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TE‏ تاعبااج شوم يجن مد E‏ ين » وهدى 
بهم إلى الصراط المستقيم » وأرشد بهم إلى السبيل القويم » وأظهر منهم العلماء العاملين؛ 
فأقاموا براهين الدين» وكانوا صدور الشريعة الغراء» فأحيوا الدين» ووقوه بعنايتهم 
وفتوحهم» وهدوا الخلق بمختاراتهم البديعة» وأتحفوا البشر بانتقاءاتهم الرائقة» وفاقوا 
البشرية بمواهبهم الزائدة. 

فكان علمهم عمدة الدين» ودرراً للحكام» وغرراًللأحكام ؛ ومردًاللمحتار. 
ودرا للمختار» وشرعة للإسلام» ونورا للفلاح» وينابيع للمعرفة» ومستصفى من 
الكدورء وكنزا للدقائق» وجوهرة نيرة للحقائق » وإعلاءً لسنن الدين» وملتقى لبحره 
آلو رموه لوشائلة: وا وكاننا ا 

والصلاة والسلام على خيرالخلق » سيدنا محمد» النبي الأمي الكريم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإن من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه هم أصحاب البمم العالية» هو علم الفقه 
في الدين» بعد أن صار بحليته الصافية النقية التي ورثناها عن سلفنا 
نينا مكب ولف خاهه كفك نر ال والطلذلدت القار عه حكن آل الام إن أن 
ينطق من يشاء بما شاء من حكم الله ج بلا قيد ولا شرط » وعاش الناس فوضى لا 
مثيل لاء وتخبطوا في أحكام الدين بما لا نظير له. 

وشاع الطعن واللعن والتكفير بين المسلمين بما يطول ذكره» ويعجز اللسان عن 
وصفهء ومعرفة الحال تغني عن كثير من المقال. 

ولا سبيل للمسلمين للخروج من هذه الورطة الظلماءء إلا بالتمسك بهدي 
سلفهم الصالح» وخلفهم الفالح فقها وعقيدة وسلوكاء وتعليما وتدريسا و وم 
المتمثلة منهج أهل السنة والجماعة. 

لذلك توجهت قبل أكثر من عشر سنوات للعمل في هذا السفر العظيم ؛ لما رأيت 
فيه من الدرر واللالئ» والفوائد النافعة» والمختارات الرائعة» التحقيقات البديعة» 
والتدقيقات اللطيفة» كيف لاء وهو لأكبر الحققين من الفقهاء وا محدثين؛ جامع علوم 
المعقول والمنقول» مولانا أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الحنفي البندي» الذي شاع 


٤‏ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
صيته» وذاع ذكره في العالمين» بقلمه السيال» وذهنه الوقاد» فكان مضرب المخل في حاله 
ومقاله. 

مال بس اول الب الهم بور IG‏ 
ا يا ودقة فهمه» وتمسكه بهدي النبي بء فلا يغادر صغير: 
وكبيرة في المتن والشرح إلا وبينها ووضحهاء 57 وما عليها. وعرض الخلاف 
الفقهي في داخل المذهب فيهاء وأشار للمصحح والمفتى به منهاء واهتم بالاستدلال 
لفروع مسائلهاء وهذا على وجه الإجمال. 

وأما على التفصيل فإن هذا السفر يتكون من أربعة كتب: 

الأول: وهوالمتن» ويسمى «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لبرهان الشريعة 
محمود بن أحمد بن عبيد الله الحبوبي البخاري ؛ إذ استخلص فيه مسائل «المداية» 
للمرغيناني مسقطالدلائله» ومزيدا على بعض مسائله» ومخالفا لبعض ترجيحات 
صاحب «الهداية» على حسب ما يراه مشايخ بخارا ؛ لأن المرغيناني من سمرقند» وبرهان 
الشريعة من بخاراء وهما مدرستان فقهيتان وأصوليتان مشهورتان عند السادة الحنفية » 
NETS‏ 

وی هك ای ا ا ع > فهو من المتون الثلاثة المعتمدة في الفتوى 
في المذهب ؛ لما امتاز به من نقل المعتمد والراجح والصحيح لديهم وعدم الخروج عنه ؛ 
ولدقة عبارته في اشتمالما لطائف المسائل في أوجز عبارة وأجزلها. 

فكان حل نظر العلماء الكملة » وتقرر دوه و تسه طول الروت ولرد 
السابقة» فكان يدرس في مدارس الدولة العثمانية» ويقرؤه كل من يريد أن يتولى القضاء 
والإفتاء والتدريس وغيرها من الشؤون الدينية. 

وأيضا ما زال مقرّراً في الدرس النظامي الذي مشى عليه علماء البند في التدريس 
والتفقيه منذ مئات السنين» وكذلك في مختلف بقاع العالم الإسلامي لا سيما في 
الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا. 

وكثي رمن المتون المشهورة في المذهب الحنضي اغتمدت عليه واتخذته أساساً في 
بنائها > مثل غرر الأحكام لملا خسروء والإصلاح لابن كمال باشاء وملتقى الأبحر 
للحلبي وغيرها > فهنيئاً لن ضبطه وحفظه وأتقنه وعرف مسائله» فهو في المقام الأعلى 
لأهل الفقه. 

الثاني: هو الشرح المشهور ب«شرح الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي » المتوفى سنة (۷٤۷ه)ء‏ حفيد برهان الشريعة مؤلف المتن» وهو أبرز الشروح 


مقدمة المحقق 0 
على «الوقاية»» كيف لاء وهو لأحد أكبر امحققين والمدققين في الفروع والأصول 
صاحب «التوضيح شرح التنقيح» في أصول الفقه؛ الذي كان نبراسا في علم الأصول» 
محخطا لأنظار العلماء» ولا لفهم الفقهاء. 

وقد اشتهر هذا الشرح للوقاية باسم مؤلفه: فكثيراً ما يذكرونه في كتب الفقه 
باسم «صدر الشريعة»» ويمتاز بسلوك مؤلفه فيه طريقا وسطاء قليس شرا وچا 
بالإيجاز المخل ولا مطولا بالتطويل الممل. 

واهتم صدر الشريعة فيه بالتدليل لمسائل «الوقاية» بالمنقول والمعقول على وجه 
الاختصارء مع ذكره خلاف الشافعي ذه في كثير من مسائله» والإشارة إلى خلاف 
مالك 5 في بعضها. 

ويعدٌ هذا الشرح من أكثر الشروح في المذهب الحنفي شهرة وانتشاراً واهتماما 
وتدريسا وتعليقا وتحشية› حتى ألفت عليه مئات الحواشي › كما بيّنت ذلك في «مقدمة 


منتقى النقاية». 

الثالث: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للإمام العلامة الفقيه الممحدث 
الأصولي عبد الحي اللكنوي» فهي أفضل حاشية على هذا الشرح ؛ لما امتازت به من 
أمور عن غيرها من الحواشي العديدة على هذا الكتاب العظيم» ومنها: 

أولاً: الاستدلال لمسائل الفقه المذكورة في الشرح من السنة النبوية» بطريقة لم 
يسبق لما ؛ لسعة اطلاعه على الأحاديث ومعرفته بمظانهاء وحفظه لاء وهذا من أكبر 
ميزات هذه الحاشية ؛ لأنها تربط الفقه بدلائله الأصيلة» ما يثلج قلب القارئ الكريم » 
ويجعله في طمأنينة في أحقية ما بين يديه من الأحكام الفقهية» وإن كان علماؤنا الكرام 
وفقهاؤنا العظام لا يتكلمون بشيء من عقولهم المجردة» وإنما بالاستناد للقرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ وهذا الكتاب يؤكد هذه الحقيقة الساطعة التي غفل عنها الكثيرون؛ 
فضلوا وأضلوا كثيراً من الخلق. 

ولو لم تكن في هذا السفر إلا هذه الميزة ة لكفته رفعة وشهرة ؛ لأننا في هذا الزمان 
اهتممنا كثيرا بمعرفة دلائل المسائل من السنة النبوية المطهرة» وفي هذه الكتاب تلبية لهذا 
المطلب» حتى حق أن يكون موسوعة لدلائل الفقه الحنفي › »> كما سيلاحظه القارئ 
الكريم. 

ثانياً : الاستدلال بالمعقول لمسائل الفقه » والمراد هاهنا بالمعقول هو القياس الشرعي 
ارا عر فهر اة و املق ق لكام اة فالعقل الشرعي 


5 غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
المنضبط يلاحظ ما بين أحكامها من تجانس وعلل ومقاصد مشتركة» ويستدل لبعضها من 
بعضها الآخر. 

فهو وجه آخر من الاستدلال بالقرآن والسنة بمراعاة علله ومقاصده وحملها على 
بعضها البعض » وهذا أغلب الاستدلال عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
زيدة الفقه وحقيقته» وبه يتمكن المتفقه من ضبط الفقه وفروعه المتعددة. 

ولأهمية هذا النوع من الاستدلال لم يغفل عنه الإمام اللكنوي» بل اعتنى به 
غاية الاعتناء» وأكثر منه في تأييد المسائل وتنقيح الدلائل » فلله دره من إمام. 

ثالثا : بيان الراجح والمعتمد والمفتى به في المذهب» فمن المعلوم أن المذهب الحنفي 
من أكبر مذاهب الإسلام» وفيه من الخلاف والأقوال ما يطول ذكره» فلا بد في كل قول 
من معرفة الراجح من المرجوح » وهذا نحل اهتمام الفقهاء الكبار» للتمكن من الفتوى 
والقضاء. 

وهذه الميزة ظهرت بصورة واضحة في «حاشية ابن عابدين» حتى فاقت جميع 
الكتب» والإمام اللكنوي من جاء بعد ابن عابدين وغيره من الحققين» فأضاف العديد 
من تحقيقاتهم في بيان المعتمد والخلاف بين علماء المذهب فيه مع ما تيسر له من التدقيق 
والتنقيح لكلامهم وأقوالهم. 

وبهذا تكون هذه الحاشية غاية الطلبة والكملة من الوصول إلى ما عليه العمل عند 
الفقهاء والخلاف الدائر فيه» بالإضافة إلى الاستدراكات اللطيفة والتتبعات الدقيقة لابن 
عابدين وابن نجيم وغيرهماء وهذا أحوج ما نحتاجه. 

رابعاً: شرح عبارات الكتاب وتوضيحها سواء بالرجوع إلى الكتب اللغوية أو 
الكتب الفقهية المطولة» ما يجعل القارئ على بصيرة في الوصول إلى مقصده بأسهل 
عبارة» وأقصر مدة» وأقل جهد. 

فأكثر مسائل الشرح يقوم الإمام اللكنوي بتصويرها تسهيلاً على المتفقهة في 
تصورها وفهمها ودركهاء وهذا أمر في غاية الأهمية لفهم الفروع الفقهية لتذبطها 
وحفظها والتمكن من درسها وتدريسها والوفتاء بها. 

خامسا: الإكثار من الفروع الفقهية التي يحتاجها الناس في حياتهم» وهذا أيضا 
محل اهتمام المتفقه لضبط المسائل ومعرفتها بكثرة الاطلاع على تفريعاتها ؛ لذلك لم 
يغفل عنه الإمام اللكنوي» وأكثر منه» حتى كان هذا الكتاب موسوعة في بيان المسائل 
الفقهية وتفريعاتها. 


مقدمة المحقق ۷ 
سادسا: التنبيه على مساحات الشارح البارع » والإشارة إليها ليكون قارئ الشرح 

على بصيرة بهاء فلا يغترولا يقع بها. 
وهذه ميزة عظمية في تدقيق العلماء وراء ب بعضهم البعض وبيان ما وقع منها من 

on‏ د 

على هذه المساحات لما نقرأ من كتب حتى لا نقع فيهاء وهذا ما فعله الإمام اللكنوي. 
والكلام كما ترى عن ميزات هذا الكتاب طويل ومتشعب»› وفيما ذكر كفاية 

للمتبصرين في بيان الدرجة العليا التي انتهى إليها هذا السفر العظيم بتحقيقاته البديعة 

الرائقة» وشرائده وفوائده النافعة» وأترك ما تبقى لنظر القارئ الكريم فيه ليرى ويحكم 
بنفسه على منزلته الرفيعة التى لا غنى لأهل النظر من العلماء والمتعلمين والباحثين بها 

عنه. ١‏ 
الرابع: هو التعليق على عمدة الرعاية للعبد الفقير كاتب هذه السطورء 

وسميته : 

«غاية العناية على عمدة الرعاية» 
وخلاصة عملي فيها أجمله في النقاط التالية: 

.١‏ جمع عدّة مخطوطات للمتن والشرح ومقابلتها وإثبات أوضح عباراتها وأصحها 
وأفضلها فيهاء ولم أثبت شيئا من فروق النسخ لما فيه من الإطالة التي لا طائل 
تحتها لا سيما في هذا الكتاب الضخم الكبير. 

۲. اعتنيت بتصحيح حاشية اللكنوي على ثلاث نسخ من الطبعات البندية للكتاب› 
وهي كما سيراها القارئ الكريم مكتوبة بطريقة عجيبة» يصعب قراءتها والانتفاع 
بها إلا من قبل المتخصصين ؛ لحاجة بعض الصفحات لإدارة الكتاب على أربع 
جهات ليتمكن القارئ من قراءة ما فيهاء > ما جعلها في بلادنا العربية خاصة لا 
ينتفع بها مطلقا لعسرة الاستفادة منها. 

3 إرجاع النصوص الفقهية واللغوية وغيرها إلى مصادرها الأصلية قدر ما يكفي 
لتصحيحها وتوثيقها على حسب الاستطاعة وسعة الوقت» فإن كثيرا من عبارات 
الكتاب صححتها على حسب ما هو مثبت من مصادرها المأخوذة؛ لحصول 
تحريف من قبل الناسخين» وهذا هو المقصد الأسمى من توثيق النصوص. 

: كن الك لفقو | القولة متها بود لم يتين‎ a ٤ 
ذلك محشي الكتاب» وهذا ما حصل في النصف الأخير سواء في «زبدة کک‎ 
و«حسن الدراية»» فإن كثيرا من نقولہا لم يذكر امحشیان لہا ع وبتيسير‎ 


۸ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
من الله ج قكنت من الرجوع إلى مصدر الكلام » وتصحيح الكلمات والعبارات 
منهء وتوثيقها ؛ إذ وقع فيها أخطاء من قبل الناسخين لا تعد ولا تحصى» ولكن 
بالرجوع إلى المصادر الأصلية تمكنت من استدراك ذلك» والله أعلم. 
والسنن إن كان مثبتا بمعناه في الكتاب. 

؟. زيادة التدليل على كثير من مسائل الكتاب على قدر الحاجة والاستطاعة والوقت 


بما يكفي في سد حاجة قارئها. 

۷. توضيح وبيان بعض ما خفي من الكلمات والعبارات على حسب ما يقتضيه 
المقام. 

6. الاستدراك على المحشى في بعض اختياراته واجتهاداته المخالفة لما عليه المعتمد في 
الفتوى بذكر أدلة ذلك. 


۹. تصحيح الآيات القرآنية بحسب الرسم العثماني ؛ إذ غالبية أخطاء الكتاب كانت 
في كتابة الآيات القرآنية » وبإثبات الرسم العثماني » فقد تمكنا من الخروج من هذه 
المشكلة. 1 
5 تقسيم الكتاب إلى فقرات قصيرة» تعين القارئ على فهم الكلام دون ملل ؛ 
ووضع علامات الترقيم المناسبة؛ ومراعاة قواعد الإملاء الحديثية» تيسيرا 
وألفت الانتباه هاهنا إلى أنني لم أثبت ما كتبه النساخ بين السطور من فك 
للضمائر وبيان معنى بعض الكلمات وأشباه ذلك» وإنما اقتصرت على ما بدأ بترقيم 
متسلسل » وابتدأ به بكلمة «قوله»؛ لأن الظاهر أن هذا هو حاشية اللكنوي» والآخر من 
إضافات النساخ. 

وهذا ما أشار علينا به فضيلة شيخنا الفاضل الحقق الكبير الشيخ شعيب 
الأرنؤوط حفظه الله ورعاه ؛ إذ قال إنه لا داعى لما ذكر بين الأسطر؛ ولا فيه من تطويل 
للكتاب من غير طائل ؛ لأنها تعليقات خالية من الفائدة العلمية الحقيقية» وإثباتها 
سيضخم حج الكتاب فحسب» والله أعلم. 

كما أشير هاهنا إلى أن الإمام عبد الحي اللكنوي توفي قبل إتمام الكتاب» ووصل 
إلى كتاب البيع » فتعليقه يكون على النصف الأول للكتاب فحسب» والنصف الأخير 
تسابق إليه كبار أفاضل البلاد البندية للتعليق عليه لإتمام الكتاب والنفع به. 


قدا قق 9 
فحشى على الربع الثالث عبد الحميد بن عبد الحليم اللكنوي وسماه «زبدة 


النهاية لعمدة الرعاية»» وهو صاحب «الحل الضروري لمختصر القدوري»»: وستقف 
على ترجمته في بداية حاشيته. 


وحشى على الربع الأخير العالم الفقيه عبد العزيز بن عبد الرحيم اللكنوي › 
وسمّاه «حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية»» فانظر رحمك الله إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلت في إتمام هذا الكتاب وتصحيحه وإخراجه لما فيه من عظيم النفع وعميم الفائدة. 


وفي الختام نسأل الله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به 
العبادء ويعم خيره في البلادء ويجعله لنا ذخرا يوم المعادء وصلى الله على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 


الأردن ¢ عمان 


للإمامعيد 2 اا 


المتوطء ۳ صني 
وہاشہ 
فارالعایۃ 
م 


ارز واد : اساع e‏ کک 


تو الأول 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء ء لقبول أسرار شريعته الغراء ؛ وجعلّهم حملة 
شريعته ومهرةً طريقته الزهراء؛ ولقَبّهم ما زا به فضلّهم وفخرّهم على لسان حبيبه 

صفيّهء فأخبر أنهم ورثة الأنبياءء ووعد ن تفقه في الدين المتين» وغاص في بحار 
و 0 
والخزاء: 

أحمده حمداً كثيراً وأشكره شكراً كبيرً على ما خص آهل | بفضائل لا تعد 
ولا تحصى في الدنيا والعُقبى؛ وررّح نفوسّهم بقوله في كتابه: إل نا خی ) اله من عِبَادِ 
الما چ . 

أشهد آنه لا إله إلا هو وحدّه لا شريك له في الابتداء والانتهاء» وأشهد أن سيدنا 
د د او وس » تاج الشريعة» وبرهان الطريقة البيضاء» المخصوص بشرف 
السعاية» وحسن الرعاية» شمس الأئمّة وسراح الخليقة بلا امتراء» الذي أوضح لنا 
الحلال والحرام» ونبّه على مشتبهات الأحكام؛ ون قوانين الاهتداء. 

الهم صل وسلّم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا انقطاع ولا إحصاءء 


وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرتهء ونصروافي هجرته» نجوم الاهتداء" 


)١(‏ فاطر: من الآية8؟. 

(؟) إشارة إلى حديث : «أصحابي كالنجوم بأيْهم اقتديثم اهتديثم» أخرجه الدَارَقَطنِي في كتاب 
«غرائب مالك»» والبزار والقضاعى قي «مسند الشهاب»؟ : ٥‏ وأبو ذر البروي في 
«كتاب السنة»» وَالَهَتَىُ في «المدخل»1(1: )١١0‏ وقال: هذا حديث متنه مشهور » وأسانيده 
ضعيفة » لم يثبت يثبت في هذا إسناد]ء وعبد بن حميد [في «مسنده»١‏ : ۰ وغيرهم» وأسائيده 
وإن كانت ضعيفة كما بسطّه الحافظً ابن حجر في «تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الشرح 
الکہیں)(٤‏ : ١‏ و«الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف»(؟ 8 - )18١5‏ لکته 
صحيح عند أهل الكشف» » كما ذكره عبد الوهاب الشعراني في«الميزان»(١‏ : ۰) فقال: [وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين : فهو صحيح عند آهل الكشف]ء وليس هو بموضوع 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقروم'' الاقتداء» أوضحوا سبل البداية» وبلغوا في نصرة الدين أقصى النهاية: 
وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء. 

وعلى من تبعهم من الأئمة المجتهدين الذين دوّنوا الدواوين» وقنّنوا القوانين» 
واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة» والدلالة والاقتضاءء جزاهم 
الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء » لا سيما على إمامنا الأعظم» وإمامنا الأقدم, 
سية الان وا س المجتهدين» أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفّ» رئيس أرباب 
الاتقاء» وعلى مقلّديهم ومتبعيهم» ومّن سلك مسلكهم» وقذهببمذهبهم من 
المفسرين والمحدثين والمتكلمين والمقهاء. 

أما بعد: 

فيقول الراجي عفو ربّه القوي أبو الحسنات محمّد عبد ا حي اللکهتوي” تجاون 


غل ما وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» 
(0 - 606)ء وتعليقاتها المسماة ب«نخبة الأنظار»اص 07 - 165)» فلتطالع.منه رحمه الله تعالى. 
وقال ابن قطلويغا 4# في بخلاضة الأفكان» (ص۸): : «رواه الدارقطني وابن عبد البرمن 
حديث ابن عمر ذه › وقد رُوي معناه من حديث عمر 5ه ومن حديث ابن عباس ڪه : 
ومن حديث أنس #5ه» وفي أسانيدهما مقال ول سمه ما وحسنه الصغاني 
والطيبي » > قال اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص017) : «روي ذلك بألفاظ مختلفة » وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاًء حتى ظنّ بعضهم أنه حديث موضوع؛ ولیس 
كذلك, نعم طرق روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعها». وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في ق 
تعليقاته على «تحفة الأخيار» (ص: 56 ): «ورد هذا الحديث في الجملة و أنه وأنه ليس بموضوع». 
وقاك اب حجري a a‏ : 151): «ذکر عن البيهقي أنه قال: إن حديث 

ا و ب «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبن النجوم أت تى السماء 
ماتوعدء وأنا أمنة منة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» مسار ا 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»» في «صحيح مسلم» ١ : ٤‏ ؛: و«صحیح ابن 
حبان :١7»‏ 775؛: و«مسند أحمل) 5 : » وغيرها. وينظر: «تعليق السيد عبد الله 
الغماري على تأييد الحقيقة العلية للسيوطي »ص٦‏ ۹)» و«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن 
»)٤۳۱ :(‏ و «کشف الخفاء»(١:‏ 0 وا الميزان»(؟ : ۷١۱)؛‏ و«الفوائد» لابن 
مده( ص ۲۹)» و«الشريعة» لاآجري »)١١54(‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة .)۷١۹(‏ 

.)۳٠١٤ : القَرْم : السيد المعظّم » المقدم في الرأي. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 

(1) نسبة إلى لكهتؤ بفتح اللام ؛ وسكون الكاف والباء؛ وفتح الّونء وضم البمزة» وقد يقال : کنو 
بحذف الباء بلدة عظيمة. ينظر: «غيث الغمام»(ص"). 


مقدمة الإمام اللكنوي ۰ ١6‏ 
الله عن ذنبه الجليّ والخفي؛ ابن صدر العلم» بدر الفضلاء» شمس الفقهاء» تاج 
الكملاءء البحر الزخارء الغيث المدرار» صاحب التصانيف النافعة» ذي المناقب 
والحامد الوافرة؛ مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم""» أدخله الله دار النعيم» 
وأوصله إلى مقام كريم : 

نه لا يخفى على أرباب النهى أنّ أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في 
E‏ وال أشان سد لر سل » بقوله الذي أخرجته أثمّة الدين : «من يُرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين»' " وهو الوصفُ الذي بتار به ا مرءٌ بين الأقران والأمائل » ويكون مشارا 
إليه في الفضل والكمال بالأنامل» فطوبى لن عَلَّمّه وتعلمّه» وباحث فيه ودرّسّه. 

وقد صتّفت في علم الفقه كتبُ شريفة» ورُبرٌ نظيفة» وسيطة ووجيزة» وبسيطة 
وقصيرة» و من أجل الكتب المتوسّطة المشتملة على الأصول والفروع المعتبرة» التي هبت 
عليها رياح القبول» واستحسنها علماء ءالنقول» كتاب «الوقاية في مسائل المداية» 
لبرهان الشريعة» وشرحها لتلميذه صدر الشريعة» برد الله مضجعهماء وقدّس الله 
ماوقا تا طا وافرا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على نصف النهار. 

وقد صرف جمع من الفقهاء ء عنان عزيتهم إليهما فكتبوا شروحا وتعليقات 
اذاف و ا راو ا ر ا 
الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام» وربط الفروع بالأصول بالوحكام: 

فمنهم : من اقتصر فأخل. 

ومنهم : من طول فأمل» ترى : 

بعضهم : يكتفونَ على حل المواضع السهلة» ويتركون كشف المقامات المغلقة. 


)١(‏ ألف الإمام عبد الحي اللكنوي رسالة خاصة في ترجمة والده بين فيها أحواله وأخباره؛ 
وسمّاها: «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم»» وقد حققتها ضمن رسائل اللكنوي رحمهم الله 
رحمة واسعة» فراجعها إن شئت. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البُخاري(1 : ۳۷)ء ومسلم(7: ۷1۸)ء وابن ماجة(١‏ : )۸٠‏ من حديث 
معاوية له وعند أبي يعلى(١‏ : ) من حديثه : «إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين»» 
وعتك النراز(ة : ۷ والطبراني [في «المعجم الأوسط »۲ E O‏ 
«إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألبمه رشده»؛ كذا ذكر السيوطي في تفسيره «الدر 
المنشور»(۲ : ١‏ عند تفسير قوله : # ومن يُؤّنَ الجڪمة لْحِكمَةَ َد اوي ڪيا كيرا 4 
[البقرة: من الآية۹٦۲].‏ منه رحمه الله. 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعضهم : يكثرون بإيراد الأسئلة والأجوية. 

وبعضهم: يطولون بإيراد الفروع الفقهية. 

وقد كنت حين أقرأ «شرح الوقاية» اعلى] حضرة الوالد العلام أدخله الله دار 
السلام» كتبت عليه تعليقا بأمره الشريف» حاوياً على حل بعض المقامات على حسب 
تقريره المنيف › ثم لما ترقى بي الحال» وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمالء رأيّه لا 
يغنى لطالبه باختصاره» ولا يفيدٌ للكملة باقتصاره”". 

۰ فشرعت في شرح كبير مسمى ب«السعاية”" في كشف ما في شرح الوقاية»» التزمت 
فيه ترصيص المسائل بالدلائل» وتأسيس المنقول بالمعقول» وضبط الفروع بالأصول» 
مع ذكر اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من امجتهدين» وإيراد أذلتهم على 
مسلكهم ؛ مع النقض والإبرام والجرح والإحكام؛ على شريطة الإنصاف من دون 
التعصّب والاعتساف» وأرجو من الله الكريم الذي وفقنا لهذا الأمر العظيم أن يفسح 
من عمري ويتمٌ أمري» ويكمل شرحي ويتمّ قصديء ويجعلّه ذريعة لنفع عباده» 
وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده. 

ثم طلب متي بعضٌ خُلْصٍ الأحباب وأجلّة الأصحاب أن أحشي «شرح الوقاية»» 
وأعلّقَ عليه تعليقاً ختصرا من «السعاية»» فبادرتُ إلى إجابة ملتمسهم » إنجاح 
مقترحهم » > ظنا مي أن كتاب «السعاية» لكونه مشتملاً على ما ذكرناه يطول الزمان في 
اختتامه؛ والتعجيلٌ في نشر العلم بقدر الإمكان أولى من إبطائه؛ فكتبت عليه تعليقا 


سمكة: 


. 


«عمدة الرعاية 4 حل شرح الوقاية» 


)١(‏ كتب هذا الشرح المختصر حين كان يقرأ «شرح الوقاية» على والده الماجد» في آخر العشرة 
الثامنة من المئة الثالثة من الألف الثاني للهجرة ة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات»؛ 
فكتب على بعض مواضع بأمر والده الشريف تعليقاً مختصرا سبقاً سبقا مشتملاً على حل بعض 
المواضع متفرقاء واسمه «حسن الولاية بحل شرح الوقاية»» وهو على النصف الأول من شرح 
الوقاية. ينظر: «السعاية»(١:‏ ۲ -3), و«المنهج الفقهي للومام اللكنوي» ( ص5190). 

(۲) سمعت أن بعض أبناء الزمان اعترضوا على تسميتى شرحى ب«السعاية»» وقال: إن «السعاية» 
للك ی ا اوهل عيب هد وال عل عا اال وک ار وان كن 
الفقه والحديث متطابقة على إيراد هذا اللفظ بمعنى السعي كما لا يخفى على من طالع أبواب 
العتق والمكاتب والوصايا وغير ذلك»ء وقي الدلائل في أوصاف النبي وله الملخصوص بشرف 
الو کا بسع بها ركان من رجاه الله كال 


مقدمة الإمام اللكنوي ۱۷ 
التزمت فيها : 
.١‏ حل المتن والشرح مع ذكر الجرح والدفع. 
؟. وذكر أدلّة الأحكام الفقهيّة من الكتاب أو السنّة النبويّة أو آثار الصحابة والأصول 
المرضية. 
*. مع ذكر اختلاف الأئمّة الحنفيّة» من دون اهتمام بذكر اختلافات غيرهم من 
الأئمة المرضية. 
.٤‏ بالغت فيه في توضيح مطالب الشرح والمتن» وما يتعلق بهما من السؤال والجواب 
مع الضبط المستحسن. 
. وأوردتُ حسب مناسبة امقام بعض الفروع التي يحتاجٌ إليها غالبا. 
1 . وأشرت إلى دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفيّة رمزاً وصراحة. 
وليس غرضي من هذا التأليف وسائر تأليفاتي عه ركف لاسي الرن ا المع 
والافتخار» وإظهارٌ الفضيلة ٠‏ فأي ا يدري ما يمضي عليه في القبروالحشر» أي 
فضل لِمّن خُلِقَ من القَدَرء بل أن تنتفع به الطلبة» وتبتصر به الكَمّلةء ويكون زادا 
نافعا لي ف “شف إل وباعثا لنجاتي من الأهوال البائلة » وكثيرا ما أنشدُ”' قول 
التاج السبكي”" له ا 
جرع تمس نكن اني من وصل غانية ويب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاه والعشاق 


)١(‏ إنشاد الإمام اللكنوي في هذه الأبيات هو حال كثير من العلماء كالآلوسي المفسر المشهور كما 
ذكر الذهبى في «التفسير والمفسرون»)(؟ : 0)) في ترجمته » وقد قالابن عابدين في «رد 
المحتار»(١‏ : ): «وعادة العلماء يتلذذون بالسهر في التحرير للمسائل كما قال التاج 
السبكي. ..»» فمن صبر على طريق العلم » وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا ؛ ولذا كان محمد 
ابن الحسن الشيباني 45 إذا سّهرَ الليالي وانحلت له المشكلات: يقول : «أين أبناء الملوك من 
هذه اللذات» 0 : ««آداب طالب العلم» ا 

(۲) هو عبد الوها بأ بو النصر بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة (١۷۷)ء‏ ونسبته إلى 
سُبك بالضم قرية بمصر. منه رحمه الله. أقول: : من مؤلفاته: «طبقات الشافعية الكبرى» ؛ 
و«جمع الجوامع»؛ و«الأشباه والنظائر»» و«شرح المنهاج». ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : 
»)٤۲۸ - 6‏ و«النجوم الزاهرة»(11: ۱۰۸ - .)۱١۹‏ 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وال مسن قير ا هاو نقسري لألقي الرمل عن أوراق © 
وقول محمد الدمشقي المحاسني”'' أستاذ العلاء الحصكفي”" : 
لكل كيت الايا مراد ومقتصد وإن مرادي ص حة وف راغ 
اا ق غا ال ر ا يكون لي به في الجنات بلاغ 
ففي مثل هذا فليتنافس أولو الثهسى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
قا الشحوز اق تي سود نه اليش رة راترات ب 
وكان ذلك حين كنت مرهونا بالإحسانات الفائضة إلي؛ ومنوتا بالإنعامات 
الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة» شمس شموس الرئاسة» باسط 
بساط العدل والإنصاف› قامع بنيان الظلم والاعتساف» الذي سطعت أنوارٌ العلم 
والمداية بلطفه ؛ ؛ ورعدت سحائب الفضل والدراية بفضله» عتبمُه الرفيعة ملجأ 
للعلماء» وسده العليّة مأوى للفضلاء. 


e 9‏ 0( 3 0 
افطع كةن ' الشرع في أوان قصوره”'؛ وعرجت أرباب العلم على 
معارج الشرع في زمان فتوره» دي الناض ب الةو التاق اة امف اة 


(1) نسبت هذه الأبيات لغير واحد» فقد نسبت للإمام الشافعي 42 وذكرت في «ديوانه»(ص١٠)»‏ 
ونسبت إلى الزخشري كما في كتاب «لا تحزن»(ص۳١١)»‏ ونسبت للسبكي كما ذكر اللكنوي 
وابن عابدين فيما سبق» فليحرر ذلك. ۰ 

(5) هو محمد بن تاج الدين بن أحمد ا محاسني الخطيب بجامع دمشق المتوفى سنة (۷۲ ۰ كمافي 
(تخلاصة الأثر»(7: : مهة .)1١١-‏ منه رحمه اللّه. أقول : قال المحبي : كان فاضلاً كاملا اديا 
لبيباً لطيف الشكل وجهاً جامعاً لحاسن ¿ الأخلاق» حسن الصوت. 

© هو مز اندر الان وغيره: محمد بن علي بن محمد بن علي » > علاء الدين الحَصكنِي بفتح 
الحاء والكاف بينهما صاد مهملة نسبة إلى حصن كيفا اسم بلدة المتوفى سنة ( ٠‏ ۰ كذافي 
«خلاصة | الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»(: : 15 - 19) لتلميذه محمد بن فضل الله 
الدمشقي امحبي. منه رحمه اللّه. 

(4) ذكر الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : )١‏ هذه الأبيات وأن شيخه المحاسنى أنشده إياها» ونسب 
هذه الأبيات ابن حجر في «الدرر الكامنة»(١ OE‏ اه ابن جزيء الكلبي 
الغرناطي > توفي سنة 5١(‏ لاه). 

(0) بالضم جمع قصر. منه رحمه الله تعالى. 

() بالضم بمعنى الفتور والنقصان. منه رحمه الله تعالى. 


مقدمة الإمام اللكنوي 1 
النظاميّة» وزير الدولة الآصفيّة : النواب مختار املك سالارجنك تراب عليخان بهادرء 
لا زالت بدور إقباله بازغة» وشموس أفضاله طالعة» وذلك في عهد سلطنة سلطان 
الإسلام» ظل الله على الأنام» رافع ألوية الولاية في الآفاق» مالك أسرة الخلافة 
بالاستحقاق»ء نور حديقة الرئاسة العظمى» نور" حديقة الإمارة الكبرى» بدر بروج 
الجلالة» قمر منازل السيادة» الذي يحوم حول منزله العالمون”"'؛ ويزدحم حول عتبته 
آل و أن ينقد فق ا ااه العد الشكاوانى یساد ملكة: 

علا فأصبحّ يدعوه الورى ملكا ون دوا E‏ 

هوالسلطانُ بُ السلطان بن السلطانء والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان 
السلطنة النظاميّة » مالك الرئاسة الآصفيّة : النواب محبوب عليخان محبوب الدولة ظفر 
الممالك فتح جنك نظام الملك آصف جاه بهادر» أدام الله سطوته وشوكته » وأعلى الله 
درجته ورتبته» ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة» نور الله مرقدهماء وبرد 
مضجعهماء وبعدما أتهمت هذا التعليق الأنيق » خدمته بحضرته الشريفة » وأتحفته بعتبته 
الرفيعة» لا زالت ملجأ لطوائف الأعلام» وملاذا لبم من حوادث الليالي والأيام. 

والمرجوّ تمن يطالعه» وينتفعٌ به أن يشكروني فيما تحملته في ترصيفه من امحنة في 
ظمأ البواجرء والمشقة في ظلم الدياجر» وأن يدعو لي بحسن الأوائل والأواخرء 
وبالنجاة عو أهوال ار وال بر »زان بكر هن خطا الأقلذم + ورلة الأقدام إن 
وقفوا عليه > فإنٌ الإنسان ملازمٌ للسهو والنّسيانء وقد جبل عليه» والله تعالى أسأل 
سؤالَ الصتّارع الخاشع؛ متوسّلاً بحبيبه المشفع الشافع أن يتقبّلَ هذا التصنيف وسائر 
تأليفاتي, ويجعلّها ذخيرة لعادي» نه بالإجابة جدير» وعلى كل شيء قدير» هذا أوان 
الشروع في اللقصودء متوكلا على الربٌ الودود. 

ولنقدّم مقدّمة تشمل على فوائدٌ مهمّة تنفع للطلاب؛ وتشرح صدور أولي 
الألباب» مرتبة على دراسات عديدة» فيها لطائف سديدة» المقدّمة متضمنة على 


دراسات متعددة : 


(۱) بالفتح شكوفه . منه رحمه الله تعالى. 

(؟) بفتح اللام وفسرنية بكسر اللام. منه رحمه الله تعالى. 

(0) هوامحقق مسعود بن عمر» » مؤلف «مختصر المعاني» » و«المطول»» وغير ذلك المتوفى سنة 
(١هلا)‏ أوسنة(9/45), وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 
(ص5 ١١‏ - ۱۳۷). منه رحمه الله تعالى. 


الدراسة الأولى“ 
كيفيّة شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا 
وشيوع مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة 
قال الكَقُوي”" في طبقات الحنفيّة المسمّاة ب«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء 
مذهب النعمان المختار» : : «اعلم أن ينا و بع ما أنزل إليه إليناء وعَلّم الدين» وأحكم 
وأقام الجدود» وقضى وحكم› وبين الشرع: وفرع بيان الحكمء وجاهد حق الجهاد في 
إقامة أمر الدين» وأمضى وألزم. 
ثم الخلفاء الراشدون» ووجوه الصحابة طإ بذلوا جهدهم في إقامة الدين ؛ 
وإجراء الشرع المبين» وتعيين قواعدٍ الموحدين» وتوهين كيد أعداء الله المبتدعين» 
فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمرَ إلى مستنده» معتصمين بنصر الله» صادعين 
ال ا را ا 0 
شوب ث القن "؛ فكانت آثارهم لِمّن بعدهم شِرْعة ومنهاجاء ولرفع غيهب الضلال 


)١(‏ في لفظ فتح العين لطافة لا تخفى. . منه رحمه الله. 

(۲) هو حمود بن سليمان الكفوي نسبة إلى كفة بلدة من بلاد الروم؛ المتوفى سنة ٠(‏ »؛») وقد 
ذكرت حاله في «التعليقات السنية على الفوائد البهية»(اص .)١5‏ منه رحمه الله. 

(۳) ما قرّره العلامة الكفوي هاهنا من عدالة الصحابة وه عنهم هو مذهب أهل السنة» وهو الحق 
الصواب كما شهدت الأدلة الواضحة الصريحة وكلمات العلماء والأئمة الكبارء فلا يغتر 
بخلاف ذلك» وقد بسطت هذا في «سبيل الوصول إلى علم الأصول»(ص١١١)‏ من ذلك قول 
الآمدي في «الإحكام»(؟ : :)٠١# - ٠‏ «والمختار إنماهو مذهب الجمهور من الأئمة 
وذلك ما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك 
قوله بك : + وَكَدكَ جَمنتگم أمّهُ وسَطا 4[البقرة : :]١‏ أي عدولاء وقوله وبْك: +[ َم 
ا ت ي أرجت للا لآل عمران : ٠؛‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن 
النبي وك ولأن ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول يل 
والبجرة إليه والجهاد بين يديه » واللحافظة على أمور الدين» وإقامة القوانين» والتشدد في امتثال 
أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى أنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام 
الدين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك» وعند ذلك فالواجب أن يحمل كل ما جرى 
بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك إِنّما لما ادى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده 
أن الواجب ما صار إليه » وأنه أوفق للدين و وأصلح للمسلمين». 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ارفا 

وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهم في الفتوى E‏ 
ونقلوا ا الدين منهم إلى الأخلاف» نحيين سنن الأسلاف» حاوين مآثرَ الأشراف. 

ولا كانت حوادث الأيَام خارجة عن التعداد» ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم 
التناد» وكانت ظواهر النصوص غير موفية ببيانهاء بل لا يْدَّ لہا من طريق واف بشأنها 
اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي؛ فاجتهدوا وأسسوا قواعد الأصول وشيدواء فعزموا على 
تعيين المذهب» ومهدوا مستفيضين بما روي عن رسول الله وي أنه لما بعت معاذ ظيه إلى 
لین فاضا ٠‏ قال ل م تشضي با ما قال+ يكاب الله: قال + إن لم كيد قال : 
بسنة رسولهء قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله»”" 

ثم إن علماء الدين والأئمّة المجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق المسائل الشرعيةء 
وتدقيق النظائر الفرعية ؛ واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأريعة» فاتفاقهم حجة 
قاطعة, الان رحية وا فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد, وهم 
الذين صادف الدين بهم أقوى عمادء وضعوا المسائل على قواعد أصولهم» وهدّبوا 
مسائل الاجتهاد؛ مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم» يستمدون في استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير نقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد 
من الناس » وحالهم متفاوتةٌ في اشتهار مذاهبهم » واعتبار مشاريهم. 


(۱) أخرجه أبو داود(7: )7١1‏ والترمذي(۳: 117) وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمر 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس #: أخرجهما البيهقى في «سننه»(١٠: )١١4‏ عقيب 
تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» للسيوطي. منه رحمه 
الله تعالى. 

أقول: قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»(١‏ : ۱۸۸): «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ك : «لا وصية 
لوارث»» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان في 
الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله : «الدية على العاقل»» وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تنبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد لبا فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له . وتمامه في 
هامش «الحدود والأحكام الفقهية»(اص87 - 88). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ۳ 
ومن شاع مذهبهم في الأعصار» واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا 
الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي» ومالك بن أنس» وسفيان اوري" وابن 
أي لل مد بن عبد الرحمن :وغد الرحسن الاوراغى وعمد بن دريس 
الشافعي ؛ ادن که ودا دن لیا ضهان ۲ ولكن خص من بينهم 
الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وابن حنبل بالهداية» وهؤلاء الأربعة انخرقت 
بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله َء فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق› 
واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون الأوراق» واجتماع القلوب على الأخد بها على مر 
الدهور دون ما e‏ 00 
ا ل 
منها في غيره » حتى شاع علمه» واد شتهر مذهبه بكثرة الجتهدين في ذاهبي مذهبه» وأظهر 
علوم الشرع بين المسلمين» ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين. 
فإنّه أوّل من فَرّعَ في الفقه”, ولف وصئّف باتفاق الملازمين إلى درسيه من 
(۱) وهو سيان بن سعيد بن مسروق التُّوْرِي الكوفي» أبو عبد الله قال ابن معين: سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث: (40 - ١51١ه).ينظر:‏ «وفيات الأعيان»(7: 785 - ۳۹۱). «مرآة 
الجنان» (1: .)۳٤۷ - ۳٤٥۵‏ 


(9) وهو عمد بن غبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن ؛ قال محمد بن يونس : 
كان أفقه فقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وثلاثين سنة » کا قينا : 
(ت58١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : ١۲۱۱)ء‏ و«مرآة الجنان»(۱ : .)۳١١‏ 

(۳) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوَرَاعِيَ» أبو عمرء إمام آهل الشام» وكان يسكن 
بيروت » ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها. (۸۸ - ۱۵۷ه). ينظر: «وفيات» 
(A ¬ 1Y :¥)‏ و«مرآة الجنان» (۱ : 0۱(. 

(4) وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سليمان» الملقب بالظاهري› وسمي بذلك لأخذه 
بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وعرف بالأصبهاني لأن أمه 
أصبهانية» وكان عراقياء (۲۰۱ - ۲۷۰ه). ینظر: «المیزان»(۳: 57 -58)ء و«وفيات» 
(؟: مه؟ - «(OV‏ و«طبقات الشيرازي» (ص؟ .)٠١‏ 

(0) أي قعّد القواعد وأصّل الأصول بصورة أوسع وأدق وأنظم ممن سبقه » إذ أن ما عهد عنه من 
مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيئة لا تخرج عنها كل امقر a‏ 
واحدة» الأمر الذي جعل من بعدهم يقر له بالأحقية في التقليد والاتباع »> حتى عد واضع علم 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مشاهير العلماء امجتهدين» واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء 
المتقدمين كأبي يوسف المتقدّم في الأخبار واللسان» ومحمّد المتقدّم في الفقه والإعراب 
والبيان» وزفر الفقيه النبيه في القياس » وحسن بن زياد المتقدم في السؤال والتفريع , 
وعبد الله بن المبارك"'' الصائب في رأيه» ووكيع بن الجراح”" المفسّر الزاهدء وحفص بن 

غيّاث بن eS‏ ناب اة ق 
جمع الحديث وضبط الفروع» وأسد بن عمرو" القاضي» ونوح بن أبي 


الفقه ؛ لتوسعه بالفقه الافتراضي والتقديري» إذ لا بد في تصحيح القواعد والأصول من 
افتراض ما ينبني عليها من مسائل » حتى روي عن الإمام أبي حنيفة 4 أنه وضع ثلا 
وثمانين ألف مسألة» قال العلامة أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص7577) : «إن أبا حنيفة طف 
لم عدت النه یری ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع والقياس...»» ومن 
eS‏ ل د «إن الناس في 
الفقه عيال على أ بي حنيفة 5ه». 

)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن وات ضح الحَنْظّلي بالولاء الميمي المروزي» أبو عبد الرحمن» قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال الفزاري : ابن المبارك إمام المسلمين. من مصئفاته : «الجهاد», 
و«الرّقائق», (4١1-١481١ه).ينظر:‏ «العبر»(١:‏ ۲۸۰ - ۲۸۱)» و«طبقات الشيرازي» 
(ص7 »)23١8- ٠١‏ و«المستطرفة»(ص۳۷). 

)ركز ركع بن اراح من ملي الزؤاسي ر > آبو سفیان» قال ابن حنبل : : مارأيت أحدا 
أوعى منهء ولا أ حفظ » وكيع إمام المسلمين. ذكره ه الصيْمَرِي فيمن أخذ العلم عن أ بي حنيفة ؛ 
قال : وكان يفتي بقول أبي حنيفة؛ وممن كان يفتي برأي ع أبن حينة فى بو سعد القطاة» 
وابن المبارك . من مؤلفاته : «التفسير»» و«السنن»» و«المعرفة والتاريخ», (9؟١‏ -لاواه). 
ينظر: «تهذيب الكمال)(٠ ٠‏ 215 -5845).«التقريب»( ص ١١0)ء:‏ و«الجواهر»(7؟: 
۷7 - بالاة). 

(؟) وهو حفص بن غياث بن طلق بن عمر النخَّعي القاضي الكوفي؛ صاحب أبي حنيفة» قال 
الذهبي: أحد الأئمة الثقات» (ت954١ه).‏ ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص: ”)2 
و«الفوائد»(ص7١١‏ - ۷( ١‏ 

(4) وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي» ار قال ابن المديني: لم يكن 
بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال ابن معين: لا أعلمه علمه أخطأ إلا في حديث واحدء (ت"/ 
4ه ). ينظر: «الفوائد»( ص ۳۷۰ - 707/1). 

(0) وهو أسد بن عمرو بن عامر القَشْيْرِي البَجَلِيَ الكوفي» نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي 
الصحابي #5 ايان سمع أبا حليفةء LEAT,‏ > (ت۱۹۰ه). ينظر: «العبر»(١‏ : 
6, و«الجواهر»(١‏ : ۳۷١‏ - ۳۷۸)ء و«الفوائد»(ص8/ - ۷۹). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم 9 
مريم ا وأبي مطيع بلحي . 0 2 7 
سل عن أبي حنيفة له : ae,‏ و e‏ 
بحجته». وقال أيضا: إن أا حنيفة 5ه لأهل المقه خير مؤنس» »2 وقال الشافعى ولف : 
2 7 

«الناس كلهم عيالٌ على أبي حنيفة #5 في الفقه»» فأصحابنا الحنفية - عاملهم الله 
E‏ هم السابقون في الفقه والاجتهاد ولمم الرتبة العليا في الرأي 
E‏ 

وكا ابيا" تنك كر ما اها قفر رای القرى واا 

فمنهم: أصحابنا المتقدّمون في العراق كبغداد» فإنّها دار الخلافة ودار العلم 
والإرشاد. 

ومنهم : مشايخ بلخ خراسان» ومشايخ سمرقند» ومشايخ بخارا. 

ومنهم مشايخ من بلاد أخرى كالري وشيراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد 
وبسطام ومَرُغِيئان وفَرْغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما وراء 


» وهو نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعْوّة» أبو عصمة» أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ )١( 
ولقب بالجامع ؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جامعا بين العلوم» (ت‎ 
.) ١ ينظر: «الجواهر»(؟ : ۷ - 8)» و«طبقات الحنائي» 2ص‎ .)ه١١/7*‎ 

(۲) وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الرحمن البَلْخِي » أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب 
الإمامء راوي كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمهء» وكان 
قاضيا ببلخ» قال الكفوي :"كان ضرا علائة كبيراء :ومين تفردائه آنه کان قول بفرضية 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجودء (ت119/8١ه).‏ ينظلر: : «طبقات 
الحنائی»(ص۲۱)»› و«الفوائد»(ص!١١‏ - ۱۱۸). 

(۳) وهو يوسف بن خالد السّمْتي » نسبة إلى السّمت والبيئة » قال الشافعي عنه: رجل من الخيار. 
(ت۱۸۹ه). ينظر: «طبقات الحنائي»(ص۲۳)› و«الفوائد»( ص٦۳۷‏ - ۳۷۷). 

(:) ينظر: «تفسير حقي»(۱ : 5>» و«نصب الراية» :١(‏ 05)» و«تهذيب الكمال»(9؟: 
4)» ودوفيات الأعيان»(0 : ٠4‏ 5): و«النجوم الزاهرة»(١: +)١57‏ وغيرها. 

(6) انتهى كلام الكفوي من «كتائب أعلام الأخيار»(ق١‏ /ب - ۲/ب) باختصار يسير. 

7( أي وقال الكقوي أ ف «الكتائتب»(ق7/أ) وما بعدها. 


٣٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم. 

ونشروا علم أبي حديفة إملاءً وتذكيرا و تصتيفاء واسعفاد منهم الناس على 
اختلاف طبقاتهم» فبلغت كثرة الفقهاء إلى حد لا يحصى» وأماليهم وتصانيفهم غير 
قابلة للعدّ والإحصاءء كانوا يتفقهون ويجتهدون: ويستفيدون ويجيبون الوقائع: 
ويؤلفون البدائع » ويفتون في النوازل؛ ويجمعون المسائل فبقي نظام العالمء وانتظام 
أهاليه على أحسن النظام» ورقى رواجه على كرور اللياليء ومرور الأيام إلى حين قدر 
الله كك من خروج جنكيز خان فوضع السيف» وقتل العباد» وخرب العامر» وأهلك 
البلادء ومشي عليهم مشي الموس على الشعر» وسعى عليهم سعي الجراد على الزرع 
الأخضرء وقدم خوارزم وأغارهاء وقتل سلطانها خَوارَزُم شاه محمد وأبادهاء والشيخ 
نجم الدين الكبرى" رُزق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى» بيد هذه الفئة الكافرة 
الفاجرة الطاغية» في سنة ست عشرة وستمغة". 

ثم تلاه بنوه وذووه» وأكدوا فعله حتى تصدّر هلاكو الكافر بن جتكيز الفاجر 
قدا ف عردو ل ينان لليف الح اخ لتنا« اا ر سيبك 
وخمسين وستمئة» ونزل بغداد» وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار الخلافة ؛ 
وقتلوا مَن كان ببغداد من الفقهاءء وكان فقهاء الحنفيّة في تلك الديار قليلاء فساروا 
بأهاليهم إلى دمشق وحلب» وكانت هذه الديار في هذه الأيام 5 النظام؛ 
وكانت تَقَدُمُ الفقهاءً إليها من البلدان والطلبة من كلّ مكان» إلى أن حدث فيها تعدّي 
سلاطين الجراكسة » وصارت أطوار النظام منتكسة» فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد 


)١(‏ وهو أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي الشافعي » قال الذهبي : الشيخ الإمام 
العلامة المحدث الشهيد شيخ خراسان. وقال ابن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن 
خوارزم» وصار شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وستة» وملجأ للغرباء؛ عظيم 
الجاهء لا يخاف في الله لومة لائم. وقيل: إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداء (ت518ه). 
ينظر: «سير أعلام النبلاء»(۲۲: 1١١‏ - ١١١)ء‏ و«طبقات المفسرين»(1١‏ : /117)+ وغيرها. 

(۲) في «سير أعلام النبلاء»(۲۲ : ۳ ): «نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثماني عشرة 
وستمئة» وخرج مجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد» فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا 
يا وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين». 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ا 
الروم» واجتمع فيها دوو الفضائل» وأرباب العلوم» ببركة السلطنة العثمانية. انتهى . 
وق «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للمحدّث الدّهُلوي””: «كان أشهر 
أطنحات أن هة اب يرست عولى فسا الصا انام هارون الرشيد: كان سا 
لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق» وديار خُراسان وما وراء النهر». انتهى' ". 
ي دي دي 


(۱) من «كتائب أعلام الأخيار»١ق”//‏ - ٤‏ /أ) باختصار. 

(۲) وهو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدّهلوي» أبو العزيزء الملقب شاه ولي الله له: «حجة 
الله البالغة»» و«الانتباه إلى أصحاب الوجوه» » «الفضل المبين في الملل من حديث الأمين» 
(١١15-1١١ه).‏ ينظر: «مقدمة التعليق الممجد»(اص٠‏ :)2 و«الأعلام»(١‏ : .)٠٤١١‏ 

(۳) من «الإنصاف في أسباب الاختلاف»(ص39). 


الدراسة الثانية 
ے ذكر طبقات أصحاينا الحنفية ودرجاتهم 
وهذا أمرٌ لا بد للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينل الناس منازلهم» ولا يقدم 
E‏ أعلاهم» وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي «النافع الكبير أن يطالع الجامع 
الصفين” “» وني «الفوائد البهيّة» و«تعليقاتها السنيّة»» ونذكر هاهنا قدرا ضرورياً مع 


زيادات مفيدة. 
فاعلم أنه ذكر الكفوي : «طبقات الحنفية» : ان الفقهاء يعني من المشايخ 


الأولى: دارا ىمعا الات بواجي لاخر وريه 
و وزفر وغيرهم ف #ه» فإنهم يجتهدون في المذهب» ويستخرجون الأحكام عن 
الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة. 

فإتهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكتهم يقلدونه في قواعد الأصول, 
له في الأصول» وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتهاد. 

والثانية: طبقة أكابر المتأخّرين من الحنفيّة كأبي بكر أحمد الصاف والإمام 
أبي جعفر أحمد الطحاوي” ٠“‏ وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأتمنة عبد العزيق 


)١(‏ «النافع الكبير»(ص۷). 

() «كتائب أعلام الأخيار»(ق ۲ /ب) وما بعدها. 

(۳) قال الإمام اللَكْنوِيٌ في «النافع الكبير“اص0١):‏ المصرَّحٌ في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمدا 
مجتهدان مطلقان منتسبان ؛ لأنّ مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو خالف لعدّهما من 
المجتهدين في المذهبء والظاهر هو هذا. وقال: في «التعليقات السنية»)(ص :)١١۳‏ محمد بن 
الحسن الشيباني عدّه ابن كمال من طبقة المجتهدينَ في المذهب» الذي لا يخالفونَ إمامهم في 
الأصولء وإن خالفوه في بعض المسائل . وكذا عد أبا يوسف منهم ؛ وهو متعقب عليه » فان 
مخالفتهما للومام في الأصول كثيرة غير قليلة » فالحق أنهما من الجتهدين المنتسبين. 

(5) سيأتي ذكره وذكر من بعده من أصحاب هذه الطبقة وبعض أصحاب الطبقات الآتية فيما يأتي. 
منه رحمه الله. 

)٥(‏ قال الإمام اللكَتَّوي في «التُعليقات السنية»(ص 7١‏ - 75): «الطحاوي عدَّهُ ابن كمال باشا 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۲۹ 


وس © س 


الَلْوَانيَ» وشمس الأئمّة محمد السَرّخْسِي؛ وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» 
'والإمام فخر الدين حسن المعروف بقاضي خان» والصدر الأجل برهان الدين محمودء 
صاحب «الذخيرة البرهانية»» و«ا حيط البرهاني»» والشيخ طاهر بن أحمد''؛ صاحب 
«النصاب» و«الخلاصة» »2 وأمثالهم. 

فإتهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» 
ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول» ولا في الفروع ؛ ولكنهم يستنبطونها على 
حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد يسطها صاحب المذهب. 

الفالة : طسبقة امسحات الخ ريج مسن المقلتدين: كالرازي" 


وغيره من طبقة من يقدرٌ على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدر على مخالفةٍ 
صاحب المذهب لا في الفروع › > ولا في الأصول»؛ وهو منظور فيه ؛ فإنَّ له درجة عالية» ورتبة 
شامخة» قد خالف بها صاحب المذهب في كثيرٍ من الأصول والفروع ؛ ومن طالع شرح اتعاني 
الآثار» »2 وغيره من مصنفاته جد يختارٌ خلاف ما اختاره صاب الذهت كيراء إا کان اذل 
قلي قويا. 

فالحق آله من المجتهدينَ الملتسبينَ الذين ينتسبونٌ إلى إمام معين من الجتهدين » لكن لا 
يقلّدوئَهُ لا في الفروع: ولا في الأصول > لكونهم متصفين بالاجتهاد» وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 

وإن انحط عن ذلك»؛ فهو من المجتهدينَ في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
القواعد التي قَرَّرها الإمام» ولا تنحط مرتبتة عن هذه المرتبة أبدا على رغم أنف من جعله 
باتحط ونا أحسن كلام المولى عبد العزيز المحدّث ادلوي في «بستان الحدثين»» حيث قال 
مامعربه : إن «ختصر الحاو وي» يدل على أنه كان مجتهدا » ولم يكن مقلداً للمذهب الحنفي 
لد ا » فاه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة لما لاح له من الأدلة القوية a‏ 
وني الجملة فهو في طبقة أبي يوسف وححمدِء لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدِ». 

)١(‏ وهو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخّاري» افتخار الدّين» قال : الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بما وراء النهر» من أعلام المجتهدين في المسائل > ومن 
مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات»» «خلاصة الفتاوي»: ٤۲ 587/1١(‏ 0ه). ينظر: 
«الفوائد»( ص٩‏ 5 ١)ء‏ و«الجواهر»(؟ : 5/ا؟)2 و«التاج»(ص۱۷۲). 

(۲) عد منهم صاحب «البداية»: : أبا عبد الله محمد بن يحبى الجُرْجَانِيّ المنوفى سنة (۳۹۸) تلميذ أبي 
بكر الرازي . منه رحمه الله تعالى. 

٠‏ (”) هو أبو بكر الرازي المتوفى سنة ۰ منه رحمه الله. أقول : أحمد بن علي الجصّاص الرازي» 
إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته » من مؤلفاته : «أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الكرخي»؛ 
و«شرح مختصر الطُحاوي»» ”٠6(‏ - ۳۷۰). ينظر: «الجواهر»(١‏ : ۲۲۰ - 555). «الفوائد» 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0 )1( 
وأضرابه 

فإنْهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنّهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في «البداية»'" كذا في تخريج الرازي 
من هذا القبيل”". 

الرابعة“ : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ؛ كأبي الحسين أحمد القدُوري: 
وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرَغِيئَاني صاحب «البداية»» وأمثالہماء وشأنهم 
تفضيل بعض الروايات على بعض آخر» بقولهم : هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا 
أوضح دراية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس. 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي› 
والضعيف وظاهر المذهب» وظاهر الروايات» والروايات النادرة› كتين الأئمة 
خمد الكردري””, وجمال الدين الى وخاد الدين 


(ص” - 05). «طبقات المفسرين»7١‏ : 2)00 و«أعلام الأخيار»(ق8١١/أ).‏ 

)١(‏ قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير“اص؟١ :)١-‏ ومن أصحاب النُخريج الفقيه أب عبد 
الله الجرجاني » > ويدل عليه كلام صاحب «البداية» في باب صفة الصّلاة» ثم القومة والجلسة 
جه O‏ وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني. . وقي تخريج : : واجبة» حتى تجب سجدتا 
السّهو بتركها عنده. 

() «البداية شرح بداية المبتدي»(١‏ : 707). 


(۳) سيأتي رد هذا بعد قليل. 


(5) عد منهم الكفوي علي الرازي تلميذ حسن بن زياد وابن كمال باشا الرومي وأبا السعود 
العمادي المفسر الرومي » وعد منهم صاحب «البحر الرائق» ١‏ بن البمام صاحب «فتح القدير» » 
وقيل : إنه يلغ رة الاجتهاد منه رحمه الله. أقول : قال الإمام انوي في «التعليقات السنية» 
(ص ۱۸۰) کک عده ابن نجيم في «البحر الرائق» من أهل الترجيح» وعده بعضهم : 

من أهل الاجتهادٍء وهو رأي نيح › هد ذلك تصائمة واه 

(۵) هو محمد بن عبد الستارء تلميذ صاحب «البداية» المتوفى سنة (717) وكردر كجعفر قرية. منه 
رحمه الله. أقول: انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. ينظر: «الجواهر»(”7: ۲۲۸ -580). 
«تاج»( ص۲۹۷ - 5318). «النجوم الزاهرة»(7 : .)701١‏ 

(7) هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحصيري بالفتح نسبة إلى محلة كان يعمل فيها الحصير 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳١‏ 
النسفي”؛ وغيرهم مثل أصحاب المتون من المتأخّرين» كصاحب الا 
وصاحب «الوقاية»» وصاحب «المجمع»””". 

وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة» وهذه 
الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. 

وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم 
وفقهاء دهرهم»› ولا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكايةء فيحكي ما يضبطه من أفواه 
العلماء» ويحفظه من أقوال الفقهاء. انتهى كلامه“. 


تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» كانت وفاته سنة (1751) . منه رحمه الله . أقول : قال 
الومام اللكنوي في «النافع الکبیں»(ص٦٥)‏ : «كان إماما فاضلاً انتهت ت إليه رئاسة الحنفية» ومن 
تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما مختصر والآخر مطول سماه «التحرير» و«شرح السير 
الكبير»» وقدم الشام» ودرس» وأفتى». 

: وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي › أبو البركات ؛ حافظ الدين» قال الإمام اللكنوي‎ )١( 
ركا اانه تاف مره عق الها روخ انا . من مؤلماته : «الكافي شرح‎ 
»)۲۹٤ : الوافي»» و«الكنز»» و«تفسير المدارك», (ت٠١١٠۷ه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟‎ 
.)۱۷٤ص(»جات«و‎ ۰ و«القوائد»( ص۰۲‎ 

قال اللَكْنَوِيَ في «التعليقات السنية»(ص :)٠١١ - ٠١١‏ «النسفي.. عله ابن كمال باشا 
من طبقة القلدينَ القادرين على التّمييز بين القوي والضعيف» الذين شأنهم أن لا ينقلوا في 
كبهم الأقوال المردودةء والروايات الضعيفة› وهي أدنى طبقات المتفقهينَ E‏ 
المجتهدين والمخرجين. وعده غيره من الجتهدين في المذهب» قال: إنه اختتم به ولم يوجد بعده 
مجتهد في المذهب». 

(۲) وهو عبد الله بن حمود بن مؤْدُود الَوّصلي الحنفي» أبو الفضل » مجد الدين» قال الكفوي : 
وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. من مؤلفاته : 
«المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»» و«المشتمل على مسائل المختصر»» 
(545 -147ه). ينظر: «الجواهر»(7: ,)730٠0 - ۳٤۹‏ و«تاج التراجىم»(ص٦۱۷‏ - 
/ا/١١)ء‏ و«الفوائد»( ص .)١18١‏ 

(۳) وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعَاتِيَ البعلبكي البغدادي, مظفر الدين » وأبوه هو الذي عمل 
داك لخر تدان لان مقر : كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظا 

٤‏ متقناء أقرٌ له شیوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه . من مؤلماته «مجمع البحرين»› و«بديع 
النظام»» ( ت٤1۹‏ ه). ينظر: «النافع الكبير»(ص590)» و«مرآة الجنان»(5 : ۲۲۷)» 
و««الکشف» (۲: .)۱٦۰۰‏ 


() أي الكفوي من «الكتائب»(ق7/أ). 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

وذكر عمر بن عمر الأزهري"" المصري في آخر كتاب «الجواهر النفيسة شرح 
الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة»؛ وعلى القاري " المكي في رسالته في «ذم الروافض»» 
وفيرهمامن شی اندر الان " وغیرهم» تقلا عن ابن كمال باشا"؛ مول 
«الإصلاح والإيضاح»» وسيأتي إن شاءً الله ذكره : إنَّ الفقهاء على سبع طبقات» فذكر 
خمس طبقات نحو ما مر ذكرهء وزاد: 

الطبقة الأولى: وهي طبقة الجتهدين بالاجتهاد المطلق» كالائمّة الأربعة» ومّن 
سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة 
من غير تقليا لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 

والطبقة السابكة: : وهي طبقة المقأّدين الذين لا يقدرونٌ على ما ذكرء > ولا يفرقون 
بين الث والسمينء ولا بميزون بين الشمال واليمين» بل يحفظون ما يجدون» كحاطب 
لبن فالويل تمواق للدم كل الول ا 


)١(‏ توفي سنة ٠۷۹(‏ 1۰( . ذكره في «خلاصة الأثر»(7: .)37١‏ منه رحمه الله. أقول: قال الحبي : كان 
إماما جليلا عارفا نبيلاً له المهارة الكلية في فقه أبي حنيفة وزيادة اطلاع على النقول ومشاركة 
جيدة في علوم العربية» من مؤلفاته : «الدرة المنيفة في فقه أبي حنيفة»» وشرحها «الجواهر 
النفيسة». ينظر : «الخلاصة»(”: .)55١‏ 

E‏ «المرقاة شرح المشكاة»,» و«سند الأنام شرح مسند الومام»» وغيره» المتوفى في سنة 
)٠١١(‏ على ما في «خلاصة الأثر»(”: 180 - »)۱۸١‏ وغيره لا سنة )٠١55(‏ ولا سنة 
)2١1(‏ كما في «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرناء وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية» (ص 0١)؛‏ وفي «مقدمة السعاية»(١‏ : ۳۹). منه رحمه الله. 

(۳) ينظر: «رد المحتار على الدر المختار»(١‏ : 07 - 07). 

(4) ينظر: هذه الطبقات لابن كمال باشا في رسالته «وقف أولاد البنات»» وينظر : «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة (ص٤۳۸‏ - ۳۸۹). و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»(ص١١5 .)5١11-‏ 


وغيرها. 

(5) أي ابن كمال باشاء وقد ذكر هذه الطبقات في كثير من كتبه منها رسالة في «وقف أولاد 
البنات»» مخطوطة في المكتبة القادرية » وهي ضمن مجموع .)١10٠١(‏ 

(5) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(اص2088): «بل هو بعيدٌ عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه 
جد فإله تحكمات باردة وخيالات فارغةء وكلمات لا روح لبا والفاظ غيرغصلة المعتى» 
ولا سلف له في ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى» وإن تابعه من جاء من عقبه من 
غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه؛ ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على 
هذه المراتب السبع» رعو دام بده > فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية E‏ 


ا : لا منافاة بين التخميس والتسبيع» > فإك من خمس اقتصرّ على الفقها 
الذين لم يبلغوا ا ص ا E‏ 
والقوي» ولم يصلوا إلى درجة التقليدٍ المطلق» ومن سبع عمّم فأدخل في القسمة 
الجتهدين المطلقين» والعلماء الغير المميزين. 

lS‏ : «قد ذكروا 
أن الجتهد المطلق قد فقدء وأما القيد فعلى سبع مراتب مشهورة». ا 

فإن المجتهد المطلق داخل في المراتب السبع لا خارج عنهاء والمرتبة السابعة ليست 
من مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيد» فالصواب أن يقول: وأما المقيّد فعلى خمس 
مراتب مشهورة. : 

وليعلم أنّ هذه القسمة مسبّعة كانت أو مخْمّسة وإن كانت صحيحة؛ لكن في 
و ء المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قم 
قسم تحت ذلك القسم نظرا من وجوه : 

.١‏ منها: أنهم أدرجوا أبا يوسف ومحمد د في طبقة يحتهدي المذهب» الذين لا 


المشرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات. ينظر: «حسن التقاضي» 
(ص 860). 
وقد بين المرجاني السبب الذي أوصل إلى هذا التقسيم فقال: «وقد كان ابن الكمال على 
ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولة» فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى» والإكثارٌ من 
مطالعة ما فيها في تحصيل أربه ؛ والتخلص عن كربه» ووقع في نظره فيما سار به أهل ما وراء 
النهر من رفع أنفسهم » والوضع من غيرهم > فتزع إليهم » وصار ذلك طبيعة له وسبباً لاندفاعه 
إلى هذه التحكمات الباردة والتعسفات الشاردة» فكان فا قله جد لك بيعل من القند قل 
يجارزون ما ذکره» ولا يتعدون طواره في تنزيل العالي عن درجته » ورفع غيره فوق رتبه» فلو 
نقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربما يقولون: إِنّه ليس من الجتهدين ؛ لأنه ليس بمذكور في 
طبقاته . وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء» وتربة في 
يهماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله وَل أن تنزل الناس منازلهم»؛ 
وصححه الحاكم وغيره» وكلهم أئمة الدين » ودعاة الحقّ في الأرض » ولكن الله فضّل بعضّهم 
على بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله البادي إلى سواء 
السبيل › وهو حسبي ونعم الوكيل. ينظر: «حسن التقاضي»(۲٩‏ - .)٩٤‏ 
0 القائل الإمام اللكنوي رحمه الله رحمة واسعة. 
() من «الدر المختار»(١‏ : .)٥١‏ 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يخالفون إمامه في الأصول» وليس كذلك ٠‏ فإنَ مخالفتهما لإمامهما في الأصول 
غير قليلة» حتى قال امام م الّزالي”'" في كتابه لرل ب جا انايد 
في لشي مذهبه». انتهى'"' 
وقال شن اة عمد ين عبد اجار الكردري " في «رد المنخول»: : إن الإمام 

أبا حنيفة 445 قد علم آنهما بلغا رتبة الاجتهادء وإ وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون 

اجتهاد غيره» فأمرَ بترك العمل بقوله ؛ إذ لم يظهر دليله , وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ 
بقولي ما لم يعلم من أين قلته» ونهى عن “ التقليدء وندب إلى معرفة الدليل» فلم 
يظهر لہما دليل قول أبي حنيفة 4 في بعض المسائل » وظهرت لبما الإمارة على خلاف 

قوله» فتركوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره». انتهى. 
فالحق أنهما مجتهدان مستقلان» نالا مر تبة الاجتهاد المطلق» إلا أنهما لحسن 

تعظيمهما لأستاذهماء وفرط إجلالهما لإمامهما أصّلاً أصله» وسلكا نحوه» وتوجّها 

إلى نقل مذهبه» وتأييده وانتصاره» وانتسبوا إليه. 
فمن ثم عدّهما المحدّث الدّهْلوي” في «الإنصاف»'"'؛ وغيره» وعبد الوهاب 


(۱) هو محمد بن محمدء حجة الإسلام» الخزالي› ولف «إحياء العلوم»» و«كيمياء السعادة »» 
وغير ذلك المتوفى سنة (000). منه رحمه الله. أقول: ينظر: «وفيات»(5: 5١5‏ - ۲۱۹). 
«طبقات الأسنوي»(7: ۱۱۱ - ۱۱۳). «طبقات ابن هداية الله(اص17١‏ - 196). 

(۲) من «المنخول من تعليقات الأصول»(ص8١5).‏ 


(۳) وهو محمد بن عبد السّار بن محمد العِمَّادي الكردّري البراتقيني الحنفي» أبو الواجد» شمس 
الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (0995 - 147ه)ء له رسالة رد فيها على 
«المنخول»» وقد وقفت على نسخة لبا في دار صدام للمخطوطات في بغداد» قال اللكنوي في 
«الفوائد»(ص‌۲۹۱) عنها SS‏ > المشتمل 


على التشنيع القبيح على الإمام أ بي حنيفة 5 ) تعقب فيها على القّزالِي : قولاً قولة 3 وذكر 
فيها مناقب أبي حنيفة» وهي رسالة نفيسة حسنة جدا 2 مشتملة على أبحاث شريفة : > إلا أنه 


بَْسّط الكلام في بعض مواضعها بالشناعة على الإمام الشافعي وأتباعه› لكنه بالنسبة إلى تشنيع 
الغزالي على أبي حنيفة #ه قليل جدا. ينظر: «الجواهر»(7: ۲۲۸ - ١۲۳)ء‏ و«تاج»(ص 
۷ -7578)ء و«النجوم الزاهرة»(7: ,)701١‏ و«الأعلام»(: 500) 

(5) في النسختين : إل 

(5) أي شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم رحمه الله . منه رحمه الله. 

.)۸٤ص(»فاصنإلا«‎ )( 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳o‏ 
الشعراني في «الميزان»”" من المجتهدين المنتسبين". 
.١‏ ومنها: إنّ قولّهم في الخصّاف والطحاوي والكَرْخيّ آنْهم لا يقدرون على مخالفة 
إمامهم؛ لا في الأصول ولا في الفروع» يرذه”" النظر في أحوالهم المذكورة في 
طبقات الحنفية » وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعيّة والأصلية“. 


(۱) في «الميزان الكبرى»(١‏ : .)١5‏ 

(0) ما قرره الإمام اللكنوي هاهنا هو الصواب» وقد فصلت الكلام في صحة ذلك في «المدخل إلى 
دراسة الفقه الإسلامي»(ص ١١١‏ - 107) ہا لا يدع شكاً ولا ارتیاباً فيه» وما ذكرت: 

.١‏ إن العلامة المرجاني (ت107١ه)‏ في «ناظورة الحق»(ص28) حقّق ذلك» وأقره الإمام 
الكوثري في «حسن التقاضي» (ص 80 - »)۸١‏ فقال: «حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من 
مالك والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى 
ا ره انو تح ابو يوقت ي أن الا إل انبرج التستوى ى اتتا ار 
يوسف... ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي 465: إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني : إن كل ما اختاره المزني 
أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد» فإنهما يخالفان أصول صاحبهما». 

؟. إن انتسابهما لأبي حنيفة © لا ينقص من اجتهادهما ؛ لأنه من انتساب التلميذ لشيخه وعرفانه 
بجميله » وقد كانت لهم الفضل في نشر مذهب شيخهم. 

۳. إن الإمام الدبوسي ظ4 (ت١47ه)‏ ألف كتاب «تأسيس النظر»» وبين فيه الأصول والقواعد 
التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة أو خالف كل منهما الآخر فيهاء ما ابتنى عليها مسائل 
فرعية عديدة. 

5. إن محمد 4# قرن رأيه ورأي أبي يوسف 4# مع رأي أبي حنيفة 5ه في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء نما يوضح أنهما كانا يعتقدان أن لبما أهلية في الاجتهاد مثل 
شيخهماء ولكنهما آثرا نشر مذهبهم جميعا ؛ لأن مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفرد» ولا 
فيه من التيسير على غيرهما فيما اختلفا فيه» واعترافا منهما بمكانة أبى حنيفة ذه ودرجته 
العالية في الفقه. ٠‏ 

(9) في الأصل : يردهم. 

(5) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص١١):‏ «إنّ ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يخصى 
ولهم اختيارات في الأصول والفروع > وأقوالاً مستنبطة بالقياس والمسموع: واحتجاجات 
با منقول والمعقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. 0 

وقد انفرد الكرْخي عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاً 
وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوى» ومتروك الحاجة عند الحاجة ليس بحجة قط» 
وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجازء أفليس 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ليله لقنم اباك اجا امن ٠.‏ ا 
وقاضي خان في الجتهدين في المذهبين ؛ نح أذ قري لدم مهم رمت 0 


ھا وأوسع منهم علماء ا 


هذا من مسائل الأصول». ينظر : «حسن التقاضي»( ص ۸۹). 

)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحقاص١5‏ --78): «عد أبو بكر الرازي الحصّاص من المقأدين 
الذي لا يقدرون على الاجتهاد أصلاًء وهوظلم عظيمٌ في حقهء وتنزيل له عن رفيع عله 
وغضٌ منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه المت في الفقه» وكعبه العالي في الأصول » 
ورسوخ قدمه» وشدة وطأنه وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال» ومن تنبعٌ تصانيقه 
والأقوال المنقولة عنه عَلِمَّ أن الذين عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلهم 
عيال لاني کو الرازي» ومصداق ذلك دلائله التي نصبّها لاختياراته » وبراهينه التي كشف 
فيها عن وجوه استدلالاته. 

نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة؛ ومدار العلم والرشاد» ومدينة السلام ومعقل الإسلام» 
ورحل في الأقطارء ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار. 

IR E EET‏ : هو رجل كبير معروف في العلم» وإنا نقلده وتأخذ 
بقوله. انتهى . فكيف يصح تقلید انجتهد للمقلّد؟ وذكر في «الکشف الكبير» ما يدل على أنه أذته 

من أبي منصور الماثريدي› وقال قاضي خان : في «التوكيل بالخصومة» : يجوز للمرأة المخدرة 
أن توكل .وه القى لم فاط الرجال بكرا کان او تیا . كذا ذكره أبو بكر الرازي. 

وفي «البداية»(؟: ۱۳۷) وكات مرا د فال ر : يلزم التوكيل منهاء ثم 
قال : وهذا شيء استحبه المتأخرون» وقال ابن الہمام [في «فتح القدير»(۷: 004)] a‏ 
الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي» يعني أنه على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن 
أبي حنيفة لا فرق بين البكر والشيب المخدرة والمبرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك »؛ 
وحينئذ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه. 
انتهى كلامه. 

وقد أكثر شمس الأئمة السَرّخْمِيَ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي والاستشهاد به 
والمتابعة لآرائه» ثم الخَلُواني ومّن ذكره ه بعدهم وعدَّهم من الجتهدين في المسائل كلهم تنتهي 
كله علوفهم الك أبي بكر الرازي » فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشني و وهو أستاذ القاضي 
أبي زيد الدّبوسيء وأبو علي حسين بن خضر النّسّفِيَ» وهو أستاذٌ شمس الأئمة الَلوانِي ؛ 
ومعلوم أن السْرَخْسِيَ من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 

عله تعلو إل ون : إنه كذلك في تخريج الرازي» فظن أن وظيفتّه في الصناعة هي التخريج 
ا ال ا 
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وستها ؛ إناشات القذوري أجل من :قامني خان وضانحب وال دای إن لم يكن 

أجل مه فلس ادق مد "مجع قاضو يعات دري دا و افدر 
وصاحب «الهداية» عنها ليس ما ينبغي”". 

وك عدي جر لخر سر امار فعي”' في رسالته «شنٌ الغارة 

على من أبدى معرة تقوله في الحناء وعواره»" 'نقلاعن «شرح المهذّب» 


تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشرة تكبيرة بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية ؛ 
والشافعى وأتباعه بحملها على الزوائد. 
وخرج أبو يوسف قول الشعبي : إن للخنثى المشكل من الميراث نصف النصيبين بأن ذلك ثلاث 
من سبعة» ومحمد بأنه خمس من الني عشرء وخرج أبوالحسن الكزخي قول أبي حنيفة وحمّد 
في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباًء وأبو عبد الله الجرجاني خرّجه وحمله على السنة. 
ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين فما ضرَّهم ذلك في اجتهادهم› وال 

شأنهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته». ينظر: «حسن التقاضى» 
(ص »)٩١ - ۸٩‏ و«طبقات الحنفية» لابن الحنائى (ص ١‏ 5). 

)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص77): «جعل القدذوري وصاحب «البداية» من أصحاب 

5 8 75 1 4 4 35 5 2 0 
الترجيح وقاضي خان من المجتهدين مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانا وكونه أعلى منه 
كعبا وأطول باعاء فكيف لا يكون أعلى من قاضى خان» وأما صاحب «الهداية» فهو المشارٌ 
إليه في عصره » والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته » ونسيج وحده. 
وقد ذكر في «الجواهر»9؟ : 1۲۷)» وغيره: إنه أقرَ له أهل عصره بالفضل والتقدّم كالإمام 

فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى 
على شيوخه في الفقهء وأذعنوا له به» فكيف فکف يف يرل شأنه عن قاضي خان بمراتب» بل هو أحق 
مه بالاستهاد وأثبت.ق أسبابه وألزمه ا ينظر: : ((حسن التقاضي»( ص١1‏ 2 ۲( 

() المتوفى بمكة سنة (41/0). منه رحمه الله. 

() قال ابن حجر البيتمي في سبب تأليف هذا الكتاب في «الكبائر»(١‏ : :)٤١١ - ٤٠٥‏ «علم من 
خبر المخنث المخضوب الذي نفاه َة ؛ لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه أن خضب 
الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام » بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء » وأن الحديث 
ا حا وا و و ا ا حر Gg‏ 
ل ل ا ل » فألفت فيها كتابا حافلاً 
سميته : «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره»» وإنما سميته بذلك ليطابق 
اسمه مسماه » فإن بعض القائلين بالحل تعدى طوره إلى أن ادعى فيه الاجتهاد » وزعم أن 
القائلين بالحرمة: أي وهم الأصحاب قاطبة بل والشافعي كما بينته ثم استروحوا ولم يتأملوه 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
للنوو ي : «إنّ المجتهد : 
١‏ اغ س ومن شروطه: فقه النمس » وسلامة الذهن» ورياضة الفكر» 
وصحّة التصرّف والاستنباط » والتيقظ » ومعرفة الأذلة وآلاتها المذكورة في 
الأصول وشروطهاء والاقتباس منها مع الدراية والارتياض في استعمالهاء ومع 
الفقه والضبط لأمّهات مسائله» وهذا عدم من أزمنة طويلة. 
۲. وما منتسب : وهو أربعة أقسام : 
أحدها: أن لا يقلد إمامّه في المذهب والدليل ؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإِنّْما 
ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد. 

وثانيها : أن يكون مجتهداً مقيّدا في المذهب» مستقلا بتقريرٍ أصوله بالدليل ٠‏ غير أنه 
لا يتجاورٌ في أدلّة أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عام بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
فلا وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط ؛ 
لقياس غير المنصوص عليه ؛ لعلمه بأصول إمامه» ولا يعرى عن تقليد له > لإخلاله ببتعض 
أدوات المستقل ؛ كالنحووالحديث» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. 

وثالثها : أن لا يبل رتبة الوجوهء لكته فقي حافظ مذهب إمامه» قائم بتقرير 
أدته؛ يصور ويحرر ويقرر ویهد ویزیفا ویرجح؛ وهذه صفة ة كثير من المتأخرين إلى 


فغلطوا في ذلك» ثم أكثروا في الكلام من نحو هذه الخرافات والمجازفات» وسولت له نفسه أنه 
أبرز أدلة خفيت عليهم » وأن تقليده أو تقليد شيخه التابع له في ال حل أولى من تقليدهم » 
فلعظيم ضرر هذه الحادثئة وسوء صنيع وطوية هذا الجازف جردت صارم العزم وباتر التنقيب 
والفحص والفهم » وأوريت زند الفكر حمية لأئمتنا غيوث البدى ومصابيح الدجى. 0 

)١(‏ هو شارح «صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (1۷۷) أو سنة (1171). منه 
رحمه الله. 

(؟) ومصدر الاجتهاد الوحيد عند هذه الطبقة كما فصلته في «المدخل»(ص۲۲۳» هو : «ما نقل إليهم 
من كلام أئمة المذهب الذين لدو أهله»: قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»(١ (V1:‏ 
والومام المرداوي الحنبلي (ت١۸۸ه)‏ في «الإنصاف»(١١‏ : :)١‏ «يتخل نصوص إمامه 
أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع». وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير 
معصومة فكيف تُنَزل مَنزلة الوحيين المعصومين ؛ لأن ما روي عن الإمام صاحب المذهب ليس 
قرآناء ولا أحاديث صحيحة » فكيف تستنبط الأحكام منه؟ فإنه يجاب بما يلي : 

.١‏ «إنه كلام أئمة يجتهدين عالمين بقواعدٍ الشريعة والعربية» مبينين للأحكام الشرعية؛ فمدلول 
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ورابعها: E a‏ متعرات ل شرم 


دليله, وتحرير أقيسته › فهذا يعتبر نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهب»” ا 
ل نذا 


مي مي مي 


كلامهم حجة على من قلدهم» طوف كان أو موا صريحاً كان أو إشارة» فكلامهم 
بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره» 
وهو أنه فتح بابا واسعا لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة» ينظر: «الموسوعة الفقهية 
المصرية»(١‏ : °( 
3 رح لسن ا اش كر ا ار ا ا 
سواء كان هو واضعها أو قلد فيها غيره ؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة 
يحتاج إلى أصول وقواعد» فمثلا: : إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام 
يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه. 
إذا تقرّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده 
وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام » ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة 
جدا من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية. 
الأس اس مريعاء: ورج وليس إهمالاً وتركا للأدلة الشرعية ؛ لأن أحكام المجتهد 
مأخوذة من الأدلة› فهي تتّلهاء ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام 
التي لم يبينها امجتهد. 
وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام الفقهية 
المتنائرة المتفقة فيما بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام غير المبيئة 
كما هو معلوم. ينظر: «المنهج الفقهي للإمام اللکنوي)( ص۸٤۱‏ - .)۱٤۹‏ 
)١(‏ هذا التفسيم لطبقات امجتهدين ارتضاه الإمام اللكنوي بعد أن نقض التقسيم السابق » وكذلك 
قبله الإمام الكوثري في «حسن التقاضي»(ص 5 :)١‏ وهو الأحرى بالقبول» والله أعلم. 
(۲) من «المجموع شرح المهذب»(1: ۷۷). 


الدراسة الثالثة 


لش ذكر طبقات المسائل 
قال الكفوي في «أعلام الاخ في ترجمة الإمام محمد له : «اعلم أن مسائل 
مذهبنا على ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى : مسائل الأصول»ء وهي مسائل ظاهر الرواية ”» وهي مسائل 
«المسبوط» لحمّد» ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان ا ورَجًاني» ويقال 
له «الأصل»» و م الصغير»» و بان «الجامع الكبير»» و«السير»» 
و«الزيادات» كلها تأليف محمد ذه؛ ولل«مبسوط» نسح : 

منها تة .شيخ الإسلاء أب بكرة الروت رامن ر اوقا لها سوط 
شيخ الإسلام»» و«المبسوط الكبرى»“. 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/ا/ب) وما بعدها. 

(۲) وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» وهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لأا وقد يلحق 
ري ع كا الام الي ار سم 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم » وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
محمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. ينظر: ل جام 
537)» و«المدخل»(ص؟507). 

0 وموهوسى ين سلماة ا شور جائ + أب سليمان » أخد الفقهاعن عند من مؤلفاته «المبين 
الصغير»» و«كتاب الصلاة»» ورات الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
«الجواهر»(۳: ۵۱۸ - 019), و«الفوائد»( ص٤ .)١0‏ 

(5) قال ابن عابدين #5 في «رد المحتار»(١‏ : :)۷١‏ «اعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد 
متعددة» وأظهرها «مبسوط» أبي سليمان الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين 
مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بجخواهر زاده ويسمي «المبسوط الكبير»؛ وشمس الائمة 
الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح «الجامع الصغير» مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهم » > فيقال ذكره قاضي خان في 
«الجامع الصغير» والمراد شرحه : : وكذا في غيره. اه. مل من رالرى علي الاه 
و«شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر» ؛ فحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات مشايخ 


المذهب». . 
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o # 


ا 

وا الا الخلواني ااا کی 

ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كان ي للحاكم الشهيد”''» وهو 
للمذهب أصل بعد كتب محمّدء ولا يوجد في هذه الأعصارء وفي هذه الأمصارء 
وكتاب «الكافي» للحاكم أيضاً من أصول المذهب”» وقد شرحه المشايخ : 

منها شرح شمس الأئمة السَرّحْسبِي. 

وشرح شيخ الإسلام علي القاضي ا 

والظطقة الثاية: ذن اننال انمت کی یا ر لاهن اروا وهي المسائل 
التي رويت عن الأئمة» لكن في غير الكتب المذكورة : 

اق كب الخرى مدع >الكتسائات "+ والرقاف": والطرجاتات 0 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد الُروزي السلّمي البَلَخِيَ» أبو الفضلء الحاكم الشّهيدء قال 
السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قال الحاكم : نظرت في ثلاثمئة جزء مثل : 
الأمالى» والنوادر» حتى انتقيت كتاب «المنتقى»» ومن مؤلفاته : «الكافي»» و«المختصر»» 
(ت: ET‏ «الجواهر)(”: 33777 -7310). وطسبقات الحنائي»(ص 76). 
«الكشف)(؟ : ۱۸۵۱). 

() جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه «الكافي» فكان التعويل 
عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء كالاسبيجابي وإسماعيل بن يعقوب الأنباري (ت 
۱ه)» وأبرز شراحه وأشهرهم السَرَّخْسيّ شرحه في «المبسوط»» قال حاجي خليفة في 
«الکشف»(۲: ۱۳۷۸» عن «الكافي»: «وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقال 
الطرسوسي : « «مبسوط السرخسي» لا يعمل با يخالفه»› ولا يركن إلا إليه» ولا يفتى ولا 
يعولل إلا عليه». ينظر: «شرح عقود رسم المفتي»(١‏ : ۰ و«المدخل»(ص500). 

(۳) وهو محمد بن أحمد بن يوسف الرغيناني الأسبيجابي» أبو امحامدء بهاء الدين» المنسوب إلى 
اجات أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري المحبُوبِي. من مؤلفاته : «زاد الفقهاء 
شرح القدُوري». ينظر: «الجوهر»(؟: ٤‏ ۷). «الفوائد»( ص .)55١‏ 

(4) وتسمّى الكيانيات: وهي مسائل جمعها محمد #ه لرجل يسمى كيان» وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها في كيسان » وهي بلدة»ء قال طاشكبرى زاده في «مفتاح 
السعادة»(۲ : ۲۳۷): «لكن هذا غير صحيح » والصحيح الأول». 

(0) وهي مسائل جمعها محمد #5 حين كان قاضيا بالرقة. ينظر: «المدخل» (ص554). 

() وهي مسائل جمعها محمد له بجرجان. ينظر: «المدخل» ( ص٤ .)۲١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E‏ إنما سمي غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم تشتهر عن محمد طله, 
ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول. 
ماق کا 7 ك«الجرّد» للحسن بن زياد ومنها كتب «الأمالي». 
والإملاء : أن يقعد العالم وحوله تلامذة بامحابر والقراطيس» ٠‏ فيتكلّمُ العالم بما 
فتح الله لك عليه من العلم » وتكتب التلامذة ما تكلم مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما 
كتبوا > فيصيركتاباء وسمي بالأمالي؛ وكان هذا عادة أصحابنا المتقدّمين. 
اومتها الروايات المتفرقة + كزوابة ابن سماعة اه وغيزه من آصحان عمد عق 
وغيره من مسائل مخالفة للأصولء فإنها غير ظاهر الرواية» وتعدٌ من النوادر: 
کتواڈن أبن اغ ونوادر هشام' ''؛ ونوادر ابن رسته * 
الطبقة الثالثة : الفتاوى : وتسمى الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخّرون من 
أصحاب محمد ذه وأصحاب أصحاب محمد 5ه فمن بعدهم في الواقعات التي لم 
توجد فيها رواية عن الأئمة الثلاثة » وأوّل كتاب جُمع فيه ما عُلِم «النوازل» ألفّه الفقيه 
ابو اللي نض يض خسن انوا هيم السَّمَرْقنْدِي » المعروف بإمام المدى» وجمم فيه 
فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه كمحمّد بن مقاتل الرازي” , 


.)۲٥٤ص( وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون. ينظر: «المدخل»‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التّْمِيمِيٌ» أبو عبد الله» وكان سبب كنب ابن سماعة النوادر 
E E‏ كأنه يثقب الإبر» فاستعبر ذلك» فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمة» 
فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأ حينئذ› فكتب عنه النوادر. من مؤلفاته : «أدب القضاء»» 
و«امحاضر والسجلات»» (ت177ه). ينظر: «التقریب»(ص۱۷٤)»›‏ و«الجواهر»(7: ١18‏ - 
۷°{ 

(۳) وهو هشام بن عبيد الله الرّازي» مات محمد بن الحسن في منزله بالرّي» ودفن في مقبرتهم » من 
مؤلفاته: «النوادر»» و«صلاة الأثر»» قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ › وأنفقت في العلم 
سبعمئة ألف درهم. ينظر: «الجواهر»(۳: 059 - .)0۷١‏ «طبقات الحنائي»(ص۲۸)»› 
و«الفوائد»( ص 315). 

() وهو إبراهيم بن رستم المرُوزي» أبوبكرء تفقه على محمدء وروى عن نوح الجامع » وسمع 
مالك (ت۲۱۱ه). ينظر: «الفوائد»(ص‌۲۷). 

(4) وهو محمد بن مقاتل الرازي» من أصحاب محمد » قاضي الرَّيء (ت58 1ه ). ينظر: 
«الجواهر»(7: ۲۷۳)» و«الفوائد»(ص۳۲۹)» و«التقريب»(ص17 4). 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل ۳ 


ومحمّدٍ بن سّلمة'''» ونصيربن يحبى”''؛ وذكر فيها اختياراته أيضاء وهو أصل الواقعات 


غير الأصول. 

ثم جمع المشايخ فيه كتبا: ك«مجموع النوازل والواقعات» للنَاطِفِي”" والصد 
)٤( 1‏ ام 9 
الشهيد وعیره. 


ثم جمع مَّن بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم مختلطة غير متازة» كما 
في «جامع قاضي خان»»› e‏ وغيرهما من كتب الفتاوى , وقد مير بعضهم 
كما في «المحيط» لرضي الدين السرځسي” فاه بدا ماف الارن را ثم النوادرء 
ثم الفتاوى. انتهى كلامه'") 

وقد ذكرث بعض ما يتعلق بهذا البحث في «مقدمة البداية»”" ‏ وفي «النافع الكبير 
ن يطالع الجامع الصغير»” ؛ فليرجع إليهما. 


)١(‏ وهو محمد بن سلمة البَلْحِي» أب و عبد الله تفقه على أبي سليمان الحورّجاني» وشداد بن 
حكيم » < )1۹1 ¬ (ATVA‏ . ينظر: «الجواهر»(7: ۲ - 17 و«الفوائد»( ص ۲۷۹). 

)۲( وهو نصير بن يحيى البَلْخي» أخذ الفقه عن أبي امان الحوز جاتن ع د (ٹ۲۹۸ه). 
ينظر : «الجواهر المضية»(7: 0557 20755 و«الفوائد»(ص۳۹۳). 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِي» أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوى» قال ابن أبي الوفاء: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاته: «الأجناس والفروق»»: و«الواقعات»,» (ت5147ه). ينظر: «الجواهر»(١‏ : ۲۹۷ - 
؛ و«الفوائد»( ص56 -55). ْ 

(4) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد» أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين» من 
مؤلفاته: «شرح الجامع الصغیر»» و«الفتاوى الصغرى»» و«الفتاوى الكبرى»» ٤۸۳(‏ - 
5ه ). ينظر: «الجواهر»(؟: 5549 -2,)100 و«النجوم الزاهرة»(0: ۲۹۸ -2)539 
و«إيضاح المكنون»(: : 5؟١).‏ 

(4) وهو محمد بن محمد السَرَّخْسي» رضي الدين » برهان الإسلام » قال الكفوي كان اناما كيزا 
جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»» (ت١/اهه).ء‏ ينظر: 
«تاج»( ص۸٤۲‏ - »)۲٤۹‏ و«طبقات الحنائي»( ص ؟ )٠١‏ و«الفوائد»( ص ۳۱۰ - .)۳۱٤١‏ 

)١(‏ أي الكفوي من «الكتائب»(ق75/أ). 

(۷) «مقدمة البداية»(؟ : .)٤‏ 

.)5١8١- «النافع الکبیں)(۱۸‎ (A) 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعلم أنّهم ذكروا"'': 


: آي إن كبار علماء المذهب نصوا على ذلك» ومن أقوالهم ما يلي‎ )١( 

قال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(؟ : كلا ؟): «ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في 
المتون والشروح على ما في الفتاوى». 
وقال الحموي في «غمز العيون»(١‏ : 7775): «العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى». 

وقال الطرطوسي في «أنفع الوسائل»: «إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد 
ما في المتون».انتهى. ينظر: «غمز العيون»(5 : .)٠١١‏ 

وقال ابن عابدين 45 في «رد المحتار»(؛ : 3 : «إذا اختلف التصحيح لقولين وكان 
أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام ؛ لأنه صاحب المذهب» وبا في المتون ؛ 
لأنها موضوعة لنقل المذهب». وقال فيه :١(‏ 484): «متى اختلف الترجيح رجح مافي 
المتون»» وقال فيه (۲ : 4) أيضا: «والمتون مقدمة على الشروح». 

وقال فيه :١(‏ ۷۷) أيضا: «في (قضاء الفوائت) من «البحر» من أنه إذا اختلف التصحيح 
والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى.اه. وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى 
لما صرحوا به من أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في 
الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. 

أما لو ذكرت مسألة المتون لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني ؛ لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي » والتصحيح 
الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب» 
وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره ؛ لأنه لما تعارض التصحيحان 
تساقطاء فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام؛ بل في «شهادات» «الفتاوى الخيرية» : 
المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى قولمما أو قول 
أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما ؛ 
لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. اه. ومثله في «البحر» عند الكلام على «أوقات الصلاة»» 
وفيه من «كتاب القضاء»: يحل الإفتاء بقول الإمام؛ بل يجب وإن لم يعلم من أين قال. اه». 

وقال ابن نجيم # في «البحر الرائق»(7 : :)٠١‏ «العمل على ما هو في المتون ؛ لأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى» فا معتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في 
الفتاوى»» وقال فيه (۳: ؟5١):‏ «والإفتاء بما في المتون أولى». 

وقال الحصكفي 4 في «الدر المنتقى»(١:‏ 751): «والإفتاء بما في المتون أولى»» وقال في 
«الدر المختار»(0 : 507): «ورجح في «الشرنبلالية» بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب 
المتاوى فليحفظ». 

وقال التمرتاشي ذه في «منح الغفار»( ٠١1/573‏ /ب): «إن اختلف التصحيحء فالمعتمد 
ما في المتون». 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل ٥‏ 

إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح » وما في الشروح على ما في الفتاوى › 
فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح اخ بجا في 
المتون» وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى» أخذ بما في الشروح 
لكن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحي”" في الطبقة التحتائية. 

قال الشيخ أمين'" مؤلف «رد الحتار على الدرّ المختار» في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» في «كتاب الإجارة»: «ذكر ابن وَهُبان'" وغيره: إِنّه لا عبرة لما يقوله في 
تافنق !]ذا حالف غر وقالوا أيضا» إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح» وما 
في الشروح على ما في الفتاوى». انتهى “ 


وقال اللكنوي أيضا في «التعليقات السنية»(اص١18):‏ «مافي المتون مقدم على ما في 
الشروح » وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى...». 

(۱) بأن يكون صرّح في الشرح أو الفتاوى بأنه هذا القول صحيحء أو أصح» أو عليه الفتوى» أو به 
يفتى» أو به نأخذ» أو غيرها من الألفاظ الصريحة في ترجيح هذا القول نما نصت عليها في كتب 
رسم المفتي » وتمام هذا البحث في «المدخل»(ص 10 ؟ - .)۲٤۹‏ 

(1) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمَشقِي الحتفي » المشهور بابن عابدين» قال الشطي : 
إنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير متفنن في التحرير» لم ينسج عصر على منواله. من 
مؤلفاته: «العقود الدرية»» و«نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله 
المشهورة. (۱۱۹۸ -؟507١ه).‏ ينظر: «أعيان دمشق»(ص07؟ - 06) «الأعلام)70 : 
(YA - 511‏ 

(؟) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبّان الحارئى الدمشقى الحتفى » أمين الدين» له: «عقد القلائد 
في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد» الشرح ال ور درر البحار»» و«امتثال الأمر في 
قراءة أبى عمرو»» (قبل ۷۳١‏ - ۷1۸). ينظر: «الذرر الكامنة»(؟ : »)٤١٤ - ٤۲۳‏ 
«الکشف»۲ : : «(A0‏ «الفوائد»(ص .)١1١‏ 

(6) لمختار بن حمود الرَاهِدِي الغزميني الحتفِي› > أبي رجاءء نجم الدين »> من مؤلفاته «امجتبى شرح 
القدوري» ظ وال : قال الإمام اللكنوي : طالعتهما فوجدتهما على المسائل الغريبة 
0 ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا انه صرح ابن وهبان» وغیره : : أنه معتزلي الاعتقادء 

حتفي الفروع» وتصائيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها ؛ لكونها جامعة للرطب 
واليابس. (ت108ه). ينظر: «الجواهر المضية»(7: »)535١‏ «الفوائد»ا ص ›)۳٤۹‏ «الكشف» 
(oV :1)‏ 
(4) أي كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : .)١١١‏ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقال أيضا في «كتاب الفرائض» من" ': في مسألة ما إذا رك الشاينت عم وان 


خال» بعدما ذكر عن الخير الرَمُليَ”' أنه أفتى بأن الكل لبنت العم : «قد ذكروا أنّ ما في 
المتون مصحّح التزاما - أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح -» وأن 
التصحيح الصريح أقوى من التصحيح دكن 

وما أفتى به الخيرُالرمليّ صرح بتصحيحه في «جامع المضمرات»» وقول 
المؤلف”: إن المتونّ موضوعة لنقل المذهب ؛ لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا ؛ 


)أي قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟: .)5١١‏ 

(؟) وهو خيرالدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَّمْلِي الحنّفي » قال الحبي: 
الإمام الفقيه المحدّث المفسر اللغوي الصرفي ار اني ا ل الحنفية في 
عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»› «حواشي 
على منح الخفار»» و«حواشي على شرح الكثز للعيني»: ۹٩۳(‏ - ١۸٠٠ه).‏ ينظر: 
«خلاصة الأثر» (؟ : .)١1١4‏ «الأعلام»(؟ : ۳۷۴٤‏ - ۴۷۵). 

(۳) ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم ؛ إذ أن لكل مؤلف طريقة في الترجيح بين 
الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر فيما ألف في 
رسم المفتي. وصور الترجيح الالتزامي مختلفة» منها: 

الأولى: تقديم القول الرا جح ؛ قد التزم بعض المؤلفين بأنهم يقدمون القول الراجح عندهم في الذكر 
على الأقوال المرجوحةء كقول قاضي خان في «فتاواه» ١(‏ : ؟): «وبينما كثرت فيه الأقاويل 
من المتأخرين اقتصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهر ؛ 
اجات لاان ورا على الاش 

الثانية : تأخير دليل القول الراجح ؛ فإن الكتب التي التزمت ذكر الدلائل ك«المداية» و«المبسوط» 
وغيرهماء فإن عادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخيرء ويجيبون عن 
دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤلف. 

الثالثة: ذكر دليل القول الراجح ؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح 
ماذكر دليله. 

الرابعة: الرد على الأقوال الأخر؛ وهذا إذا ذكر فقيه أقوالاً مع دلائلهاء ثم رد على دلائل بعض 
الأقوال ولم يرد على دليل بعضهاء فذلك ترجيح التزامي لقول لم يرد على دليله. ينظر: 
«المدخل»( ص٤٤۲‏ - 10؟): و«أصول الإفتاءع»“اص 70). 

)٤(‏ أي حامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي» كان عالا محققاً فقيها أديباً شاعرا 
نبيهاً كاملاً تدبا من مؤلفاته: «الفتاوى العمادية الحامدية» وسمّاها: «مغنى المفتى عن 
جواب المستفتي» » (*١1-١9١١اه).ينظر:‏ «إيضاح المكنون»(؟ : 7ء وزالآنن ٠‏ 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل 6۷ 
لأ المرادَ بالمذهب ما يذكرٌ في كتب ظاهر الرواية» وهاهنا كل من القولين صرّحوا بأنه 
ظاهرٌ الرواية» فحيث كان كذلك فعلينا اّباع ما صرّحوا لنا بتصحيحه». انتهى”" 

ثم المراد با متون في قولمم : ما في المتون مقدم» ليس جميع المتون» بل المختصرات 
التي ألفها حذاق الأئمّة, وكبار الفقهاء و بالعلم والزهد والفقه والثقة في 
الو كأبي جعفر الطّحاوي والكَرْخيّ والحاكم الشهيد والقدُوري فم عله 
ا 

وقد كثرّ اعتماد المتأخَّرين على «الوقاية» لبرهان الشريعة» و«كنز الدقائق» لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي » المتوفى سنة عشرة وسبعمئة› 
و«المختار» لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود المؤصلي» المتوفى سنة ثلاث 
RE‏ و«مجمع البحرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 
أربع وتسغين وستمئة» و«مختصر القذوري» لأحمد بن محمد المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وأربعمئة ؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها ". 

وأشهرها ذكراء وأقنواها اعمادا «الؤقايةة: ودالكثنء ودعتصر القدورئي»: 
وهي المرادُ بقولمم : المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتونٌ الأربعة أرادوا هذه الثلاثة : 
و«المختار»» أو «المجمع». 


المخار»(ص 5 ؟). 

.)351١٠١ : كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح المتاوى المحامدية»(؟‎ )١( 

(۲) قال الإمام اللكنوي في «التعليقات السنية»(ص 218١‏ أن المقصود بالمتون «في عرف المتقدّمين ... 
الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم». 

(۳) إن أصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 4#» والراجح في 
المذهب في كل مايوردون» ويهتمون كثيرا جدا ببجمع مسائل كثيرة في متونهم » مع اختصار 
شديد في العبارة » ويختلفون في أن تدهم کر ينعن اا وويضهم د يلكرهاء وكذا فيما 
هو الصحيح أو الأصح أ و ما عليه الفتوى في المذهب کل على حسب اجتهاده» وعلى حسب 
الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء واا فرت لكي كدها وتا را . وهذه الميزات انفردوا 
فيها عن أصحاب المتون من المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض 
المسائل » كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». ينظر : «المدخل»( ص ۳۲۳). 
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واعلم أته تر اهر أذ التوة روه لتقن اسل الذهب وما لاهن 
الرواية» وهذا حكمٌ غالبي لا كلي» فإنّه كثيرا ما يذكرٌُ أرباب المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدّمين» مخالفة لمسلك الأئمّة المتبوعين : كمسألة (العشر في العشر في 
باب نجاسة الحوض وطهارته)؛ فإتها من تحديدات المشايخ المتقدمين» وأصل المذهب 
خال عن هذاء كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

۰ وكذا ما اشتهر أن المتونَ موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة: حكمٌ غالب لا 
اکر SES aS‏ كما في بحث (السجدة 
بالجبهة والأنف) وغيره. 

دي دي دي 


الدراسة الرابعة 
Pp 35‏ ان ني 
2 فوائد متفرقة مفيدة 
كا © o‏ وا © » 
فائدة: 
© قال في «رد المحتار» نقلا عن «شرح الأشباه» للشيخ هبة الله البعلى» قال شيخنا 
و و 
العلامة صال : لا جوز الإفتاء : 
1 من الكتب المختصرة» کدالٹھں': و«شرح الكنز» ل و«الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار». 
٣‏ أو لعدم الاطلاع على حال مشا ك«شرح الكئز» لملا م و«شرح 
2 ر 0~ 3 
النقاية» للقهستانى . 

: وهو هبة الله بن محمد بن يحيى البعلي الحَفِي» مفتي بعلبك الشهير بالتّاجي » من مؤلفاته‎ )١( 
.))59١- 791٠١ «شرح الأشباه والنظائر» » (60١١5-1؟5١ه). ينظر: «أعيان دمشق»(ص‎ 

(؟) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان الجينيني الدَمَشْقِي الحتّفي » من مؤلفاته : «ثبت»؛ 1١94(‏ - 
ه). ينظر : «أعيان دمشق»(ص :)751٠0‏ و«معجم المؤلفين»(١‏ : ۸۲۸). 

(۳) لعمر بن إبراهيم بن نحمدء المشهور بابن نجيم المصري الحنفي» سراج الدين» أخو 
صاحب«البحر الرائق»: من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز دقائق»» وإجابة السائل 
باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر»؛ (ته١٠٠٠ه).‏ 
ينظر: «خلاصة الأفر»(7: 505 - »)۳١۷‏ و«طرب الأماثل»(ص05١0):‏ و«هدية 
العارفین»(۱: 1715). 

() وهو محمود بن أحمد بن موسى العنتابي العيني الحلبي القاهري الحنفي ؛ أبو محمد» بدر الدين › 
الال ھی م كان ]ناما غالا عا عازن اة والخصويك حافكلا اله سن ووه 
«البناية في شرح البداية»» و«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«عمدة القاري شرح صحیح 
البَخَاريٌ» (7757 - ۸0۵ه). ينظر: «الضوء اللامع»( ,)١70 - 3١ : ٠١‏ و«كتائب أعلام 
الأخيار»(ق01/ب - ق587/أ): و«الفوائد البَهِيّة»(ص 5٠‏ 7). 

(0) وهو معين الدين البروي امروف علا سكن : من مؤلفاته: «شرح الكنز»» رت ۹۵ه). 
ينظر: «الکشف»(۲: 1616). 

000 وهو محمد الخرَاسَانِي القهستاني » سين ال المفتي ببخاراء من مؤلفاته : «جامع الرموز في 
شرح النقاية»» قال الإمام اللكنوي: هو من الكتب الغير معتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه› 
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*. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيهاء ك«القئية» للراهدي» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا 
إذا عَم المنقول عنه وأخذه منه ". انتهى'". 
ثم قال: وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر»'" بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما 

لا يفهم مع اء إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلَ يظهرٌ 

ذلك لمن مارس مطالعتّها مع الحواشي» فلا يأمنْ المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
انق © ا لحك )€( 

عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. انتهى''". 

٠‏ وفي «تذكرة الموضوعات»”' لعلى القاري المكي : «من القواعد الكلية أن نقل 

الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهيّة» والتفاسير القرآنية » لا يجوز إلا من الكتب 
المتداولة ؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وع الزنادقة, وإلحاق الملااحدة, 


وقال علي القاري الَكَيّْ في بعض رسائله : قال عصام الدين في حق الفَهُسَانِي: إِنهُ لم يكن من 
تلامذة شيخ الإسلام البرّوي» لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم» وإِنّما كان دلال الكتب في 
زمانه» ولا كان يعرف الفقه» ولا غيره بين أقرانه » ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث 
والسمين » والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين 
الرطب واليابس في الليل. (ت نحو: ”19057ه). ينظر: «غيث الغمام»( ص ١3)غ,‏ و«دفع 
الغواية)(ص۳۷)» و«تذكرة الراشد»2(ص" 0). 

)١(‏ وتكملة العبارة: هكذا سمعته منه» وهو علامة في الفقه مشهورء والعهدة عليه. ينظر: «رد 
المحتار»١١‏ : .)٤۸‏ 

(؟) من «رد امحتار»(١‏ : 58). 

(۳) لإبراهيم بن محمد ابن تُجَيّْم المصري» زين العابدين» من مؤلفاته : «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية»؛ و«الأشباه والنظائر» » و«فتح الغفار شرح المنار»ء قال الإمام 
اللكنوي عن مؤلفاته: كلها حسنة جداء ۹۲١(‏ - ١۹۷ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية» (ص 
0١‏ ¬ ۲۲۲)» و «الکشف»(۱: 786, ۲: »)١1016‏ و«الرسائل الزينية»(ص۷). 

.)٤۸ من «رد المحتار»(۱:‎ )٤( 

() الاسم المطبوع به هو «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»» وهناك اختلاف في اسمه. 
ينظر للوقوف عليه : «الأسرار»(ص .)١1- ١5صا(»عونصملا«و »)۱۷ - ۱٥‏ 

(1) وهو علي بن سلطان محمد البرّوي القاري الحتّفي » أبو الحسن» نور الدين » من مؤلفاته: «فتح 
باب العناية بشرح النقاية»» و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» و«الأثمار الجنية في 
طبقات الحَنَفِيّة»: و«شرح مسند الإمام»» (470 - 4١١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(؟: 
6 -186)ء و«الكواكب السائرة»(١‏ : 540 -5535), و«الأعلام»(0: 155 -517()ء 
و« الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»(ص: 5) 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي اه 
مخلاف الكتب الحفوظة »> فال نسخَّها تكون صحيحة متعددة». انتهى. 
۵ وقال ابن الممام في «فتح القدير» في «كتاب القضاء»: «قد استقر رأي الأصوليين 
على أنّ المغتي هو الجتهد» وأمّا غير الجتهد تمن يحفظ أقوال الجتهدء »فليس فت 
والواجب عليه إذا سيل أن يذكر قول الجتهد كأبي حنيفة ذه على جهة الحكاية ء 
فعر ف أنّ ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام 
المفتي ليأخ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن امجتهد أحد أمرين 
اا ان کون تسد ديه إن أن ادن كاك روت داوف لادی کو 
كتب محمّد بن الحسن 4 ونحوها من التصانيف المشهورة ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم 
آ یھو كد دكن ال ار ا اا ا 
عزو ما فيها إلى محمّد 4 ولا إلى أبي يوسف له ؛ لالها لم ته تشتهر في زماننا في ديارناء 
ولم تتداول» نعم إذا وجددَ النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور: : ك«البداية» 
و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب 

فلو كان حافظاً للأقاويل الختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجّةء ولا قدرة ل 
ا ل لت ا لد 
المستفتي ما يقع في قلبه آله الأصوب» ذكره ه في بعض الجوامع 

ا ل ف ل 1 » بل يكفيهأن 
فكي E E E ET E CRE‏ #تتتهد E‏ 


)١(‏ أي أبو بكر الرزاي في «الفصول في الأصول»(7: »2 وسيأتي نص كلامه بعد قليل. 

(؟) أقول: ويمكن نسبة القول في النوادر وغيرها من الكتب غير المتداولة إلى الأئمة إذا حققت على 
عدّة نسخ خطية» لا سيما إذا كانت قريبة العهد منهم. والله أعلم. 

(۳) لأن المشهور لدى العلماء أن العامي لا مذهب لهء وإنما مذهبه مذهب مفتيه» ومن الفقهاء 
الذين نصوا عليه ما يلي : 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(5 : :)۸٠‏ «قالوا: العامي لا مذهب له» بل مذهب مفتيه › 

وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إما يكون لمن يكون له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب 
على حسبه» أو لمن قر أكتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله . وأما غيره ممن 
قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله: : أنا فقيه » أنا نحوي». 


وقال عبد الغني النابلسي في «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» 
(ص؟؟١)‏ : «فإن قولبم : العامي لا مذهب له يعني معينا» وإنما مذهبه مذهب مفتيه » فأي 
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2 ج 


. ول بعض ندال إن تيع الصري الو و يبن صنور اوا على ر 
معاصريه : : «نقله عن «المحيط ل ا «ا حيط البرهاني»'' ' مفقودٌ 
كما صرح به ابن أمير حاج”” ' ف «شري مثبة اللي وعلى تقدير أنه ظفر به 
دون أهل عصره هلم يجز الإفتاء منه» ولا النقل عنه» كما صرح به في «فتح 
القدير» في «كتاب القضاء».». 0 


فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط»(۸ : 260 «حكى الرافعي عن أبي الفتح البوري أحد 
أصبحاف الومام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له». 

وقال الدُهلوي في «عقد الجيد»(ص70): «و والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى 
مذهب له مذهب ولا يجوز له مخالفته». والمسألة تحتاج إلى تفصيل وتحقيق »> فلتحرر. 

)2000 من «فتح القدير»(1 : )57١‏ «كتاب القضاء» 

() وهو لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت7١1ه).:‏ من أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من 
أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف» إلا أنه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار ؛ 
خوفا أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو 
غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال نادرا إلا أنه قد طبع قدياً في البند وحديثاً في بيروت» وني دار 
العلوم في البند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملا في رسائل دكتوراه وماجستير زادت على 
الخمسين رسالة. 

قال اللكنوي في «النافع الكبيں»(ص۲۸): «وقد وفقني الله بمطالعة «انحيط البرهاني» فرأيته 
لين ايه و > بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة «فتح 
القدير» وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغث والسمين» > بل 
لكونه منقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمريختلف باختلاف الزمان». ينظر: 
«المدخل»(ص۲۳۸ - 581 ). 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد اللي الحنفي» > أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف بابن أمير 
حا ج» هو تلميدٌ للشيخ ابن البمام والحافظ ابن حجر ا : وشرحه «للمتية» 
يدل على تبحره» وسعة نظره» ورجحان فکره» ولو جيل من أرباب التّرْجِيح فهو رأي نجيح. 
من مؤلفاته: : «حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبعدي» ٠‏ و«التفرير 
والتحبير شرح التحرير»؛ و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»» (۸۲۵ - ۸۷۹ه). 
ينظر: «الضوء اللامع»(9: »)۲۱١ - ٠‏ و«المستطرفة»اص5 »)٤۷ - ١51‏ و«الأجوية 
الفاضلة»)(ص‌۱۹۷ - .)۲١١‏ 

() كلام ابن نجيم من «رسالة في صور وقفية اختلفت فيها الأجوبة»(ص١19).‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي o۲‏ 
٠‏ وفي «حواشى الس أحمد اي على الااة الا" نقلا عن «الفوائد 
الزينيّة» لمؤلف «الأشباه» ابن جيم المصري : «لا يحل الإفتاء من القواعد 
0 وَإنّما على المفتي حكاية النقل الصريح ؛ كما صرحوا به». انتهى. 
e‏ وفيها" ' أيضا في موضع آخر: «لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في 
كتب الفروع كما صرحوا به». انتهى. 
ب وفيها" أيضا في موضع آخر نقلا عن بعض رسائل مؤلف «الأشباه»: الور 
الوق من اا ب الغير المشهورة». انتهى. 
0 وفي «القنية» نقلاً عن «أصول الفقه» لأبي بكر الرازي 445: «أمّا ما يوجد من 
كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف بهء قد تناولته النسخ جور ُن نظرَ فيه أن 
يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد» نحو: كتب 
محمد بن الحسن و«موطأ مالك» ونحوهما من الكتب المصنفة في أصناف العلوم ؛ 
لأنّ وجودّها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة» لا يحتاج مثله 
إلى إستاد». انتهى". 
وفي «نوازل الفقيه أبى الليث»: «قيل لأبى نصر: وقعت عندنا أربعة كتب: 
كتاب ع ا و«أدب القاضى» عن الخصّاف» وكتاب «المجرد» » و«النوادر» 
یی مرغوبفيه؛ مرضي به فنا نتوی اني لا أرى لاحد ن تي با بشيء لا 

يفهمه» ولا يتحمّل أثقال الناس» فإن كانت مسائل قد اڈ N Es‏ 
رجوت أن يسع الاعتماد عليها». انتهى. 


(1) وهو أحمد بن محمد المكي السيني اموي المصري الحتّفي » شهاب الدين » من مؤلفاته: «غمز 
عيون البصائر على حاسن الأشباه والنظائر» » و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام آي حنيفة)) 2 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»: (ت9/8١١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين»(١‏ : 2)١15‏ 
و«معجم المؤلمين»(1 : )2 

(؟) أي «غمز عيون البصائر»(١‏ : .)3١1/‏ 

() أي في «غمز عيون البصائر»(؟ : .)٠٠١‏ 

(5) أي في «غمز العيون»(7: .)10١‏ 

.)197 كلام الرازي من «الفصول في علم الأصول»(”:‎ )٥( 


: ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شائدة: 

.١‏ من الكتب الغير المعتبرة: «شرح مختصر الوقاية» للقهستاني شمس الدين محمد 
مفتي بخاراء المتوفى سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور ب«جامع 
الرموز» » و«شرح مختصر الوقاية» دي الملكارم'. 
قال ابنْ عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» في «بحصث كراهة لبس الثوب 

الأحمر» في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم 
والقهستاني : على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه. 
والظاهر أن ما نقلّه هؤلاء الأئمَة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم ؛ فانه 


و مم 


رجلٌ جهول » وكتابه كذلك ٠‏ والقهستَانِي ا فين وضاطي ا لتم رما 
واشتاده إلى كدب الؤاهدي المتشرلئ: اهي ` 

وقال على القاري المكي في رسالته: «شم العوارض في ذم الروافض»: «لقد 
صدق عصامٌ الدين“ في حق القهستاني آنه لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام 
الجرّويء لا من أعاليهم»ء ولا من أدانيهم» وإِنّما كان دلآل الكتب في زمانه» ولا 


)١(‏ وهو عبد الله بن محمّدء أبو المكارم» قال ابن عابدين عنه: رجل مجهول» وكتابه كذلك» من 
مؤلفاته: «شرح النقاية»» وهو من الكتب غير المعتبرة» كما نبه عليه الإمام اللكنوي» أنه سنة 
(0٠وه).‏ ينظر: «الکشف»(۲: ۱۹۷۲)؛› و«دفع الغواية»(ص39) 2 و«تنقيح الفتارى 
الجامدية»(۲ : ٤‏ ۳۲). 

(۲) أي استناد الشرنبلالي فيما ذهب إليه بما في كتب الزاهدي. والله أعلم. 

(۳) من «تنقيح الفتاوى الحامدية»(۲: 7715): وتمام عبارته : «فكان الأليق في حقه أن يقول 
الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية » فلم يبق التحريم كما قيل» وهذه عجالة سمح لي بها 
الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراء ثم رأيت 
العلامة الحموي محشي «الأشباه» نقل في حاشيته من «أحكام الجمعة» أنه روى البيهقي «أنه ص 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء»» وهي كما في «فتح» عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما 
خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت» فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس 
الأحمر كما رواه أبو داودء والقول مقدم على الفعل» والحاظر على المبيح وتعارضاء فكيف 
إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور». 

)٤(‏ وهو إبراهيم بن صدر الدين محمد بن سيف الدين الحنفي › عصام الدين » المشهور بعرب شاه» 
حفيد الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني الأشعري› (ت ١١‏ ۹ه). ينظر: «حاشية عصام الدين 
على شرح الوقاية»» و«فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد»(١‏ : (VY‏ 

(0) وهو أحمد بن يحيى بن مُحَمَّدٍ بن سخا النْتَارَانِي» المعروف بشيخ الإسلام الہروي» من 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي هه 
كان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في «شرحه» هذا بين الغث 
والسمين» والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق » فهو كحاطب الليل» الجامع 
بين الرطب واليابس في الليل». انتهى. 

.١‏ ومن الكتب الغير المعتبرة: «فتاوى إبراهيم شاهي» من مؤلفات القاضي شهاب 
الدين الدولة آبادي”"؛ كما نقله عبد القادر البدايوني'" في «منتخب التواريخ» 
عن أستاذه العلامة» أجل علماء العهد الأكبري الشيخ حاتم السنبهلي”": المتوفى 
نسئة مان وستين بعد تستعمنة: 

۳. ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن حمود بن محمد الزاهدي » المعتزلي الاعتقادء 
حتفي الفروع» امون س مت رشن وک كرالعقية ورای 
و«امجتبى شرح مختصر القدُوري»: و«زاد الأئمة»؛ وغير ذلك» فقد قال في 
«تنقيح الفتاوى الحامدية»: «نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانيّة » 
فإنّه ذكرَّ ابن وهبان: إِنّه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب «القنية» مخالفا للقواعدء ما 
لم يعضده نقلٌ من غیره» ومثله في «النهر» أيضا. انتهى9". 
وفيه”” أيضا في موضع آخر: ««الحاوي» للزاهدي : مشهور بنقل الروايات 

الضعيفة». انتهى. 
.٤‏ ومنها: «السراج الوهاج شرح مختصر القدُوري» من مؤلفات أبي بكر بن علي 


مؤلفاته: «حواشي شرح الوقاية» (ت5١91ه).‏ ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : ›»)۲١‏ 
و««تحفة النبلاء)(ص۲۷). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي» شهاب الدين الدولة آبادي› 
القاضي› من مؤلفاته : «الإبراهيم شاهية» في الفتاوى»› وهو كتاب كبير من أفخر الكتب 
كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتابا للسلطان إبراهيم شاه. ينظر: «معارف العوارف» (ص 
) و«الكشف)(١‏ : ۳). 

(؟) وهو عبد القادر بن ملوك شاه الحنفي البدايوني» قال الحسني : أحد العلماء المبرزين في التاريخ 
والإنشاء والشعر وكثير من الفنون الحكمية. ينظر: «نزهة الخواطر»(0 : 55 ؟١).‏ 

(۳) وهو حاتم بن أبي حاتم الحنفي السنبهلي » قال الحسني : كان فاضلا كبيرا كثير الدرس والإفادةء 
شديد التعبد متين الديانة» (ت 1۹4/۸ ۹ه). ينظر: «نزهة الخواطر)(5 : ۸۳). 

() من «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 5؟7). 

(0) أي في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : .)١71‏ 


٦ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الحدادي ‏ المتوفى سنة تمافكة. كما نقله ضاحب ركف الظون» عن المؤلى 


الوك 
2 ومتها: «مشتمل الأحكام» لفخر الدين الرؤعضي 2 كمانقله صاحب 
TET‏ اا عن اليركلي. 


ومنها: «المتاوى الصوفية» لفضل الله [ ۲ عمد بن او تلميذ «جامع 
الوا كما نقله صاحب «الكشف» عن الر كل آنه قال: «إنْها ليست 
من الكتب المعتبرة» فلا جور العمل بما فيها إلا إذا علمّ موافقتها للأصول». 


)١(‏ وهو أبو بكر بن علي بن محمد الحدًادي العبادي» أبو العتيق» رضي الدين» الشهير بصنعته» 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن» و«شرح منظومة شيخه 
العاملي» في الفقهء و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» اضوع ا 
وسماه ا المختوم»» و«السراج الومّاج شرح مختصر القدوري» وقد اختصره في 
«الجوهرة ال شرح مخت صر القدوري»» ( ۰ - ۱۰ ۸ه). ينظر: «تاج التراجم» 
(ص١5١)»:‏ و«الکشف»(۲: 1571). 

(۲) «كشف الظنون»(؟: 15721). 

(۳) وهو محمد بن بير علي البركلي الرُومي» محيي الدين» من مؤلفاته: «الطريقة المحمدية»» 
و«جلاء الأفهام»» و«متن العوامل»» (9459 - ۹۸۱ه). ينظر: «طرب الأماثل»(ص2)008 
و«الكشف)(؟: ١١١١)ء‏ و(الحديقة الندية»(١‏ : 3). 

(4) وهو يحيى الحنفي » فخر الدين الرومي » من مؤلفاته: «مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية ؛ 
عده المولى البركلى من جملة الكتب المتداولة الواهية» ( ت٤٦‏ ۸ه). ينظر: «الكشف»(؟ : 
٠ {41۲‏ 

.)۱۹۹۲ «كشف الظنون»(۲:‎ )٥( 

(0) غير موجود في الأصل » ومثبتة من «الفوائد»(ص١50).‏ 

(۷) وهو فضل الله بن محمد بن أيوب» المنتسب إلى ماجوء قال الكفوي: كان إماماً فقيها منتسبا 
اوا سيد روات :اقيق و «القتاوى الصوفية» وقال ابن كمال باشا: إنه من 
الكتب غير المعتبرة. من مؤلفاته: «الفتاوى الصوفية»(ت777ه ). يلظر: «الكشف)(7: 
)2 و«الفوائد»(ص١56).‏ 

() وهو يوسف بن عمر بن يوسف الصوفِي الكادوري البَرَّار الحنفي» قال الكفوي : شيخ كبير 
كالم حر مع كلمي لين ر ر من مؤلفاته : «جامع الْضْمَرات والمشكلات شرح 
مختصر القدُوري» قال الومام اللكنوي : : وهو شرح جامع للتفاريع الكثيرة » وحاو على المسائل 
الغزيرة (ت ۸۳۲ه). ينظر: «الکشف»(۲ : :»)١775‏ و«الفوائد»( ص ۳۸۰). 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي o۷‏ 

۵. ومنها: «فتاوى ابن نُجيم» و«فتاوى الطوري”'»: كما نقله صاحب «رد 
امحتار» عن «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز» لملا مسكين. 

5. ومتها : «خلاصة الكيداني» المنسوبة إلى لطف الله النْسَفِي » ٠‏ فإنها وإن اشة شتهرت في 
بلا ما وراء التهر اشتهاراء وتداولوها فيما بينهم حفظاً واستذكارا إلا آله لم 
يعرف إلى الآن حال مؤلفها آنه من هو؟ وكيف هو؟ وهل هو من يستندٌ بتصنيفه 
اهر يحوت و ا و SS‏ 
اختلف في تعيين مؤلّفها على أقوال ثلاث أوردها صاحب «كشف الظنون» . 
الأول : إنها لشمس الدّين محمد بن حمزة الفناري" © المتوفى سنة أربع وثلاثين 

وثمائفئة» وهو جد حسن جلبي» محشي العرا) بو اتوي , وغيرهء وهذا ذكره 

الولى أحمدء المعروف بطاشكبرى زاده الرومي '" في «شرحه» للمقدمة المذكورة'”. 
الثاني : إِنَّها لابن كمال باشا الرُومي مؤلف «الإيضاح والإصلاح»» ذكره 


.)١550 : من «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي › من مؤلفاته : «الفواكه الطورية في 
الحوادث المصرية»» و«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» وجمع ورتب فتاوى سراج 
الدين المندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (74١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفين»(7: 500). 
«هدية العارفین»(۲: ۳۱۸). «إيضاح المكنون»(؟ : ۲۰۲ - .)۲٠۳‏ 

.)٤۸ : ١(»راتحملا «رد‎ )۳( 

.)۱۸۰۲ : «الكشف)(؟‎ )٤( 

(0) وهو محمد بن حمزة بن محمد المناري » شمس الدين » قال الكفوي : إمام كبير» علامة نخرير» 
أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب أقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والأدب. من 
مؤلفاته: «فصول البدائع في أصول الشرائم»» و«شرح ايساغوجي»؛ و«تفسير الفاحة»» (ت 
4 7ه ). ينظر: «الفوائد»( ص٤۲۷‏ -777). «الشقائق»(ص7١‏ - ۲۱)» وقد خصصت 
بكتاب سميته «ضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري». 

(1) وه وأحمد بن مصطفىء الشهير بطاشكبرى زاده» أبو الخير» عصام الدين» من مؤلفاته : 
«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»» و«مفتاح السعادة ومصباح السيادة»» 
و«حواشي على البيضاوي»» (١438-9501ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية»)(ص ١٠١۳‏ - 
15 «الشقائق»(ص0”” - ۳۳۱). 

(۷) قال حاجي خليفة في «الكشف)(7 : :)۱۸٠۲‏ «وهو الصحيح». 

(۸) وهو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميٌ» الشّهير بابن كمال باشا زاده» من مؤلفاته : 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شارحها حسن الكافي الأقحصاري» المتوفى سنة خمس وعشرين وألف”. 

الثالث : إِنّها للفاضل لطف الله النّسَفِي ؛ انيور بالفاضل الكيداني””"» ذكره 

شمس الدين القهستاني ي «شرحها»» وإبراهيم البخاري في «شرحهاء”". ٠‏ 

وهاهنا قول راد بع ذكرّه بعض معاصري علي القاري المكيّ مؤلف الرسالة المسمّاة 
ب«تزيين العبارة لتحسين الإشار ة»» ورسالة مسماة ب«التدهين للتزيين» وهو أنّها ا 
الزات التسني : حاف الدين عمو مزلا لواف :هذا القنول ضعت الأقراك: 
يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء» فإنّ مؤلف «الوافي» هو عبد الله النسفيّ» مؤلف 
«الكنز» و«المنار» و«المدارك» وغيرهاء المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة» وعمر 
الْسَنِي غيره» ومتقدمٌ عليه» فإنّه عمر بن محمد النُسفي ا ملقب بمفتي الثقلين» ونجم 
الدين» مؤلف «نظم الجامع الصغير» و«المنظومة في الفقه» وغيرهاء المتوقى سنة سبع 
وثلائين وخمسمئة؛ على ما بسطنا كل ذلك في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيّة»" ولم 
يذكر أحدٌ ممن صنّف في تراجم الحنفيةء ووک انحو نيزم لاتب ايها : «مقدمة الصلاة» 
من تأليفات أحدهما. 

وأما الأقوال الثلاثة ثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهور, 
يكون مؤْلفها رجلا جهولاء » فإنّه لم قفا في كلام أحد تمن آلف في تراجم الحنفيّة 
للطف الله النسفي خبرا ولا أثرا» والجهول يكونٌ تأليفه ما لا يعتمدٌ عليه إلا أن يوافق 
الكت المع 


«الإصلاح والايضاح»» و«تخيير التنقيح» شرحه ب«تجريد التجريد»» و«حواشي على أوائل 
البيضاوي»؛ (ت 1٠‏ 5ه). ينظر: «الشقائق»(ص ۲۲۱ - ۲۲۸). «الفوائد» (ص؟: - 14). 

١‏ ناقلا عن بعض أساتذته وهو الشيخ حاجي أ فندي» المعروف يقر ميلان وكان لمیا لذبن 
كمال باشاست عشرة سنة» وكان E‏ لدرسه»› واا وة وتوفى سنة (۹۸۳ه)» وقد 
جاوز المئة. ينظر: «كشف الظنون»(۲ : .)۱۸١۲‏ 

() توفي سنة (٠4ه).‏ ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف العراقية»(١‏ : .)٥٤١‏ 

IE‏ نكا عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق١‏ /أ): وإسماعيل باشا في «إيضاح 
المكنون»(: : .)٥٤٤‏ 

.)538 «مرآة الجنان»(7:‎ .)550 - 10٩ : «الجواهر»(؟‎ .)۲٤٤ - ۲٤۳ ينظر: «الفوائد»(ص‎ )٤( 
.)۷ - ۵ «طبقات المفسرين»(7:‎ .)۷١ - ۷١ «معجم الأدباء»(17:‎ 

(0) أقول: إن جهالة حال المؤلف واقعة في كثير من الكتب ك«منية المصلي» للكاشغري 
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وعلى القول الأوّل والثاني» وإن كان مؤلفها من المعتبرين» فإنٌ ابن كمال باشا 
وابن حمزة من أجلّة عصرهماء وكمَّلة دهرهما كما بسطنام ه في «الفوائد البهية»''' إلا أن 
جمعها بين الرطب واليابس يشهِدُ بعدم اعتبارها؛ بكب عا وا لنت تعر ف 
نفسه» وشو فة كر مر لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح › وجمعه فيه كل رطب 
ويابس من غير تدقيق وتوضيح. 

والذي ينادي بأعلى النداء على آنها رسالة غير معتبرة» وأنّ مؤلفها لا يخلو إما أن 
يكون تمن لا مارسة له بالمسائل» ولا علمٌ له بالدلائل؛ وإماٍ أن يكون لم يلتزم فيها 
التحقيق والتنقيح ؛ > وإن كان في نفسيه من أرباب الترجيح » مطالعة هذه الرسالة من أولم! 
إلى ره" 0( ', والاطلاع على مسائلها الشادّة» وأحكامها الفادّة» فإنٌ فيها مسائل مخالفة 


(ته٠لاه)ء‏ ومع ذلك فإنها من الكتب المعتمدة كما نصوا على ذلك ومنهم الإمام اللكنوي 
فقال في «تحفة الكملة»(ص١):‏ «إنها من الكتب المعتمدة المتداولة»» فجهالة مؤلف الكتاب لا 
تسقط الكتاب إن كانت مسائله معتمدة» وإنما معرفة حال المؤلف تزيد من قوة الكتاب ومكانته 
وهكذا. ينظر: «المرقاة شرح مقدمة الصلاة»(ص5 .)١‏ 
)١(‏ «الفوائد» (ص؟: - .)٤٤‏ 
(۲) أقول: قد طالعت الرسالة من أولها إلى آخرهاء وتتبعت مسائلها مسألة مسألة من الكتب 

المعتبرة» وراجعت بعض شروحها كشرح العلامة عبد الغني النابلسي فوجدتها رسالة بديعة في 
بابهاء لطيفة في منوالباء حري بها أن تشتهر في الخافقين لاشتمالها على دقائق المسائل ؛ 
والفروع العديدة في صفحات يسيرة ؛ مما جعل كبار العلماء يتوجهون لشرحها وحل عباراتها 
كإبراهيم البخاري وطاشكبرى زاده والقهستاني والأقحصاري والسرهندي والقاسمي 
والسنبهلي والسورتي والأفغاني والخويشكي وغيرهم تمن لا يعدون ولا يتحصون. 

وهذا التلقي والاهتمام من هؤلاء الأئمة الأعلام بها لما وجدوا فيها من الفوائد الجسام التي 
تتناسب مع المبتدئين من الطلبة ء » فهي صغيرة الحجم كثيرة النفع » > حتى قال إبراهيم البخاري : 
زق شزا شين واد من العلمناء» افإنهنا مع تهاية ضكرها تة غلى مايل رة 
يحتاج إليها البرية ؛ مغنية عن مئة مؤلف من المتداولات. .» كما في «الکشف»(۲: ۱۸۰۲). 

فانتشار هذه الرسالة اللطيفة بين الخافقين وإقبال الطلبة والكملة عليها كان لحسن حالما 
وبديع نظامهاء قال الفهُستاني في شرحه عليها : «وقد اشتهرت فيما وراء النهرء اشتهار 
الشمس في رابعة النهارء وذكرأنه- أي مؤلفها - من مهرة الناظرين عندهم» كمافي 
«الكشف)(؟ : 1807). 

وأما ما ذكر من جمعها للرطب واليابس » وأن مسائلها غير معتمدة» فإنه حل نظر؛ فإنني 
علقت عليها بشرح سميته «المرقاة»؛ وأمعنت النظر في مسائلها واعتمادها حتى بان لي أن ما 
خالفت فيه الكتب المعتمدة ينحصر في ذكر مؤلفها لباب من المحرمات وعد تحته بعض المسائل 
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لظاهر الرواية» مباينة للكتب المعتبرة» ألا ترى إلى آله : 

| عرف الواجب في مفتح «رسالته” بما ثبت بدليل فيه شبهة» وذكرٌ أن حكمه 
حكم الفرض» عملا لا اعتقادا" ١‏ ثم ذكر في الباب الثاني المنعقد لبيان واجبات الصّلاة 
من حي الراجيات ننكا اكير للمحريم ٠"‏ وهذا مخالفُ لأكثر الكتب المعتبرة» فإنّهم 
صرّحوا بأجمعهم أنّ لفظ : التكبير للتحريمة سنّة لا واجب ولا شرط. 


كما سيذكر اللكنوي» وهذا المسائل عدّها غيره من المكروهات» وقد صرح هو في نهاية الباب 
أن صاحب «المحيط» عدّها من المكرو هات » فلعل هذا سبق قلم وذهن منه» وقد تعقبه في هذا 
الباب الشراح والعلماء. . وكذلك ذكر مؤلفها لعدم وجوب سجود السهو بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجود» وهذا خلاف المعتمد كما نبهت عليه في «المرقاة»(ص 4١‏ = 6( 

فإذا انتبه لبذين الأمرين في تدريسها والأخذ منها عم نفعها وانتشر علمهاء وسلمت لنا من 
كل نقص وشين» وقد درستها مرّات ومرّات لشدة اختصارها ودقة عبارتها وكثرة علمها نما 
بمكن المدرس من تدريسها في مجلس أو مجلسين أو ثلائة على حسب مستوى من أمامه من 
الطلبة» نفعنا الله تعالى بها. 

.(/ ١ق في «خلاصة الكيداني»(‎ )١( 

() أي أنه لا يلزم اعتقاد حقيته ؛ لثبوته بدليل ظني› »> ومبنى الاعتقاد على اليقين» لكن يلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتّباع الظنّ؛ »> فجاحده لا يكفرء وتارك العمل به إن كان 
مؤولا لا يفسق» ولا يضلل ؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف› ان كان يننا 
يضلل. ينظر: «التلويح» و«التوضسیح»(۲ : (TEA = TEV‏ و«فتح الغفار»(؟: 55), 
و«سبيل الوصول» (ص۲۲۳). 

فما بينه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب» فهو محل اتفاق » وهو في هذا المقام ذكر 
حكم الواجب كما نص عليه علماء الأصولء ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من 
أنه يحب عليه سجود سهوء وبل لا حت للإنياء ری فر ن تعر ا ينا خی 
«الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات في الصلاةء والله أ أعلم. 

۳( في «خلاصة الكيداني»(ق١‏ /ب). 

(4) أقول: لعل هذا سبق قلم من الإمام اللكنوي ؛ إذ أن الاتفاق في الكتب المعتبرة على أن التحرعة 
بكل ما فيه ذكر خالص لله كك من أسمائه شرط كالتهليل والتسمية» وخص التحرية بالتكبير 
فإنه واجب» ويكره ه تركه كراهية تحريم» وإنما السنة في التحريم هي رفع اليدين › وهذا عند 
الإمام أبي حنيفة #ه» وعند أبي يوسف كه فإن ذكر لفظ التكبير للتحريمة شرط لا تتصح 
الصلاة إلا به. كما في «منحة السلوك)»<١‏ : 99ا١),‏ و«المراقي»(ص”507), و«نقحات السلوك» 
(ص٦۷)»‏ و«تحفة الملوك(ص۷1)ء و«اللباب»(١‏ : ۷ و«رمختصر القدوري»(ص0۷»»› 
و«رد المحتار» و«الدر المختار»(١‏ : »)53١0‏ و«حاشية الطحطاوي»(ص ؟3507): و«المشكاة» 
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وعرّف الحرام في مفتح «رسالته» بما ثبت النهي فيه بلا معارض» وذكر أن حكمه 
الثواب بالترك» والعقاب بالفعل» والكفرٌ بالاستحلال في المتفق عليه" » ثم ذكر في 
الات اشامن المد اد ارماك مها 

e 0 

والالتقات ما وشلا مويل يعض الو 

والاتّكاء على الإسطوانة د وكوە ا عور 


لقن اا رفير 

)١(‏ في «خلاصة الكيداني»(3١‏ /ب)» ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على 
الواجب» وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي» 
(ق٤‏ /أ): «أي متفق على حرمته » وهو الحرام القطعي» وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». 
وانظر رحمك الله إلى دقة عبارة صاحب «الخلاصة»» كما في هذه العبارة وغيرها من 
العبارات» إذ قيد ذلك بالمتفق عليه ؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. واللّه أعلم. 

(0) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة ما سيأتي ؛ لبيان المساحة التي وقع 
فيها صاحب «الخلاصة» في عدها من المحرمات كما سبق» ولدفع الإنكار الشديد من الومام 
اللكنوي عليه بخصوصها. 

(۳) قال النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق "١‏ /أ): «وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة» وهو مكروه 
فمن أين ثبتت الحرمة فيه»؛ لما روي عن أنس 4# : «صليت وراء رسول الله ب وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في «صحيح مسلم»(7 ,)5١‏ 
و«صحيح البخاري» (١151)غ؛‏ وغيرهاء وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في 
«مسند أحمد»(٠۲۳۸)»‏ وغيره» وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين» في «مسند أبي يعلى»(0 : 5 ؛» وغيره» وقي رواية: «فكانوا یسرون ببسم الله» 
في «شرح معاني الآثار»(١ (YT:‏ و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : ۷)٩۹‏ وغيرهاء فالروايات 
E E‏ ا 

: /ب)» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت‎ ٠١ الكراهة هنا تحريمية كما في «الجوهر الكلي»(ق‎ )٤( 
«سألت رسول الله قو عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة‎ 
وغيرها.‎ »)٤۸٤ و«سنن الترمذي»(۲:‎ »2)7511١ : ١(»يراخبلا العبد» في «صحيح‎ 

)٥(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(؟ : ۷): «ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة 
كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما في «امجتبى» ». وقي «امحيط البرهاني»)(؟ : 2005 
«يكره تنقيص القيام - أي بالإتكاء - من عذرء وإن فعل ذلك جازت صلاته لوجود أصل 
القيام». 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ورفع اليدين في غير ما شرع" . 
ورفع الأصابع في الركوع والسجود”". 
MW”. 5‏ 
والجلوس على عقبيه للتشهد ". 
والإشارة بالسبابة في التشهد“. 


)١(‏ أي كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه ؛ لأنه فعل زائدء ولكن لا تفسد به الصلاة في 
الصحيح ؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة 4. كما في «الجوهر 
الكلي»(ق١‏ /). 
(؟) ذكر القدوري أن وضع القدمين فرض في السجود» فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض 
لايجوز, كذا ذكره الكرخي والحصاص› ولو وضع إحداهما جاز» قال قاضي خان: يكره. 
وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية» وهو الذي يدل عليه كلام 
شيخ الإسلام في «مبسوطه»», وهوالحق. كما في «العناية»(١‏ : ۳۰۳)» و«درر الحكام»(١‏ : 
۵ ود«الجوهر الكلى»(ق٠۲/أ)»‏ وأطال بحث المسألة ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 
453 زمال إل لجرت 
() العقب مؤخر القدم إلى الكعب » وهو خلاف البيئة المسنونة في القعود من افتراش رجله اليسرى 
ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد للرّجل» كما في «تبيين الحقائق»(١: 2)٠١/‏ 
و«المرقاة»(٤0)»‏ فعن ابن عمر #» قال : «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» في «امجتبى»(7: »)۲۴١‏ وإسناده صحيح كما في 
«إعلاء السنن»(۳: 58). ينظر: تبيين الحقائق ١‏ : /ا 2٠١‏ وغيره. 
وقيل : إن هذه الجلسة من الإقعاء المنهي عنه» فعن أبي هريرة ده » قال : «أوصاني خليلي 
بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى قال: ونهانى عن الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند 
الخد( 2 ١ ١۲1‏ وقال التترع: ی ادرب( :40904 ناخس > قان 
السرخسي في «المبسوط»)(١‏ : :)١١‏ «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 
اهما أن يصب قلمية كما يقعله ق السجرد ويطع اة على فيه :وهو هدي لمن 
النبي 4 عن عقب الشيطان. 
الثاني : أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح ؛ لأن إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي يكون في نصب 
الركبتين إلى صدره». 
(4) ما مشى عليه صاحب «الخلاصة» هو الأصل في المذهب وعليه جماهير أئمة المذهب لا سيما 
المتقدمين وعلماء ما وراء النهرء فهو اختيار صاحب «الوقاية»( اص :»)١59‏ والطحاوي في 
«ختصره»(ص۲۷)» والقدوري في «مختصره»ا ص »)٠١‏ وصاحب «الهداية»( ص١‏ 2)0 
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والؤزاذة يعن التكبيوو التتاء. 

وهذا كلّه مخالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» بل كلهاء فإنّهم عدّوا أكثر هذه الأشياء 
في المكروهات» وبعضها ليس بمكروه أيضا على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا 
غلطاً قبيحًاء كالإشارة بالسبّابة» أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكرّه ليس بصادق 
على أكثرهاء فأيّ نه ورد في الجهر بالتسمية» وفي رفع اليدين في غيرما شرع » وفي 
الإشارة» وفي زيادة الأذكار على الثناء وغيره» ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة ؛ 
شاهدة على آنها جامعةٌ لث والسمين» من غير فرق بين الشمال واليمين”". 

والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة ة وأمثالها - إِمّا لعدم الاطلاع على حال 
مؤلفيهاء وإمّا لشبوت عدم اعتبار مصتفيهاء وإما لجمعها بين الرطب واليابس» 
واحتوائها على مسائل شادّة» وإما لغير ذلك - أن يؤخ ما صفا منهاء ويترك ما كدر 
منهاء وأن لا يؤخ با فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر» ولحاظ عدم مخالفته للأصول؛ 
والكنب المعقيرة. 


و«الكنز»( ص١١‏ - ؟١)»:‏ و«الملتقى»(ص: :»)١‏ و«المختار»(١‏ : ١٠7)ء‏ و«الفتاوى البزازية» 
(۱: ۲7( و«غرر الأحكام»(١‏ : )» وقي «تنوير الأبصار»(١‏ : 751): «وعليه الفتوى». 

فذكر الإشارة من صاحب «الخلاصة» في باب المحرمات» إنما الإنكار فيها وقي غيرها عا 
عدّها من المحرمات كما سبق» لا في كون الإشارة غير مكروهة؛ فهذا الاعتماد لعدم الإشارة 
عند علماء ما وراء النهر وفي أمهات كتب المذهب ينبغي أن يلتمس له عذرا في ذلك» وإن كان 
صحح الإشارة جمع من الفقهاء كصاحب «المواهب»(ق77/أ)» و«المراقي»(ص١17)ء‏ 
و«تحفة الملوك»(ص2)720 و«الدر المختار»١١‏ : »)351١‏ و«الدر المنتقى»(١‏ : 22٠٠١‏ وبذلك 
تكون الإشارة بالسبابة قول مصحح في المذهب فلا يكره. والله أعلم وعلمه أحكم. 

(١)انتهى‏ الكلام من «خلاصة الكيداني»( ق۲ /)ء قال النابلسي ف «الجوهر»(ق٠‏ ۲ /ب): 
«والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية ؛ لأن ترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما». 

(؟) أقول: مما سبق تفصيله ندرك أن هذه الكلام من الإمام اللكنوي محل نظرء فلا ينبغي أن يغتر به 
أحدء والله أعلم. 

(۳) فضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة هي : 

.١‏ أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة» قال کر الکبیں»(ص٦۲)‏ : «فإن وجد 
مسألة في كتاب لم يوجد لبا أثر في الكتب المعتمدة» ي ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء > فإن وجد بها 
وإلا لا جترئ على الإفتاء بها». 

؟. أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 
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فائدة: 
© قال علي القاري في «تذكرة الموضوعات»: عند ذكر حديث: ا و 
من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائتة في عمره إلى سبعين 
سئة» بعد الحكم باه باطل لا أصل له : : «ثم لا عبرة بنقل صاحب «النهاية»""" ولا 
بقية شرًا ح «الجدلية»؛ فإنهم ليسوا و ا 
المخرجين». انتهى " > وقد فصّلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق 
به في رسالتي «ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان» ". 
وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة؛ وهي أن الكتب الفقهيّة وإن كانت 
ر و ايها ع وكان مصتفوها ا المعتبرين » والفقهاء 
الكاملينء » لا يعتمدُ على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليً ولا جزم بورودها وثبوتها 


ا ؛ لمجرّد وقوعها فيهاء a a sS‏ ة وهي موضوعة 
ومختلقة : كحديث: : «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية 4 » وحديث : «من 


". أنه لا يجوز الأخذ إلا لن كان أهلا لذلك من كونه يتميز بسعة العلم ودقة النظرء وقوة الحفظ. 

.٤‏ أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها ؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها. 
وتمامه في «المدخل»(ص۳٤۲)›‏ و«تذكرة الراشد»( ص۹۸ - »»4٩‏ و«المنهج الفقهي للومام 
اللكنوي»(ص١۱۷)ء‏ وغيرها. 

)١(‏ «النهاية شرح البداية» لحسين بن علي بن حجاج السَفْئاقي أو الصغنًاقي» حسام الدين » من 
مؤلفاته: «شرح التمهيد ي e‏ التوحيد» لای المعين المكحولي» و«الكافي شرح أصول 
البزدوي»»: قال الومام اللَكْنَوي : طالعت من تصانيفه « النهاية» وهو أبسط شروح «الهداية» 
وأشملهاء قد احتوى على مسائل كثيرة ة وفروع لطيفة . توفي بعد سنة( ٠لاه).‏ ينظر: : «تاج 
التراجم» (ص »)١١٠١‏ و«الکشف»(۲ : .,)7١75‏ و«الفوائد»اص7١٠).‏ 

(۲) من «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الملوضوعة»(ص757), و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع»( ص ۱۹۰). وينظر: «كشف الخفاء»(01/0؟). 

(9) «ردع الإخوان»اصلاه - .)٩۳‏ 

(4) الدرية: لغة أهل المدائن» وبها كان يتكلم من بباب الملك» فهي منسوبة إلى حاضرة الباب» 
فالباب معناه در. ينظر: «الأسرار المرفوعة»(ص”/77). 

(0) الحديث موضوع كما في «الأسرار المرفوعة»(ص۲۷۳)ء و«الآثار المرفوعة»(ص17), 
و«التنكيت والافادة»(ص 0٥۷‏ 1 و«اللؤلؤ المرصوع»(ص577). 
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ار نقيّ فكأئما صلّى خلف نبي '» وحديث: «علماء أمتي كأنبياء بني 
سزائيل»' E‏ 
نعم ؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدّثين أمكن أن يعمد على حديثه الذي 
ذكرهانيه: وكدا إذا أسند الما الحديت إلى كنات من كنب ادود اکن أن يؤخر 
به إذا كان ثقة في نقله» والسر فيه : أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاًء ولكل فن 
رجالاء وخص كل طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. 
فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه 
والوصول إلى سرهاء ومن الفقهاء ء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهيّة من دون 
المهمارة في الروايات الحديئيّة» فالواجبُ أن تنزل كلا منهم في منازلهم» ونقف عند 
مراتبهم: وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي «الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة 
الكاملة»'". 
فوائد متفرقة: 
« إذا افق أصحابنا على أمر يفتي به المفتي. 
© وإذا اختلفوا فيه: 
فقيل : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ذه ثم قول أبي يوسف له » 
ثم قول محمّد 5ه» ثم قول زفر طه والحسن بن زياد ل. 


(١)الحديث‏ لا أصل له. ينظر: «المقاصد الحسنة»( ص 7/55): و«الأسرار المرفوعة»( ص5 ”77) ,2 
و«كشف الخفاء»( ص ۳۳۷)» وغيرها. 

() الحديث لا أصل له كما قال العسقلاني والزركشي والدميري والسيوطي. ينظر: «المصنوع» 
( ص ۱۲۳)» و«الأسرار»(ص۷٤۲)»‏ و«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»(«ص77١)»‏ و«الدرر 
المنتشرة»(597): و«الشذرة»(ص٦٠*۲)»‏ و«تذكرة الموضوعات»)(ص *۲)» وغيرها. وفيه بحث 
في «كشف الخفاء»(؟ : ۸۳). 

(۳) «الأجوية الفاضلة»(ص9؟ - .)١‏ 

(4:) جعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء»( ص۲۸ - ۲۹) هذه إحدى قواعد 
الفقيه والمتفقه: فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به» فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنها يؤثر في المسائل التي 
وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب» فأمًا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به 
سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم 
بالنداغة أن تلك اة معلولة عة كمالفة أصول وقوزاغد الذهب أو نظائرها من المسائل): 
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وقيل: إذا كان أبو حديفة ذه في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار» 
والأوّل أصح إذا لم يكن المفتي 2 كذا في «الفتاوى السر 0 اختارَ في 
«الحاوي القدسي»'" الاعتبار لقوّة الدليل» وهذا فيمّن له قدرة على الترجيح؛ فلا 
مخالفة بينه وبين كلام «السراجيّة»“. 
وذكر في «الحاوي» أيضاً: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحا من أمّتنا جواب 
ظاهرء وتكلّم فيه المشايخ المتأخّرون قولا دا كا ة: فإن اختلفوا يؤخدٌ بقول 
الأكثرين من اعتمد عليه كأبي حفص ء وأبي جعفرء وأبي الليث» وغيرهم من يعتمد 
عليه» وإذالم يوعد متهم راب البق نضا » ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتدبر واجتهاد ؛ 
ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدةء ولا يتكلّم فيها جزافاً». انتهى. 
۰ وني «فتاوى قاسم NEE E‏ ': «اعلم أن 


)١(‏ في «البحر الرائق»(7 : :)40١‏ «وصحح في «السراجية» أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة ط#ه 
على الاطلاق» ثم بقول أبي يوسف #ه, ثم بقول محمد 4#5» ثم بقول زفر والحسن بن زياد طب 
ولا يخير إذا لم يكن جتهدا.. وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما». 

(1) لعلي بن عثمان بن محمد الأوشِي» سراج الدين» قال الإمام اللكنوي : أَتَمّها كما في نسخة منها 
ب اه وهو مؤلف القصيدة المعروفة ب «بدء الأمالي»؛ ووصعه 

أبى بي الوفاء: بالإمام العلامة الحقق. ينظر: «الجواهر»(؟ : 0/817 - 085). «الكشف)(؟ : 
0 

(۳) للقاضي جمال الدين محمد بن نوح القابسي ) الغزنوي» المتوفى حدود سنة .)350١(‏ كذا في 
«اكشف الظنون»(۱: ۱۲۷). مله رحمه اڭ سمي ب«الحاوي القدسي» لأنه صنفه في 
القدس. ينظر : «معجم المؤلفين»(٠‏ : .)3١١‏ «فهرس مخطوطات الظاهرية»(١‏ : ۸1( 

)٤(‏ في «جامع الفصولين»: «لو مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقوله: وإن خالفاه قيل كذلك» وقيل 
يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المتأخرون 
عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولبما». ينظر: «رد المحتار»(0 : .)35٠9‏ 

(0) هو من تلامذة ابن الينام والحافظ ابن حجن » توفي سنة (81/9) 2 ف جيه وو 5 و 
اللامع في أعيان القرن التاسع»(0 :4 - 1950١)لتلميذه‏ السّخاوي . منه رحمه الله . أقول: 
من مؤلفاته : «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء» » و«الترجيح والتصحيح على القدُوري» 
و«شرح درر البحار»» (؟5١8‏ - ۸۷۹ه). ينظر: «التعليقات السنية)(ص ۱١۷‏ -158). 
«البدر الطالع»(40 - /ا4). 

)١(‏ لظهير الدين عبد الرشيد الوَلْوَالجيَّ» نسبة إلى ولوالج بلدة بطخارستان» المتوفى بعد سنة 
(040). منه رحمه الله. أقول: قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل. ينظر: «طبقات ابن 
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من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاءً 
من الأقوال أو الوجوء من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع». 
انتهى. 

. وفي «فتاواه» أيضا في موضع آخر: : «الناسُ بين مقلّدٍ محضء ومقلّد له الأهليّة 
للنظرء فعلى الأوّل اتباع ما صحّحه المشايخ» والثاني له الترجيح والتصحيح؛ 
وغلبه العمل مارج و لأن النبائل إنعا يال 
عمًا هو المذهب عند أهله» '. انتهى. 

© وني «الدرٌ المختار» أخذاً من «تصحيح القَدُوري»'" لقاسم بن قطلوبُغا" : «إن 
قلت قد کون أقوالاً بلا نرب جيح» وقد يختلفون في الصحيح › »> قلت: يعمل 
بمثل ما عملوا به من اعتبار تخ نغير العرف وأحوال الناس» وما هو الأرفق» وما 
ظهرَ عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجود عمن مير هذا حقيقة لا 
ظنَاء وعلى من لم بميّز أن يرجع لن ييز ؛ لبراءة ذمته». انته ى 


الحنائي» (ص935) ؛ «الفوائد»(ص١5١)2‏ «الجواهر المضية»(؟ : .)٤١١‏ 

)١(‏ وهذا أيضاً من قواعد الفقيه المتفقه في «أصول الإفتاء»(ص۲۹)؛ إذ فيه: إذا كان في المسألة 
قولان أو روايتانأ وأكثر وجب الأخذ با رجّحه الجتهدون في المذهب» فإن المسألة التي 
رجحها هؤلاء يجب على المفتي القلّد انباعها سواء كان المرجّح قولا للإمام الأعظم له أو 
لأحد من أصحابه ل » فما رجّحه المرجّحون مقدّم على كل ما سواه ؛ لأن أهل الترجيح مع 
NES‏ شمر اهنا لون لاسا ES‏ 
ومن ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك فالعمل بترجيحهم أولى فمثلا : قال ابن 
قطلويخا 45 : «ما يصحّحه قاضي خان (ت057ه) مُقدّم على تصحيح غيره ؛ لأنّهُ فقيه 
التفس». ينظر : «المدخل)»(ص ۲۳۰). 

(۲) «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»(ص (YY = ٠١١‏ 

(6) وهو قاسم بن فَطلُوْعًا بن عبد الله السودُوني المصرِي الحتفي » أبو العدل» زين الدين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و«تحرير الأقوال في صوم ست شوال»» 
و«تخريج الأقوال»» و«شرح المجمع»» و«شرح المصابيح»؛ و«شرح درر البحار»» 8١5(‏ - 
9ه ). ينظر: «الضوء اللامسع»(0 : ٤‏ - ١۱۹)؛‏ و«البدر الطالع»(0: - »)٤۷‏ 
و«معجم المؤلفين»(۲ : ١ (EA‏ 

(5) من «الدر المختار»(١‏ : ۷۸). 
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© وفي «كتاب الرضاع» من «البحر الرائق»''': «الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح 


لظاهر الرواية». انتهى”". 

وفيها" في «باب مصرف الزكاة»: «إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن 
ظاهر الرواية والرجوع إليها». انتهى. 

وفيه"“ في «باب قضاء الفوائت»: «إذا اختلف التصحيح والفتوى» فالعمل با 
وافق المتون أولى». انتهى. 


5 و 5 و ك0 
© وي «غنية المستملي شرح ا المصلى“ 2 «محث التيمم»: «جعل الا 


الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء ما لم 
يكن عنه رواية ؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند 


ع غير ا العمرة: اننيى”. 


TT ٠‏ أيضا ق «رحث تعديل الأركان»: «قد علمت أن مقتضى الدليل کل من 


الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب» كذا قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام”" » 
ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية» . انتهى. 


٠‏ وي «قضاء»«الأشباه والنظائر»: «الفتوى على قول ات يوسف ذه فيما يتعلق 


(1) هو لزين العابدين» الشهير بابن تُجَيم المصري» مؤلّف «الأشباه»» وغيره» المتوفى سنة (810). 


() من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(”: 5199): وينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 3605)؛ و«رد 


الحتان»١‏ : ؟7). 


)۳( أي في «البحر الرائق»(؟ : °( 
() أي في «البحر الرائق»(؟ : 4۳( 
(0) لإبراهيم الحلبي» المتوفى سنة (407). منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته : «ملتقى الأحر»» قال 


الإمام اللكنوي عن «غنية المستملي»: ما أبقى شيئا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه 
من الخلافيات على أحسن الوجوه» وله ختصر «للغنية» مشهور ب«حلبى صغير». ينظر: 
«الشقائق»( ص٥۲۹۰‏ - »)۲۹٦‏ «طرب الأماثل»( ص۳٤ .)٤‏ 


() «غنية المستملي»(ص٦٦)›‏ وينظر: «رد المحتار»(۱ : 55). 
(۷) أي في «غنية المستملي»(ص‌٥۲۹۵).‏ 

(۸) في «فتح القدير شرح الہداية»(۱: .)١٠۲‏ 

(؟) ينظر: «منحة الخالق»(۳: 57 ؟)ء و«رد المحتار»١١‏ : ›»)۷١‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 58 

الاد © كنا ف وا وزارت ا 

© وفي «شرح البيري للأشباه» : «إنّ الفتوى على قول أبي يوسف 5ه أيضا في 
الشهادات» وعلى قول زفرَ 4# في سبع عشرة مسألة حرّرنُها في رسالة». انتهى. 

© وفي «باب قضاء الفوائت» من «البحر الرائق»: «المسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
اوا و ارو ا ی لماه الى ا 1 

© وفي «كتاب الوقف» منه : «متى كان في المسألة قولان مصحّحان جار القضاء 
والأفعاء بأحدهدا»: اک 

© وفي «كتاب الشهادات» من «الفتاوى الخيرية» : «المقرّر عندنا أنّه لا يفتي ولا 
يعمل إلا بقول الإمام الأعظم؛ ولا يغدل عنه إلى قولبماء أو قول أحدهماء أو 


)١(‏ لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة. ينظر: «غمز العيون»(7: ١١۲)ء‏ و«عمدة ذوي البصائر» 
(ق۱۲۷/ب). 

(؟) «قنية المنية»( ق٤١٠‏ /). 

(۳) محمد بن محمد بن شهاب الكردّري البريقيني الخوارزمي الحنفي » المعروف بابن البرّاز» حافظ 
الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول› وحاز قصبات السبق في 
العلوم. من مؤلفاته : «الوجيز» المشهور بالفتاوى البزازية. (ت۸۲۷). ينظر: «تاج»( ص٤‏ 039 ؛ 
«الفوائد»(ص9١3),‏ «الكشف)(١‏ : .)۲٤۲‏ 

(5) من «الأشباه والنظائر»اص527). 

(5) «عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
بيري» قال المحبي : أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّى 
في نقل الأحكام وحرر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى. من مؤلفاته: «شرح موطأ 
محمد»» و«شرح تصحيح القدوري»» (ت99١٠١ه).‏ ينظر: «النافع الكبير»(ص ٠١6‏ - 
5 ). ر(الخلاصة»(؟: 5١9‏ - ۲۲۰). 

() من «غمز ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر»(ق ۱۲۷ /ب) بتصرف» وتام عبارته : 
«وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم با في المتون كما لا 
فى ؛ لأنها صارت متواترة». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 59). 

(۷) من «البحر الرائق»(؟ : ۸۹). 

(۸) أي من «البحر الرائق»(5 : »)5١5‏ وينظر: «رد ا محتار»(1 : .)۷١‏ 

EEE‏ باهي لون لجنا تون م0141 رترس يه مشوطة قي 
«خلاصة الأثر»(؟ : ) منه رحمه الله. ۰ ٤‏ 


۷٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
غيرهما إلا لضرورة». انت ^ 
© وفي «شرح الأشباه» لبيري زاده'" نقلا عن «شرح الهداية» لابن الشحنة'": «إذا 
صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث, ويكون ذلك مذهبه, 
2 . 52 4 5 3 ع 
ولا خرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به » فمك صح عله ؟ أي عن الإمام 


)١(‏ من «الفتاوى الخيرية»(۲: 77)» وتمام العبارة فيه : كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن 
الفتوى على قولبما ؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. 

)۲( في «عمدة ذوي البصائر»(ق /ب). 

(۳) لعبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي» المعروف بابن الشّحّة » أبي البركات » سري الدين» من 
مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ق ألغاز الحنفية»» «غريب القرآن»» و«تفصيل عقد الفرائد»» 
(0۸۱ -١55ه).‏ ينظر: «الأعلام» (4 : /ا؟). و«الكشف» ١(‏ : /1ا9). 

() الكلام ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بمن بلغ أهلية النظرء وإلا لكان الدين ألعوبة في يد كل 
من لا يدري أنه لا يدري» وإليك بعض النصوص في ذلك من كبار علماء الإسلام ؛ > توضح 
لك المقام وتبين لك المرام حتى لا تزل قدمك فيه في هذا الزمان» فإن كثيرا من أهل زماننا 
انزلقوا فيه : 

eS‏ ) بعد أن تقل العبارة السابقة عن 
بيري زاده : «ولا يخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - لمن كان أهلاً للنُظر في 
ا ومعرفة محكمها من منسخوهاء لو د ا لتر و بت 
نسبنّه إلى المذهب ؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب ؛ إذ لا شك أنه eet‏ 
رجع عنه» وات تبع الدليل الأقوى». 

ركلا لساب eg e‏ 
ادرت ن فيه بوالسك سن علي الأمتول زارب اورف شلاف الات 
ووالكلع #إذاى E e‏ : أن يترك الحديث ويعمل بقول 
إمامه». ينظر: «أثر الحديث الشريف»(ص"٥‏ - ٤‏ 0) عن «الأجوبة المرضية»(ص۸٦).‏ 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي : «ولا يتأتى التهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهادء 
وهو الذي خاطبه الشافعي #5 بقوله اذا وجيدم یروت :رسول: الله 35 علي خلاف توي 
فخذوا به ودعوا ما قلت»› > فليس هذا لكل أحدء فكم في السنّة من حديث صحيح العمل على 
خلافه» إما إجماعاً» وإما اختيارا لمانع منع» نحو: : «صليت مع رسول الله 5 سبعا جميعا 
وثمانيا جميعا في غير خوف ولا مطر» في «صحيح مسلم»(١‏ : ٠59)غ»‏ و«غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» في «صحيح مسلم»(۲ : ) فالأمر في ذلك ليس بالسّهل › »> قال ابن عيينة 
4# : الحديث مَضلة إلا للفقهاء». كما في كتاب «معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»اص175 - ۱۳۹). 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي ۷۱ 

أبي حنيفة 4# إذا صح الحديث فهو مذهبي»'". انتهى. 
© وفي «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لعلي القاري : قد أغرب الكيداني حيث 
قال: «والعشر من المحرّمات ؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث ؛ أي مثل إشارة 
جا يديت اف مريت زيول الل و كط لديم رج 
جسيم » منشأه الجهل عن قواعدٍ الأصول ومراتب الفروع من النقول» ولولا 
حسنٌ الظنّ به وتأويلُ كلامِه بسببه لكان كفرَهُ صريحاء وارتداده صحيحاً > فهل 
يحل لمؤمن أن يُحَرّمَ ما ثبت من فعله يك ما كاد أن يكون متواترا في نقله» ونع 

وا ما عليه عام العلفاء کار عد كاير 


) أ 


والحال أن إمامنا الأعظم له قال: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف 


وقال الإمام النووي في «المجموع»(1 : 6 نما هذا - يعني كلام الشافعي هه فيمن 

له رتبة الاجتهاد في المذهب. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي 45 لم يقف على هذا 
الحديث» أو لم يعلم صحّته » وهذا إِنّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي 5 كلهاء ونحوها من 
كني الأسيحان الاين عه ونا اها وهذا شرط صعب قل م تف يه واا 
اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي #5 ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل 
عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال العلامة محمد عوامة في «أثر الحديث الشريف»(ص1۹): «وخلاصة هذا الجواب ... 
من كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» والنووي» ثم 
القرافي» والسبكي : أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعي وغيره بناء 
على قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها. وبهذا يتبين : أنه لا يحق لأمثالنا أن 
يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما - ولو صحيحا - ويدعي أنه مذهب للشافعي أو غيره › 
وأنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...». وتمام تحقيق هذا البحث في 
كتابي «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي »ص۲۰۷ .)5١5-‏ 

)١(‏ هذه اللفظ لم يصح إلا عن الإمام الشافعي نه وهو بيان منه لأصول مذهبه في الاستنباط » وهو 
الحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة أو عموم البلوى وغيرها من الشروط التي 
شرطها الحنفية والشافعية للعمل بالحديث» والذي ورد عن الإمام أبي حنيفة 4#: «إذا صح 
الحديث فعلى الرأس والعين»» وهذا تأكيد منه أنه يلتزم ويتحرى في استنباط الأحكام الفقهية 
سنة رسول الله و إلا أن له قواعده وأصوله في قبول الحديث. ينظر: «لميزان الكبرى»(١‏ : 
7 و«مقدمة معنى قول الإمام المطلبي»(ص۸) عن «مناقب الإمام أب حنيفة» للموفق ١‏ : 
۷ ود المد خل»( ص۲۱۱ - ۲۱۲). 


۷۲ : عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مأخذه من الكتاب والسنّة أو إجماع الأمة والقياس الجحلي في المسألة»'''. وقال الشافعي 


ذه: «إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الجائط» واعملوا 
اوت الا 

إذا عرفت هذا فاعلم آنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعيّن على 
باع مي ا کا ا عن الحواء أن يمارا اع عن رر وا 
لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛ فلا شك في ترجيح 
المنبت المسند إلى رسول الله ي فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله 


يكل بالإسنادٍ الصحيح» فمّن أنصف ولم يتعسّف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من 
السلف والخلف» ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر» ولو كان عند 


)١ نسب هذا القول لأبي حنيفة که صاحب «لسان الحكام»(١ : 7): و«إنقاظ البالكين» (ص:‎ )١( 
و«الفتاوى البزازية»(5 : 2,07 وقريب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في‎ 
»# مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر‎ 
فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر: «مقدمات إعلاء‎ 
و«حجة الله البالغة»(١ : 22708 و«الجواهر‎ »)04 :١(»فاصنإل«و‎ »)۲۲ :؟١(»نئنسلا‎ 
و<«تيسير التحرير»(: : 225357 و(رإنقاظ الہالكين»(ص 0۳)» وغيرها‎ :)770 : ١(»ةيضملا‎ 

واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق»(7 : )50١‏ بعد أن نقل هذا القول» فقال: «إن هذا 
سبب مخالفة عصام للإمام» وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا ؛ لأنه لم يعلم الدليل» وكان يظهر له 
دليل غيره فيفتي به » فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في 
«القنية»» وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن لم نعلم من أين قال». 

(۲) إن هذه العبارة نقلت عن الإمام الشافعي 45 في كتب مناقبه على سبيل الثناء والمدح له» لا كما 
ينقلها بعض المعاصرين لثلبه هو وأئمة المذاهب الأخرى والطعن في مذاهبهم وأنها مخالفة 
للسنةء قال العلامة محمد العربي بن التباني في «الاجتهاد» (ص5١١):‏ «جل العلماء الذين 
ذكروه كالحافظ ابن عبد البرء إِنّما ذكروه» وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با لم 
يعطوا » يذكرونه لثلبهم وثلب أنباعهم فهذا صاحب مجلة «المنار»: زعم أن المذاهب الأربعة 
فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسنّة ولم بُبرهن على مسألة واحدة في المذاهب الأربعة 
مخالفة للكتاب والسسنّة» فضلاً عن المثات التي أرسلها في الدٌعوى الجوفاء؛ والكلام لا ضريبة 
عليه» فأي فرع من فروع الأئمة ئمة جاء الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفه به إلا سيء العقيدة في 
أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشريعة إلينا». 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷r‏ 
الناس من الأكابر». ا 

وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسمّاة ب«التدهين للتزيين»”' : «القائل بان 
الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنّهِ مجتهدٌ في المسألة» فمحلّه إذاوجد عن الإمام 
روايتان» أو عنه رواية» وعن صاحبيه رواية أخرى» مع آنه يحتاج إلى دليل الترجيح ؛ إذ 
وافقَ الأحاديث المصطفوية» وطابق أقوالَ جمهور علماء الأئمّة مع أنه معارض بقول 
آخر من المشايخ المعتبرين: إن الفتوى على الإشارة» وإنّ لا خلاف في كونها من 

المننة " .انتهون» 

(۱) من «تزييين العبارة»(ص/ا” - ۳۸). 

(0) في «التدهين للتزيين»( ص٤‏ - 10). 

(۳) أقول: إن ما تفضل به ملا علي القاري غير مسلّم على إطلاقه ؛ لأن المعتمد في المذاهب ما 
حرّره ونقحّه المجتهدون فيها وفقا لأسس وقواعد معتمدة لديهم تبين الصحيح الراجح فيما 
ذهب إليه الإمام المجتهد المطلق للمذهب» فانظر رحمك الله إلى هذه الدقة العالية التي ساروا 
عليها في بيان حكم الله كك في كل مسألة» فاستخراج المسائل من الكتاب والسنة لم يسلموا 
فيها لأي أحدء وإنما ركنوا فيها إلى الأئمة الكبار الذين شهدت لبم الأمة بالعلم والورع 
ورزقهم الله كك القبول. 

فمن بين العديد من امجتهدين المستقلين في أمتنا لم يسلم إلا للأئمة الأربعة» وأخذت 
الأحكام المستخرجة من الكتاب والسنة من أفواههم» فهم فرسان هذا العلم الذين سبروا 
ونوروا وفوا اترا وهم الذين بلغوا الدرجة القصوى في الفقه والحديث » فعدوا من 
حفاظ هذه الأمة عند كل عالم منصف. 

قال إمام الحرمين: «أجمع الحققون على أن العوامٌ ليس لبم أن يتعلّقوا بمذاهب الصحابة 
#: بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا ؛ لأن الصحابة له لم يعتنوا 
بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم» كما في «مواهب الجليل» 
(: *). 

ومع ذلك جاء بعدهم آلاف العلماء المجتهدون في مذاهبهم فحرروا أقوالهم وحققوا 
آراءهم» فصار المعتمد عند العلماء في الفتوى والعمل ما رجحه وصححه طبقة امجتهدين في 
المذهب» فهذه مرحلة أخرى بعد مرحلة الأئمة الجتهدين المستقلين: وكلّ ذلك لدقة هذا المقام 
وصعوبته ؛ لأنه بيان لحكم الله كك فلا يجرؤ عليه إلا شقي خاسر 

إذا تمهد لك ذلك» تبيّن حال مسائل الفقه في المذاهب الفقهية المعتمدة من التنقيح والتحقيق 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بحيث يطمئن القلب لباء ويعمل بهاء بعد أن علمنا صدور استخراجها من الكتاب والسنة من 
قبل من سلّمت لبم الأمة بالاجتهاد ثم توالت عليه أنظار العلماء في الأزمان المتلاحقة. 

فلا نترك هذه الطريقة العلمية الدقيقة قيقة التي رضيتها الأمة في الاجتهاد والعمل ؛ > ونمشي وراء 
كل مستنبط ومستخرج للأحكام من الكتاب والسنة وإن لم يسلّم له الاجتهاد» وإنما غرّه ظاهر 
حديث وقف عليهء ولم يعلم أن المسألة ليست مسألة ظاهر أحاديث تستخرج منها الأحكام» 
وإنما هي جمع وتوفيق بين الأدلة الشرعية المختلفة من القرآن والسنة وآثار الصحابة بالأصول 
المببنة لدى كل مجتهد مستقل في كتب مذهبه ؛ لأن كثيرا من ظواهر الأحاديث يعارض بعضها 
البعض» وحاشا لبذه الشريعة من التناقض. 

فالخلاف الحقيقي في المذاهب الأربعة ليس خلافا مبنيا على وصول الأحاديث النبوية الشريفة 
نمه وعد وهر ؛ لأنهم حفاظ الأمة في ذلك» وإنما هو خلاف مبني على الأصول التي 
eS‏ 
الإمام اللكنوي بعد أن جمع أدلة المذاهب في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابه النافع : «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» تبين له أن الخلاف الدائر بين المذاهب للاختلاف في أصول كل 
منهم» وكذلك محدث العصر محمد شاه الكشميري صرح في رسالته «نيل الفرقدين في مسألة 
رفع اليدين» بعد أن جمع أدلة المذاهب فيها إلى أن الخلاف بينهم خلاف أصول. 

وعليه فإني أقول لكل من يعترض على مسائل المذاهب ويستدرك عليها لظاهر حديث 
وقف عليه إن الاجتهاد المستقل ليس حجرا على هؤلاء الأئمة» وليس ألعوبة في يد كل ناعق» 
وإنما على من يسلك هذا الطريق أن يبين لنا الأصول التي اعتمدها في استخراج الأحكام» فلا 
يمكن قطعا استنباط صحيح بغير أصول يعتمد عليهاء فإن لم يكن له أصوله وإنما يعتمد في 
ترجيحه على الظواهرء فإن هذه ليست بطريقة قويمة ؛ لأنها ستجعله يترك كثيرا من النصوص 
لتعارض ظواهرها مع بعضها البعض» وكذلك ستجعل هواه المشرّع للأحكام ؛ لأن هذه 
الظواهر لا تفي بأكثر من واحد بالمئة من الفروع الفقهية المستنبطة » فكيف سيعرف حكمهاء 
وهو لا يوجد عنده قواعد وأصول يعتمد عليها في الاستخراج سوى ما تسوله له نفسه. وإليك 
بعض النصوص التي تشهد لما تقرر وتحقق هاهنا: 

قال الإمام ابن الصلاح : «فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل با رآه حجة من 
الحديث. . وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أ أنه قيل له هل تحرف مده 
ودوك اه اق A‏ > لم يودعها الشافعي هه كتابه ؟ قال : «لا». وعند هذا 
أقول. ؛ من جد من الكافعيين حدينا الف مذسبه نفل : فإن كملت آلات الاجتهاد فيه » إما 
ل : وإما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث. وإن 
لم تكمل فيه آلته» ووجد حزازة في قلبه من خالفة الحديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته عنه 
جوابا شافياء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وجده» فله أن يتمذهب 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷ 
عم ااه عو و لوو حا و ا ج ا و ي 


بمذهبه في العمل بذلك الحديث » ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك» ينظر: 
«معنى قول الإمام المطلبي»(ص SN O ٠١١‏ ورد عن النووي في «المجموع»(1 : 
۵ كما سبق نقله. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «معنى قول الإمام المطلبي»(ص8 1١9 - ٠١‏ ) تعقيبا 
على قولبما: «وهذا الذي قالاه ليس ردا لما قاله الشافعي كك ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن 
غيره» ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتربه كل أحدء والإفتاء في الدّين كله كذلك» 
لا بدٌ من البحث والتّنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصّدر للعمل بالدّليل الذي يحصل 
عليه » فهو صعبٌ» وليس بالهيّن كما قالاه » ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه». 

وقال العلامة عبد الله خير الله : «أليس هذا الظر في الأحكام من جديد تنقيصاً للأئمة ومّن 
جاء بعدهم؟ واا ق أليس هذا النّظر هدما لكيان الشريعة وعدم 
احترام علمائنا؟ أليس هذا النظر يه E‏ في أحكام الشريعة الخراءء 
والٌشويش على العامة عندما يكثر المجتهدون» وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في 
أحكام الشريعة» وتصير الأحكام ألعوبة في أيدي من لا يدري أنه لا يدري»» كما في 
«الاجتهاد»( ص 85). 

وقال الشيخ محمد الحامد: «لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب التبعة » التي استنفذ 
أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية» في تركيز القواعد الشرعية العامة » 
التي تنبني عليها جُزئيات الأحكام؛ وفرعيات التُكاليف » وبهذا عظمت النعمة الإلبية علينا 
بكثرة الكّروة العلميّة» ووفرة المعرفة الدينية» فأصبح صرح التّشريع الإسلامي مشي البناءء 
اعا إن البلا بدا عن افرع الي شاعت ي الان تنا لز ن الست رفوأ دم 


ددس ص مر 


و ڪا شيا کل زب يما لديم َرحُوينَ )4 [الروم: 17 » كما في «الاجتهاد»(ص١1).‏ 


ص ررح اله 


وقال العلامة محمد إبرا هيم اليثفي : : «يقول الله كبك : +( ان لتحم في کیو ردو إل أ ألم 
والرسولي االنساء: 0۹]» ويقول ك : جر ولو رد وة إل ار سول وَإِلَت أل لمر مهم مه 
لين تنوك و مِم [النساء: 1۸۳. فمّن هم يا ترى الذين يستنبطونه منهم e‏ 
كديا أو سيقن ؟ أو آية أو آيتين ؟ أم هو مشغول في تجارته أو عمله ؟ عت 
رةه وهو دهان قري ام برطم ؟ انعم اد التصائر مين أضلهم الله على 
علم؟! وأ ما أن تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يفسّر بما يوافق ميوله وهواه؟ كما هو رأي 
أهل الريغ في مجتمعنا الحاضرء فهذا تنكيب عن الصراط المستقيم » وتضليل وتخبيط وزيغ في 
الدنيا». كما «الاجتهاد»2(ص175): ومن أراد التفصيل في هذا المقام فليراجع كتابي «المدخل» 
فإن فيه شفاءء وقد أطلت الكلام هاهنا لانزلاق أقوام فيه »> وحتى لا يغتر أحد بظاهر العبارات 
الواردة عن العلامة ملا علي القاري 4#5. 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
© وفي «السراجية»" : «لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء» ويعلم 
من أين قالواء ويعرف معاملات الناس» فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف 
مذهبهم» فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحل مذهبهم قد اتّفقوا 
عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائزٌ وهذا لا يجوزء ويكون قوله على سبيل 
الحكاية» وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأس بأن يقول: هذا في قول فلان 
جائزء وقي قول فلان لا يجوزء وليس له أن يختارء E‏ 
رن ا 
© وفي «جامع المضمرات»: «لا يحل للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة ؛ 2 


منفعة». انتهى. 
» وي «كتاب القضاء» من «الأشباه» : «المفتى انا يمتى با يقع عنده من المصلحة» 


3 


كما في «مهر»«البرّازيّة»». انتهى”". قال السيّدُ الْحمّوي في «حواشيه»”” : «لعل 
المراد بالمفتي المجتهدء أمّا المقلّدُ فلا يفتي إلا بالصحيح » سواء كان فيه مصلحة 
الق أو احوضو ايراد ا كناك ندال و ا 
فإنّه حير في الفتوى » فيختارٌ ما فيه الملصلحة». انتهى. 


)١(‏ لعلي بن عثمان بن محمّد سراج الدين الأوشي» مؤلف قصيدة «بدء الأمالي»» فرغ من ترتيب 
«الفتاوى» سنة (079). منه رحمه الله. [سبق ترجمته]. 

(؟) من «الأشباه والنظائر»(۲: 19"). 

(۳) أي «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر»(؟ : 7149). 

() إنما المقصود هنا كما بين الْحَمّوي أن المسألة بعد أن استخرجت واستنبطت من الأدلة الشرعية : 
الكتاب والسنة» فكان فيها قولان معتمدان مصححان» فإن للمجتهد أن يتخير بينهما ما فيه 
المصلحة للمستفتي فيفتيه به ؛ لأن من المعلوم أن المصلحة العقلية ليست دليلاً شرعياً مطلقاء 
قال الإمام الكوثري في «المقالات»(ص 7540»: «ومَن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد 
تعارض حجج الله كك من الكتاب والسنة والإجماع؟ والقول بذلك قول بأن الله كك لا يعلم 
مصالح عباده» فكأن هذه القائل یری أنه أدرى بمصالح العباد من الحكيم الخبير کک حتى يتصور 
معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله - سبحانك 
هذا إلحاد أقرع - . 

ومن أعار سمعا لمثل هذا التقول لا يكون له نصيب من العلم» ولا من العرّة القومية...› 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷۷ 
© وفي «الأشباه» أيضا: «يتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له». كما في «شرح 


المجمع»”" و«الحاوي القدسى». ا 
دي مي مي 


وليست تلك الكلمة غلطة من عالم حسن النية تحتمل التأويل» بل فتنة فتح بابها قاصد شرء 
ومثير فتن»» وقد اغتر كثير من أهل زماننا بالمصلحة العقلية وجعلوها المشرع» وقد فصلت 
شبهتم والكلام عليها في «سبيل الوصول»( ص »)۱۸١ - ١7١‏ و«الفقه المقارن»( ص٤۲‏ - 
,؛ وأكتفي هنا بذكر كلمة للكوثري في «المقالات»(ص17” - 0747): «ومن جملة 
أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم : إن مبنى التشريع في المعاملات 
ونحوها على المصلحة» فإذا خالف النص المصلحة يترك النص» يؤخذ بالمصلحة. فياللعار 
والشنار على ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلا يبني عليه شرعه الجديد». 

)١(‏ لعبد اللطيف بن عبد العزيزء المعروف بابن مَلّك» (ت١١8ه)ء‏ وستأتي ترجمته. 

(۲) من «الأشباه والنظائر»(؟ : 359). 


الدراسة الخامسة 
2 فوائد نافعة لمن يطالع الكتب الفقهيّة 
وغيرها لأصحابنا الحنفية 
فائدة: 
© قال في «كتاب القضاء» من «الأشباه»: «لا جور الاحتجاج بالمفهوم في كلام 

الناس”" في ظاهر المذهب كالأدلة"» وما ذكره محمد خ4 في «السير الكبير» من 

جواز e‏ به و ظاهر المذهب». كمافي سرامن 

«الظهيريّة»”” وأما مفهوم الرواية فحجة». كما في «غاية البيان»0 ' من «. 

ا 

وني «حواشيه» للحَمّوي"': «إِنّما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون 
النصوص ؛ لان المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب» فإنه مقصودء 
فيكوة عجّة فا وهذا هو انرق هما وإله قد فی على كقيرين | فا فة 


)١(‏ قال الحموي في «الخمز»(۲ : 7): «ينبغى أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج 
بمقهومها». 

() نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على : نفي الحكم عمًا عداه في خطاب الشرع» وأما في 
الروايات فيدل. ينظر: «غمز عيون البصائر»(؟ : 337177). 

9 عد بو امد بن غم الح البخارع التي ظهير الدين › ومن مؤلفاته : «المتاوى 
الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»» قال الإمام اللكنوي : طالعت «الفتاوى الظهيرية» فوجدته 
كتابا متضمنا للفوائد الكثيرة» (ت9١5).‏ ينظر: «الفوائد»(ص/507)» و«الكشف)(7؟: 
{7٦‏ 
الكفوي : كان رأسا في الحنفية بارعا في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على 
من خالفه» له: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح البداية»» و«شرح البزدوي»» و«التبيين 
شرح ا منتخب الحسامي»(186 - هلاه ). ينظر: «النجوم الزاهرة»(١٠3:‏ ۳۲۵ - »)۳۲١۹‏ 
و«طبقات الحنائي»(ص‌٣۱۲)»‏ و«الفوائد»( ص۸۷ - 4۰( 

(0) من «الأشباه والنظائر»(۲ : ۲۳٦۹‏ - ۲۳۷). 

0 هو الد ايد ين جمد ا كموي من اة بسن ارملا املد رهه اله ست زج 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۷۹ 
واحتفظ به. كذا في «الزهر البادي على فصول العمادي”' » معزياً إلى عبد البربن 
الشحنة». انه ° 

وفي «جامع الرموز» في «كتاب الطهارة»: «إِن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم 
الموافقة معتبرٌ بلا خلاف» كما ذكره المصتف ؛ أي صدر الشريعة في «كتاب النكاح» ؛ 
أي من «شرح الوقاية»* » لكن في «إجارة» الزاهدي : نه غير معتبر» والحق آنه معتبر» 
إلا أنه كار لا ص 9 في «حدود» «النهاية» ». ا 

وفي «الكافي»” في «باب صفة الصلاة»: «التخصيص في الروايات 1 على نفي 
ما عداه». انتهى. 

وفي «حواشي الأشباه» نقلاً عن «أنفع الوسائل»" : «مفهوم التصنيف حجة». 


فائدة: 
© لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ. كذا في «النهاية»" في «كتاب 


)١(‏ وهو عبد الرحيم بن أبي بكر ابن صاحب «المداية»» الملقب عماد الدين» أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «الفصول العمادية»» وهو كتاب جليل» قال اللكنوي: قد طالعت «الفصول 
العمادية»» فوجدته مجموعاً نفيساً » شاملا لأحكام متفرقة » ومتضمنا لفوائد ملتقطة. وقد فرغ 
من «الفصول» سنة (١٥1ه).‏ ينظر : «الغوائد»( ص۳٩‏ - 45)ء: و«الجواهر»(: : ۷۳ - .)۷٤‏ 

(۲) من «غمز عيون البصائر»(؟ : ۳۳۷). 

(') «شرح الوقاية»(7: ۳۸). 

(5) من «جامع الرموز شرح النقاية»١١‏ : »)١0‏ وينظر: «غمز العيون»(؟ : ۳۴۷). 

(۵) هو شرح «الوافي» كلاهما لمؤلف «الکنز». منه رحمه الله . سبقت ترجمته. 


(5) دان نفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لإبراهيم بن علي بن أحينا الطر مسون > نجم الدين» مفتي 
الثقلينء من مؤلفاته : «الفتاوى الطرسوسية»» و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح 


الفوائد المنظومة»» (ت08/اه). ينظر: «تاج»( ص۸۹ - 4۰). «الفوائد»(صلا؟ - ۲۸). 

(۷) من «غمز العیون»(۲: ۳۳۷). 

(۸) هو شرح «البداية» لحسام الدين حسين» وقيل : حسن بن علي السَغْنَاقِي » نسبة إلى سخناق 
بالكسرء بلدة بتركستان» المتوفى سنة »)۷٠١(‏ أو سنة (١١۷)ء‏ أو سنة .)۷١١(‏ منه رحمه الله. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الغصب»» وقي «العناية“ واا في «باب ما شير الصلاة». 

وذكر ابن الهمام"" في «فتح القدير» في «باب ما يوجب القضاء والكفارة» من 
«کتاب الصوم»: دن عادته ؛ أي صاحب «الهداية» : مثله إفادة الضعف مع الخلاف». 


(D0 
. انتھی‎ 


وكذا ذكره سعد الدين التَفتَارَاني في «حواشي الكشاف» عند تفسير قوله لك : 
#(حَقّ بين كد حيط اليش 4" : «إنّ في لفظ : قالوا؛ إشارة إلى ضعف ما قالوا». 
فائدة: 
© المراد بقولهم: ذهب إليه عامّة المشايخ » ونحوه: أكثرهم. كذا في «فتح القدير»”" 
في «باب إدراك الجماعة». 


(۱) هو «شرح البداية»(1: /79) للأكمل محمد بن محمد بن محمود البَابْرتي» نسبة إلى بابرتاء قرية 
بنواحي بغداد» المتوفى سنة .۷۸١‏ منه رحمه الله. أقول : قال الكفوي: إمام محقق مدقق متبحر 
حافظ ضابطء لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعا في الحديث وعلومهء ذا عناية باللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان.» ومن مؤلفاته : «حواشي الكشاف»› و«شرح ألفية ابن 
معطي»» و«شرح أصول البزدوي»»› /١5(‏ - ١۷۸ه).‏ ينظر: «تاج التراجم»(ص7571/7). 
«الفوائد» (ص 7١‏ 7). 

(۲) هو «شرح المداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني » نسبة إلى عينتاب» المتوفى سنة (800). 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(۳) هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الإسكندري» المتوفى سنة (671). منه رحمه 
الله. أقول: من مؤلفاته : «تحرير الأصول»» و«المسايرة في العقائد»» و«زاد الفقير»» قال الإمام 
اللكنوي : كلها مشتملة على فوائد قلما توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر نّصانيفه » لا سيما 
«فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي والاعتساف » إلا ماشاء الله 
(۹۰ - 1۱ ۸ه). ينظر: «الضوء اللامع» (7: ۱۲۷)»› و«الفوائداص5 55 - ۲۹۸). 
«الکشف) (۱: ۳۵۸). 

() من «فتح القدير»(؟ : °( 

(8) وخ و صسعودابق عر ین عدا اللتازاني سعد الذي انس إل اران مره بی ان 
من مؤلفاته : «التلويح». و«تهذيب المنطق»» و«شرح العقائد النسفية»: قال الإمام اللكنوي : 
كل تصانيفه تنادي على أنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا تماثل: (۷۱۲ - ۷۹۳ه). ينظر: «الدرر 
الكامنة»(5 : »)50٠١‏ ودالتعلیقات)( ص٣۱۳‏ - ۱۳۷)» و«الکشف»(۱: 590). 

() البقرة: من الآية/81/١.‏ 

.)٤۷۷ : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۷( 


الدراسة الخامسة: فوائدً لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة ۸۱ 
فائدة: 
لكر عاك اح رحد باك على عر دا ارج المهزب”" 
للئَوَوي”"'؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو 
صح ذلك»› وبريدون يه ننس الصبحة القابل للبطلان من رالا إلى الوباحة 
أو نفى الكراهة» ولهذا فسَّرَ الشرّاح انون كديرا قولہم: جاز وصح ؛ 
بقولهم: أي مع الكراهة» كما لا يخفى على وسيع النظرء وقال في «حَلْبّة 
الْجَلّي”” شرح منية المصلي» : «إنه ؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع 
شرعاًء وهو يشمل الباح وا مكروة والمندوب والواجب». انتهى. 
وفي االونهانيكريان درجم ون عر ارده لات ارد" عبد اليد ين 
بعض عبارات «منية المفتي»”" : «أو نقول: يجوز بمعنى : يحل» فإنّه لا يلزم من النفاذ 
الحلَء فإنَّ الحكم على الغائب ناف عند شمس الأئمّة وغيره. كما ذكره «العمادي»؛ 


.)١١١ :١()بذهملا «النجموع شرح‎ )١( 

(۲) وهو يحيى بن شرف بن حسن الحزامي ال حوراني النوّوي الشافعي » أبو زكرياء محيي الدين» وهو 
محرر المذهب الشافعي 00 وملقحه ورن مؤلقاتة:: «امجموع شرح المهزب»» «منهاج 
الطالبين»» «رياض الصالحين»» 1۳١(‏ -710/31ه). ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۳: 
4 - ۱۳). «طبقات الأسنوي»(7: 777 -1717). «روض المناظر»(ص7717)(ت170). 

(۳) وقع في الأصل : حلية ا حلي ؛ والمثبت كما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في هامش 
«الأجوبة القاضلة)( ص۱۹۷ .)5١١-‏ 

(4) لقح ادرو عتد ين شل اوران برست التوفي نه 08/4) لد ابن ان 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(0) هو حسن بن عمّارء المتوفى سنة »)٠١79(‏ ونسبة إلى شرابلولاء بالضم قرية بمصر. منه رحمه 
الله. أقول: قال المحبي : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في 
الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلما في التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في 
الفتاوى في عصره من مؤلفاته: «حاشية على الدرر» ؛ و«شرح الوقاية»» و«مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح»» (:59-99١٠ه).ينظر:‏ «خلاصة الأثر»(7: 78 - ۳۹). «طرب 
الأماثل»(ص>577 -159). 

(1) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني الحنَفِيء» لنص «منية المفتي» من «نوادر الواقعات» 
وعراه عن الدلائل. توفي سنة (777ه) كما هامش «تاج التراجم» (ص9١3)»‏ وقال صاحب 
«هدية العارفين» (5: 005): توفي سنة (1178ه). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشهادة الفاسق يصح الحكمُ بها وإن لم يحل». انتهى”". فاحفظ هذا فقد زل قدمْ كثير 
من الناس يعدم علمهم هذا. 
فائدة: 
© كلمة: لا بأس ؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب «أدب 
القاضي» من «فتح القدير»'''؛ وفي «ردٌ الحتار» في «كتاب الطهارة»: «كلمة: لا 
بأس ؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنّها قد تستعمل في المندوب. 
كما صرح به في «البحر» من «الجنائز» و«الجهاد»”" ». انتهى © 
فائدة: 
© لفظ: ينبغي ؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات» وأمّا في عرف 
القدماء فاستعماله فيه أعم» حتى يشمل الواجب أيضاً. كذا في «رد المحتان»”* , 
و«حواشى ي الأشباه»' أ 
فائدة: ‏ 
© المراد: بالمشايخ ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ : من لم يدرك الإمام”". كذا في 
«وقف» «النھں “^ 
فائدة: 
© المراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومّن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع» وذكر عبد 


)١(‏ من «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»«ق١١‏ /أ». 

(؟) «فتح القدير»(ا: .)55١‏ 

(0) «البحر الرائق»(0 : 49). 

.)۱۱۹ : من «رد المحتار»(۱‎ )٤( 

.)١8٠ : ٤(»ںاتحملا «رد‎ )0( 

(1) «غمز العيون»(١‏ : ۸۷) وفيه: «ليس لفظ ينبغي هنا للحث»؛ بل بمعنى مجب»»: وينظر منه : 
(5:ل). 

(۷) وعبارة «النهر الفائق»(7: :)۳۲١‏ «وقوله يعني بعض المشايخ » معرضاً بأن هلال أدرك بعض 
أصحاب أبي حنيفة #ه؛ مات سنة (540)» والمشايخ بالاصطلاح يقال على من دونه». 

SS‏ المتوفى سنة .)٠٠١۵(‏ منه رحمه الله. السبقت 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة ۸۲ 
النبي الأحيديكرئ ف «جامع العلوم» نقلا عن صاحب «الخيالات اللطيفة» : : ن 


الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمّة الخلوانيء والسلف من 

أبي حنيفة إلى محمدء راواه اران إلى حافظ الدين البُخاري»' ١‏ 
زقفق 

اب 


3 


نتهى 

وذكر الذهبي” ' في مفتح كتابه «ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال»: «إِنَّ الحد 
الفاصل بين المتقدّمين والمتأخَّرين هو رأس ثلاشئة». 

ودش فنا ر عبد النبي آم كثيرا ما يطلقون المتأخّرين على مّن قبل 
اران انى ؛ فقد قال في «البداية» في «كتاب الصوم» في «حث قضاء المجنون الصو م»: 
«هذا مختار بعض المتأخّرين». انتهى””. قال في اكه : «منهم أبو عبد الله الخرجاني: 
والإمام الرسشغفني» والؤاهف الغثار ا 

مع أن الجرجاني متقدّم على الحلواني: فإك الحلواني من رجال المئة الخامسة»› 
مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين» أو تمان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي 
ذكره. 

وأبو عبد الله حمّد بن يحيى الجُرْجَانيّ مات سنة مان أو سبع وتسعين وثلاثمئة. كما 


ذكره الكفوي” ؛ وغيره. 


e قال‎ 0 e TT 
AD (YY : aS مدقتا حا 28 لأنواع العا (ت 1۹۳ ه). ينظر:‎ 
(TT ~ 0 


(؟) ينظر : «الفوائد البهية»(ص »)٤ ١۲‏ و« لمدخل»(ص۲۷۳). 

(۳) هو شمس الدين» أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبي » المتوفى سنة (۸٤۷)ء‏ لا سنة .)۷٤١(‏ 
كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في «الإتحاف» » وقد رددت عليه في «إبراز الخغي»(ص٥٤).‏ منه 
رحمه الله. ١ ١‏ 

() انتهى من «المیزان»(۱: .)١١6‏ 

.)١59 : ١(»ةيادبلا« من‎ )6( 

(1) لعلّه : إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيت» أبو إسحاق» ركن الإسلام» الزاهد 
المعروف بالصفار (ت075ه). ينظر: «الفوائد البهية»( ص ؟). 

(۷) من «العناية شرح الهداية»(؟ : ۲۸۷). 

(۸) «كتائب أعلام الأخيار»( ١183‏ //). 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تم ا ا ا ا کے 
وكذا الرسعفي + بضم الراء المهملة, وضم التاء المثناة الفوقية» بينهما سين 
مهملة ساكنة؛ وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاء نسبة إلى رسفن قرية بسَمرْقئد؛ 
الصماعار بوي وت سي حار فإ الرستغفبِي من تلامذة أبي منصور 
اماي 2 المتوقي سنة ثلاث وثلاثين وثلائة. والله أعلم. 
فائدة: 
© الحسن؛ إذا ذكر مطلقاً في كتبٍ أصحابنا فالمرادُ به ابن زياد, تلميذ أبي حنيفة ؛ 
وإذا ذكرّ مطلقا في كتب التفسير فالمرادُ به الحسن البَصري. كذا في «غاية البيان»“ 
ف «ياب النفقات» نق عن شيخه برهان الدين الخريفعني. 
فائدة: 
© المراد: بالإمام» والإمام الأعظم؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو 
e‏ والمراد بالصاحبين : أو يوسف ويل 
© وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف. 
ب وبالطرفين: محمد وأبو حنيفة. 
e‏ وبالومام ی أبو يوسف ططق 
© وبالإمام الرباني : محمد ذ4كه. 
e‏ وبقولهم : عند أئمتنا الثلاثة ؛ اوا ومن رابو يرسق 
TET pW e‏ أبنو حييقة ومالك وال شاف وأحفد؛ أصحاب المذاهب 
المشهورة. 
فائدة: 
8 انم عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخُسي» 
)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» أبو منصورء إمام المدى» نسبته إلى ماثريد محلة 
تدر قنك قال ابن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي : إمام المتكلمين: ومصحح 
عقائد المسلمين› من مؤلفاته : «التوحيد»» و«لمقالات»» و«رد أوائل الأدلة»» و«مآخذ 
الشرائع» في الفقه» و«الجدل» في أصول الفقهء و«بيان وهم المعتزلة» » و«تأويلات القرآن»› 
تالاه ). ينظر: «الجواهر»(7: 77١6‏ - 73817), و«الفوائد»(ص۳۲۰). 
() هو «شرح البداية» لأمير كاتب الإثقاني : المتوفى سنة (۷9۸). منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 
() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف» وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۸0 


م مه سم )1( 


وفيما عداه يذكرٌ مقيّدا كشمس الأئمّة اللوَانيَ» وشمس الأئمّة الررنْجَرِي 2 
ا و ي 7 . كذافي «طبقات 


الكفوي»' " في ترجمة بكر الزرنجري. 

فائدة: 

ار : القضلي ؛ في كتبنا فا مراد به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري 
البخاري” ا وى ان ا . كذا ذكرها بن أمير حاج الحلبي في 
ا المجلي” 1 في «بحث مفسدات الصلاة» 

فائدة: 

قال في «الخَلْيّة'" في شرح الديباجة عند ذكر مصئّف «المنية»”"' الكتب التي نص 
منها المسائل : «ومتها : «المحيط»: الظاهرٌ أن مراده ب«الحيط»: «المحيط البرهَاني» للومام 
برهان الدين صاحب «الذخيرة»» كما هو المراد من إطلاقه ر كصاحب 
«الخلاصة» و«النهاية» لا «المحيط» للإمام رضي الدين السرخيي > و قد ذكر صاحب 
«الطبقات» أنه أربع محيطات: : «المحيط ١‏ الكبير» وهو نحو من أربعين بلدا > والثاني: عشر 
يجلدات» والثالث : أربع مجلّدات, والرابع : مجلدان». انت * 1 '. وليطلب التفصيل في 


)١(‏ وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضلء الرَرَنْجَري» شمس الأئمة» نسبة إلى قرية زرنجر من 
قرى بخارى» قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان له 
معرفة في الأنساب والتواريخ» (4519 - ١١١‏ ه). ينظر: «الجواهر»(١‏ : 530 - .)٤1۷‏ 
«الفوائد»(ص95 - ۹۷). 

(6) وسو موه ذو عبد البرير ي شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خان» تفقه 
على السرّخْسبِي. ينظر: «الجواهر»(7: 57 5). «الفوائد»(اص7147). 

(2) «كتائب أعلام الأخيار»( ق ٥‏ 1/(. 

() قال الكفوي “كان اناما كيرا وشیا ليلا ترا ف الزواية مقلذا ف الدزانة رحن إلبه أئمة 
البلاد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. ينظر: «الجواهر»(7: 7٠١‏ - 
7 «طبقات ابن الحنائي»(ص؟١).‏ «الفوائد»(ص ۲۰۳۲ - .)5١ ٤‏ 

(0) وقع في الأصل : حلية ا محلي. 

() وقع في الأصل : : الحلية. 

)¥( وهو محمد بن محمد الكاشغري »؛ سديد الدين » من مؤلماته : «منْيّة المصلي وغنية المبتدي»› قال 
الومام اللكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت ٥‏ ١۷ه).‏ ينظر: «الكشف» (۲ : 
17 . «تحفة الكملة»اص7). 


(۸) من «حَلْبّة المجلي شرح منية المصلي»(53١).‏ 


1م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حال الحيطات ومؤلفها من «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»”". 
فائدة: 
© في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحاينا: قال في «خزانة 
الروايات»" نقلا عن «جامع امعتمرات شرح مختصر القدُوري»: «أما العلامات 
المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى » وبه يفتى › وبه يعتمل» وا 
وعليه الاعتمادء وعليه عمل اليوم»› وهو الصحيح › وهو الأصح› وهو 
الظاهرء وهوالأظهرء وهوالمختار» وعليه فتوى مشايخنا» وهو الأشبهء وهو 
الأوجهء a‏ انتهى. 


© وفي «البزازية» ‏ : «معنى ا : الأشبه بالنصوص رواية» والراجح دراية“» 
فيكون عليه الفتوى». اه 00 
٠‏ وذكر في «حواشی المتتتاوع NEE‏ 


وهو المتعارف» وبه أخذ د 


وقي «الفتاوى الخيرية» : «بعض الألفاظ أكد من بعض› فلفظ : الفتوى ؛ أكد 
من: الصحيح › والأصحء والأشبه. ولف ظ : وة ھت اكد مين : الفتوى عليه ؛ 


.)1١5- 4١8ص(»ةيهبلا «الفوائد‎ )١( 

(؟) للقاضي جكن الحنفي الہندي» الساكن بقصبة كن من الكجرات. كذا في «الكشف»(7:1١1).‏ 
منه رحمه الله. أقول : ذكر فيه أنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الروايات؛ توفي في حدود 
(؟4ه).قال ابن عابدين : إنه من الكدب غير المكتبرة المملوءة من الطب والبابس» > مع ما فيها 
من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة. ينظر: «النافع الكبير»اص9؟ - 2»)7١‏ «نزهة 
الخواط))(] : (AY‏ 

(۳) لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي البزازي» المتوفى سنة (۸۲۷). منه رحمه الله. 

(5) دراية: تستعمل بمعنى الدليل. ينظر: «رد المحتار»(۱ : 54). 

(0) من «الفتاوى البزازية»(7 : .)86١‏ وينظر: «رد المحتار»١١‏ : 59). 

(5) وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحْطَّاوي الحنفي »> ويقال : الطَهْطَاويَ» ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصر» > وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفيةء من مؤلفاته: «حاشية 
على مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين» » (ت۱۲۳۱ه). ينظر: 
«الأعلام»(١‏ : ۲۳۲ - ۲۳۳). «معجم المؤلفين»(1 : .)۲۷١‏ 

(۷) انتهى من «حاشية الطحطاوي»(۱: .)٤٩‏ 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة AV‏ 
والأصح آكد من : : الصحيح ؛ والأحوط آكد من الاحتياط»'''. انتهى 

وفي و ة المْستَمْلي» ؛: «إذا تعارض إمامان معتبران» عبر أحدهما بالصحيح › 
والآخر بالأصح› فالأخد بالصحيح أولى ؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيحء والأخذ 
بالمتفق أوفق». انتهى. 

© وفي «الدرّ المختار» عن رسالة «آداب المفتي»: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد في 
الأصمّء أو الأولى» أو الأوفق» أو نحوها ؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيا شاءء 
وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذء أو به يفتى» أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفته 
إلا إذا كان في «البداية» مثلا: هو الصحيح ؛ وفي «الكافي» بمخالفه: هو. 
الصحيح ؛ فيخيّر فيختارٌ الأقوى عنده» والأليق» والأصلح». انتهى'" 

۵ وفي «ردٌالمحتار»: بالامبح متابل المح وهو مقابل للضعيف» لكن في 
«حواشي الأشباه» لبيري : ينبغي أن يقيد ذلك اللي ؛ لأنا وجدنا مقابل 
الأصح الر واية الشاذة». كما في «شرح امجمع». ا 
فائدة: 

© إخبارٌ الجتهد يحري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضياً للزوم» بل آكد. كذا في 


.)06١ : ١(»راتخملا ينظر: «الدر‎ )١( 

(0) ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

(۳) من «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

(5) من «رد المحتار»(١‏ : ۷۲)» وف «يجمع الأنهر»(١‏ : 6): «الصحيح مقابل الفاسد» والأصح 
مقابل الصحيح» فإذا تعارضاء فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح يؤخذ بقول الأول ؛ 
لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر 
فاسد». 

وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء“اص37): «والقول الفصل في 
هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا اللفظين و اا فالأصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. 

وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح» فهو على الخلاف المذكور» والراجح في مثله 
أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة. 

أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح 
راجح على الصحيح › ومس ا و نه : إن هذا التصحيح 
الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أ صح». وقريب منه قال ابن 

عابدين في «شرح رسم المفتي»(ص7”8). 


A^‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الات و«الكافي»؛ وتوضيحه: إن الشارعٌ إذا أخبرٌ بحكم من أحكام الشرع 
وجاء بصيغة الخبر يكون المراد به الأمر كقوله جل : کیب ےم ]رن 00 
ونحو ذلك»› ل r‏ 
به» وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء» كقولمم : يطهر بدن المصلي وثوبه 
ونحوذلك. 
فائدة: 

8 م عنده؛ في قول الفقهاء هذا الحكم عنده» أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
فرج مد دوراية عابر جع إلى الإمام أبي حنيفة» وإن لم يسبق له ذكر ؛ ؛ لكونه 
تكو ادك 

ب وكذا ضضم عندهما ؛ يرجع إلى أبي يوسف ومحمّد ا ديك إذا لم يسبق مرجعهء 
وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة ##» أو محمد وأبو حنيفة له إذا سبق لثالثهما 
ذكر في مخالف ذلك الحكم» > مغلا : إذا قالوا: عند محمد ف4 كذاء وعندهما كذاء 


يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة لن : يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف 
ده كذاء وعندهما كذا : يراد به أبو حنيفة ومحمد ذو : يعني الطرفين”" 
فائدة: 

* الفرق بين: عنده وعنه ؛ أن الأول دال على المذهب» والثاني على الرواية» فإذا 
قالوا: هذا عند أبى حنيفة دل ذلك على آنه مذهبه» وإذا قالوا: وعنه كذاء دل 
E‏ 
فائدة: 

. المراد بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم : هذا في ظاهر الروايةء 
وهو ظاهر المذهب ٠‏ وهو موافقٌ لرواية الأصول: هوالكتبُ السيّة المشهورة 
للإمام محمد ذه : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير 


)١(‏ البقرة: من الآية187. 

.)77١ص(7»لخدملا«و‎ »)0۷ ٤ص ينظر: «أدب المغتي»(‎ )١( 

(9) وقي «شرح رسم المفتي»(ص۳؟): «وفي رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصولء» وهذا أقرب». 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۸۹ 
الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات». كذا في «كشف الظنون»”'' و«ردٌ امحتار»”" 
وذكر في «تعاليق الأنوار على الدر المختار»”": «إنّ بعضَّهم لم يعد «السير 

الضعس)# 
وذكرَ الطحطاوي في ا «إنّ بعضّهم لم يعد «السير» بقسميه منها». 
وقال في «نتائج الأفکاں»“ : ': «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء ارو" الجامعين» 

و«المبسوط» و«الزيادات»» والمراد بغير ظاهر ا روا ور 
ومثله في «العناية»: إِنّ المرادٌ بالأصول «الجامعان» و«الزيادات» و«المبسوط“ 
وفي «مفتاح السعادة»: إِنّهم يعبّرون عن «المبسوط» و«الزيادات» و« لجامعين» 

برواية الأصول» ومن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية؛ 

ومشهور الرواية. انتهى””". : 
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في الدراسة الثالثة› وذكر هناك المراد برواية 

النوادر» ورواية غير الأصولء فتذكر. 
فائدة: 

« الأصل في قولمم: هذا ال في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: 
تصنيف الإمام محمدء سمي به ؛ أنه مه رده ثم «الجامع الصغير» ثم 
«الجامع الكبيں»» ثم «الزيادات». كذا في «غاية البيان». 


.)۱۲۸۳ : «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(۲) «رد المحتار»(١‏ : /ا8). 

(۳) لعبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدمياطي المغربي الحنفي » وصف حاشيته الإمام اللكنوي 
بأنها حاشية نفيسة. ينظر: «التعليقات السنية»(ص١7).‏ «معجم المؤلفين»(؟ : .)۳۲١‏ وستأتي 
ترجمته. 

)٤(‏ لأحمد بن محمود الأدَرّنوي» المعروف بقاضي زاده» (ت۹۸۸ه)ء ومن مؤلفاته : «نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار»» و«تعليقة على التلويح في كشف حقائق التنتقيح في 
الأصول»» و«حاشية على بحث الماهية من شرح تجريد العقائد» » و«حاشية على شرح الوقاية 
لصدر الشريعة»» و«فرائد الفوائد في بيان ا العقائد»» و«محاكمات بين صدر الشريعة وابن كمال 
باشا»» (ت۹۸۸ه). ينظر: «الآلئ المخار»(ص6١٠).‏ 

.)٠١٤ : من «نتائج الأفكار»(؟‎ )٥( 

() انتهى من «العناية»(8/: (TV1‏ 

(۷) من «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»(؟ : (YY‏ 


4 ععدة الرعاية على شرع الوقارة 
٠‏ وذكر بيري زاده في «شرح الأشباه» وغيره : إن «لمبسوط» شرحه جماعة من 
المتأخرين مثل : شيخ الإسلام المعروف جخواهر راه ويسمى «المبسوط الكبير»» 
وشمس الائمّة الخلَوانِيَ وغيرهماء ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة» ذكروها 
مختلطة بكلام محمد كما فعلَ شراح «الجامع الصغير» مثل : فخر الإسلامء 
وقاضي خانء فيقال: ذكره ه قاضي خان في «الجامع الصغير» والمراد «شرحه»»› 
وكذا في غيره». انتهى ملخّص]”". 
فائدة: 
المراد ب«مبسوط السرخسي» في شروح «المداية» وغيرها عند الإطلاق هو شرّحه 
«للكاني» الذي ألفه الحاكم الشهيد حمَدُ بن حمّد» المتوفى سنة أريع وثلاثين وثلامئة. 
كذا في «كشف الظنون»2". 
فائدة: 

٠‏ كثيراً ما يذكرون حكما مُصَدَراً بلفظ : قيل» ويكتب الشراح وا محشون ته أنه 
إشارة ا آنه إن عَلِم أن قائله التزم ا 
E‏ قضى به جزماً كما عُلِم من عادة مؤلّف «ملتقى 
الأ" ' في «ملتقى الأبحر»» فاه صرح في ديباجته عند ذكر التزاماته فيه أن «کل 
ما صدرته بلفظ : قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإنه مرجوح 
بالنسبة إلى ما ليس كذلك». انتهى“. وإلا فلا يجزم بذلك. 
ومن ثمّ قال الشِرَبلاليَ في رسالة «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»: 

وه "قوق ن كر ما دعل عليه يكن بعالتي ودا قير ادا 


.)۱0۸۰ : ينظر: «رد المحتار»٠١ : 1/0): و«كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(۲) «كشف الظنون»(ص؟ : ۱۳۸۷). 

(۳) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي » > مؤلف شرحي «منية المصلّي» الصغير والكبير» 
كان إماما وخطيبا بجامع السلطان محمد خان بالقسطنطينية ومدرّساً بدار القراءة التي بناها 
سعدي أفندي » ومات في سنة ست وخمسين وتسعمئة » وقد جاوز التسعين» كذا ذكره شارحه 
شین زاده عيذ الرحين بن نمه بن سليناة قاطي القطاة الاك الرومية» المتوفن نة 
(۱۰۸۸) في شرحه «مجمع الأنهر»(1 : ۷). منه رحمه الله. 

() من «ملتقى الأججر»(ص۲). 

(6) من «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»(ق 6١‏ /أ). 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة ۹۱ 
اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض > ليس معناه أنها موضوعة لذلك» 
EEG‏ > بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله وإما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه. 
فائدة: 
© ابنْ أبي ليلى #ه إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار الكوفّ» وسيأتي إن شاء الله ذكره» وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به 
أبوه. كذا في «جامع الأصول» ؛ ا الأثير اوري وغيره. 
فائدة: 
© ابن عباس #5 إذا أطلق في كتب الفقه أو الحديث فالمراد به عبد الله بن عباس 5ه 
لا غيره من إخوته : كالفضل» والقثم. 
© وإذا أطلق ابن مسعود 4# فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود 
الآخرين كعتبة. 
© وإذا أطلق ابن عمرَّ ذ فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب ظكه. 
© وإذا أطلق ابن الزبير ظ4 فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير ظله. 
۵ وإذا أطلقّ عبد الله في آخر السند في كتب الحديث فامراد به ابن مسعود 5ه إلا أن 
تدل قرينة على خلافه". 
٠‏ وإذا أطلق علي ظ4 في آخر السند فهو علي المرتضى 
ل ران أطلق عمر في آخر السند فهو عم ين الخطاب جه هذا او تا فاده 
علي القار ي في «الأثمار الجنية»» وفي «جمع الوسائل شرح ماق ار دی 
والعيْني في «البناية شرح المداية». 
فائدة: 
© العبادلة عند المحدّثين يراد بهم : عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص #. 

)١(‏ وهو مبارك بن محمد بن محمد الشيباني» أبو السعادات» جد الدين» المعروف بابن الأثير 
الجزّريء قال: ابن المستوفي : أكتوس العلماء ذكرا اكز الثلاء درا “وا ود الأفاضل القار 
إليهم » وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. من مؤلفاته : «النهاية في غريب الحديث»› 
و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» ٦۰٦١ - ٥٤٤(‏ ه). ينظر: «مرآة الحنان»(2 : 
۱ - ۱۳). «الکشف)(۱۹۸۹). 

(۲) أفاده علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الأنام»(ص۷١‏ (. 


11 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأما عند فقهائناء فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما 
فصلناه”'' في ذيل «مقدمة البداية» المسمّى ب«مذيلة الدرايةت“ 
ووم عبدل» بفتح العين» مخفف عبد الله» على خلاف القياس» كما بسطه 
الوالد”” العلام أدخله الله في دار السّلام في «حاشية نور الأنوار» المسمّاة ب«قمر 
الأ فب 9 
فائدة: 
© الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمرادٌ الكراهة التحرييّة ؛ إلا أن ينص على كراهة 
التّنْزيهء أو يدل دليلٌ على ذلك. كذا ذكره النسَفِيّ في «المصفى»» وابن تُجيم في 
ليحر الزائق»”"' وغيرهتما: 
فائدة: 
RE E e‏ 
السو ان كاد هئ طن ي س الا اوا ار ره 


() ينظر: «الواقي»(۲: »)١١١5‏ و«حاشية الرهاوي»(ص۲۲٦)»‏ وتفصيل بحث العبادلة في «ظفر 
الأمانى»(ص ٥٤۳‏ - 57 0). 

0( «مثيلة اندر اية»(١‏ : .)٩‏ 

(؟) وهو محمد عبد الحليم بن محمد أمين اله اللْكْنَوي النَقِي » > قال الإمام اللكنوي: صاحب 
التسانيف الشبيرة وال وض الك ة الذي كان يفتخر بوجوده أفاضل البند والعرب والعجم. 
من مؤلفاته : «قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار»» و«حل المعاقد في شرح العقائد»» 
و«اكشف المكتوم في حاشية بحر العلوم» ١117(‏ - 6١ه).‏ پنظر : ((حسرة العالم بوفاة سيد 
العالم» فهو خاص بترجمته لابنه عبد الحي اللكنوي. 

() «قمر الأقمار على نور الأنوار»(؟ : ؟١).‏ 

.)١71/ : ١(»قئارلا «البحر‎ )6( 

0) أي وإن كانت السنة تطلق ويراد بها في بعض الأحيان سنة الصحابة لد ؛ لأن المعتمد من تعريف 
السنة في الأصول أنها تطلق على قول الرسول الله َي وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة ان 
وأفعالبم. كما نصوا في «أصول السرخسي»(۱: 17١)ء‏ و«شرح ابن ملك على المنار»(؟ : 
64» ونور الأنوار»(؟: ؟)ء و«شرح ابن العيني»(ص٥۲۰)»›‏ و««(ضوء الأنوار» 
(ص١١5),‏ و«فتح الغفار»(؟ : ۵ و«فوات تح الرحموت»(7 : /ا9»ء وغيرها. 

وقد ذكر الإمام اللكنوي هذا المبحث في «تحفة الأخيار»(ص٤۸)‏ فقال: «وقد علم أن 

كثيراً من أصحابنا كصاحب «البناية»» وصاحب «التحرير»» وبجمر العلوم» وصاحب 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة ۹۳ 
الإسفرائيني''' في «حواشيه»؛ وغيره'". 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلقون عباراتهم في موضع اعتماداً على التقييد في حلّه» وقصدهم 
بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا مَن زاحمهم بالركب» وليعلم آنه لا صل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم » والأخذ عن الأشياخ'". كذا في «البحر الرائق». 


«الكشف»» و«التحقيق»» وصاحب «التبيين»» وصاحب «الإصلاح والإيضاح»» وصاحب 
«مرقاة الأصول»» وصاحب «المحيط»: وصاحب «الخلاصة»» وصاحب «النهر»» وأبى اليسر 
البَرْدَوي» والطحطاوي» وغيرهم» SE‏ نم سن لخلقاء ايسا : 
وجعلوه ما يلام تاركه؛ بل جعله صاحب «البناية» ما يعاقب» وصرح ابن البمام في «التحرير» 
بأن سنة بعض الخلفاء أيضا كذلك». 
ومن الأدلة على اعتبار فعل الصحابة © وأقوالبم من السنة ما روي عن العرباض بن 

سارية 45 : قال و : «مّن يعش منکم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومُحدثات الأمورء 
فإن كلمحدثة بدعة»› وكل بدعة ضلالة» في «سنن أبي داود»(۲ : ٠).ء‏ و«سئلن 
الترمذي»(0: »)٤٤‏ وصححهء و«سنن ابن ماجة»(1 : ۱۵)» و«مسند أحمد»(4 : 557١)غ2‏ 
و«(صحيح ابن حبان»(١‏ : ۱۷۸). وعن حذيفة ذفن » قال و : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر و عمر» في «سنن الترمذي)(0 : 105)»: وحسنه. 

)١(‏ لعلّه : إبراهيم بن صدر الدين الاسفرائيني» عصام الدین(ت ٥١‏ ۹ه). سبقت ترجمته. 

(۲) ينظر: «كشف الأسرار»(؟ : 7؛ و«تبیین الحقائق»(١‏ : :)58١‏ و«أدب الاختلاف»(ص 
4؛» و«المد خل»(ص777): وغيرها. 

() في «رد المحتار»(١‏ : )0 «قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه» قال الرحمتي : وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا 
على التقييد في محله. قال في «البحر»: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه بالركب» وليعلم أنه لا نمحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ. اه». 


۹٤ 
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عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 
© قد يطلق السئة''' ويراذ به المستحب”'' ويالعكس» ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة 


)١(‏ إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان» منها 


الشريعة» وبهذا المعنى وقع في قولبم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة. 

ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي به غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير. 

ماثبت بالسنة» وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة 4# أن الوتر سنة » وعليه يحمل 
قولهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد بالسنة 
هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. 

ما يعم النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. 

النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. 

الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك الأمر كان عن 
طريق السنة النبوية. 

الطريقة ة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض »> ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب 
عليه النبي كلك ولم يتركه إلا نادراء أو واظب عليه الصحابة و#؛ كصلاة التراويح. ينظر: 
«كشاف مصطلحات الفنون»(١‏ : ۹۷۹٩‏ - 4/7)ء و«سبيل الوصول»(ص۷۹). 


() ويقابل المستحب كراهة التنزيه » ففي «البحر»(١‏ : 5 717): «هو مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنها في 


مقابلة المستحب». وقي «منحة الخالق»(؟ : 70): «في ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه 
ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة 
المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل » 
ثم رأيت في «شرح المنية» ما نصه : «فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوية 
من غير تأخير إلا أن الممتحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء بخلاف المقتدي والمنفرد»ء ونظير هذا قولهم : يستحب الأذان والإقامة لمسافر 
ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني» فعلِم أن مراتب الاستحباب 
متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض») ه . ومثله في «شرح الباقاني». 

وحينئلٍ فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيهاء وبعضها غير مكروه» ومنه: الأكل 
بوه الأسحى» «اتهندو لم بيوتكره الى نيا ينه SS‏ لا يكره مع أن التأخير مستحبء والمراد 

فى الكزاعة اسلا خلافا لما قدمتاء عو بع السا ما سيأتي في باب العيد من قوله : : لأن 
الكراهة لا بد لها من دليل خاص... وبذلك يندفع الإشكال ؛ لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت 
كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من كون الشيء خلاف الأولى ا 
تنزيهاً ما لم يوجد دليل الكراهة. والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيها وترك 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 1 
والمقاليّة. كما في «البحر الرائق»'''» وغيره. 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلق الواجب ويراد به أعمٌ منه ومن الفرض. كما قالوا في «بحصث 
الصيام»؛ وغيره» والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن» فيطلقون على 
ما لا يصح الشيء بدونهء وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض نس الصلا 


التحريمة» وقد يطلق على ما ليس بفرض » ولا شرط. كذا في «شرح المنية»؛ ور 
امحتار»» وغيرهما. 


0 
س 
د 


فائدة: 

© المراد بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكرء وعمرء وعثمان»ء وعلي 
ڪه. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح. 
فائدة: 

© الصحابة # وإن كان في الأصل مصدراء لكئّه غلب استعماله على من ] 
بالنبي ول ورآه ولو حكماء ومات على الإيمان» هذا هو المشهور في تعريفهم , 
وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول'". 


امم كات الأون اا کرو رها اما ذل قد يكون مکو هارن وعد دیل 
الكراهة وإلا فلا». 
)١(‏ «البحر الرائق»(7: 8060 - 857): وعبارته: «قوله : وهوسنة » وعند التوقان واجب بيان 
لصفته أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصحء وهو محمل من أطلق الاستحباب» 
وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير». 

(0) في «رد المحتار»(١‏ : 5 ». وعبارته: «قد يطلق المرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس 
بركن ولا شرط ( قوله من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط 
الخارج عنهاء فيصدق على التحرية والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي» وكثيرا 
مايطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة» وقدمنا في أوائل كتاب الطهارة عن 
«شرح المنية» أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب القيام والركوع 
والسجود والقعدة» 

(۳) في «مختصر الجرجاني» (ص0758): «الصحابي : مسلم رأى النبي يِه وقال الأصوليون: من 
طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر 
الأماني»2(ص07/8) وما بعدها 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 
* الصدرٌ الأوّل: لا يقال إلا على السلف الصالحء وهم أصحابُ القرون الثلاثة 


ا كذا ٤‏ «شن الغارة» لابن ارا 
س س مي 


(1) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالا : 

الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف» ويؤيده ما في «العناية»(۷: :)١٠١‏ «والمعتبر الاختلاف في 
الصدر الأول» معناه أن الاختلاف الذي يجعل ا محل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذي كان بين 
الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم» وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه ما يخالف 
رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه». 

الثاني : يطلق على الصحابة #: فحسب كما في «الفصول في علم الأصول»(: : 77): «لا خلاف 
بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام 
الحوادث»» وقي «أحكام القرآن»للجصاص ١(‏ : 777): «روي عن جماعة من الصدر الأول 
والتابعين تجويز الوصية للأجانب» | 

(؟) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر المي السسّعْدِي الَكي» أبو العباس » شهاب الدينء 
نسبة إلى محلة أبي المِيْتّم من إقليم 0 قال المندروضي: الشيخ الإمام خاتمة أهل 
الفتيا والتدريس » كان بحرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. من مؤلفاته : «تحفة امحتاج 
شرح المنهاج», و«الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم»: و«الخيرات الحسان في مناقب 
النعمان»» (۹۰۹ - ٤۹۷ه).‏ ينظر: «النور السافر»(ص08؟ - .)۲٠۳‏ «التعليقات السنية» 
(ص١١:‏ - .)٤۱۲‏ 


الدراسة السادسة 
4 ذكر تراجم: مصنّف«الوقاية) 
وصدر الشريعة شارح «الوقاية) 
وآبائهما وأجدادهما 
مع دڪر نسبهما ونسبتهما 
قال عبد المولى الدّمياطي”' في «تعاليق الأنوار على الدرّ المختار»: «رأيت في 
مسلسلات شيخنا السيد ری الي در لست صدر الشريعة» وأنّه عبيد الله بن 
اعرد ادن فاح ار مدر ين صدر ال ا کر اکب بن ناك الدين ا 
المكارم عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن 
جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن حبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
الصحابي الأنصاري المحبوبي. 
قال شيخنا: كذا رأيت نسبه في «ناريخ بُخارا»» وهو أخد عن جذه نحمود عن 
والده أحمد عن والده جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بع اموي وأحمد هذا هو 
صاحب «الفروق» المسمى ب«التلقيح» ». انتهى كلام الدمياطي. 
وقال الكفوي الرومي في كتاب «أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان 
المختار»'" : «الإمامُ العلامة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين امحبوبي » صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 


)١(‏ هو عبد المولى بن عبد الله الدّمياطيّ؛ بكسر الدال نسبة إلى بلدة دمياط من تلامذة السيد أحمد 
الطحطاوي المصري » محشي «الدر المختار»» ذكر في ديباجة «حاشيته» : إِنّْه شرع فيه ليلة 
الأربعاء لخمس وعشرين مضت من ذي الحجة سنة (1777)» وذكر في أواخرها أنه فرغ منه 
يوم الجمعة ثالث الجمادى الثانية سنة (۱۲۳۸). منه رحمه الله. 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق» الشهير بمرتضى الحسيني البندي الأصل» الزبيدي 
المصري الحنفي. من مؤلفاته : «عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب ا حنيفة» ».وتاج العروس 
شرح القاموس»» و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم», /“١١50(‏ ١٠٠٠١ه).‏ 
ينظر: «معجم المؤلفين»(”؟: .)18١‏ «القول الجازم»(ص١١).‏ 

(۳) «كتائب أعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /أ). 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا 

وهو الإمامٌ لمق عليه» والعلأمةٌ المختلف إليهء حافظ قوانين الشريعة» ملخّص 
مشكلات الفرع والأصل» شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول والمنقول» فقيه 
أصولي خلافي جدلي» تحدّث مفسّرء نحوي لغوي أديب» نظار متكلّم منطقي» عظيم 
القدر جليل ا محل » كثيرٌ العلم يضرب به المثل» غذي بالعلم والأدب» وارث المجد عن 
أب فأب» نشأ في حجر الفضل» ونال العلى» وحمل على أكتاف”' الفقهاء» كفل به 
وربّاه جدّه في صباه» فسَّعِدَ جده”" وأنجح جدّه”»» حتى صار محرزا قصب السبق في 
الفروع والأصول. 

أخذّ العلم عن جذه تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد ابن عبيد الله 
امحبوبي]”" عن أبيه جمال الدين الحبوبي عن الشيخ الإمام المفتي إمام راه عن عماد 


)١(‏ أي كتاب «شرح الوقاية» مشهور بين الطلبة باسم مؤلفه صدر الشريعة. 

(۲) المثبت من «الکتائب»(ق۲۸۷/أ)» وف الأصل : أكناف» وفي «المصباح المنيرن»(؟ 5 0): «الكئف 
بفتحتين الجانب » والجمع أكناف» واكتنفه القوم كانوا منه يمنة ويسرة». 

(۳) الحد: بفتح الجيم: أبو الأب أو أبو الأم» أو البَحْتْ والحظوة؛ أوالحظ والرّزق» أو العظمة. 
والجد: بكسر الجيم : الاجتهاد في الأمر وضد البزل. قال عبد الحليم اللكنوي: بكسر اجيم : 
أي قرن الله اجتهاده في تأليف هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم ففيه 
إيهام لأنه محتمل لما ذكر. ينظر: «لسان العرب»(١‏ : .)05١- ٥٦۰‏ «القاموس»(۱: ۲۹۱). 
«التلويح»(١‏ : »)٤‏ و«نهاية النقاية»(؟ : )٤‏ 

(6) أنجح: بمعنى صار ذا مجح » وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «مختار الصحاح»(ص١٤٠).‏ 

(5) وهي محتمل كالأولى» والحملة كسابقتها دعائية. 

)١(‏ المثبت من «الکتائب»(ق۲۸۷/أ)ء وفي الأصل : عن أبيه صدر الشريعة. 

(۷) هو ركن الإسلام» محمّد بن أبي بكر الواعظ المعروف بإمام زاده الجوغي » نسبة إلى جوغ» بضم 
الجيم الفارسية: قرية من قرى سَمَرْقنْدء مؤلف «شرعة الإسلام»» المتوفى سنة (2۷۳)» على 
ما قي «كشف الظنون»(؟ : (1*٤‏ 

وشيخه عماد الدين بن شمس الأئمّة الزَرَنْجَريَ» بفتح الزاي المعجمة» ثم راء مهملة 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم راء مهملة نسبة إلى زَرَنْجَر: معرب زرنكر: 
قرية من قرى بخارا كانت وفاته سنة (085). 

وأبوه شمس الأئمة بكر بن محمّد بن علي » توفي سنة (؟015). 

وشيكه السرشيى وكذا شيخ« اران سياتى ذكزهها: 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ۹۹ 


الدين عن أبيه شمس الأئمة الزْرَنْجَرِيَ عن شمس الأئمّة السرخسي فن شس الائعة 
الحلواني» عن القاضي أبي علي النّسَئِيّ» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن 
00 > عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير » عن أبيه عن محمّد عن أبي 

وكان ذا عي بييد تفائس جه وجمع فوائده؛ شرح كتاب «الوقلةه من 
تان جد ه تاج الشريعة وهو أحسن شروحه» واختصر ر «الوقاية» وسماه «النقاية»» 
وألف في الأصول متنا لطيفاً سمّاه «التنقيح»» ثمّ صف شرحاً نفيساً سمّاه «التوضيح»» 
وله «المقدمات الأرر بعة» و«تعديل العلوم»: و«الشروط»» و«لحاضر »» مات سنة سبع 
وأربعين وسبعمئة » ومرقده ومرقدٌ والديه وأولادُه وأجدادُ والديه كلهم في شرع آبار 
بخارا. 

وأما جده أبو أبيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان الدين» فإنّهما ماتا في ك رمان 
ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقي - الخطيب بالمدينة المنورة - الذي يرفع نسبه إلى قاضي 
ا 

وتفقه عليه حافظ الحقّ والدين أبو طاهر محمّد بن محمد بن الحسن بن علي 
الطاهري, ووقع للشيخ أبي طاهر الإجازة من صدر الشريعة في بخارا سنة خمس 
وأربعين وسبعمئة. 

وأخ الفقه عنه''' صاحب «فصل الخطاب» محمد بن محمد البُخاري”" الشهير 


شيخه أبو على السفى مات سنة (474). 

شبك أبن كر دن ال مات سنة (7801). 

وشيخه عبد الله بن محمد المعروف بالأستاذ السبذموني» نسبة إلى سبَدمُونَ بضم السينٌ 
المهملة» أو فتحهاء رفاح ااه لوطه لع :ذال محم ساكية . ثم ميم مضمومة» ثم واوء 
ثم نون: : قرية من قرى بخاراء توفي سنة .)١٤١(‏ 

وشيخه أبو عبد الله محمدء مات سنة (511). 

وأبوه أحمد بن حفص من كبار تلامذة الإمام حمّد» وقد بسطت : تراجمهم في «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية». منه رحمه الله. 

)١(‏ العبارة في «الكتائب»(7/173 /ب): «كذا ذكره عبد الباقي بمدينة رسول الله َي الذي يرفع نسبه 
إلى القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان» وقد اشتهر بقاضي خان زاده بالمدينة خطيباً مسجد 
الرسول صي8). 

(۲) أي عن حافظ الحق محمد بن محمد . 


a‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بخواجه بارساء ووقع له الإجازة منه سنة ست وسبعين في بخارا. ذكره صاحب 
«الشقائق الثعمانية»”" في ذكر إلياس بن يحبى الرومي””". انتهى كلام الكفوي”'. 

وقال الكفوي أيضاً في «الكتيبة الثالثة عشر»: «الشيخ الإمامُ تاج الشريعة محمود 
ابن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. 

أخذ الفقه عن أبيه صدر الشريعة * شمس الدين أحمد» عالم فاضل > حریر 
كامل» بحر زاخرء وحبر فاخرء بارع ورع متورع » محقق مدقق» صاحب التصانيف 
الجليلة» منها: كتاب «الوقاية» التي انتخبها من «المداية»» و«الفتاوى»؛ و«الواقعات»؛ 
وضكنيها لابين ار ا ع وله : «شرح المداية»» 
وهو شرح مقبول بين الفضلاء» تداولته أيدي العلماء. انتهى. 

وقال 8 في «الكتيبة الثانية عشر»: : «الشيخ الإمام تدر الكبويدة شين الدوة 
أ جال ادي ع الاين إن هة تين حم اللوي أخذ العلم عن أبيه 
جمال الدين عن الشيخ إمام رَاده ركن الإسلام» محمد بن أبي بكر الواعظ » صاحب 


00 


«شرعة الإسلام» 

وكان من كبار العلماء؛ وبلغ في حياة أبيه في الفقاهة مبلغا كاملاء وله قدرة في 
الأصول» وتفقه عليه ابنه تاج الشريعة حمود» وله كتاب «تلقيح العقول في الفروق». 
ا 


)١(‏ المتوفى بالمدينة الطيبة سنة (۸۲۲). منه رحمه الله. 

(۲) هو أحمد بن مصطفىء الشهير بطاشكبرى زاده» المتوفى سنة (/47)» لا سنة (4375). كما في 
«إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا > عند ذكر «أربعينه». وترجمته «مبسوطة» في «العقد 
المنظوم في ذكر أفاضل الروم»( ص٦۳۳‏ - 5٠‏ 7). منه رحمه الله. 

(۳) «الشقائق النعمانية»(ص٤٦١).‏ 

() من «كتائب أعلام الأخیار»( ق۲۸۷ /ب). 

(0) من «أعلام الأخيار»(ق550؟/1). 

(7) قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملا على المسائل 
الفقهية» والآداب الصوفية » إلا أنه مشتمل على كثير من الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية 
المنكرة» (ت۷۳٥ه).‏ ينظر: «الفوائد»2(ص>577): و«الکشف»(۲: »)٠٠٤٤‏ و«الجواهر» 
)¥ °( 

(۷) في «تاج التراجم»( ص .)١١6‏ 

(۸) من «كتائب أعلام الأخيار»(ق/7717” /أ). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها 1 ١٠١١‏ 

وفي كتاب «العبر بأخبار من غبر» لشيخ الإسلام أبي عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أحيد الدع 
الدين المحبوبي البخاري» E‏ وأحد من انتهت إليه معرفة 
المذهب» أخذ عن أبي العلاء عمر بن بكر بن محمد الزرّجري عن أبيه شمس | الأئمةع 
وتفقَه إيضاً على قاضي خان الأورْجَنْدي . توفي ببُخارا في جمادى الأولى عن أربع 
وان م 


في وقائع سنة (ثلاثين وستمئة) : «توفي عبيد الله بن إبراهيم جمال 


قلت: استفيدت من هذه العبارات أمور: 

الأوّل: إن الشارح والمصئّف من أولادٍ سيّدنا عبادة بن الصامت الأنصاري ؛ ولذا 
يقال له العبادي› 2 ذكره ابن الأثير الجزري”" في «جامع الأصول»: «عبادة 

بضم العين - ابن الصام- aT‏ فت ارد كر قار 
E E E eT‏ كوه بن كيز بن كر جين 
الخزرج الأنصاري الخزرجي» كان نقيبا شهد العَقبة الأولى ؛ :وكيد درا والشاحد كلها 
نم وج هة شير إل انكام فاط ومعلا > فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين » 
ومات بها في الرملة في بيت المقدس سنة (أربع وثلاثين»» وقيل: إنه أقام إلى زمان 
ا 

الثاني : إن الَحَبُوبِيَ الذي يطلقّ على تاج الشريعة وآبائه - كما ترى الحنفية 
يقولون: في «فروق» الْحْبُوبِيَ كذاء وقال تاج الشريعة الَحبُوبي في «شرح البداية» كذاء 
ونحو ذلك نسبة إلى محبوب» أحد أجدادهم. 

الثالث: إن لقب شارح «الوقاية» عبيد الله» ولقبْ والد جذه من قبل الأب» وهو 


(0) وهر عدن دامن سان ن فار بن غد ابه التركماني الأصل الدارؤقي :المي 
الدهَبي الشافِعِي» من مؤلفاته: «سير أعلام النبلاء»: و«العبر»» «تاريخ الإسلام»» ٩۷۳(‏ - 
4ه ). ينظر: «الدرر الكامنة»70: 775 -73778), و«فوات الوفیات»(۳: 7١6‏ - 
235؛ و«طبقات الأسنوي»(١‏ : ۲۸۲ - ۲۷۳). 

(۲) من «العبر بأخبار من غبر»(0 : 1{ 

() هو أبو السعادات» مبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمرء 
مؤلف «جامع الأصول»» و«النهاية في غريب الحديث»؛ وغيرهما » المتوفى سنة (107). منه 
رحمه الله. سبقت ترجمته. 


(5) ينظر: «تاريخ دمشق»(557: ۱۹۱). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أحمد بن جمال الدين الحبوبي واحد» وهو صدر الشريعة» والفرق أنّ شارح الوقاية 
يعرف بصدر الشريعة الأصغرء وصدر الشريعة الثاني » وأبو جدّه يعرف بصدر الشريعة 
اکر ودر ا الول 
والرابع : إن عَلم شارح «الوقاية»» وعَلّم والد صدر الشريعة الأكبر واحد» وهو 
عبيد الله مصغرا. 
والخامس ‏ : إن تاج الشريعة لقب لحد شارح «الوقاية» من قبل أبيه» واسمه 
حمود» وهو المؤلف لل«وقاية»» و«شرح الهداية», وهو الأستادٌ لشارع «الوقاية»» وقد 
rS GS‏ 
مختلفة كما بسطناها مع ما لبا وما عليها في «مقدمة السعاية»'" '» وفي «الفوائد البهيّة في 
تراجم الحنفية»" : 
"متها : إن الأزنيقي ذكر في «مدينة العلوم» عند ذكر «التنقيح» و«التوضيح» 
ا : «إِنَّ تاج الشريعة هو محمودٌ بن عبيد الله بن حمود المحبوبي: 
ولول لل«وقاية» ول«شرح المداية» المسمى ب«نهاية الكفاية» ». فهذا كما 
ترى يخالف ما مر بوجهين: 
أحدهما: إِنّه جعل عبيد الله المحبُوبِيَ والد تاج الشريعة» وحذف صدر الشريعة 
الاک أحسد مق البين. 
وثانيهما: إِنّه سمّى والد عبيد الله محمود» مع أنّ ما سبق دل على أنّ اسمّه 
اراق 
؟. ومنها: إن علياً القاري المكيّ ذكرّ في حرف الميم من كتابة «الأثمار الجنية في 
طبقات الحنفية»: «مسعود ير أحمدء العلامة صدر الشريعة الجامع للفضائل 
الجميلة والشمائل الجليلة»'”". 
فهذا كما ترى مشتملٌ على ما لا يخفى ؛ فان صدرٌ الشريعة ليس لقب مسعود بن 
أحمد» بل لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة» ولوالد تاج الشريعة أحمد. 


.)5- ۲ :١(»ةياعسلا «مقدمة‎ )١( 
.)۳۳۹ - ۱۸۹۰۳۳۸ - ١8060 (؟) «الفوائد البهية»(ص‎ 
/ب).‎ 0١ انتهى من «الأثمار الحنية»(ق‎ )9( 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها 1۳ 


واف ن امو اده بل ما مرد كما أو عمر كما 


. ومنها: إّه سمّى صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»'” تاج 
الشريعة عند ذكر «الكفاية شرح البداية» بمحمود بن عبيد الله بن حمود“. 
وهذا خطؤه لا يخفى ؛ فان والد تاج الشريعة هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن 
عبيد الله » لا عبيد الله» ووالد عبيد الله ليس اسمه ما ذكره»؛ بل اسمه إبراهيم. 
.٤‏ ومنها: إله سمى صاحب «الكشف» تاج الشريعة عند ذكر شراح «المداية» بعمر 
ابن صدر الشريعة الأوّل عبيد الله المحبوبي”". 
وهذا مشتمل على تناقض وتساهل : 
نَا التناقض ففي تسمية تاج الشريعة مر بمحمود» ومرّة بعمر. 
وأمّا التساهل ففي جعل صدر الشريعة لقبا لعبيد الله» وجعله والدا لتاج الشريعة 
SS‏ 
: ومنها : إن القهُستَانِي أحد شراح «مختصر الوقاية» ذكر في «شرحه» في نسب 
و ااا عفر الونايةة وهو صدر الشريعة الأصغر شارح «الوقاية» : 
«إنّه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن 


محمود بن نحمد المحبوبي»”". 
وذكر في نسب صاحب «الوقاية»: «إنه محمود بن صدر الشريعة عبيد الله بن 
حمود بن a‏ ا 


وفيه مخالفة لما دلت عليه كلمات الثقات من وجوه : 
أخذها: إن صر الشويعة لن لقنا لع الل لكيعة اس 


(۱) (صه4). 

.)٠١"ص(‎ )5( 

(*) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني » الشهير بحاجي خليفة » وملا كاتب جلبي » المتوفى سنة 
.)١١510/(‏ منه رحمه الله. 

(؟) انتهى من «كشف الظنون»(؟ : .)۲۰۳۲٤‏ 

() انتهى من «كشف الظنون»(۲ : 070 5). 

(0) انتهى من «جامع الرموز»(١‏ : 4). 

(۷) انتهى من «جامع الرموز»( ص١‏ : .)٠١‏ 


.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وثانيها: إن والد تاج الشريعة ليس عبيد الله» بل بينهما أحمد. 
وثالثها : إِنّه ليس والد عبيد الله حمود بن حمد» بل إبراهيم بن أحمد. 
واعلم أنّ هاهنا اختلافا آخرء وهو أنّهم اتفقوا على أن علم مؤلف «الوقاية» 
محمودء كيف لا وقد صرح به تلميڈه وشارح كلامه في ديباجة «مختصر الوقاية» حيث 
قال: «وبعد؛ فإنّ العبد المتوسّل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن 
مسعود بن تاج الشريعة سعد جده» يقول: قد آلف جدّي ومولاي العالم الرباني؛ 
والعامل الصمداني» برهان الشريعة والحق والدين: محمود بن صدر الشريعة جزاه الله 
عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل 
المداية»... »الخ . ۰ 
واختلفوا: 
.١‏ في آنه جد صحيح للشارح أو جد فاسد له. 
۲. وفي أن شارح «المداية» تاج الشريعة» هل هو المؤلف «للوقاية» أم غيره. 
*. وفي أن تاج الشريعة هل علمه محمود أو غيره» مع اتفاقهم على أن المحبوبِيّ شارح 
«المداية» هو تاج الشريعة لا غيره» وعلى أنّ تاج الشريعة لقب لحد الشارح من 


قبل الأب لا من جانب الأم. 

0 5 5 5 220 200 50 3 8 ٠. 

فكلام الكفوي في «طبقاته»: في ترجمة'' صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن 
مسعود. 


500 لزع الى 1 35 8 6 5 
المتوفى سنة ثلاثين وستمئة - على ما مر نقله عن «عبر»“ الذهبي » أو سنة ثمانين 
وستمئة على ما في «طبقات الحنفيّة»”*' لعلى القاري. 


)١(‏ انتهى من «مختصر الوقاية» اھ ب«النقاية»(ص©3). 
(۲) في «كتائب اعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /أ). 


(7) من «كتائب أعلام الأخیار»( ق٥٠٠۲‏ /). 
2 «العبر بأخبار من غبر»(0 : .)١١١‏ 
(0) في «الأثغمار الجنية في طبقات الحنفية»( ق۳۵ /ب) : «عبيد الله بن إبراهيم ا حبوبي » المعروف باي 


حنيفة الشامى » مات سنة اثنتين وستمئة). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ١.6‏ 

وق تة ضر الشريعة الاك كتين الدين أحمد ين همد الله المحبوبي : 
مؤلف «تلقيح العقوك ف المزوق». 

وفي ترجمة تاج الشريعة. 

وني ترجمة إلياس بن يحيى الرومي. 

وني ترجمة حافظ الدين الطاهري محمد بن محمد. 

SS 

5 على أن تاج الشريعة جد شارح «الوقاية» من قبل الأب ا حمود بن 

كداز عر يعة الأكبر أحمدء وآنه المؤلف ل«شرح المداية» و«الواقعات» و«الفتاوى»؛ 
وأنّه هو المؤلف لل«وقاية» ألفها لأجل ابن ابنه وتلميذه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر. 

ويوافقه كلام صاحب «مدينة العلوم» في أنّ مؤلف «الوقاية» تاج الشريعة محمود 
الجد الصحيح لشار حَ «الوقاية» وأستاذه» وأنه شار 2 «البداية». 

وأمّا كلام القهستاني في «جامع الرموز»' " فيد على أن الج الصحيح لشارح 
«الوقاية» يعني تاج الشريعة اسمه عمر بن صدر الشريعة حمل ومو لك «الوقاية عد 
فاسد للشارح › ومو مرد ضدر الشويعة احيود: ولقبه برهان الشريعة» وهو 
الأستاذ لشارح «الوقاية» صدر الشريعة الأصغر ابن بنته» وصتّفه لأجله» ويؤيده كلام 
صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» عند ذكر شروح «الهداية»: «ومن 
الشروح شرح الشيخ الإمام: تاج اش فة عمو سن عيدو الشريعة الأول المحويي 
الحنفي» وسمّاها «نهاية الكفاية في دراية البداية» أوّله: نصر من الله وفتح قريب» هو 
الحمود جل شأنه... ال: وقال في آخر «كتاب الإيمان»: أتم تحرير فوائدٌ كتاب الإيمان 
أو غك الله عفر بن ضدر الشريعة ق اخ شان سلة ثلاث محف وشعنه: ھی“ 

وهذه العبارة التي نقلها من آخر «كتاب الإيمان» من «شرح المداية»» يؤيده ما 
ذكره القَهُستَانِيَ تأبيدا عظيماء فإنّها صريحة في أنّ اسم شارح «الهداية»: عمر بن صدر 
الشريعة الأكبر. 


(۱) من «كتائب أعلام الأخیار»( ق۲۳۸ /ب). 


(۲) أي كلام الكفوي في ترجمة كل هؤلاء يدل على... 
(۳( «جامع الرموز»(١: .)٩‏ 
)٤(‏ من «كشف الظنون»(۲ : .)۲٠۳۳‏ 


۱۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقد انمق المؤرّخون'"' وشرًاح «البداية» وغيرهم” على أن «شرح البداية» لتاج 
الشريعة» فثبت أن اسم تاج الشريعة عمر. 

وقد انّفقوا أيضا على أن تاج الشريعة جد صحيح لصدر الشريعة الأصغرء وعلى 
أ صاحب ار اسمه محمودء فثبت أنه غير شارح «البداية» جد فاس له 
وكلاهما: : يعني جد شارح «الوقاية» الصحيح تاج الشريعة» والفاسد برهان الشريعة 


أخوان ابنان لصدر الشريعة الأكبر. 
مي دي مي 


)١(‏ مثل صاحب «مفتاح السعادة»(؟: »)۳٤١ - 55٠‏ و«الكشف»(7: 77١7)ء‏ و«هدية 
العارفين»(٠‏ : 0741 و«معجم المؤلفين»(۲: 007). 

() منهم : العيني في مواضع كثيرة جدا من «البناية»؛ ومنهم ابن البمام في )٠١(‏ مواضع في «فتح 
القدير» منها(۸: ١٠)ء‏ ومنهم قاضي زاده في (91) موضعا في «نتائج الأفكار»منها(١٠‏ : 
)2 ومنهم ابن نجيم في (۲۲) موضع في«البحر» منها (۸ : 1 )ءومنهم : ملا خسرو في 
(4) مواضع في«درر الحكام»(١:‏ 2)507 ومنهم : شيخ زاده في (۳) مواضع في «مجمع الأنهر» 
منها(١: »)٤1۸‏ ومنهم: الشرنبلالي في (۲۸) موضعا من «الشرنبلالية»(؟ : ۳۷)ء 
ومنهم : مؤلفو «الفتاوى المندية»(7: »)٩‏ ومنهم: : الخادمي في (۴) مواضع في «بريقة 
نمحمودية» منها(؟: ٠١‏ ٠٠))ء‏ ومنهم: : ابن عابدين في )١١(‏ موضعاً في«رد المحتار»(7 :0\0( 
وقي موضعين في «العقود الدرية» منهم(؟ : /ا١١),2‏ وفي (1) مواضع في «منحة الخالق» منها 
(۲: 2) وغيرهم. 


الدراسة السابعة 


2 تراجم طائفة من شراح «الوقاية» 

قد مر أن «الوقاية» من المتون المعتبرة» وأنّ مؤلقه من الفقهاء الكمّلة ؛ فلذلك 
عكف عليه العلماء تعليقاً وتدریسا؛ وكتبوا عليه حواشي وشروحاء وقد بسطت في 
تراجمهم في «مقدمة السعاية»' '' ونذكرٌ هاهنا قدرا مختصرا منه مع زيادات : 

. فمنهم: علاء الدين الأسود الروض حوريو راع بو اياي بد 

عمر؛ اشن عن بلحي فرغ من سنة سبع وقاتين وة وله شوح 

حافلٌ لل«وقاية»' “ في مجلدين» صنّفه حين کان مدرّسا بمدرسه أزنيق في عهد 

الملكاة درا د عتمان هخا الو ي سو ةم وكانت وفاته 

سنة ثمافئة. كذا في «كشف الظنون» » و«أعلام الأخيار»» و«الشقائق النعمانية 

في علماء الدولة العثمانية»””". 

1 ومنهم: المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرَثْْتاء الشهير بابن مَلَكء كان 
عالما فاضلاء ماهرا في جميع العلوم» له «شرح مجمع البحرين»؛ و«شرح مشارق 
الأنو ار » سماه ب«مبارق الأزهار»» و«شرح المنار»» و«رسالة في التصوف»»› وألف 
شرحا «للوقاية» لکن لم يتّفْق له تيييضهء لضي ات مكو عليه كذافي 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»" لشمس الدين السّخاوي”", 


.)١9- 5 «مقدمة السعاية»(۱:‎ )١( 

() «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الْبَّازِي النجندي النْقِي » > أبو محمد» جلال 
الدين» من مؤلفاته: «شرح المغني»» و«حواش على الہداية»» (ت1591ه). ينظر: 
«تاج»(ص۲۲۰). «طبقات طاشکبری»(ص۱۲۲). «الفوائد»(ص 7540 - 157). «معجم 
المؤلفين»(؟ : 0۷7 - 0۷۷). «الكشف)(؟ : .)۱۷٤۹‏ 

(۳) قال طاشكبرى زاده في «الشقائق»(ص 9): وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية» 
رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

(؟) «الكشف)(؟ : .)١7/59‏ 

(0) «الشقائق النعمانية»(ص 9)» وينظر: «الفوائد البهية»( ص75 - ۲۷۵)ء» و«مقدمة منتهى 
النقاية»(١‏ : ۷۲). 

() «الضوء اللامع»(٤‏ : ۳۲۹). 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن المصري» من أهل سخاء قرية بمصر تلميذ الحافظ ابن حجر 


۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و«الشقائق»”"' و«أعلام الأخيار»» و«كشف الظنون»“ 

000 
31 ومنهم : : السيد علي التومناتى الرومي» كان في موضع توقات من بلاد الروم ؛ 
E‏ الك «شرح ا العا و شر خا 
لل«زيج». مات في أواخر المئة الثامنة. كذا في «الشقائق ^ 
ومنهم : علي الشهير بمصئفك بن مجد الدين محمد بن محمد بن مسعود بن محمود 

e 

لشافي ا د e‏ 

وألف من صغر سنّه تآليفا؛ ولذا ا شتهر بمصتفك» والكاف في لغة العجم 

فا «شرح دك النحو», و«شرح آداب البحث»» و«شرح اللباب» و«شرح 
المطول» و«شرح شرح التفتازاني للمفتاح», و«حاشية التلويح», و«شرح القفصيدة 
البردة» » و«شرح قصيدة ابن سينا»» و«شرح الوقاية» و«شرح المداية» اقتا بعد سنة 
تسع وثلاثين وثمانمئة» وهي سنة سفره إلى هراة. 

ا ال ل ل 
و«شرح شرح ادن ا للمفتاح»» و«حاشية شر ح المطالع»؛ وشرح قدر من 
«أصول فخر الإإسلام»» رسن الكشاف»» و«أنوار الحدائق»» و«حدائق الإيمان», 
و«تحفة السلاطين» هذه الثلاثة بالفارسية» و«التحفة المحمودية» بالفارسية في نصيحة 


الحسقلاني» له تصانيف جليلة في الحديث: كانت وفاته على ما في «النور السافر في أخبار 
القرن العاشر»» وغيره سنة اثنتين بعد تسعمئة» وما في «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا 
آنه مات سنة سين ومنمئة فغلط كما أوضحته مع البسط في ترجمته في «إبراز الغي الواقع في 
شفاء العی)»(ص‌۲۷)» وغيره. منه رحمه الله. 

(۱) «الشقائق التعمانية»(ص:"). 

(6) «الکشف»(۲: ,»)١1١١‏ وينظر: «الفوائد»(صض١18١)2‏ و«دفع الغواية»(ص٦)»‏ و«مقدمة 
منتهى النقاية»(١‏ : ۷۲). 

)( وقع في الأصل : التوقاتي » والمثبت من «الشقائق». 

0 «الشقائق النعمانية»(ص1۳)» وينظر: «دفع الغواية»(1 : ۷)» و«مقدمة منتهى النقاية» 
(VT :۱)‏ 


الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية ۱۰۹ 
الوزراء» ألفه محمود باشا الوزير. 

وله «حاشية على شرح الوقاية لمندوالشريكة وتر ذلك وكانت وناته 
بقسطنطينية » سنة خمس وسبعين وثائمئة. كذا في «الشقائق النعمانيّة»'''. و«مدينة 
العلوم»» ت العلا ن ره عو معني زلات الكفوي وغيره في 
«الفوائد البهية». 

۵. ومنهم: : السيّدُ السند العلامة الستند المشهور بالسيّد الشريف الجرجاني : ع بخ 
محمد بن علي ؛ أبو الحسن» زين الدين» الحسَيّنيّ» ولد في شعبان سنة أربعين بعد 
ا د اتلم عن النور الطاؤسي شارح «المفتاح»؛ ومخلص الدين أبي 
الخير علي بن قطب الدين الرازي»؛ وغيرهما من علماء بلاده. 
ودخل بلادَ مصر فأخد بها عن أكمل الدين البابرتي› مۇلفتا «الغناية خاشية 

البداية»» وعن مبارك شاه المنطقي. 

وبلغ رتبة عُليا من التحقيق› وفازٌ بالمرتبة القصوى من التدقيق › وكاقف وفاته 
بشيراز يوم الأربعاء السادس من الربيع الأول من سنة ست عشرة بعد ثمافئة. 

ا ذكرها السّخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع»» والكفوي في «أعلام الأخيار»؛ الوط ” '*" في «بغية الوعاة في طبقات 
النحاة»» وغيرهم› »> منها: «رسالة في تقسيم الموجود»» و«رسالة في الحرف»؛ و«رسالة 
في الصوت»» ورسالة «صغرى» وأخرى «كبرى» في المنطق» و«رسالة في مناقب خواجه 
نقشبند»» و«رسالة في الوجود والعدم»» و«رسالة في الآفاق والأنفس»» و«رسالة في 
علم الأدوار». 

و«رسالة في االصرف»؛ و«رسالة في النحو»؛ و«شرح مختصر الأَبّْمَري» الشهير 
بايسا غوجي» و«حاشية شرح الشمسية القطبي»» و«حاشية شرح المطالع»؛ و«حاشية 
شرح التجريد» للأصفهاني» و«شرح ملخص الجغميني»» و«حاشية شرح مختصر ابن 
الحاجب» للعضد» و«حاشية تفسير البيضاوي»» و«حاشية شرح حكمة العين»؛ 
و«شرح التذكرة في الميأة»» و«شرح الفرائض السراجية»» و«شرح الوقاية». 


.)٠١۲ - ۱۰۰ «الشقائق»)(ص‎ )١( 
(FY — TTA: «الضوء ء اللامع»(0‎ )۲( 
جلال الدين › عبد الرحمن السيوطي المصري» المتوفى سنة (411). منه رحمه اللّه.‎ )۳( 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و«شرح المواقف» و«شرح المفستاح» و«شرح الكافية»» و«حاشية تفسير 
البيضاوي»» و«حاشية مشكاة المصابيح»» و«حاشية خلاصة الطيبي في أصو 3 
الحديث»» و«حاشية العوارف»» و«حاشية الهداية»» و«حاشية حكمة الإشراق» 
و«حاشية التحفة الشاهية»» و«حاشية شرح الكافية» للرضي 

و«حاشية المتوسط شرح الكفاية»» و«حاشية العوامل الجرجانية»» و«حاشية 
رسالة الوضع»؛ و«حاشية التلويح» أو «التوضيح»؛ و«حاشية إشكال التأسيس»» 
و«حاشية تحرير إقليدس»» و«رسالة في المناظرة»» و«رسالة في تعريفات الأشياء». 

و«حاشية شرح الطوالع»؛ و«حاشية شرح هداية الحكمة»» و«حاشية 
شرح الكافية» لنقره كارء و«حاشية ع شك الإشارات» للطوسي› وغير ذلك› 
وك تعنابيه جيد#شيدة شاهد: ود طبعه؛ وقوة ذكاوته» وله مع معاصره 
السعد التفتازاني مشاجرات ومناظرات› وقد بسطت في ترجمتهما في «الفوائد 
ا 

1. ومنهم : محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي» المتوفى سنة 
ست وتسعين وألف في ذي القعدة, نظم «الوقاية»» Es‏ ونظم 
«المنار» 0 علق على «تفسير البيضاوي»› 0 على شرح 
المواقف»' 0 في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»”" لمحمّد بن فضل 
الله المحبي الد مشا 

۷. ومنهم: E‏ الشهير بابن كمال؛ لف متنا 
مختصرا من «الوقاية» مع خيرات اه ب«الإصلاح»» ثم ضوع وان 
ب«الإيضاح»»؛ وأشار فيهما إلى إيرادات ومسانحات على مؤلّف «الوقاية» 
وشارحه» وله تصانيف آخر تزيد على مئة منها: متن في الأصول سمّاه «تغيير 


التنقيح» وشرحه. 


(۱) «الفوائد»( ص۲۱۲ - »)۲۲١‏ وينظر: «الضوء اللامم»( ص٥‏ : ۳۲۸ - ۳۳۰). 

() وقع في الأصل : شرح الموقف حواشي ي » والمثبت من «الخلاصة»(۳: .)٤۳۸‏ 

() «خلاصة الأثر»(7: ۷ — (E‏ 

(4) وهو محمد أمين بن فضل الله بن حب الله المحِبي الحمَوي الأصل الدمشقى» من مؤلفاته : «قصد 
السبيل با قي اللغة من الدخيل»: و«ما رن عليه في المضاف والمضاف إليه»» و«الأمثال», 
ك١‏ -١١١١ه).ينظر:‏ «الأعلام»(7 : 1). «معجم المؤلفين»(7: (٤٦‏ 


الدراسة السابعة: تراجم شرّاح الوقاية نا 
ا اي ا ين 


ومتن في الكلام وشرحه» ومتن في المعاني والبيان وشرحه» ومتن في الفرائض 


وشرحه» و«حاشية على شرح المفتاح» وعلى «المداية»» وعلى «تهافت الفلاسفة» 
لخواجه زاده وغير ذلك »2 وكانت وفاته بقسطنطينية وهو مفت بها سنة أربعين وتسعمئة. 
كذا في «أعلام الأخيار»؛ وغيره» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في «الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية». 


.۸ 


ت 


ومنهم : و ل سمى 
شرحه ب«الحماية على شرح الوقاية»” ¢ يا ني ذكره عند ذكر نحشي نحشي «شرح 
الوقاية». 


. وملهم: : محمد بن مصلح الدين القوجوي» المعروف بشيخ زاده الرومي » مدرس 


قسطنطينية » المخوفى فى اة يسين وتسم انك «شرح الوقاية»» و«شرح 

المفتاح», و«شرح السراجية»» و«حاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. كذا ف 
O eme‏ 

«الشقائق» 


. ومنهم : مؤلف «تنوير الأبصار» وشرحه «منح الغفار»» شمس لين عمدين 


ع مس 


عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمّد الخطيب بن إبراهيم الخطيب التمرئاشيِي 
العَرّيّ» ذكر المجبي في «خلاصة الأثر»' : «إنّه أخذ العلم ببلدة غرّة - بفتح 
الغين وتشديد الزاي المعجمتين بلد بفلسطين - عن الشمس محمد المشرقي 
العَرّيء مى الشافعةة ورحل إلى القاهرة اة قان وسين وة وتنقه 
بها على صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» زين بن تُجَيْم ا مصري» 
وأمين الدين ابن عبد العاليء وعلي بن الحنائي » وغيرهم. 

وصار إماما كبيراء مرجع أرباب الفتوى» وألف «رسالة في علم الصرف»؛ 


و«منظومة ف التوحيد» و«شرحها»» و«شرح زاد الفقير» لابن الہمامء و«شرح قصيدة 
بدء الأمالي», و«شرح مختصر المنار»» و«شرح المنار» إلى باب السنة» وشرح قطعة من 
«الوقاية» » و«شرح الكنز» إلى باب الأيمان» و«حاشية الدرر شرح الغرر» إلى باب احج 


.)55 - ٤۲ «الفوائد»(ص‎ )۱( 

(0) ينظر: «الکشف)»(۲: ۲۰۲۱)»› و«دفع الغواية»(١‏ : »)٠١‏ و«منتهى النقاية»(١‏ : ؟/1). 
(۳) «الشقائق النعمانية»(ص .)۲٤١ - ۲٤٥‏ 

(5) «خلاصة الأثر»(5 : ۱۸ - .)۲١‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«تحفة الأقران» منظومة في الفقه وشرحها «مواهب الرحمن». 

و«رسالة في خصائص العشرة المبشرة»؛ و«رسالة في عصمة الأنبياء»» و«رسالة في 
جواز الاستنابه في الخطبة»» و«رسالة في القراءة خلف الإمام»» و«النفائس في أخبار 
الكنائس»» و«مسعف الحكام على الأحكام»؛ و«رسالة في مسح الخفين»» و«رسالة في 
دخول الحمام»» و«رسالة في النكاح بلفظ جوزتك»» و«رسالة في النقود»» و«رسالة في 
أحكام الدرر»» وغير ذلك. 

وكانت وفاته في رجب سنة أربع وألف» والتمُرْئَاشِي نسبة إلى تماش - بضم التاء 
المثناة او وضم الميم» وسكون الراء المهملة - قرية من قرى خوارزم. كذا 7 
السيّد أحمد المْحْطَاويالمصري 4# في «حواشي الدر المختار شرح تنوير الأبصا 1 
وذكر ابن عابدين #5 في «رد المحتار على الدرٌ المختار»'' ': إنّه نسبة إلى جده المسمى به» 
وذكر في نسبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل ابن تُمرئاش. 
كه وستيم : العلانة فضيح الان لمرو لات له علق راهظال 

شرحه في مجلدين» وهو شرح كافل بحل المغلقات» وله فيه مع الشارح صدر 

الشريعة مناقشات» ومن تصانيفه على ما ذكره في مواضع من «شرحه»: 

«حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»» و«شرح شمسية الحساب». 

وذكر في «كتاب الزكاة» بعد نقل كلام صدر الشريعة : «فانظر إلى هذا الذي أدرج 
في الإيمان ركنا آخر... الخ» أشان بهذا إلى جدي من جانب الأم» شيخ الإسلام الأعظم, 
إمام الأمة في العالم»؛ وير سم الدين بين الأمم» الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
0 الستعة الشفييل»+ > نظام الملة والشريعة والتقوى والدين» ا بين اهل الإتملام 

بشي السليم + فاه حقق في رسالته المسومة ب«تحقيق الإيمان»: آنه لا بد في الإسلام 


.)١١ : ١(»ردلا «حاشية الطحطاوي على‎ )١( 

(؟) «رد المحتار»(۱ : .)١5‏ 

() وقع في الأصل : ترجمه. 

(؛) قال اللكنوي في «دفع الغواية» (1 : ۷): «هو عصريّه - أي صدر الشريعة - الشيخ نظام الدين 
عبد الر حيم الخواني» الشهير بشيخ التسليم » وكان مُقيما بهراة مشغولاً بالأمر با معروف والنهي 

عن المذكرء > لا يخاف في الله لومة لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه ويبجله» ل اله 

وفوا قيضا فالعا وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم» وذكر 
فصيح الدين البروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم ؛ وقد رد على إيرادات صدر 


الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية N‏ 

من التسليم...» الخ 

۲. ومنهم: : الولى محمد جذ صاحب «الدر المختار» علاء الدين علي الحصنكفيء 
ذكره عند أمين؛ الشهير اين هابدين الشامي :رذ القان"' قلا عن انعد 
الرزاق”" »؛ وقال: لم أقف له على ترجمة. 

1 ونتهم رين الوح ريك مر رجا ا ال 

٤‏ . وعلاء الدين علي الطرابلسي سمي شرحه ب «الاستغنا 

6 وا موق قاسم بين سليمان اليكددي > :المتوفى ستة سبعين وتسعمعة» سمى 
شرحه ب«التطبيق»» والتزم فيه الجواب عن إيرادات ابن كمال. 

1. وحسام الدين الكوسج» سمّى شرحه ب«الاستغناء في الاستيفاء»'" 

۷ وهين الوا نابو غعين المهابورى + اهر بات اة : 

. وعر الدين طاهر الشافعي. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
ا 

4. ومن الشروح شرح مسمى ب«كشف الوقاية» هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 

مي مي دي 


الشريعة عليه ونصر جده. (ت۷۳۸/۷ه) ». 

(۱) «رد المحتار»(۱ : 55). 

(؟) وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي » تتلمذ على عبد الغني 
النابلسي» قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيما علم الفرائض 
والفقه والأدب» من مؤلفاته: «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»» و«نثر لآلئ المفهوم 
شرح قلائد المنظوم»» و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار على الدر المختار» لم يتم» و«ديوان 
شعره»» و«ديوان خطب»» (۱۰۷۵ - ۱۱۳۸ه). ينظر: «سلك الدرر»(؟ : 519). 

(۳) قال حاجي خليفة في «الكشف»)(؟ : ۰ ): «وهو شرح مفيد». 

.)1/7 : ١(»ةياقنلا و«منتهى‎ »)۲٠۲١ ينظر: ««کشف الظنون»(7:‎ )٤( 

)0( وقع في «الکشف»(۲ : ١‏ النيكدي. 

.)۷۳ : ١(»ةياقنلا ينظر: «كشف الظنون»(۲ : ١7١5)ء و«منتهى‎ )١( 

(۷) من مؤلفاته: شرحان على «الوقاية»» كان حياً سنة (41/7ه). ينظر: «هدية العارفين»(1 : 
49). «معجم المؤلفين»(؟ : 557 3). 

.)5١71١ : «الكشف)(؟‎ )۸( 


الدراسة الثامنة 
2 ذكر طائفة من محشي 
«شرح الوقاية» لصدرالشريعة 

.١‏ ومنهم: المولى الشهير بمصتفك» وقد مر ذكره في الدراسة السابقة. 

5 ومنهم : يوسف جلبي ؛ حاشيته متداولة بين الطلبة» مشهورة ب«ذخيرة العقبى» : 
أولبا الحمد لله الذي شرح صدر الشريعة الغراء...الخ» ذكر فيها اسم سلطان 
عصره ببلاد الروم: السلطان بايزيد خان بن محمد خان بن مراد خان» وذكر في 
ارفا أنه ادا اة عدي وكسعن ونافكة» وختمها تام ذي الحجة من 


10 
س خان وة 5 


وهو يوسف بن جنيد التوقاتي» نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم الشهير بأخي 
جلبي › ومعنى جلبي في عرفهم : سيّدي » نص عليه شمس الدين السّخاوي في «الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع»'"' في ترجمة حسن جلبي. 

ل a‏ م ل ا ار 
ا ل د 2 9 كنذا كردق 


(0) انتهى من «ذخيرة العقبى)(ص٦۲٦).‏ 

(۲)«الضوء اللامعم»(۳: .)۱١۷‏ 

(۴) وهو السيد أحمد بن عبد الله القريمي» قرأ على شرف الدين بن كمال القريمي تلميذ حافظ 
الدين ابن البزاريء من مؤلماته : : «حواش على شرح اللب» للسيد عبد الله » و«حواش على 
شرح العقائد»» و«حواش على التلويح»» روي أنه لقي السلطان محمد خان يوماً فسأله عن 
أحوال مدينة قري > فقال: : كنا نسمع أن بها ستمئة مفت وثلثمئة مصنف » وأنها بلدة عظيمة 
معمورة بالعلم والصلاح» فقال: القريمي: قد أدركت أواخر هذا النظام » قال السلطان: وما 
كان سبب خرابهاء قال: حدث هنا وزير أهان العلماء فتفرقواء والعلماء بمنزلة القلب من 
البدن» وإذا عرضت للقلب آفة سرى الفساد إلى سائر البدن.... ينظر: «الشقائق»(ص١2)6‏ 
و«طبقات ابن ا لحنائي»( ص٦ Kê‏ 

(6) أي بمدرسة المولى خسرو ببروسه» والمدرسة الحجرية بأدرنة والمدرسة القلندرية بقسطنطينية 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية 11° 
«أعلام الأخيار»*» و«الشقائق»'" ؛ وكانت وفاته على ما في «كشف الظنون» سنة 
خی و 

۳. ومنهم: حسن جلبي بن شمس الدين محمد شاه بن مؤلف «فصول البدائع» 
شمس الدين محمّد بن حمزة الرومي؛ الشهير كسلفه بالفناري» وهو لقب لحد 
أبيه ؛ لأنه فيما قيل: لَمَّا فَدِمَ على ملك الروم أهدى له فيناراء فكان إذا سئل 
عنه يقول: ابن الفنري» فعرف بذلك. 
ولد حسن سنة أربعينَ وممامئة» وأخذ العلم عن ملا علي الطوسي؛ وملا 

خسروء حتى برع في الكلام والعربيّة» والمعقول والأصولء وألف «حاشية شرح 
المواقف»» و«حاشية المطول»»؛ و«حاشية التلويح», واش تفسير البييضاوي» , 
و«حاشية شر ح الوقاية»» وغير ذلك» وجميع تصانيفه مقبولة» وكانت وفالة سن ست 
وثمانين وثمانمئة. كذا في «الضوء ء اللامع»' “أ و«أعلام الأخيار »> و«الشقاءت»”" 


قلت : قد ظن كثير من أفاضل عصرناء وبعض من سبقنا أن «ذخيرة العقبى» من 
تأليف حسن جلبي: > مؤلف حواشي «التلويح» و«المطوّل» وغيرهاء وهو غلط متهم نشأ 
من قصر النظر ؛ وذلك لأنّ وفاة حسن كان سنة ست وثمانين وثمائمئة » وختام «ذخيرة 
العقبى» كان سنة إحدى وتسعمئة"» ES‏ 

واا ذكر ف ديباجة «ذخيرة العقبى»" ١‏ :ن من جملة معتبرات الفقه «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة» وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل مغلقاته... الخ. 

وكتب” على قول بعض من علماء الزمان: أعني شيخنا مولانا خسروء ومولانا 


وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص7١١).‏ 

000( «أعلام الأخيار»(ق”58/). 

.)١۱١۷ - ١٠١٦ «الشقائق النعمانية)(ص‎ )( 

() «الکشف»(۲: ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲). 

.)۱۲۸ - ۱۲۷ «الضوء اللامع»(۳:‎ )٤( 

(0) «الشقائق النعمانية»( ص5 .)١١٠١ - ١١‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»)(ص٦۲٦).‏ 

)۷( «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»(ص"). 

(۸) أي إن أخي جلبي علق على قوله في «الذخيرة»: «وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل 
معضلاته وصرفوا عنان العناية تلقاء كشف مشكلاته» أي بالعبارة التي ذكرها اللكنوي أعنى 


يكنا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
چن جلي ا ری ر ری "ا وعيرهم ادي 
تناع عن كر مراف عه عبر ا 
وأيضا مّن طالع «طبقات الختفيّة» للكفوي» و «الشقائق النعمانيّة»؛ و«كشف 
الظنون» وغيرهاء يعلم قطعا أنّ مؤلف «الذخيرة» غير حسن جلبيء فإِنْهم يذكرون 
حسن جلبي › ويعذون من تصانيفه «حواشي ي المطول» وغيرهاء ويذكرون أخي جلبي 
يوسف» وينسبون إليه «ذخيرة العقبى»» سال جمع فيها المسائل المتعلقة بالكفرء 
سماها «هدية المهتدين». 
وأيضاً من له قوة إدراك وتمييز يعلم من مطالعة «ذخيرة العقبى»» ومن مطالعة 
تصانيف حسن جلبي أنّها لغيره ؛ فإنّ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات 
منيعة» وتوضيحات لطيفة › > تشهد بتبحّر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصّفها > بخلاف «ذخيرة 
العقبى»؛ فإلّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل » فضلاً عن تلك التحقيقات 
وال وات و هاا يسود غل أذامولفها بدت لل شلك راسكة.ولة تر كام 
4. ومنهم: المولى محيي الدين محمد» الشهير بخطيب زاده الرومي» قرأ على والده 
تاج الدين وعلي الطوسي وخضر بيك» وغيرهم من أفاضل بلاده» وصار 
مدرّساً يإحدى المدارس الثمان بقسطنطينية ثمّ جعله السلطان محمّد خان معلماً 
E‏ تور وق سقف بعد ل ل «حواش على حاشية السيّد المتعلقة 
ج ا و«حواش غا ا ات للسّيدء و«حواش على 
حاشية شرح المختصر» للسيد» و«رسالة في بحث الرؤية والكلام»» و«حواش 
عا شتوك الراتنتو وب N E‏ لكو شيعه شير . 
أل «حاشية على شرح الوقاية» و لم يتمها كدق «الأعلام»'" > و«الشقائق»”") 
0. ومنهم : محيي الدين محمّد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي؛ كان عالما 
بالعلوم الشرعية والفنون العقلية» وتلمة على حسام الدين التوقاتي » ويوسف 


تسیخا نيدو أن هذه العبارة من منهوات أخي جلبي على «الذخيرة»» ولكني لم أقف 
عليه ؛ إذ أن هذه المنهوات غير مكتوبة على نسختى «الذخيرة» الموجودة في مكتبتى » وكلاهما 
)00( «أعلام الأخيار»(3 787 /ب). 
(0) «الشقائق النعمانية»( ص١9‏ - .)1١‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية 1۱۷ 
بالي بن محمد الفناري» ومحمّد بن أرمغان» وغيرهم» لف «تفسيرَ سورة 
الدخان»» و«حواشي شرح الوقاية»» وحواش على «تفسير البيضاوي» ؛ 0 
وفاته بقسطنطينية » سنة إحدى وتسعمئة . كذا في «الأعلام»'" 2 ين 


1. ومنهم : : يوسف بن حسين الكرماسني ؛ قرأ على خواجه زاده وغيره من علماء 
عصره» وبرع في العلوم؛ اا ا ا » ثم قاضيا بمدينة أدرنة » 
والعدايارا د شرع a‏ ي المطول»» وغيره» توفي في حدودٍ سنة 
تسعمئة. كذا في «الشقائق»”" 

۷. ومنهم: : محيي الدين أحمد بن محمد العجمي ؛ > كان عالاً فاضلاء مدرّسا يإحدى 
المدارس الثمان» ثم قاضياً بأدرنة ومات بهاء آلف «رسالة على باب الشهيد بن 
شرح الوقاية»» و«حواش على شرح السراجية» للسيد. كذا في «الأعلاي“ 

۸. ومنهم: : مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين» الشهير بحسام زاده» من تلامذة 
علاء الدين الجمالي”' للقي مول فيرو ولف اندزو كان عاهرا ف 
العلوم الأدبية» عارفا بالعلوم الشرعيّة» ومن تصانيفه : : ««حاشية شرح الوقاية»» 
و«مصنف في الإنشاء». كذا في «الأعلام»'") 

9 ومنهم : نحبي الدين محمّد شاه بن علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن 
حمزة الفناري» تلمذ" على والدهء وعلى خطيب زاده؛ وصار مدرسا ببروساء 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/5/ب). 

(؟) «الشقائق النعمانية»(ص .)١١١ - ١50‏ 

() «الشقائق النعمانية»( ص7١١).‏ ينظر: «أعلام الأخيار»(ق/1 7 /ب). 

(:) «أعلام الأخيار»(ق ۳۸۹/ب)» ينظر: «الشقائق»(ص184)+ و«دفع الغواية»(1: ١١)ء‏ 
و«مقدمة منتهى النقاية»( ص .)۸٤‏ 

(4) وهو علي بن أحمد بن محمد الجمالي الحنفي المفتي بالروم» علاء الدين » کان فیا سنا فقا 
نحوياً مفسراً محدثاً متبحراً في الفنون العقلية والتّقلية. من مؤلفاته : «المختارات»» (ت۹۳۲ه). 
ينظر: «الشقائق»(ص ۱۷۳ - ›»)۱۷١‏ و«أعلام الأخيار»(ق7597/): و«لآلئ المحار» 
( ص۲۳ - .)۲٤‏ 

() «أعلام الأخيار»(ق۳۹۲/ب)» وينظر : «الشقائق»(ص١٠١)»‏ و«دفع الغواية»(١‏ : .)١7‏ 

(۷) في «الشقائق»(ص۲۲۹): قرأ في سن الشباب على والده وبعد وفاة والده على المولى خطيب 


زاده.. 


1۸ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


.١١ 


ثم يقسطنطينية» شم قاضيا بقسطتطينية, ثم بأدرنة؛ ثم أعطي قضاء العسكر في 
ولاية أناطولي» ثم في ولاية روم أيلي» ومات هناك وهو شاب سنة تسع 
وعشرين وت ,دول اواس على شرح المواقف» للسيد» وعلى «شرحه 
للسراجية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية». كذا في «الشقائق النعمانية». 


. ومنهم : سعدي بن الناجي بيك› الشهير بناجي زاده » آلف «حواش على باب 


الشهيد من شرح الوقاية», و«حواشي شرح المفتاح» للسيد» مات سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمئة. كذا في «أعلام الا 

ومنهم: : حيبي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف بالي ري قرأ على 
والدهء وعلى خطيب زاده» وا ا قاتا » له : : تعليقات 
على «شرح المفتاح» لاغ وعلى «الهداية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية», 


وتوفي نة أربع وخمسين وتسعمئة. کذا ق «الأعلاى»'” 


. ومنهم : كمال الدين إسماعيل القراماني» الشهير بقره كمال» تلميذ المولى أحمد 


الخيالي؛ ومولى خسرو» ألف: «حواشي شرح الوقاية», و«حواشي تفسير 
البيضاوي»»› و«حواشي حاشية الخيالي المتعلقة بشرح العقائد النسّفية» وغيرها. 
كذا في «الأعلام»'" 


. ومنهم : : يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين الرومي» أخذ العلم عن 


أبيه» وصار محققا في الفنون: ومات وهو قاض بقسطنطينية سنة إحدى وتسعين 
وثمانمئة, مكف رای ر الوا ورد اتاق ق وأسئلة مع الإيجاز في 
التحرير» وعلى «شرح ال كي واک حاكن حير جلي 
مأخوذة منها . كذا في «الشقائق»”" 


)١(‏ «الشقائق»( ص ١١5‏ - ۲۳۰). وينظر: «كتائب أعلام الأخيار»( ق١٠٤‏ /أ). 


(۲) وقع في الأصل : أسعدي» والمثبت من «الشقائق»(ص197). 

(۳) «كتائب أعلام الأخیار»( ق۲١٤‏ /أ): وينظر: «الشقائق»(اص/151). 

(5) أي بإحدى المدارس الثمان وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص9؟5). 

)2 «أعلام الأخيار»)(ق 5٠”‏ /أ)» وينظر: «الشقائق)(ص‌۲۲۸ - ۲۲۹). 

() «كتائب أعلام الأخيار»(ق ٤٠۲‏ /ب)» وينظر: «الشقائق»(ص١ E‏ (. 1 

(۷) «الشقائق النعمانية»2(ص9١٠)»:‏ قال طاشكبري : كان عالما صالحا محققا متديناء صاحب 


الأخلاق الحميدة. وينظر: «أعلام الأخيار»(ق /))). و«دفع الغواية»(١: .)١7‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۱۹ 
4. ومنهم : سنان الدين يوسف الرومي؛ كانت له مهارة في العلوم الأدبيّة» ألف 
شرحا على «مراح الأرواح» في الصرف» و«شرح الشافية»» و«شرح ملخص 
الجغميني» في البيأة» و«حواشي شرح الوقاية». كذا في «الشقائق»'" »؛ عند ذكر 
علماء دولة محمد خان بن مراد خان. 
.٥‏ ومنهم : سنان الدين يوسف الشاعر» تلميذ مولى خسروء ذكره في «الشقائق»”") 
من علماء عهد بايزيد خان بن محمد خان. 
7. ومنهم: المولى أحمد الخيالي عاك شي المشهورة على «شرح العقائد 
النسفية»» ذكره «الکشف“ ى محشي «شرح الوقاية»: قال الكفوي ي 
«أعلام الأخيار» : «أحمد بن موسى الشهير بالمولى الخيالي» كان أبوه قاضيا 
فقرأ عنده مباني””' العلوم. 
ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بيك» وكان مدرّسا بسلطائيّة بروساء وصار 
معيدا لدرسه؛ والمعيد الأوّل خواجه زاده» وكان المولى مصلح الدين القسطلاني» 
والمولى علاء الدين العربي من أصحاب الدرس. 

ثم صار مدرّساً ببعض المدارس ٠‏ ثم انتقلَ إلى مدرسة فلبه» وكان له كل يوم 
ثلاثون درهماء ثم إن المولى تاج الدين إبراهيم نم الشهير باب الخطيب» والد الول 
الشهير بخطيب زاده» مات بمدرسة أزنيق عرض" الخيالي مكانه» فقال السلطان محمد 
خان للوزير محمود باشا: أليس هو الذي كتب «الحواشي على شرح العقائد» وذكر فيها 


)١(‏ «الشقائق النعمانية»)( ص۱۲۹ - »)٠١١‏ قال طاشكبري : كانت له مهارة في العلوم الأديية. 

() «الشقائق النعمانية»(2(ص718١):‏ قال طاشكبري : كان عالا فاضلا حافت عونلا يول 
والمروع, والمعقول والمنقول» > مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال صارفا أوقاتة فيه» من مؤلفاته : 
«حواشي شرح الوقاية» » وهي حاشية مقبولة عند الطلاب. 

(9) «كشف الظنون»(؟ : .)5١71‏ 

٤ €3)‏ («كتائب أعلام الأخيار»(ق7857/ب). 

(0) وقع في «الشقائق»(ص 85): بعض. 

(3) أي الوزير سوه باشا اسف علية الميلظان مد خان ناسنا عظيماً: ثم قال للوزير المزبور: 
اطلب مكانه رجلاً شاباً مهتما بالاشتغال» فتبادر ذهن الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم 
في ذلك المجلس» ثم عرض المولى الخيالي في مجلس أخر فقال السلطان... ينظر: «الشقائق»(ص 
(A‏ 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ا 
قال: نعم هو كذلك» » قال: إِنّه مستحق» فأعطاه المدرسة» وعيّنَ له كل يوم مئة 

وثلاثينَ درهماء وكان الخيالي تهيّا للحج فجاء قسطنطينيّة» اغ الزؤير دوا 

فأبرم عليه قبول المدرسة المزبورة» فقال : إن أعطيتني وزارتك» والسلطان سلطنته؛ 9 

أترك هذا السفرء فذهب وصارٌ مدرّساً بها بعدما رجع » ولم يثبت إلا سنتين حتى مات 

في أوائل عشر الستين وثمافئة» وكان سنّه ثلاثا وثلاثين سنة. 
وكان مشتغلاً بالعلم والعبادة» لا ينفك عنهما ساعة» وكان يأكل في كل يوم 

وليلة مرّة واحدة؛ ويكتفي بالأقلء وكان نحيفا في الغاية» حتى روي أنه كان سبابئه 

وإبهامه يدخل فيها يده إلى أن ین ينتهي إلى عضده؛ وله حواش على «شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» سلك فيها مسلك الإيجاز والألغازء وأتى ببدائع تقرب رتبة الوعجازء وله 

«حواش على أوائل حاشية التجريد»» وله : «شرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك». 

ا 

۷. ومنهم : محمد بن فراموزء الشهير بمولى خسروء وملا خسرو الرومي» مؤلف 
«الغرر في الفقه» وشرحه «الدرر»» و«حواشى ي التلويح», و«حواشي المطول», 
و«مرقاة الوصول»» وشرحه «مرآة الأصول»» كان بحرا زاخراء عالاً بالمعقول 
والمنقول» > حاويا للفروع والأصولء أخذ العلم عن برهان الدين حيدر» تلميذ 
السعد التمَْارَانِي. 
وصار مُدَرّساًء ثم قاضياً للعسكرء » وكان أبوه من أمراء الفرسخة؛ وكان رومي 

الأصل »ع ثم أسلم ؛ وكانت له بنت زوّجها من أميريسمّى بخسروء وابنه محمّد هذا كان 

DE‏ ارو كباروء اكه عر سروك لل مره 

وكانت وفاته سنة خمس ونمانين ونمانمئة بقسطنطينية'". كذا في «الأعلام»» وغيره. 

۸. ومنهم: المولى محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي» كان من فحول عصره» 
وأكابر دهره» صاحب تحقيق وتدقيق» صار مدرسا بمدينة بروساء ثم بمدرسة 
مود ا ب اله ای ارس الماد بها ف بالمدرسة اة 

ثم قلد قضاء القاهرة» وكان فيه قضاؤه» فركب البحر في غير أوانه في زمان 


.)۸۷ - ۸٥ من «كتائب أعلام الأخيار»(ق ۳۸۳/)» وينظر: «الشقائق»(ص‎ )١( 
.)۳۰۳ - ۳۰۲ ينظر: «الضوء اللامع»(8: 49 «الفوائد»(ص‎ )۲( 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١١‏ 
ته وطغيائه» فتلاظمت أمواجه وانکسرت سفينته » فمات شهیدا» وكان ذلك سنة 
تسع وستين وتسعمئة» وقد مضى من عمره (خمسون) سنة. 

له: «حاشية على شرح الوقاية»» وعلى «البداية»: وعلى شرحها «العناية»» 
وعلى «فتح القدير»» وعلى «شرح المفتاح» للسيّد» وعلى «المطول» وغير ذلك. كذا في 

«العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»”'' 

5. ومنهم: : المولى تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله الحميدي » نسبة إلى بلده حميد ؛ 
دخل قسطنطينبة » وتوطن بهاء واشتهرت فضائله فيهاء ألف «حاشية على شرح 
الوقاية» أجاب فيها عن إيرادات ابن كمال باشاء ا 
ET‏ تنك الل E‏ ' في ترجمة ابنه حدر 
وعناهي ي لون 
وذكر صاحب «العقد المنظوم» له ترجمة حسنة» ملخصها: «إنّه ولد على رأس 

تسعمئة» في ولايه حميد» وخرج منها لطلب العلم» وأخذ العلم عن عن المولى نور الدين 

وغيره» ودرس بمدرسة إبراهيم الروّاس بقسطنطينية» ثم بمدرسة قصبة بلونهء ثم 

بمدرسة القاضي الأسودء ثم بمدرسة سليمان باشا بأزنيق. 
وكتب فيها «حاشية على شرح الوقاية»» ورد فيها على ابن كمال > فلما انفصل 

عن تلك المدرسة كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه سئّة عش موضعاء 

وأغلظ عليه القول؛ وله أيضاً «حاشية على بعض المواضع من شرح المفتاح» للسيد» رد 

فيها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح» في الصرف»”' 

.٠‏ ومنهم: المولى صالح بن جلالء المتوفى سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» كتبها 
للسلطان مراد خان على أنّها «شرح لمسائل الوقاية» التي لم يتعرض الشارح 
لحلّها. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»' 


)١(‏ هو للمولى على بن بالى المعروف بمنق» المتوفى سنة (447). منه رحمه الله. ينظر: «الكشف» 
0" 

(۲) «العقد المنظوم»(ص 759 - 507). 

(۳) «خلاصة الأثر»(؟ : 1758). 

(:) «الكشف)(؟ : ۲۰۲۲). 

(0) انتهى من «العقد المنظوم»( ص ١لا‏ - /71). 

(0) «الكشف)(؟ : ۲۰۲۲). 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»: «كان أبوه من كبار زمرة القضاة 
الحاكمين في القصبات؛ ونشأ مشغوفا بالعلم وأربابه» ومعجبا بالفضل وأصحابه» 
فاهتم في التحصيل» ورغب في التكميل» وتشرف مجالس السادة :ركان مت ما گان 
حكن صن ا ف لمر فر ير ی كنل ان سلبان 

ثم دزاس ف المدوسة السراسية بأدرنة بخمسة وعشرين» ثم بمدرسة مراد باشا 
بقسطنطينية بثلاثين» ثم بمدرسة محمود باشا بهذه المدينة بأربعين» ثم صار وظيفته فيها 
خمسين» ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث وصل إلى إحدى المدارس الثمان بمهمة 
إياس باشا الوزير الكبير بتقدير العزيز القدير» ثمّ صار مأمورا من قبل السلطان سليمان 
بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركية» فأتّمها في قليل من الزمان» فأعطاه مدرسة 
ا 

ئه تل قا ء حلب» ثم عزل عنه» وفوض إليه تفتيش أحوال القاهرة؛ 
فأصبحت بكمال استقامته عامرة» ثم قلد قضاء دمشق الشام» > ثم نقل إلى قضاء مصر 
ذات الأهرام: عاد روس الي أمرب الأنصاري 5 بمئة درهمء فعما قليل 
عميت [عيناه]''» فتقاعد بوظيفته المزبورة. 

فلْمَّا وصل العمر إلى حدود «الثمانين» أياده الزمان: وأبلاه الدهر الَوٌان» وذلك 
سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» وقد كتب «حواش على شرح المواقف»» وعلى «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة» وعلى «شرح المفتاح» للجرجاني» وله ديوان شعر بالتركي». 
انتهى كلامه”". 
.١‏ ومنهم: مصلح الدين القوجوي » المعروف بشيخ زاده» وقد مرّ ذكره في الدراسة 

السابقة» عند ذكر شراح «الوقاية». 
؟". ومنهم : حسام الدين حسين بن عبد الرحمن”” '» أخذ العلم عن عبد الرحمنء 

الشهير بمؤيّد زاده» وعلى خواجه زاده» وصار مدرّساً ببروساء ويإحدى المدارس 

الثمان؛ وقاضياً بأدرنة وبروساء ومات بقسطنطيئيّة سنة ست وعشرين 

وة انف «حواش على أوائل شرح التجريد»» وعلى «شرح الوقاية»» 


.)3294 غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «العقد المنظوم»٠ ص‎ )١( 
.)۳۷١ - علي بن بالي في «العقد المنظوم»(ص78”‎ )( 
.)738١ص(»قئاقشلا« لوف وقع في الأصل : الله » والمثبت من‎ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۲۳ 
و«رسالة في استخلاف الخطيب»» و«رسالة في جواز الذكر الجهري». كذا في 
«الشقائق»'. َ 

۳. ومنهم : مصطفى بن خليل» والد مؤلف «الشقائق النعمانيّة»» تلميڈ والده؛ 
وخاله محمد بن إبراهيم التكساري؛ ودرويش بن محمد» والمولى على العربي» 
وخواجه زاده» وصار مدرّسا ببروسا وقسطنطيئيّة» وكانت ولادثه بطاشكبري» 
بك مح و مس وا ورا تبي حصي حاكن بعد لجعي اده 
«رسالة متعلقة بعلم الفر ائتض»» و«رسالة في حل حديثي الابتداء»» و«رسالة 
على بعض المواضع من تفسير البيضاوي»» و«شرح الوقاية»'". كذا ذكره ابنه في 
«الشقائق»””". 

.٤‏ ومنهم: المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدينء المشتهر بقاضي زاده 
ارو قرأ على علماء عصره» كالمولى محمد المعروف بجوى زاده» والمولى 
سعدي محشي «تفسير البيضاوي»» وبرع في العلوم» وصار من الجهابذة» وفوض 
إليه تدريس المدارس بقسطنطينية وأدرنة وغيرهماء وقضاء حلب» وقضاء 
العساكر بروم ايلي. 
وفوّض إليه أمر الفتوى والتدريس بقسطنطينية » ولم يزل عليه إلى أن مات سنة 

مان وثمانين بعد تسعمئة» ألف: «شرح البداية» من كتاب الوكالة إلى الآخرء وهو 

المعروف ب«تكملة فتح القدير»» و«حاشية على شرح المفتاح» للسيد» و«حاشية على 
أوائل شرح الوقاية»» و«حاشية على التجريد»» ورسائل كثيرة. كذا في «العقد المنظوم في 

ذكر أفاضل الروم». 

. ومنهم: شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التْتَازَانِيُ مسعود 
ابن عمر» طالعت حاشيته؛ ذكر في آخرها: إِنّهِ فرعٌ من تأليفها في ربيع الأول من 
شهور سنة تسعمئة» وهو من تلامذة إلياس زاده» شارح «مختصر الوقاية»» كما 
أفصح عنه في «بحث الوضوء». 


.)57١ص(»قئاقشلا«‎ )١( 

(؟) له رسائل على بعض المواضع من «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. ينظر: «الشقائق»(اص”777). 
(۳) «الشقائق النعمانية»( ص 77١‏ - ۲۳۳). وينظر: «أعلام الأخيار»(ق7873/ب). 

.)٤۹۸ - ٤۹1٦ «العقد المنظوم»(ص‎ )( 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن تصانيفه: «شرح الستهذيب»ء وك شي التلويح»» و«شرح الفرائض 

السراجية»» وغيرهاء لويس نظ ولام عد اننم تفع لي ل يو ا 

الرابع والعشرين من ذي الحجّة سنة سبع وثانين وثمائمئة» وكان متازا منصب مشيخة 3 

الوسلام من أواخر عهد مرزا شاه رخ بن تيمور إلى عهد السلطان حسين» وت له 

مناصبه. 
فأقام عخطة خُراسان نحوا من ثلائين سنة؛ يدرس ويفية إلى أن عل في سنة ست 

عكر يد تع و ات و ل ال . كذا في «حبيب السير»' “» وقد بسطت الكلام 

في ترجمته وترجمة أبيه ووالد جده السعد التفتازاني في «الفوائد البهية»» و«تعليقاتها 

السنية»”". 

1. ومنهم: وى عصام اضر ابراه عن فود ربد بتي وذو الفسايك 
الشهيرة ؛ ك«حواشي شرح العقائد النسفية»» و«حواشي تفسير البيضاوي»› 
و«شرح تلخيص المعاني» المسمى ب«الأطول»؛ وغيرهاء وكانت وفاته على ما في 
«الكشف» " سنة أربع وأربعين وتسعمئة» أوّل حاشيته: نحمدك يا من هو موجرٌ 
هدايتك وقاية... الخ» وذكر فيها آنه أتم الجزءَ الأوّل منها في الثلث الأوّل من ليلة 
الإثنين من النصف الآخرٍ من ربيع الأول في سنة أربع وثلاثين وتسعمئة. 

۷ :ومتهم + قطي الدين المرزيفوني الرومي» مدرّس مدارس أزنيق وقسطنطينيةء 
المتوفى خلى ما ذكرة في «الشقائق»!'' سنة خمس وثلاثين بعد تسعمئة. 

4 ركهم : حسام الدين» المتوقى سئة عشر بعد الألف > له تحريرات مقبولة» وكان 
ف ارس أدرقة وخيره E aE E‏ القرن الحادي 
عشر» 

۹. ومنهم : محيي الدين محمد القره باغي» قرأ على علماء بلاده» ثم أتى بلاد 


)١(‏ «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» (فارسي) لغياث الدين محمود بن همام الدين» 
(رت087ه). ينظر: «الکشف)(۱: 159). 

(0) «الفوائد»» و«التعلیقات»(ص‌۲۲۱). 

() «كشف الظنون»(۲: ۲۰۲۲). 

.)۲۸٦ص(»قئاقشلا«‎ )( 

.)٥١١ :١(»رثألا «خلاصة‎ )0( 

(1) وقع في «الشقائق»(ص۲۷۲): القراباغي. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ° 
E‏ ا و ج د 


۳١ 


1 
۳ 


الروم» وقرأ على يعقوب بن سيّد علي » شارح «شرعة الإسلام»» وصار مدرّسا 
بأزنيق » ومات هناك سنة ثلاث وأربعين وتسعمئة» له تعليقات على «الكشاف»؛ 
وعلى «تفسير البيضاوي»» وعلى e‏ وعلى «المداية»» وعلى «شرح 
الوقاية»» وغير ذلك. كذا ا 


على موسى جلبي» وغيره» وارتحل إلى القاهرة» وقرأ هناك كتب الحديث» ثم 
أتى بلاد الروم ؛ ولم يزل يدرس ويفيد إلى أن مات سنة خمسين وتسعمئة. كذا في 
«الشقائق»”"". 

ومنهم: المفتي زكريا بن بيرام '", أصله من بلدة أنقرة» وقدم قسطنطينية » وأخذ 
العلم بها عن عرب زاده عبد الباقي» وولي قضاءً حلب وغيره» مات سنة عشر 
بعد الألف» له: «حواشي على العناية»» وعلى «شرح الوقاية». كذا في «خلاصة 
الا 

ومنهم : : المولى محيي الدين محمد بن الخطيب قاسم 

ومحمّد بن بير علي البركلي ؛ نسبة إلى قصبة بركل» المتوفى سنة إحدى وثمانين 
اخ ووه ولط الحمدية» وغيرها :ذكرة""" عند الكت الابلسي " 
في «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمديّة»0 


)١(‏ «الشقائق النعمانية»(ص۲۷۲). 

(؟) «الشقائق»(ص۲۸۸)» وفي «هدية العارفين»(١:‏ ۷۷): «كان يدرس بجامع آبی أينوت 
الأنصاري» وله حاشية تركية على شرح الوقاية لصدر الشريعة في الفروع». 

(*) وقع في الأصل : بهرام» والمثبت من «الخلاصة»(؟ : )1١7‏ 

(:) «مخلاصة الأثر»(؟ : ۱۷۳ - .)١17/5‏ 

(0) ينظر: «الکشف»( ص۲ : ۲ )» وذكره وفاته سنة ٤٩(‏ ۹ه). 

() واساكزها صاحب «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 

)۷( وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي الصوف » من مؤلفاته: «ذخائر 
المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث»» «شرح أنوار التنزيل للبيضاوي»» و«تعطير 
الأنام في تعبير الأحلام»» (۱۰۵۰ - ٤۳‏ ۱۱ه). ینظر: «طرب الأماثل»(ص .))01١١- 0٠١١‏ 
«الأعلام»(٤‏ : ١4‏ - ۱0۹). 

(۸) «الحديقة الندية»(١‏ : ۳). 


۲۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. عت .0( 
:0 وسليمان بن علي القرماني» المتوفى سنة أربع وعشرين وتسعمئة . 
0. ومحمد بن إبرا هيه لی اوی به دی رین و 


71 والمولى علم شاه بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع ونمانين وتسعمئة 
¥ و الوق ورود تو مووا ت 


4 والمولى خسرو من أحفاد الكرماسني المتوفى سنة سبع وستين وتسعمئة. 

۹ والفا صل بال باشا ایبنا تحمد الشهيرمولانا یکان" 

٠‏ . وشرف الدين يحيى بن قره جا" الرهاوی“ 

١‏ . والشيخ يحيى بنشى المتوفى في أوائل المئة العاشرة”". ذكر هؤلاء صاحب «كشف 
د10 
الظنون» 5 ١ ٠‏ 7 1 

". ومنهم: عبد الله بن صديق بن عمر الهروي» أوّل حاشيته: الحمد لله رب 
و 0 ول ودقائق لطيفة » 0 
لها مؤلف ل 50 

ONS SD I aS 


(1)۳ 


لباجر امي ق «(سبحة ة المرجان في آثار هندوستان» : دان ولادنّه سنة إحدى 

7 «الكشف)(؟ : ۲۰۲۳). 

() وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي › له: «أنموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهوم», و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي»»: و«درر الحب 
في تاريخ أعيان حلب». ينظر: «معجم المؤلفين»(۳: .)٤۳ - ٤۲‏ 

(۳) ينظر: («الکشف»)(۲: ۲۰۲۲۳). 

(5) ينظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(0) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الکشف»(۲: .)۲٠١۲۳‏ 

(0) ينظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(V۷)‏ وقع في «الکشف»(۲: ۲۰۲۳): قراجا 

(۸) ينظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۲۳). 

(؟) ينظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(١)ينظر:‏ «الکشف»(۲: ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳). 

(1) وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي» من مؤلفاته : «مسلم الشبوت»» 
و«المغالطة العامة الورود»» (ت4١١١ه).‏ ينظر: (معجم المؤلفين»(۳: ۱۷). 

(1) وهو غلام علي آزاد بن السيد نوح العلوي الحسني الواسطي الكجراتي» وجيه الدين» 
المعزوت خسان البندء ولد في باجرام» من مؤلماته: «شفاء العليل»: و«تسلية الفؤاد», 


(PD 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 


في «سبحة المرجان في آثار هندوستان»: «إنّ ولادنّه سنة إحدى عشرة وتسعمئة» 
ووفانه سنة ثمان وتسعين وتسعمئة ؛ يوم الأحدء التاسع والعشرين من صفر» 1 
وات اا كيرة )متها 
«حاشية تفسير البييضاوي»» و«شرح النخبة»» و«حاشية شرح المختصر 
العضدي»» و«حاشية التلويح»»› و«حاشية أصول البَرُوّدي»» و«حاشية الهداية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» و«حاشية المطول»» و«حاشية المختصر»؛ و«حاشية شرح 
التجريد» للأصفهاني» و«حاشية شرح العقائد للتفتازاني»» و«حاشية القديمة» للدّواني؛ 
و«حاشية شرح المواقف»» و«حاشية شرح حكمة العين». 
و«رحاشية شرح المقاصد»» و«حاشية القطبي» » و«حاشية شرح ملخص 
الجغميني» و«شرح التحفة الشاهية»» و«شرح رسالة القوشجي» في البيأة» و«حاشية 
الفوائد الضيائية»» شرح الإرشاد» للشهاب الدولة آبادي» وغيرذلك» وليطلب 
ص حيو ا وان لود عو وري رمحي واد اا 
علماء ولو 0 
.٤‏ ومنهم : شاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك زيب» أول حاشيته: الحمد 
لله الذي جعل كتابه... الخء واسمها «حل المشكلات»» وفيها أسئلة وأجوية 
كثيرة متعلقة بعبارات «المتن» و«الشرح» ومعانيها. 
0. ومنهم: أبوالمعارف محمد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري 
الشطاري» طالعت حاشيته المسمّاة ب«غاية الحواشي» في مجلدين» أولها: 
الحمد لله الذي موجز هدايته وقاية عن الإنحراف عن الطريق المستقيم... الم ؛ 
وهي مشتملة على فروع كثيرة» ومن تصانيفه : «ملتقط الدقائق شرح كنز 
الدقائق»» ذكره في بحث الإشارة في التشهد» ورجح سنيتهاء كما هو رأي 
او 


سان البند» ولد في باجرام » من مؤلفاته: «شفاء العليل»» و«تسلية المؤاد»» و«اضوء 
الدراري» شرح به جزءا من «البخاري»» ۱۱۱١(‏ - 414١١ه).‏ ينظر: «أبجد العلوم»(7: 
500 - ۲.). و«الأعلام»(0 : (1٤‏ 

)١(‏ هذه الرسالة للإمام اللكنوي لم يتمّهاء ولذلك لم تطبع ولم أقف عليها. 

(۲) كملك العلماء في «رسائل الأركان»(ص١8)»‏ وعلي القاري في «التزيين»» و«التدهين»» وابن 
عابدين في «رفع التردد». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

1 . ومنهم : الشيخ نور الدين ابن الشيخ محمد صا الأحمد آبادي» صاحب 

التسصانيف الكثيرة» منها: حواش كل من «شرح السوقاية»» و«التلويح»»› 

و«العضدي»» و«المطول»» و«تفسير البيضاوي»» و«شرح المواقف»»› 

و«القديمة»؛ و«شرح المقاصد»» و«شرح المطالع»؛ و«الفوائد الضيائية»» وغير 

ذلك» كانت ولادنه سنة «أربع وستين وألف»» ووفاته سنة خمس وخمسين بعد 
الألف والمئة. كذا في «سبحة المرجان». 

۷. ومنهم : أستادٌ أستاذي عم والدي + مولانا المفتئ محمد يوس بن الف محمد 
أصغر» ؛ المتوفى في التاسع عشرٌ من رجب سنة خمس وخمسين بعد الألف 
والمكتين؛ يوم السبت» ابن المفتي أب بي الرحم بن ملا محمّد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز - المتوفى لتسع خلون من ذي العقدة سنة ست وسكّينء وقيل : اسا 
خمس وستين بعد الألف والمئة - 
ابن ملاً سعيد بن ملاً قطب الدّين الشهيد السّهالوي - المتوفى في يوم الاثنين 

التاسع عشر من رجب سنة إحدى وقيل : ثلاث بعد الألف والمئة - ابن الشيخ عبد 

اللو كن ادال بيو اح اذه يواح زاكلا مويل e‏ 

علاء الدين الأنصاري؛ وهو من أحفاد خواجه عبد الله الأنصاري» من نسل سيدنا أبي 

أيوب الأنصاري الصحابي طبه 
وليطلب تمام نسبه وتراجم آبائه» وكذا تراجم كثير من أعرّتي وأقاربي وعلماء 
بلدة لكنو المقيمين في محلة فرنجى محل > من رسالتي : «خير العمل في تراجم آهل فرنجى 

7 التي جعلتها ج لرسالتي ناء الخلان بأتباء علماء هند وستان»: 
كان رحمه الله يوسف عصره في الجمال والكمالء ؛ جامعا للشروع والأصول؛ 

جات سول امشو ذا مجاهدة ورياضةء وعبادة ومكاشفة› ةا متا ولد 

في عياة جد سنة ثلاث وعشريق بعد الال وان :وقرا أك الكيت الدارسة عحضرة 
والده» وقدرا منها بحضرة مولانا المفتي ظهور الله و«الرسالة القوشجيّة» بحضرة أخيه 

مولانا نور الله المرحوم. 
وبايع على يد مولانا أحمد أنوار الحق» المتوفى في السادس والعشرين من شعبان 

سنة - ست وثلائين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أحمد عبد الحق - المنوفّى في يوم 

الجمعة تاسع ذي اة من الشية الستابعة:والستين يعد الالفة وة “ابن ملا مدي 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١8‏ 
القطب الشهيد. وتعلّم أكثر الأذكار والأوراد من مولانا عبد الوالي - المتوفى في شعبان 
سنة تسع وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أبي الكرم بن مولانا يعقوب المقدم 
ذكره. 
ولّمّا توفي والده المفتي محمد أصغرء فوّض إليه إفتاءٌ العدالة ببلدتنا فقام به بحسن 
الديانة إلى زمان فتنة المندء وانتزاع السلطة» وهو سنة اثنتين وسبعين» ثم صار مدرسا 
مجونفور بمدرسة الحاج إمام خش المرحوم؛ حين سافر والدي المرحوم إلى حيدر آباد 
الذكن و كان مد را وهنا وذلك سنة سبع وسبعين» کر كاك ال سيت 
وثمانينء واستفاد منه خلق كثير. 

وسافر في شعبان من السنة المذكورة من جونفور إلى الحرمين الشريفين» ودخل 
مكة المعظّمة في آخر رمضان» وارتحل في آخر شوال إلى المدينة الطيّبة» وابتلي من أثناء 
الطريق بالحمّى والإسهال الكبدي» فتوفى بالمدينة» ودفن بالبقيع فطوبى له من حسن 
خاقة وفضل مضجع ومدفن» وكان ذلك يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة ست 
وعانين. 

وله تأليفات شاهدة على مهارته وتبحره» منها: «حواشي شرح السلّم» لملا 
حسن بن القاضي غلام مصطفى بن ملا أسعد بن القطب الشهيد» ومنها: «حواشي 
شرح السلم» للقاضي مبارك› ومنها: «حواشي الشمس البازغة»» ومنها: «تكملة 
حواشي الشمس البازغة» لملا حسن» ومنها: «حواش على طبيعيات الشفاء» للشيخ 
أبي علي ابن سيناء ولم تتم › ومنها: «حواشي شرح الوقاية» من الابتداء إلى بحث مسح 
الرأس ولم تتم» وله تعليقات متشتته على «تفسير البيضاوي»» و«صحيح البخاري»»› 

وغير ذلك. 

۸. ومنهم : والدي ومن إليه في العلوم استنادي» مولانا الحافظ الحاج عبد الحليم بن 
مولانا أمين الله - المتوفى سنة ثلاث وخمسين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا 
محمّد أكبر بن المفتي [أبي'' الرحم المقدّم ذكره» ولد في الحادي والعشرين من 
شعبان سنة تسع وثلاثين» وحفظ القرآن» وقرأ كتب الصرف والنحو على والده. 


)١(‏ سقطت من الأصل. هو أحمد أبو الرحمء كان من الفقهاء المشهورين في عصره » ولد ونشأ 
بلكنوء» وحفظ القرآن» وقرأ على أبيهء ثم اقتصر بمطالعة كتب الفقه» وولي الافتاء في عهد 
نواب سعادة علي خان اللكنوي» فاستقل به مدة حياته. ينظر: «نزهة الخواطر»(۷: .)٤١‏ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعد وفاته قرأ نبذا من «شرح تلخيص المفتاح» على جد أبيه الفاسد مولانا المفتي 
ظهور الله بن ملا محمد ولي» صاحب التصانيف الشهيرة : كالحواشي على «الحواش 
الزاهدية» الثلاثة المشهورة المتعلّقة بحاشية «التهذيب الجلاليّة» والمتعلقة ب«الرسالة 
القطبيّة»؛ والمتعلقة ب«شرح المواقف»؛ وغير ذلك» المتوفى في السنة السادسة والخمسين. 

وقرأ نبذا من الكتب الدرسية ك«شرح الوقاية»» و«نور الأنوار»» و«شرح العقائد 
النسفية»» وغيرها على المفتي محمد أصغر عم والده» وبعد وفاته قرأ بقية الكتب 
الدرسية.معقولا ومنقولا على المفتي محمد يوسف المقدم ذكره» وقرأ كتب العلم 
الزياطى على كانه مر ا عي الها ونی يلد ة يداز ف اجره 
تسعين - ابن مولانا نور الله بن ملا محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن ملا سعد 
القطب الشهيد. 

وبرع في جميع العلوم العقلية والنقليّة» وفاز بمرتبة التحقيق في جميع الفنون الفرعية 
والأصلية :وسار من وة إل بل ياتنه شنةستين» فجعلة النوات: ذو الققنان الدولة 
المرحوم مدرّساًبمدرسته» فأقام هناك يدرس ويفيد » ثم سافر إلى جونفور » فجعله الحاج 
محمد إمام بنش رئيس تلك البلدة - المتوفى بمكة المعظمة سنة تمان وسبعين 0 
مدرسته» وقد تلم عليه خلق كثير حين إقامته بهاتين المدرستين » واشتهرت فضائله 
وفتاواه وتصانيفه بين الخافقین › شن نشل على اساد رقا عر 

ثم سافرَ إلى بلدة حيدر آباد الدكن سنة سبع وسبعين» فجعله وزيرٌ السلطنة 
الآصفيّة النوّاب مختار الملك بهادر دام إقباله مدرّسا بمدرسته» فأقام فيها يدرس ويفيدء 
ثم استعفى عنه لعوائق عرضت له» وسافر إلى الحرمين الشريفين» سنة تسع وسبعين» 
فأكرمه علماؤهما وأجازوه : 

© منهم: مفتي الحنفيّة بمكة مولانا محمد جمال”" , المتوفى سنة أربع وثمانين. 

٠‏ ومفتي الشافعيّة بها: مولانا السيد أحمد دحلان”'"'. 


)١(‏ وهو محمد جمال بن عمر المكي الحنفي» المغتي ورئيس المدرسين بمكة» من مؤلفاته : «الفرج بعد 

الشدة في تاريخ جده»» و«فضائل النصف من شعبان»» و«نور الجمال على جواب السؤال» في 

. ينظر: «إيضاح الكو : .)١185‏ «هدية العارفين»(0 : ۲۵۷). . «معجم المؤلمين»2 
0۱). 

› أبو العباس» ولد بمكة وتولى الإفتاء والتدريس‎ » TT 

ركان متعيا للشافية مكة > من مؤلفاته : «الزهار الزينية في شرح متن الألفية»» و«السيرة 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۳۱ 
۵ وشيخ الدلائل الثيخ علي الخريري اللي المرحوم. 
. ومولانا عبد الغني الجددي الدهلوى" ار سنة بود ن 
. ومولةنا عبد الرشيد ای وخيرهع. 
. وكانت له إجازة سابقة من مولانا حسين أحمد» الحدّث المليح آبادي"» تلميذ 
ل مولانا عبد العزيز الدهلوي. 
ثم رجع إلى حيدر آباد سنة ثمانين في ربيع الآخرء ففوّض إليه الوزير الممدوح 
نظامة العدالة العالية الديوانية» فتوجه إلى فصل الخصومات بحسن النظام إلى أن توفي 
هناك يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة خمس وثانين» وله تصانيف 


النبوية»» و«الدرر السنية في الرَّدُ على الوهابيّة» (۱۲۳۲ - ١١١٠ه).‏ ينظر: «الأعلام»(1 : 
٥‏ «معجم المؤلفين»(١‏ : .)١57‏ 

)١(‏ وهو علي بن يوسف الحريري المدَنيّ» ملك باشلي» المعروف بشيخ الدلائل » من علماء القرن 
الرابع عشر الہجري»› من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصلبية». ينظر: «إيضاح 
المكنون»(؟: 57). «معجم المؤلفين»(؟: .)1١5‏ 

(؟) وهو عبد الغني بن أبي سعيد بن الصفي العمري الجدّدي الدهلوي: من ذرية الشيخ أحمد بن 
عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية؛ وقد انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد 
والحلم والأناة» وقد اتفق الناس من أهل البند والعرب على ولايته وجلالته» من مؤلفاته : 
ذيل نفيس على «سئن ابن ماجة» سماه نجاح الحاجة» ,2 و«رسالة في تخريج أحاديث مكتويات 
الإمام الرباني»؛ (۱۲۳۴۵ - ١۱۲۹ه).‏ ینظر: «نزهة الخواطر»(۷: 5915 - ۷). «معجم 
المؤلفين»(5؟ : ۱۷۹). 

(۳) وهو عبد الرشيد بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري الدّهْلُوي » كان ورعا تقياً زاهدا منقطعاً 
إلى الله سبحانه » كثير البكاءء شديد الخشية» حمسن ا ۷ - ۱۲۸۷ه). ينظر: 
«نزهة الخواطر»(۷: (A‏ 

(4) وهو حسين أحمد بن علي أحمد بن علي أمجد الحسيني السرهندي المليح أبادي» أحد العلماء 
المشهورين» من تلاميذ الشيخ عبد العزيز الأهلوي» من مصنفاته : «رسالة في إثبات البيعة 
المروجة», و«رسالة في حلية النبي يَل» : و«شرح على رسالة الشيخ رفيع الدين بن ولي الله 
الدهلوي في مبحث الوجود»» (ت1170١1١ه).‏ ينظر: «مقدمة السعاية»اص18١).‏ و«مقدمة 
عمدة الرعاية»(١‏ : 58). و«نزهة الخواطر»(۷: .)١50‏ 

(5) وهو عبد العزيز بن ولي الله عبد الرحيم الدَهْلَوِيَ المندي الحتّفي» من مؤلفاته : «بستان 
المحدثين»»: و«فتح العزيز في تفسير القرآن»» و«التحفة الاثنا عشرية»؛ و«العجالة النافعة» في 
أصول الحديثء. (04١١-595١١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواطر»(۷: ۲۷۵ - ۲۸۳)ء «إيضاح 
المكنون»(7: :)١87‏ و«علماء العرب»(ص9١51‏ -558). 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كثيرة مدوّنة سوى التعليقات المحشتتة على الكتب الدرسية» وكلها مقبولة» وعند 
الفضلاء محمودة» فمنها: 

«رسالة في الإشارة بالسبابة في التشهد»» و«حاشية شرح العقائد الجلالي»» 
المسمّاة ب«حل المعاقد»» و«نظم الدرر في سلك شق القمر»» و«إمعان النظر لبصارة شق 
القمر»» و«التحلية شرح التسوية»» و«نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»» و«الوملاء في 
تحقيق الدعاء»» «وإيقاد المصابيح في التراويح»؛ و«غاية الكلام في بيان الحلال 
والحرام»» و«خير الكلام في مسائل الصيام». 

و«القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسنن»» و«عمدة التحرير في مسائل اللون 
واللباس والحرير»» و«السقاية شرح البداية» ولم تتم م» و«قمر الأقمار حاشية نور 
الأنوار»» و«رسالة في أحوال رحلة إلى الحرمين»»ء و«التعليق الفاصل في مسألة 2 
المتخلل»» وخر مداق ببحث الطهر من «شرح الوقاية»» و«حاشية الوقاية» ولم 8 
و«رسالة في تراجم علماء البند» ولم تتم » و«رسالة في جمع فتاوي سئل عنها» ولم تتم 

ومن تصانيفه في العلوم العقلية EE. ME‏ 
الرسالة القطبية»» و«القول الأسلم لحل شرح السلم»» و«الأقوال الأربعة»: و«كشف 
GE Ea‏ لماو E‏ عو نوريا د ااا المؤلف والبسيط»» 
و«معين الغائصين في رد الغالطين»» و«الإيضاحات لمبحث المخلطات». 

و«كشف الاشتباه لحل حمد الله»» و«البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب»؛ 
و«كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة»» و«العرفان» وهو متن متين في المنطق» قد 
شرحه من تلامذته المولوي رياضت حسين» والمولوي الحكيم ناصر علي» والمولوي 
الحكيم وكيل أحمد السكندرفوري › وشرحه أحسن شروحه. 

و«حاشية النفيسي شرح موجز الطب»» المسماة ب«حل النفيسي»» و«حاشية 
القديمة الدوانية» ولم تتم» و«شرح شرح التجديد» للقوشجي » و«حاشية بديع الميزان» 
ولم تتم» و«حاشية ا ا وقد ایت لوسك رسال ا 
ب«حسرة العالم»" '» وسأذكرٌ ترجمتُه مبسوطة في رسالتي «خير العمل» التي أنا مشتغل 
يتأليفها في هذه الأيام. 

4. ومنهم: مولانا خادم أحمد - المتوفى في الثاني عشر من ذي الحجّة سنة إحدى 


)١(‏ أتهمت تحقيقها بفضل من الله تعالى» وهي الآن تحت الطبع. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية FF‏ 

وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا محمّد حيدر - المتوفى يدر آباد الدكن 

ل اتروع a a‏ حابن ضاعي a‏ 

ك«شرح السلّم» وغيره؛ مولانا محمّد مبين - المتوفى في ربع الآخر سنة خمس 

ر كارن :فا عب ا و حمل ين تلكو ود كلق ميد ابن اقات 
الشهيد» المقدم ذكره. 

له: «رسالتان بالعربية وبالفارسيّة متعلقتان ببحث الدائرة البندية الواقع في شرح 

الوقاية»» وله أرقام متشتتة أيضا على «شرح اوقا وله وسال اة نيف 

الحاصل والمحصول من الفوائد الضيائية». 

.٠‏ ومنهم: المولوي اليد أب ار محمد معين الدين الكروي - نسبة إلى كَرَه بفتح 
الكاف والراي الفارسية تلك وف لد E‏ بن شاه خيرات علي بن 
السيد أحمد بن شاه قيام الدين » وينتهي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم. 
له: تعليق متعلّق ببحث الطهر المتخلل ؛ > سمّاه «التعليق الكامل»» وقد تعقبه في 

مواضع والدي العلام في «منهيات التعليق الفاصل»» ومن تصانيفه: «رسالة في بحث 

المختاة بالتكرير»» و«مرقاة الأذهان في علم الميزان»» و«مرآة الأذهان في علم الواجب»» 

و«الآداب المعينة في المناظرة»» و«جلاء الأذهان في علم القرآن»» و«هداية الكونين إلى 

شهادة الحسنين». 
و«التبيان في فضائل النعمان»» و«التبيان في حكم شرب الدخان»» وأكثر ما فيه 

بل كله مأخوذ من رسالتي #لاترويع ا بتشريح حكم شرب الدخان»» من غير 

إشعار بهء وقد تعجب بعض الفضلاء لما رأى رسالته» من حيث أن فيها ما يدل على 

كمال تبحر مؤلفهاء وسعة نظره» ووسعة علمه. 
فلمًا وقف على رسالتي » وعم أن كل ما فيها من فتاوى العلماء وتحقيقات 

الفضلاء لاخر د مها وال سحي و وی فكي لخر امن لحك الد عا 

غير إشعار به في موضع من مواضعهاء وهو عالم متبحرٌء وفاضل جامع لكل فن» أخذ 

العلم عن كملاء دهره : 

ل منهم : مولانا عبد الحكيم مؤلف «مسير الدائر شرح الدائر»» و«حواشي شرح 
السلم» لحمد الله وغيرها - المتوفى في صفر من السنة السابعة والثمانين بعد 
الآلف والمئتين - ابن مولانا عبد الرب بن مر العلوم ذي التصانيف الشهيرة 


١4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مولا عبد العلى اللتوفئ عدراس مو بلاق الدكن ف رجحب مر النرلقة + الكزامسة 
والعشرين - ابن أستاذ أساتذة المند: ملا نظام - الدين المتوفى في جمادى 
الأولى من سنة إحدى وستين بعد الألف والمئة - ابن القطب الشهيد المقدّم ذكره. 

ومنهم: مرزا حسن علي المحدّث اللكنوي من تلامذة شاه عبد العزيز بن شاه 

ولئ الله الدهلوي. 

ب ومنهم : خال والدي وأستاذه مولانا نعمت الله المرحوم. 

١‏ ومنهم: جد جدّي وأستادٌ أستاذي مولانا المفتي ظهور الله. 

ل د لا و ل م م 
اعاعا وق رن درا عاو مرا قو قارب ها ف کی ع إلى أن 
ل سسا السو نيا م ار 

اك سيا ا O‏ 

«الفصول الأكبرى» مولانا علاء الدين أحمد ختن بحر العلوم وتلميذه»› ابن 
أصغرء وأكثرها على ابه الشتي يوسف لقم 3ك ره بشركة رادي الرحوع» وبل 

ترايس مو SEES‏ لز ا 
عبد العويق التهلتوى» ألف «منهج الرضوان في قيام رمضان»» و«الأنوار الغيبية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» ولم تتم» وهو الآن مشغول بإجراء السلسلة؛ والناس 
يدخلون في بيعته في السلسلة القادرية. 

5. ومنهم : المولوي محمد حسن بن ظهور حسن بن شمس علي» من نسل عبد الله 
ابن سلام الصحابي» من أهل سنبهل» بلدة من أضلاع مراد آبادء تلميذ خاله 
خان الدهلوي» والمولوي محمد قاسم النانوتوي. 


)١(‏ وتوفى رحمه الله سنة (5١١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواطس »۸ ۸: »)٤۸١ - ٤۷۹‏ و«دفع 
الخواية»(ص۱۸). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية \o‏ 
هو فاضل كامل» مستعدٌ جيّد» ألف متنا متينا في علم الفرائض» و«شرح 
خلاصة الكيداني»؛ وذكر لي أن ولادته في شعبان سنة أربع وستين» اه الف وا 

شرح الوقاية»» كتب منها إلى الآن نحو سبعين جزءا. 

0 ل ات 
الكبير من يطالع الجامع »> وفي «التعليقات السنية على الفوائد 
ال" ؛ وفي دة التشعناية)7* > وفي «مقدمة التعليق المج على رطا 
ع تيكو اتدكر: لی ف انی وهنا اتی بود كر هاما قر رورا 
ليعرفني من لم يعرفني » ويدعو لي بحسن بدئي ومآلي: 
بسن ايوزو العتروى SSE‏ 

الألف والمكتين من البجرة ةي بلدة بانده» حين كان والدي المرحوم مدرسا بهاء 

واشتغلت بحفظ القرآن الجيد من حين كان عمري خو خمس سنين » وفرغت عنه حين 

كان عمري عشر سنين» وفي أثناء ذلك قرأت بعض الكتب الفارسيّة وغير ذلك. 
وبعدما فرغت من الحفظ - وكان ذلك في جونفور» حين كان [والدي المرحوم] 

مدرّسا بها - شرعت في تحصيل العلوم العربيّة اعلى] حضرة الوالد المرحوم» وقرأت 

عليه جميع الكتب الدرسية من : «ميزان الصرف» إلى «تفسير البيضاوي» و«القديمة» 


() «النافع الكبين»(ص١5‏ - .)١١‏ 
() «التعليقات السنية»( ص۲۱٤‏ - .)٤١١‏ 


.)٤١ - ٤١ «مقدمة السعاية»(ص‎ )( 

.)۱۳٣۳ - ۱٠۹ «مقدمة التعلیق»(۱:‎ )( 

(5) أي في الدرس النظامي الذي كان يدرس ف اثني عشرة سنة » وخلاصة ما يدرس فيه من العلوم 
والكتب ما يلي : 

«في الصرف : «الميزان»» و«المنشعب»» و«ينح کنچ»» و«زبدة)» و«صرف مير»» و«الفصول 
الأكبرية»» و«الشافية». 

وفي النحو: «النحو مير»» و«شرح المائة»»» و«هداية النحو»؛ و«الكافية)› و«شرح الكافية)» للجامي 
إلى مبحث الحال. 

وفي البلاغة : «المختصر»» و«المطوّل». 

وفي المنطق: «الصغرى»» و«الكبرى»» و«الويساغوجي»» و«التهذيب»» و«شرح التهذيب»» 
و«قطبي»؛ و«مير قطبي»» و«سلم العلوم»» و«مير زاهد رسالة»» و«مير زاهد ملا جلال». 

وفي الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للميذي» وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان» 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«النفيسى» و«الشمس البازغة» وغيرها من كتب علم الحديث والتفسير والفقه 
والأضول : وسا الكفي المتقول والعقتؤل» وفرعت عبن التحصيل سين كان عفري 
سبع عشرة سنة مع فترات وقعت بسبب الرحلتين : 

أحدهما : الرحلة من الوطن إلى حيدر آباد الدكن. 

وثانيتهما: الرحلة من حيدر آباد إلى الحرمين الشريفين 

ولم أقرأ شيئاً من الكتب العلميّة على غير الوالد إلا بعض كتب علم الرياضي» 
ك«شروح التذكرة» للبرجندى وللخفري وللسيد السند» و«رسالة الاسطرلاب» 
للطوسي» و«زيج الغ بيكس» مع شرحه للبِرْجَنْدِي» و«زيج بهادر خاني»» و«رسالة في 
النجوم»» فقد قرأتها بعد وفاته على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم ؛ 
صاحب اليد الطولى في العلوم الرياضية » وأنا آخر من تلمذ عليه. 

وقد رأيت في المنام في تلك الأيام ا محقق نصير الدين الطوسي» مؤلف «التذكرة»؛ 
و«التجريد»» و«تحرير إقليدس»» وغيرهاء واه عن اشاب وأثنى علي بالاشتغال 
بهذا الفنَ» وأظهرَ الفرح والسرورٌ وبشرني بحصول الكمال في هذا الفن. 
.١‏ وقد أجازني الوالد بجميع العلوم : 
sS ES ۰‏ 
ES GG OE u e‏ 

الشارد». 


و«الشمس البازغة» للجونبوري. 

وقي الرياضية : «خلاصة الحساب» باب التصحيح » والمقالة الأولى من «تحرير الإقليدس»؛ و«تشريح 
الأفلاك»» و«القوشجية»» والباب الأول من «شرح الجغميني». 

وفي الفقه : النصف الأول من «شرح الوقاية»» والنصف الثاني من «هداية الفقه». 

وفي أصول الفقه: «نور الأنوار»» و«التلويح» إلى المقدمات الأربع > و«مسلم الثبوت» إلى المبادئ 
الكلامية. 

وقي الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاني إلى السمعيات» والجزء الأول من «شرح العقائد» للدواني ٤‏ 
و«مير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور العامة. 

وفي التفسير: «الجلالين»» و«البيضاوي» إلى آخر سورة البقرة. 

وفي الحديث : «مشكاة المصابيح» إلى كتاب الجمعة. 

وقي المناظرة : «الرشيدية». ينظر : «معارف العوارف»(ص١١)›‏ و«المنهج الفقهي»( ص۸٤‏ - 64). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۷ 
يدانا زرك لمكت كر ا ا ي 


ا" 


وعن السيد أحمد دحلان 0 

وعن شيوخ E‏ مثبت في ورقة إجازته. 

وأجازنى e‏ بن الشريفين رة أولى مع الوالدين الماجدين 
اد ا عدن انی ع شرك على ما هن ت مثبت في ورقة إسناده. 


. ا اعا فا شيع الالال غ ایر لانن في ارال ا حرم سنة 


مانین. 


. وأيضاً مفتي الحنابلة بمكّة مولانا السيّد محمد بن عبد الله بن حميد» المتوفى في 


السنة الخامسة والتسعين لقيته في الرحلة الثانية حين دخلت الحرمين الشريفين في 


5500 »> عن الشيخ عابد السندي» وغيره من مشايخه. 
وقد وفقني الله للاشتغال بالتدريس والتأليف من عنفوان الشباب» بل من زمان 


OS‏ ا 


.١ 


ىم 


ق علم اصرف" ''«التبيان شرح الميزان»» و '«تكملة الميزان» و «شرحه»» 
و“ «امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة: ورسالة أخرى اسمها: رتجاركل»: 


وني علم النحو: "'«رخير الكلام 2 تنصحيح کلام الملوك ملوك الكلام»» 5 


الحمد عن إعراب أكمل الحمد». 
و ا المناظرة : ر ية شر 3 الرسالة العضدية». 


وا شى الزاهد على اه القطبيّة» ال 5 “«هداية ا وتعليقاً ثانا 
»|« 8 1 7 
عليها ا ب «مصباح الدجى»» وتعليقا ثالغا عليها المسمى انور 
1۳ 
الہدى»» و'''«التعليق العجيب لحل حاشية الجلال على التهذيب»» و "بحل 
المغلق في بحث المجهول المطلق»ء و" «الكلام المتين في تحرير البراهين». 
و ميسن العسير في بحث الثناة بالتكرير» » وا ا ف د 5 


عرض شعيرة» » و" EC‏ حاشية الوالد المرحوم على النفيسي»› و" «دفع الكلال 
عن طلاب تعليقات الكمال» و «العارف بما في حواشي شرح المواقف»» و 
الحمائل على حواشي ي الزاهد على شرح البياكل»؛ و" "«حاشية بديع الميزان»» ولم تتم 
هذه الأربعة إلى هذا الزمان. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
5. وفي علم التراجم والتاريخ : " «حسرة ة العالم بوفاة مرجع العالم»ء و «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية»» و «التعليقات السنية»» و «مقدمة البداية» وذيله 
المسمى ا" مليلة الدراية»» ومقدمة الجامع الصغير المسماة ب «النافع الكبير» » 
و (مقدمة السحاية» و «مقلمة التعليق اجك 
و ا عمدة الرعاية» التي نحن بصدد تأليفهاء وهاتان المقدّمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكتاب» لكتهما لمشابهتهما لغيرها حق أن يفردا بالتعدادء و خير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل»» و" "«النصيب الأوفر في تراجم علماء المثة الثالثة 
عشر»» و''"«رسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند»» وهذه الثلاثة مجموعها 
المسمى بدإتاء الخلان باتاء علماء هندوستان» ولم يتم إلى الآنء و“ «إبراز الغي الواقع 
في شفاء العي». 

5. وفي علم الفقه» والسير والحديث» وغير ذلك: ” "«الحاشية القدهة لشرح 
الوقاية»» وشرحه المسمى ب" «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» ولم يتم 
إلى هذه الساعة» وهذه الحاشية الثالثة المسماة ب" «عمدة الرعاية»» و" «التعليق 
الممجد على موطأ الإمام حمّد»» و «جمع الغرر في الرد على شر الدون:: 
رددت فيه على من رد على بعض المواضع المتعلق بعبارة «التفهيمات» الواقع في 
ا المسماة ب«نظم الدرر في سلك شق القمر». 

و '«القول الأشرف في الفتح عن المصحف» و“ «القول المنشور في هلال خير 
الشهور»» وتعليقه المسمى ب «القول المنٹوں»» و «زجر أرياب الريان عن شرت 
الديات 7 :ون له ا رها اغى ا «ترويح الجنان بتشريح حكم 
شرب الدخان». 

وا”*«الإنصاف في حكم الاعتكاف»» و" «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في 
الإرضاع»» و" «تحفة الطلبة في مسح الرقبة»؛ وتعليقه المسمى ب“ «تحفة الكملة»» 
27 8 الفكر في الجهر بالذكر»» و “«إحكام القنطرة في أحكام البسملة»» 
و""رنظانة ا لقال فيما كعلئ بالعال وة ا «ظفر الأنفال». 
و" «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»» و“ «خيرالخبر بأذان خير البشر»» 
"رقع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر»» و “«قوت المغتدين بفتح 


)١(‏ وقع في الأصل : يفرد. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۹ 
المقتدين»» و" «إفادة الخيرفي الاستياك بسواك الغير»» و“ «التحقيق العجيب في 
التثويب», و" «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

و" «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»» وتعليقه المسمى ب «نخبة 
الأنظار»» و" «إقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة»» و" «تفة النبلاء 
فيما يتعلق بجماعة النساء»» و" «زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 44». 

و”"«الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالنهار»» و""«الفلك المشحون في 
انتفاع الراهن والمرتّهن بالمرهون»» و" «الأجوية الكاملة للأسئلة العشرة اقبي 

و" «ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى ار جاني» ولم يتم إلى الآنء و" «إمام 
الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام»» وتعليقه المسمى با ا الفوائد العظام». 

و" «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك»» ''"«ونزهة الفكر في سبحة 

الذكر» وتعليقه المسمى ب "«النفحة»ء و «القول الجازم في سقوط الحد بنكاح ا محارم»؛ 
و «آکام انين في أداء الأذكار بلسان الفارس»» و" "«تحفة الثقات في تفاضل 
اللغات»»› م إلى هذه الأوقات. 

و «ردع الإخوان عمًا أحدثوه في آخر جمعة رمضان»» و" «رسالة في الغيبة» 
ولم تتم» و" "«رسالة في الأحاديث الموضوعة» ولم تتم» و" «تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» ولم تتم» و"'“«جمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنة»» و" «الآيات 
البينات على وجود الأنبياء في الطبقات». 

و”«دافع الوسواس في أثر ابن عباس 4ه»» و" «الكلام المبرم في نقض القول 
امحكم»» و””«الكلام المبرور في رد القول المنصور»؛ و" «السعي المشكور في رد المذهب 
المأثى ر و «هداية المغتذين في فتح المقتدين»» وغير ذلك . 

وني أشكر الله شكرا متواليا على أن رزق لتصانيفي قبولا عالياء وجعلها محمودة 
باسك الطلدبة والككلد وو نهنا وا ناما واا عاطأ کی وخا لديا 
الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة”". 


)١(‏ تكلمت عن مؤلفات الإمام اللكنوي بالتفصيل وصحة نسبتها إليها وضبط أسمائها وعددها في 
كتاب أفردته بترجمته وسميته «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»»› ففيه كفاية لكل مستزيد» ولا 
حاجة هنا للإعادة. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعبها إلا الحسود العنود» وهو عن زمرة الفضلاء مطرودء وكفى الحاسد 
الكاسد اوا لصت الشارد ما في سورة الفلق من التعب والقلق ؛ والله أسأل سؤال 
الضارع الاش موسلا الح الشافع أن يتقبل جميع تأليفاتي› IT‏ 
بعد وفاتي» وينفع بها عباده في حياتي وبعد ماتي» وأن يتجاوز عن طغيان أقدامي› 
وزلات أقلامى. 
۰ مي دي مي 


البديعة عند الموافق والمخالف› فهى محط أنظار العلماء» ومرمى أنظار الفقهاءء وفي هذا يقول 
العلامة محمد عبد الباقي عنه : «رزقه الله القبول فرضي بتحقيقاته المهرة» ومهر بتصانيفه 
الطلبةء وسكت عند مناظراته الحققون» واستغنى عَمَّن سواه المستفتون» وبالحملة : كان في 


التأخرين آية من آيات الله ؛ و و كاك ر دعا الله أن يجعله مجددا على 
رأس المثة الثالثة عشرة» أظنُ أن الله استجاب دعاءه» . ينظر: «تحفة الأخيار»(ص737). 


وقال الأستادٌ ا محدث عبد الفتاح أبو غدة كه في «إقامة الحجة»(ص5 - ۷): «هذا الإمام 
الق التادر العجيب» الذي أعطي القبول في مؤلفاته في حياته وبعد مَمّاته من كل من قرأ له 
شيئًا من كتبه» أو وقف على نقل من كلامه› ذلك لما اسم به #5 من التحقيق الفريد» 
والاستيفاء البالغ والإنصاف والتواضع». 


الدراسة التاسعة 
2 تراجم الأعيان الملذدكورين 
4 «الوقاية» و«شرح الوقاية» 


ونذكرهم على ترد تيب حرف التهجي بعنوان عبر به عنه فيهما : 


.١ 


الشعبي› e‏ وعنه وكيع وأبو نعيم وغيرهماء E‏ 


ابن أبي ليلى : له ذكرٌ في «شرح الوقاية» في «كتاب الدعوى» عند ذكر المسألة 
المخمّسة» وهو قاضي الكوفة ومفتيهاء أحدٌ الجتهدين » محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه القرئي» كانت ولادنّه سنه أربع وسبعين من 
البجرة؛ وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة» وهو باق على القضاء ٠‏ فجعل 
E‏ لق لكات ان اه . كذا في «تاریخ ابن خَلُكان» "الس 
ب«وفيات الأعيان»'". 


ودكن الذهيى 3 الگا : وفي «العبر بأخبار من غبر»: : «إنه أ عن 
الف 


الحديث أفقه الناس»* 3 وقد ذكرت قدرا من ترجمته ف «مقدمة الوا 
۲. ابن الأنباري اللغوي: له ذكرٌ فق «باب الحلف بالفعل» من «كتاب الأمان» من 


«شرح الوقاية»: هو محمّد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر النحوي اللغوي 
الأنباري نسبة إلى أنبار» بفتح البمزة, بعدها نون» بعدها باء موحدة» ثم ألف», 
ثم راء اء مهملة > بلدة قديمة على النهر بقرب بغداد. 

قال الربيدي : كان من أعظم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاء E‏ 


)١(‏ وهو أبو العباس أحمد بن محمد الأربلى الشافعي » قيل : إن خَلّكان اسم أحد أجدادهء فاشتهر 


بنسبته إليه» توفي سنة .)1۸١(‏ منه رحمه الله. ينظر لترجمته : «مرآة الجنان»(؟ : 1۹۳ - 
c(4¥‏ و«النجوم الزاهرة»(/: ۲۵۴۳ -2)505 و«طبقات الأسنوي»(١‏ لف — .(YTA‏ 


(؟) «وفيات الأعيان»(: : ۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
(۳) «الکاشف»(۲ : ۱۹۳). 
)٤(‏ وقع في «العبر»(١‏ : ۱)): جائز. 


(0) انتهى من «العبر»(١‏ : .)5١١‏ 
)١(‏ «مقدمة البداية»(؟ : ۷)» وينظر: «مرآة الجنان»(١1: )3١5‏ 


€۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاء دينا خيّراً؛ روى عنه درطي وجماعة» كان يحفظ ثلامئة ألف بيت شاهدا 
في القرآن» وكان يملي من حفظه لا من كتاب. ذكر له السيوطي في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ترجمة طويلة مشتملة على محامده. 

وذكرٌ آنه أملى كتبا كثيرة» منها: «غريب الحديث»؛ «كتاب المذكر والمؤنّث»: 
«كتاب المقصور والممدود»» «كتاب شرح غريب شعر زهير»؛ «شرح النابغة»» «شرح 
شعر الأعشى»» وغير ذلك؛ ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة 
الخذى ودين و رود ليله دال م وى ا ب فا وقيل : : سبع 
وعشرين وثلاثمئة ت 

۳. ابن شبرمة : بضم الشين المعجمة» وضم الراء المهملة» بينهما باء موحّدة ساكنة» 
نه ذكر و E A E‏ هو فقيه الكوفة أبو شبرمة عبد 
لله ابن شَبرّمة الضبي القاضي؛ روى عن أنس ظ4 والتابعينء وكان عاقلا 
شيا ٠‏ عارفاً شاعرا جواداء توفي سنة أريم وأربعين ومئة بالكوفة”' . كذا في 


«عبر»” “ الذهبي؛ و«مرآة | الان '' لليافعي””. 


٤‏ ابن عباس ذه : له ذكر في «كتاب الحج» في بحث الوحرام » هو عبد الله ابن عم 
النبي يك العبّاس بن عبد المطلب» بحر المفسّرين » حبر العالمين » مات رسول الله ل 
وسنّه ثلاث عشرة سنة» وقد دعا له النبي يل أنّ يفقهه في الدين» ويعلّمه 
التأويل'"'؛ فأجاب الله دعاءه. 


.)۳ ٤۳ - ۳٤١ : «وفيات)(:‎ (1Y - ۳١۷ ينظر: «معجم الأدباء»(۱۸:‎ )١( 

(0) وقال حماد بن زيد #: «ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة». ينظر: «تهذيب الأسماء»(١‏ : 
23). و«طبقات الشيرازي»(ص 86): و«التقريب»( ص14 ۲). 

.)۱۹۷ : ١(»نبعلا«‎ )9( 

.)۲۹۷ : ١(»ةآرملا«‎ )5( 

(0) هو عفيف الدين » عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنى المكى» المتوفى سنة (7/4/). منه رحمه الله. 
أقول: ومن مؤلفاته: «نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية»» و«أسنى المفاخر في 
مناقب الشيخ عبد القادر». ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : .)۲٤۹ - ۲٤۷‏ «طبقات الشافعية»(؟ : 
(TTY — +‏ 

() كما ثبت في حديث النبي يل بدعائه لابن عباس ##: «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» في 
«مسند أحمد»(7 : 22737 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح ع ١‏ 

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة” '': «كان ابن عباس # فاق الناس بخصال: 
بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه من رأيهء وحكم» وتأويل» وما رأيت أحدا كان 
أعلم بما سبقه من حديث رسول الله ييه منه» ولا بقضاء أبي بكر وعثمان ذو منه. 

ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر وعربيّة» ولا بتفسيرٍ القرآن» ولا بحساب 
ولا بفرضيّة منه» ولقد كان يجلس يوماً ولا يذكر إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوما 
المغاذى :يوم الشن؛ ويوما آيَام العرب» ولا رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له 
e‏ نك مانا قم E OI‏ 

وقال ليث بن أبي سليم'" اقلت" لطاووس”''' 4 : «لزمت هذا الغلام يعني ابن 
عباس ذه وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله بء قال: فإني رأيت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول الله 4¥ إذا تداروا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس 45؛ استعمله 
علي بن أبي طالب له على البصرة» فبقي عليها أميراء ثمّ فارقها قبل أن يقل علي 
ذه وعاد إلى الجحجاز» وشهد مع علي ظ4 حرب صفين. 


روى عن : النبي ية وعمر وعلي ومعاذ وأبي ذر ذ#ك. 
وروى عنه: أبن عمر» واس وأبو الطفيل» وأبو أمامة› وسهيل بن حنيف 
وولده علي بن عبد الله» ومواليه : عكرمة» وكريب» وعطاء بن ن أي رياح ومجاهد, 


)١(‏ وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ب بوغائل بو هيت البدذليء » أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ( ت٤‏ ۹ه). ينظر : ««وفیات»(۳ : 
٦ - 116‏ «التقريب»(ص1), و«تهذيب الکمال»(۲۰: ۸ 

(۲) وهو ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم > حدث الكوفة » وأحد علمائها الأعيان» حدث عن أبي بردة» 
والشعبي» ومجاهدء وطاووس» وعطاء» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم» وحدث عنه: 
الثوري» وزائدة» وشعبة» وشيبان» وشريك» وزهيرء وغيرهم. قال فضيل بن عياض : «كان 
ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بامناسك»» توفي سنة (/5١ه).‏ ينظر: «سير أعلام 
النبلاء»(57 : ۱۷۹ - »)۱۸١‏ و«التقريب»( ص ٠٠‏ 5)» وغيرها. 

(؟) ساقطة من الأصل » ومثبتة من «أسد الغابة»(؟ : .)١7٠١‏ 

(4) وهو طاووس بن كيسان اليماني ادي اليميري مولاهم الفارسي» أبو عبد الرحمن» وقيل : 
اسمه ذكوانء وطاووس لقبء ثقة فقيةٌ فاضلء قال الذعبي + اد الأغلام علما وعملاء (ت 
٦‏ ھ). ینظر : «التقریب)(ص۲۲۳)› و«العير»(1 : ۱۳١‏ - ١١۱)۔‏ 


١ 45‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وی الي وعلي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وأبو الضحى» ET‏ 
غيرهم. توفي بالطائف سنة شان وستین . وقيل : سبعين. وقيل : : ثلاث وسبعين .كذا في 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة»' '' لابن الأثير الجزري 0 


۵. ابن عمر 4# : له ذكر في «باب الوتر والنوافل»» وغيره» هو عبد الله بن عمر بن 
ااب أبو عبد الرحمن ¿ العدوي » أحد أعلام الصحابة في العلم والعمل» 
مهد رة الخندق وما بعدهاء وبايع في بيعة الرضوانء أثنى عليه النبي ج 
وقال : «إنّه رجلٌ صالم»'”؛ قال ابن الحنفية : «كان ابن عمر حبر هذة الأمة». 
وقال سعيد ين السيب؛ «لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنّة لشهدت لابن عمر 
» وقال نافع : «تتبع ابن عمرٌ أمرَ رسول الله يلك وآثاره وأفعاله ؛ حتی کاله خيف من 
عا وقال جا :فل : يرون ا إلا من هالت ادنا وماك يها إلا ابن عه 

وقال سعيد بن عمر القرشي: «قام ابن عمر والحجّاج يخطب» فقال: عدو الله 
استحل حرم الله» وخرب بيت الله » وقتل أولياء الله » فقال الحجّاج : من هذا؟ فقيل : 
ابن عمر َيه فقال الحجاج : اسكت يا شيخا قد خرف » فلمًا صدر الحجاج أمر بعض 
العو نا لد كر و مسرم ا وك لوكس ا 
منها“» وكان عند ثلاث وسبعين» وقيل: أول أربع وسبعين. كذا في «تذكرة 
الحفاظ» للذه ° 

5. ابن المبارك 5ه: له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» وهو: 
عبد الله بن المبارك بن واضح»› أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المرُوزَي التركي 
الأب» الخوارزمي الأم» أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة 44ء ولد سنة ثمان عشرة 
ومئة أو بعدها بعام» وأفنى عمره في الأسفار حاجًا وجاهدا وتاجرا. 


.)۱١١ - ۱۳١ : «أسد الغابة»(؟‎ )١( 


(۲) هو عزالدين» علي بن محمدء مولت «الكامل في التاريخ»؛ و«أسد الغابة»» و«مختصر أنساب 
السمعاني»» المتوفى سنة ٠(‏ ۰)» وهو أخو ابن الأثير» مؤلف «جامع الأصول»» و«النهاية». 
منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

)۳( في «صحيح البخاري»(7: ›)۱۳١۹۷‏ و«وسنن النسائي الكبرى»(5 : ۳۸۸). 

() في الأصل : عنه» والمثبت من «تذكرة الحفاظط)(۱: ۳۷). 

(0) «تذكرة الحفاظ» (1: ۳۷). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح ١‏ 
e‏ ا ل ا رش 7 س 

سمع سليمان التيمي › وعاصم الأحول» وحميد الطويل» وهشام بن عروة 
وغیرهم › وتفقه بأبى حنيفة» ودون العلم في الأبواب» واد که خلق لذ فهيونة 
منهم : : یی بن معین › وعبد الرحمن بن مهدي › وأبو بكر بن أبي شيبة› وأخوه 
عثمان » والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن مهدي : الأئمة أربعة: : مالك › وسفيان الثوري» وماق بده وابن 
المبارك. 


وقال أحمد: : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. 

وقال ابن معين : كان ثقة ثبتاء وكانت كتبه التي حدثٌ بها نحوا من عشرين ألف 
حديث. 

وقال عبّاسُ بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقة والعربيّة ويام الناس 
والكتجاعة واا 

رال انق معن هی مد م سادا ت السلسين: 

وقال: نعيم بن حماد: ما رأيت أعقل منه ولا أكثرّ في الاجتهاد في العبادة منه. 

ومناقبه كثيرة مبسوطة في «تاريخ TS‏ وما لوليا * 
ليك 5 200 ا 
بي بعيم © وغيرها. 
كانت وفاته في رمضان سنة إحدى وثانين ومئة. كذا في «تذكرة الحفاظ»''' للذهبي. 


)١(‏ وقع في الأصل : دمشق» ومعلوم أن «تاريخ دمشق» لابن عساكر لا للخطيب. 

(۲) «تاريخ بغداد»( ۰ ۰ 0 - ه50 1). 

(۳) وهو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعوؤت التطيب التكدافي , أبي بكرء من 
مؤلفاته: و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»»› (45” - 
۳ ه). ينظر: «النجوم الزاهرة»(0 : ۸۷ - ). «معجم الأدباء)(: : .)٤0 - ١١۳‏ 

.)٤٤١ - ٤۲۸ «حلية الأولياء»)(7:‎ )٤( 

(6) وهو كنرث عبد الاين القند اشا ابوتكم قال ااه هه دف الدنيا بعلو الاضساد 
مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون » من مؤلفاته : «حلية الأولياء»» و«تاريخ 
أصبهان»» «دلائل النبوة»» (+” -4*0ه). ينظر: «وفیات»(۱: ٩۱‏ - 2)95 و«مرآة 
الجنان»(۳: 07 - »)٥١‏ و«النجوم الزاهرة»(0 : .)١١‏ 

(0) «تذكرة الحفاظ»(١: ۲۷٤‏ - ۲۷۹). وينظر: «وفیات»(۳: ١۳۲۳۲)ء‏ و«العبر»(١: 58٠‏ - 
١؛‏ و«طبقات الشيرازي»( ص7 ١٠١‏ - 8 ١١)ء‏ والمستطرفة»(۳۷). 


وصسان اة عن كل إفنك 


يعفا عن المحارم والملاهي 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة : 
ما نسب إلى ابن امبارك هيه من الأشعار في حقّ الإمام أبي حنيفة 6ه على ما في 
«الدر المختار»”'' » وغيره : 
لقدر'” البلاد ومن عليها إمامالمسلمين أبو حنيفه 
اباو ت اروف اتات ال برر فلي ال صح 
فمافي اللسشرقين له نظير ولا بالفربين ولابكوفه 
إماما صارفي الإسلام نورا اس اال و ف 
بيه م ا يفير اااي وصام نهاره لله خسيفه 


ال نمه وت 


فمن كأبي حنيفة في علاه إمامُ للخليقة والخليفه 
واححت الا سه ها خلاف الحقّ مع حجج ضعيفه 
SEET‏ لع لوق الأرض اثر شرت 
فد فيال اتن ادر ئس ينال صحيح النقل في حكم لطيفه 
بأنْالناس في ققهوعيالٌ على فق هالإمامأبي حنيفه 
فلعنة ربّنا أعداد رمل على من رد فول أن ن" 


وأورد على البيت الأخير بأله مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمينء $ 
اللْعنَ يجوز على الكفار لا على المؤمنين. 

ووا : إن الع الختص بالكفارٍ هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقاً لا 
فطلا قاف لدی كذ الرحمة المختصة بالأبرار جائرٌ على المسلمينء ب اللعرنخ 


.)5١ : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 
فعلقت عليها: أجد في نفسي شيئا‎ )١5 ذكر الإمام اللكنوي هذه الأبيات في «القول الجازم»(ص‎ )( 
ء)ه٠١‎ 5( من نسبة كل هذه الأبيات إلى ابن المبارك ؛ لأنه توفي سنة (١۸٠ه)» وتوف الشافعي‎ 
وقد ذكر صاحب «الفهرست»2(١ : 584) هذه الأبيات إلى حجج ضعيفة» ونسبها إلى ابن‎ 

المبارك . والله أعلم ر 
(؟) أي إن اللعنة مطلقاً تشمل الكفارء وهي بمعنى الطرد عن رحمة الله لا مطلقا تشمل المؤمنين» 
وإنما تشملهم بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة. والله أعلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح 7 ١‏ 
على للدي لا جو على ن اران فی غير لسن و كما ر 
الأخبار: مح الع الواضلة والمستوصلة لا وا وهات 
OT‏ "» و«لعنّ من غير منار الأرض» ومن ذبح لغير الل“ 
كم اسا 

فإن قلت: كيف يكون جرد الرد على أبي حنيفة 5ه باعثا للحن والإبعاد» ولم 
ل ا a‏ 
eS SS o‏ 
حد سبّه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع في أكثر العوام» بل 
ا لخواص كالعوام. 

فإنَ مثل هذا الرد على مغل هذا الإمام الذي أقر بفضله الجتهدون» وشهد بعلمه 
وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة ة الآئمة المرضيون يبلغ 
فاعله إلى أن يصيرَ ملعوناً مردود الشهادة» فاسقا مطروداء معدودا في أهل الضلالة, 
وقد منع الفقهاء من قبول شهادة مّن يظهرٌ سب السلف» وفسّره «شارح الوقاية»”) 
وصاحب «النهاية» وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين"» فاحفظه ولا تكن 


)١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: جاءت امرأة إلى النبي وه فقالت يا رسول الله إن لي 
ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفاصله فقال: والح الله الوامئلة را 
«(صحيح مسلم»(7: ۲ واللفظ له» و«سئن الترمذي»(0 : .)٠١0‏ 

(؟) من حديث ابن عمر مرفوعاء ققال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» في «(صحيح مسلم»(7: c(Y1¥A‏ 
واللفظ له» و«سئن الدارمى»(۲: :»)0١‏ وغيرهما. 

(۳) من حديث ابن عباس 4 قال: «لعن رسول الله يك المتشبهات بالرجال من النساءء والمتشبهين 
بالنساء من الرجال» في «جامع الترمذي»(0 : 20©؛» واللفظ لهء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 29؛ وغيرهما. 

(:) من حديث علي بن أبي طالب 4 قال: قال رسول الله 4 : «لعن الله من ذبح لغير الله؛ ومن 
تولى غير مواليه» ولعن الله العاق لوالديه» ولعن الله منتقص منار الأرض» في «المستدرك)(1 : 
4,)» وغيره. 

.)5١14 : ٤(»ةياقولا «شرح‎ )0( 


(5) قال الزيلعي في «التبيين»(4 : 2 «يظهر سب السلف يعني الصالحين ومنهم الصحابة 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

۷. ابن مسعود 4 : له ذكر في «باب صفة الصلاة» من «الوقاية»» وق «باب الأذان» 
في «الشرح»› وقي «باب سجود التلاوة»» وغيرهاء هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل بن جين البذلئ ‏ آبو فيك الرحمن من اجلة أصخاب رسول اه ي 
صاحب المناقب الجحليلة : 

۵ منها: إنه كان صاحب نعلي رسول الله و وعصاه ووسادته وطهوره”". كما 
أخرجه البخاري” ' والترمذي وغيرهما"". 

e e ا‎ e 


۶ 


E‏ و ا 


والتابعون والعلماء كأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة 
مروءته › ومن لا يمتنع عن مثلها لا يمتنع على الكذب عادة»» ومثله قال البابرتي في «العناية» 
(۷: 6١غ8).,‏ وار بن البمام في «فتح القديس»(۷ : ٩‏ وملا خسرو في «درر الحكام»(؟ : 
١»؛‏ وابن جيم في «البحر الرائق ق»(7: c(۲‏ وغيرهم > فها هي أقوال العلماء متفقة فسق 
ورد شهادة من يتجرأ على سب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين» فانظر 
رحمك الله لمن لا هم له إلا انتقاصهم وتقليل مرتبتهم ما يكون حاله؟! 

ع ا ا ل ا ل ا 
أمامه بالعصاء حتى إذا أتى + مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه : وأعطاه العصاء وكان يدخل 
الحجرة أمامه بالعصا» كما في «سير أعلام النبلاء»(١‏ : 5179): هذا الأمر جعله من أكثر 
الصحابة #ه حالاً وصفة للنبي ول ی قال غنه حدذيفة 4# ركان أقرب النائن هدياء 
ا برسول الله وي ابن مسعودء حتى يتوارى منّا في بيته » ولقد علم المحفظون - أي 
امجتهدون - من أصحاب محمد ًة أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى» في «سنن الترمذي» 
(ه: (1V‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) في «صحيحه)»(7: ۱۳۹۸). 

(۳) ينظر: «فتح الباري»( .)50١ :١‏ و«نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض»(۲: ٤٠٤‏ - 
26 )) و«حلية الأولياء»(١: .)١55‏ 

(5) من حديث ابن عمروء قال رسول الله ۳# : سمعت رسول اله ی يقول: «خذوا القرآن من 
أربعة من ابن آم عبد فبدأ به» ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» في 
«(صحيح البخاري»(۳: 2)1786 و«صحيح مسلم)(1 : ۳), وغيرهما. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
لرحلت إليه» قال الراوي : فما سمعت أحدا من الصحابة # يرد ذلك ويعيبه'"". 
ب ومنها: إِنْه كان هو وأمّه تمن بحسب آنه من أهل بيت رسول الله 5 من كثرة 


دخولہما وترددهما إليه» ودخوله في بيته بلا إذن. كما أخرجه البخاري”"' : 
(r) ٠.‏ 
پر : 


وكان مفتياً مرجوعا إليه في المشكلات بافاق علماء الحجاز والشام والعراق» 
وهو الذي قال له بعض الصحابة #ه: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم»”". 

وشهد له عمر بن الخطاب 5ه. كما في «الموطأ»: «إنّه مليء علما»“. 

ومناقية كق كمعن الت مروية + أقاء بالكوفة ذهرا قم ل المديقة 
ومات فيها في خلافة عثمانٌ ذه سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين» وقيل : 
بالكوفة» وليس بصحيح › والقول الأوّل أثبت. كذا في «مرآة الجنان»''؛ و«تهذيب 
التهذيب»" للحافظ ابن حجر. 

۸. أبو جعفر الفقيه اليِنْدُوانيّ: له ذكرٌ في بحث الماء الجاري من «كتب الطهارة»» هو 
خمد ین عبد الاين مدال اليندواني» نسبة إلى محلة ببلخ » يقال لها: 
باب هِنْدُوان؛ بكسر الهاء» وضم الدال المهملة» بينما نون ساكنة» ينزل بها 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(٤‏ : 41۲( وغیره› والراوي هو شقيق. 

(۲) في «صحيح البخاري»(؟ : .)۱٥۹۳‏ 

(۳) مثل مسلم في ««صحیحه»(٤‏ : ۱۹۱۱). 

(:) فعن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف 
وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها با قضى النبى 5 للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود 5 فقال : 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) في «صحيح البخاري» (7: »)۲٤۷۷‏ وغيره. 

(0) في «مصنف عبد الرزاق»( ٠١‏ : 1۳( و«آثار أبى يوسف»(ص2)177 و«المعجم الكبير»(؟ : 
c(۹‏ وفي «مجمع الزوائد»(7 : :)7١7‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك عمر ولا ابن مسعود. وفي رواية: (فقها) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : «(YAS‏ 
و«المعجم الكبير»(؟ : «(A0‏ وفي ((خضجمع الزوائد»(1: :)١‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح. 


(0) «مرآة الجنان»(1 : ۸۷ - 88 ). 
(۷) «تهذيب التهذيب»(7: ۲٤‏ - 50). 


لهذا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا التي تجلب من المند. 
كان 2 فاضلا غارفا » كان يقال له: أبو حنيفة الصغير. كذا في «أنساب أب 
سعد السمعانى الاك وذكر اليافعي في «مرآة الجنان» ا "5 وفاتە كانت 


ا 
. أبو حثيقة م ذه: هو الإمام الأعظم, والفقيه الأقدم» الشائع مذهبه في أكثر 
العالم» الناطق بفضله فضلاء ء العالم وقد یی ا اد اللي 


زوق ارا بطالغ ان لسن E‏ 
موطأ الإمام محمّد»'" '» وفي «مقدمة السعاية»“ وذكيت وك اا ا 
في غيرهاء ودفعت مطاعن المتعصبين عليه» وإيرادات الجاهلين عليه» ونذكر منها 
أيضا قدرا مفيدا كافياً للمتبصر المتذكر. 

فأما نسبه 

فيو علي هنا و ی ل توفي« ان ااي ر 


(1) هو عبد الكريم بن حمدبن متصور المروزئ + المتوفق ية 417 ): مه رحية الله. أقول + ومن 
مؤلماته: «تذييل تاريخ بغداد», و«تاريخ مرو»ء (0505 -5375ه)ء ينظر: «النجوم 
الزاهرة»(05 : ۳۷۸) «وفيات»(”*: ۲۰۹ - ؟١5).‏ «العبر)(: : ۱۷۸). «مرآة الجنان»(7: 
۱ - ۳۷۲). «الأنساب»(؟: .)51١‏ 

() «الأنساب)(0: 107). 

(۳( «مرآة الحنان»(؟: ۳۸۵). 

() ينظر: «العبر»(؟ : ۳۲۸)» «الجواهر»(١‏ : ۱۹۲)»› «الفوائد»( ص 596). 

.)١ - ٥ : «مقدمة البداية»(؟‎ )0( 

() «النافع الكبير»اص78 - 10). 

(۷) «مقدمة التعليق الممجد»(١‏ : ۱١۸‏ -58؟١).‏ 

)8٠١ - ۲۷ : ١(»ةياعسلا «مقدمة‎ )۸( 

(0) «تهذيب الکمال»(۲۹: .)٤۲۲‏ 

)١(‏ زوطى ليس بوالد ثابت مباشرة» بل بينهما النعمان بن المرزيان» كما نص على ذلك الإمام 
مسعود بن شيبة في «التعليم»» وهو الموافق لما صح عن إسماعيل بن حماد . كما علقه الإمام 
الكوثري في «مناقب أبي حنيفة» للذهبي(ص7): وعليه فيكون اسمه : النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان بسن زوطاء كما حررثه قي دمام الأئمنة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت»(ص .)۸٤‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٥١‏ 
څ و £ ع 9 

- بضم الزاي المعجمة - ابن ماه؛ قيل : كان جده زوطي من آهل کابل أو بابل تملوكا 
لبني تيم اله » فأعتق, وولد أبوه ثابت في الإسلام ووصل هو إلى خدمة علي المرتضى 

وذكر في «تهذيب الكمال» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة #ه: «نحن من 
أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع علينا رق قط»'"'ء وقيل في نسبه: النعمان بن ثابت 
ابن النعمان بن المرزيان”". 

وأما و لادثة ووفائة؟ 

فذكر ابن خلكان في «تاریخه»» ولا ي «تهذيب الكمال»” ' وغيرهم: ! 
لاذه کات ان “» ومات سنة خمسين ومئة» م 
مرات من كثرة الازدحام» أخرهم على عانة إزكه E‏ وغسله قاضي القضاة 
الحسن بن عمارة في جمع عظيم »؛ وقال له: «رحمك الله وغفرٌ لك لم تفطر منذ ثلاثين 


)١(‏ «تهذيب الكمال»(9؟: 7؟5). 

(1) ينظر: «وفيات الأعيان»(0: 505): و«مناقب أبي حنيفة للقاري»(7 : ؟507)» وقال: وهو 
الأصحء و«النافع الكبير»(ص١4):‏ و«مقدمة السعاية»(١‏ : ۲۷ - ۲۸)ء و«إمام الأئمة 
الفقهاء»(ص۸۷)» وغيرها. 

(۳) هذا هو الراجح في اسمه ونسبه كما سبق. 

.)٤١٤ - 5١1 : «وفيات الأعيان»(0‎ )٤( 

(0) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الي الدَمَْقِي» أبو الحجاج » جمال الدين ؛ 
والمزي نسبة الا قرية بظاهر دمشق» قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانه» ولا سيما 
الرجال المتقدمين» وانتهت ت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماما في اللغة 
وات كيرا طاريا اكا ققيراء ومن مؤلفاته : «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ 
و«تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»»› (7505 - ١٤۷ه).‏ ينظر: «الوفيات»لابن رافع 
السلامى(١:‏ 894 - ۳۹۷). «طبقات الأسنوي»(؟ : /01؟ -508). «التعليقات السنية» 
ی 

() «تهذيب الکمال»(۲۹: 555). 

(۷) هذاهوالمشهور كما«العبر»(١: »)5١5‏ و«تهذيب الأسماء»(؟: »)۲١١‏ و«الناقع 
الكبير»اص ١‏ 5)» وغيرهاء ولكن رجح الإمام الكوثري في تعليقه «مناقب أبي حنيفة» للذهبي 
(ص۷)» و«الانتتصار»(ص5١)»‏ و«التأنيب»(ص/ا - ۳۹)» : أن ولادته سنة (٠لاه)ء‏ 
وبسط أدلة ذلك. كما ذكرتها في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص۸۸). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سنة» ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة». 

وام مشايخه ‏ العلم فكثيرون: 

عد منهم في «تهذيب الكمال»'' أزيد من خمس وستّين: مم نافع مولي ابن 
عمر ذيه؛ وموسى بن أبي عائشةء اا سيان : وابن شهاب الزَهْرِي : 
وعكرمة مولى ابن عبّاس » وعبد الله بن ديثارء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ 
وإبراهيم بن محمد بن الّشر» وجَبّلة بن سُحَيْم » والقاسم المسعودي. 

وعون بن عبد الله» وعلقمة بن مرثد» وعلي بن أقمّرء وعطاء بن أبي رباح , 
وقابوس بن أبي ظبيان» وخالد بن علقمة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن 
كهيل» وسيماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن» وربيعة بن أبي عبد الرحمن ن» وأبو 
جعفر محمد الباقرء وعطاء بن أبي رباح » وإسماعيل بن عبد الملك. 

والحارث بن عبد الرحمنء والحسن بن عبد اللهء والحكم بن عتيبةء ...> 
وطريف بن سفيان السعدي» وعامر الشعبي» وعبد الكريم بن أبي أميّة» وعطاء بن 
السائب» ومحارب بن وثار» ومحمد بن السائب» ومعن بن عبد الرحمن» ومنصور بن 
المعتمرء وهشام بن عروة؛ ويحيى بن سعيد» وأبو الزبير المكي» وغيرهم من المشايخ 
الكبار أولي الأيدي والأبصار نا . 

وأما تلامذثه فخلق كثيرٌ منهم: 

زفرء والحسن بن زياد» وأبومطيع البلخيء ومحمد بن الحسن» وأبويوسف»› 
ووكيع ب بن الجراح » وعبد الله بن المبارك » وزكريا بن أبي زائدة» وحفص بن غياث 


.)٤۲١ - ٤1۱۸ «تهذيب الكمال»(59:‎ )١( 
وقع في الأصل: وسماك بن حرب. وهو مكرر.‎ )۲( 
إفة وقال أبو عبد الله بن أبي حفص : ««عدوا مشايخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين» فبلغوا أربعة‎ 
.)۳۷ آلاف» وهذا من أدنى فضائل الإمام». ينظر: «مناقب أي حنيفة)» للمکي( ص‎ 
وعد مشاعه قرا أربعة‎ (IVA : وقال العلامة طاشكبري فيه في «مفتاح السعادة»(؟‎ 
آلاف شيخ › وقي «الانتصار» : هذا من أدنى فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ البخاري‎ 
ربما تبلغ عشرة آلاف فيلزم أن يكون أفضل منه ؛ لأن مشايخ الحديث ليسوا كمشايخ الفقه ء‎ 
فإن الأولين لا بد أن يكونوا عالمين دون الآخرين ؛ ولمذا قل الفقهاء وكثر رواة الحديث».‎ 
وأضاف الإمام علي القاري قي «سند الأنام»(ص١) بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشايخ‎ 
الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية» وأكثر مشايخ البخاري برزوا بعلو إسناد في الرواية».‎ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح or‏ 
0 س ع 
النخعمي : ورئيس الصوفية داود الطائي» ويوسف بن خالد السَمّتي » وأسد بن عمرء 
1 لحنفية»”". 
ا E‏ :00 
فقيل: له من تبع التابعين » وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني" 
في «تقريب التهذيب»"" 
وقيل : إنّه من التابعين رأى أنسا ذه له غير مرة» لماقدم الكوفة» وهذا هو 


الصحيح E‏ إلا غاا 
وقد نص ˆ عليه الخطيب اداد 2 كد وا ا جوزي ¢ 


.)أ/١9‎ - «الأثمار الجنية»10 /ب‎ )١( 


() وهو أحمد بن علي بن محمد الكتاني الحقلاني الإصري القاجري الاي » أب و الفضل شات 
الدين» المعروف بابن حجر» من مؤلفاته : : «فتح الباري بشرح عيؤ ا «إنباء الغمر 
بأبناء العمر» ؛ «الإصابة في الع قال الإمام اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد يانه إمام 
الحفاظ عق ادن ربدة التاقدين» لم يُخلف بعد مثله > ( ۷۳ - 07مه). «الضوء 
اللامع»(؟ : = 4( و«البدر الطالع»(١‏ : ۷ - 4۲)» و«التعلیقات»(ص٦۳).‏ 

(۳) «التقریب»( ص٤‏ 15). 

(؟) في «تاريخ بغداد)(5 : ۲۰۸). 

(4) وهو علي بن عاو ن ام ين مدن الدارطي التخدادي الشافعي» أبو الحسن» 
والدار عطي" “.ننية إل دار الط “له كبيرة يخا قال أبن الطوية الطبري : الدارقطني أمير 
المؤمنين ل انيت من مؤلفاته: «السئن الكبير»» »«المختلف والمؤتلف»» و«الأفراد»»؛ 
(۳۰۹ - ۳۸۵ه). ينظر: «روض المناظر»(ص ۱۸٤‏ - ١۱۸)ء‏ و«الكامل في التاريخ»(۷ : 
5؛»؛ و«طبقات الشافعية الکبری»(۲: .)۳١۲‏ 

(0) في «تبييض الصحيفة»( ص٥‏ ۲۹). 

(۷) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشيي المي البَكْرِي البَغْدَادِي الحتبلي الواعظ » أبو 
الفرجء جمال الدّين» المعروف بابن ا والجؤزي : نسبة إلى فرضة الجوز» حكي مرّة أن 
مجلسه حزر بمئة ألفء > من مؤلقاته لديو و حاتم اين و«المنتظم»» 
و«الموضوعات»: (0508 -/09117). ينظر: «وفیات»(۳: 2)١55 - ١5٠‏ و«مرآة الجئان»(7: 
8 - 555)., و<«تذكرة الحفاظ)(5 : .)١5757‏ 

(۸) في «العلل المتناهية»(اص١:‏ 177). 


١4‏ مستت ع کے کی الوقاية 
ا والذهبي” ۽ وابن حجر العسقلاني في جواب سؤال سكل عه ؛ ا 
العراقي” "لواب رانک ؛ والسيوطي” وروش ابا ی كما بولك 
عباراتهم في رسالتي : «إقامة الحجة على أن الإكثارَ في التعبد ليس ببدعة»“. 

وأمّاما ذكره بعض أفاضل عصرنا" في «أيجد العلوم»: «إنّه لم ير أحدا من 
الصحابة #5 باتفاق أهل الحديث» وإن عاصر بعضّهم على رأي الحنفيّة». انتهي ”. 

فغلط واضح» كما حققته في رسالتي: «إبراز الي الواقع في شفاء الع 
الذي ذكرت فيه أغلاطه ومسامحاته » عفا الله عمّا وعنه. 

وأما توثيقه ‏ روايات الحديث: 

فذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «إِن يحيى بن معين”''"+ قال فيه: لا بأس به لم 


() في «تهذيب الأسماء واللغات»(7: .)5١5‏ 

(5) في جزئه الخاص بمناقب أبي حنيفة (ص۸). 

() في «تبييض الصحیفة)( ص٦۲۹1‏ - ۲۹۷). 

() وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي المهراني المصري العراقي› أبو زرعة» ولي 
الدين» من مؤلفاته: «رواة المراسيل»» و«حاشية على الكشاف»» و«أخبار المدلسين»»› 
و«تحرير الفتاوى»: ۷٦۲(‏ -851ه). ينظر: «الضوء اللامع»(١‏ : 531 -555)., و«البدر 
الطالع»(١‏ : ۷۲ - .)۷٤‏ 

() في «تبييض الصحيفة»(ص797). 

(1) في «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان»(ص۲۹). 

)¥( في «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»(ص 590). 

(8) «إقامة ا لحجة)( ص۸۳ - .)۸٩‏ 

(1) وهو صديق حسن خان بن حسن القنوجي » يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب 5ه » سافر إلى 
بهوبال طلباً للمعيشة قناز بشروة وافرة حيث تزوج بملكة بهويالء وكان الملك بيد الإنجايز 
فعزلوه فترة من الزمان ثم أعادوه» ألف العديد من المؤلفات » جمع فيها بين الرطب واليابس» 
ولم يحقق ويدقق مما كان يكتب» وأكثر فيها من التحامل على أئمة الأمة الكبار لنصرة ة هواه 
الذي ادعاه بتخطئتهم وتصويب مسلكه, وقد بيّن الإمام اللكنوي أخطاءه ومغالاطاته في 
حواشي كتبه» وأفرد في ذلك كتابين» وهما «إبراز الغي»» و«تذكرة الراشد»» ۱۲٤۸(‏ - 
۷ ه). ينظر: «الأعلام»(7 : ۱١۷‏ - ۱۹۸)» «حسن الأسوة»اص؟ - .)١١‏ 

(۱۰) من «أبجد العلوم»(۳: .)۱۲١‏ 

1 «إبراز الغي»( ص۷٤۱‏ - /ا6١).‏ 

)١١(‏ وهو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام العطقاني البغدادي, أبو زكرياء قال | الری: 
إمام أهل الحديث في زمانه » والمشار إليه من بين أقرانه » قال ابن حجر: ثقة حافظ مشهو” مام 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ه6١‏ 
يكن متّهما». انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقامَ: ثقة» صرّح به 
الحافظ ابن حجر وغيره» كما حققته في رسالتي: «السعي المشكور في رد المذهب المأثور» 
التي ألّفتها ردا" على مَن حح ولم يزر قبرٌالنبي يل بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره؛ 
وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم اكوكلا 
وذكر ابن عبد البررعن وا بن الذي أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن 
المبارك» وحماد بن زيد» وهشام» ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون» وهو 
ثقة لا بأس به. 
وكان شعبة 4# حسن الرأي فيه" 
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة ذه وأصحابه» فقيل له : 
أكان يكذب؟ قال : لا“ . 
وامّا رواياته للأحاديث: 
فهي وإن كانت قليلً بالنسبة إلى غيره من الحدثين إلا أن قلنها لا تحط مرتيته» كما 


ظته الجاهلون»؛ ويأين الله إلا أن یتم توزء ولو كرة هالحاسدون 0 


الحرح والتعدیل» (ت۲۲۳ه). ينظر: «تهذيب الكمال»(١7: ٥٤۳١‏ - 01۸). «التقريب» 
(ص۲۷٥).‏ 
)١(‏ المقصود صديق حسن خان. 
(؟) وهو علي بن عبد الله بن جعفر السّدِي البصريء أبو الحسن» المشهور بابن المديني » قال اين 
حجر: أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البُخَارِيُّ: ما استصغرت نفسي إلا عند 
ا (ت75؟ه). ينظر: «العبر»(١‏ : 514): «التقریب»( ص .)۳٤٩‏ 
(۳) وقيل لشعبة #5 : مات أبو حنيفة. فقال شعبة : «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضل الله علينا 
وعليه برحمته». وسثل ابن معين عن أبي حنيفة» ا ا ا 
شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدّث» ويأمرهء وشعبة شعبة»كما في «الانتقاء)(ص۱۹۷). 
قال محدث العصر الإمام الكشميري في «فيض الباري»(١‏ : ) : «فعلم أن الإمام 
البمام لم يكن جروحا إلى زمن ابن معين 4ء ثم وقعت وقعة الإمام أحمد 5 في مسألة خلق 
القرآن» وشاع ماشاع› وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاء وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في 
السلف جماعة تفتي بمذهبه». 
)٤(‏ بسطت كلمات الثقات في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في «إمام الأئمة 
الفقهاء»(79١‏ - ١0١)ء‏ ففيها بصيرة لصاحبها. 
)٥(‏ ذكرت في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص :)١1515- ۱۲١‏ إنما قلت الرواية عن الإمام أبي حنيفة 5ه 


١‏ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 

قال المؤرّخ ابن خلدون"'' في «تاريخه»: «قد تقول بعض المتعصبين إلى أن منهم 
من كان قليل البضاعة في الحديث» ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمّة ؛ لان 
الشريعة إا تؤخذ من الكتاب والسنة؛ ومّن كان قليل الحديث فتعيّن عليه طلبه 
ووقابعة وا طح و تر مو ص رودي كر 
عن صاحيها امب لها. 

راا ل یھ مول الرواية» جل و 
تعرض في طرقهاء والجرح مقدّم عند الأكثر» فيؤدّيه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض 
مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد» مع أن أهل الحجاز أكثرٌ رواية للأحاديث 


وإن كان متسع الحفظ لأمور منها: 

أولاً : اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة > كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى قلت روايتهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» وكثرة 
رواية من دونهم بالنسبة إليهم » وكذا الإمام مالك والإمام الشافعي لم يرويا إلا القليل بالنسبة 
إلى ما سمعاه» كل ذلك لاشتغالهما باستخراج المسائل من الأدلة... 

ثانيا: ل IE LEG‏ : قال أبو 
حنيفة 85 : : لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث 
به» وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس ذيُك قال: «نعم الرجل نعمان» ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه فقه » وأشد فحصه عنه» وأعلمه بما فيه من الفقه...». 

قال الشيخ أبو غدة ذه في «هامش الانتقاء»اص> :)5١‏ «وقد استوعب تجلية هذا 
ال موضوع واستيفاء بيانه القاضي تقي الدين التميمي في الطبقات السنية»(١‏ : ١74‏ - ۱۳۸) با 
يتعين على الباحث الفاحص مراجعته والوقوف عليه. 
وقال شمس الأئمة السرخسي ل4 في «أصول الفقه»(١‏ : :)70٠‏ «كان الإمام أبو حنيفة 

أعلم آهل عصره بالحديث » ولكن لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

ثالعا : إن الإمام أبا حنيفة كان يرى رواية الحديث بالمعنى كما عليه جماهير علماء المسلمين 
كالبخاري وغيره» قال العلامة سبط ابن الجوزي فب في «الانتصار والترجيح»(ص١١):‏ «وإنما 
كان يرى رواية الحديث بالمعنى فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ». قال الإمام الكوثري 4 في 
«هامش الانتصار»( ص١ ١‏ «وكان الغالب على الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية 
بالمعنى › وهم أمناء على الاحتفاظ بالمعنى بخلاف النقلة من غيرهم». 

() هو القاضي عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» المتوفى سنة .۸٠۸‏ منه رحمه الله. أقول: من 
مؤلفاته: «العبر وديوان المبتدأ والخبر.. ٠‏ و«شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي»› و«لباب 
الحصل في أصول الدين»» (7*/ا - 08٠8ه).‏ ينظر: «الضوء ء اللامع»(؟ :56 .)١155-‏ 
«معجم المؤلفين»(7 : .)١١١ - ۱١۹‏ 3 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ¥ 
ار 


من أهل العراق ؛ لأنّ المدينة دار الجرة ومأوى الصحابة #اء ومن انتقل منهم إلى 
العراق كان شغلهم بالجهادٍ أكثر. 

والإمامٌ أبو حنيفة إِنّما قلّت رواينُه ما شدّد في شروط الرواية والتحمل» وضعف 
رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي"" , وقلت من أجل ذلك روايته فقل 
NS‏ ديك عمداء » فحاشاه من ذلك. 

ويدلَ على آنه من كبار ا جتهدين في الحديث اعتماد مذهيه فيما بينهم » والتعويل 
انيه اا وكير اذ ران ی للد قن ووه اک زه وا 
الشووط ؛ فكشر حديثهم؛ والكل عن اجتهاد» وقد توسع أصحابه من بعده في 
الشروط » وكرت روايتهم » وروى الطحاوي فأكثر» وكتب مسندا». انتهى'' 

وذكر الزرقاني شارح «المواهب ا و«الموطأ» وغيره في عدد رواياته أقوالاً : 

«رأحدها: إن رواياته خمسمئة. 

وثانيها: سبعمئة. 

وثالثها: بضع وألف. 

ورابعها: سبع مئة وألف. 


2 5 
وخامسها: ست وستون وستمئة». 


)١(‏ أي أن يعمل الرواي بخلاف ما روى مما هو خلاف بيقين» فإنه يسقط العمل به» لا أن يكون 
محتملاً للمعنيين عمل الراوي بأحدهما؛ لأنه إن خالفه بيقين يكون للوقوف على نسخه» أو 
لكونه غير ثابت فقد سقط الاحتجاج به» وإن خالف لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت 
عدالته. 

من ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
سق أب داود»(۱: ›»)٦۳٤‏ و«سئن الترمذي»(۳ : c(¥V‏ ثم إنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليه» فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي 5 زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : 
ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه » فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء 
ولم يكن ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 000(« و«شرح معاني الآثار»(7: ۸ قال ابن حجر 
في «الدراية»(؟ : ) إسناده صحيح. وذلك لأنه يحسن الظن بالصحابة #5 » فلا يتوهم عليه 
أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 

() من «مقدمة ابن خلدون»(ص‌۳۱۲). 


م١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
5 د ا ا و ا ا 


SR‏ : «أبو حنيفة يقال : بلغت رواياته إلى 
بلي عدر جديا ا" '. وهذا القول قد اغترٌ عليه كثيرٌ من عوام الزمان» وفتحوا 
لسانت الطعن على الإمام العظيم الشأنء وقالوا: :الف یکن اديت خرفان: وتيود 
إلا سبعة عشر حديثا كما صرّح به ابن خلدون امرخ الكبيرٌ الشأن. 

ولا عجب منهم» فلم يزل من شأن الجهلاء الطعنّ على العلماءء وهذا أمرٌ ناله 
العلماء بوراثتهم عن الأنبياء» فكما طعنّ معاصرو الأنبياء ومن بعدهم تمن لم يعرف 
قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء» كذلك يطعن جهلاءُ كل عصر على من 
يعاصرهم » ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة الجتهدين. 

تما العجب من العلماء حيث ينقلونٌ هذا القول المردود القبيح؛ ويقرؤنه 
ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح» وقد نقله بعض أفاضل عصرنا”” في 
كتابه : «الحطة بذكر الصحاح الستّة»» وسكت عليه» ومنه أخذّ بعض أتباعه 50007 
هذه الكلمة وأشاعهاء وظنّ صدقها وروّجها مع أله يحرم على العالم لاسيما من كان 
نظره وسيعا وعلمه رفيعا أن ينقل هذه الكلمة إلا للردٌ عليها وتغليطهاء ونحن تقول : 

أوّلا : إن عدا العو ا ركو لطا ورك من اند لدف امن كنات 
«تاريخه»؛ أو من مهتمي طبعه› فهو قول مخالفٌ للثقات | الذاكرين تعداد الروايات للإمام 
الأعظم ذي الكرامات ؛ فيكون شاا و 

ات : إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التارعنية إلا أنه لم يكن ماهر 
بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السّخَاوي”' ' في ترجمته في «الضوء اللامع 


.)3١١ص(»نودلخ من «مقدمة ابن‎ )١( 

(0 المقصود صديق حسن خان. 

() «الحطة بذكر الصحاح الستة»(ص77). 

() وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السسّخَاوِي القاهري الشافِعِي» شمس الدين» نسبة إلى سخا 
بلدة غربي الفسطاط» قال الإمام اللكنوي: قد طالعت س تصانيفه : :تج المغيث»» 
و«المقاصد الحسنة», و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد», 27 نفيسة 5 مشتملة على فوائد 
مطربة. (۸۳۱ - ۹۰۲ه). ينظر: «التعليقات السنية»(ص 19): «الضوء اللامع»(8: ۲ - 
۲). «النور السافر»( ص۱۸ - 59). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١‏ 
في أعيان القرن التاسع»' '' فكيف يكون قولَهُ مقبولاً في هذا الرام» إن من لا مهارة له 
في العلوم الشرعيّة لا يق على مراتب الأئمة الأعلام فيما يتعأّق بالأمور النقليّة ؛ > فلا 
يقبل قوله› > لا سيما إذا كان مخالفا لغيره. 

وثالثاً: إنّه ذكره ابن خلدون بلفظ : يقال» الدال على ضعفه وعدم حصول 
إذعانه به ولم تجزم به فكيف يحتج به. 

وَقَاتها : إن الأمورَ التاريخيّة والحكايات المنقولة في الكتب التاريخية لا بد أن توزد 
ا او فا الف البراهين القطديّة العقليّة أو التقلية» ترد عند أرياب العقول: 
يدل على ذلك قول ابن خلدون في مفتح «تاریخه» : 

«الأخبارٌ إذا اعتمد فيها على جرد النقل» ولم تحكم أصول العادة» وقواعة 
السياسة ؛ وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد» والحاضرٌ بالذاهب» فريّما لم يؤمن فيها من العثور» ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل المغالط في الحكايات والوقائع ؛ 
لاعتمادهم فيها على تجرد النقل غنّا أو سمينا لم يعرضوها على أصولماء ولا قاسوها 
بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار. 

فصلا عن الحق»ء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط› > سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي مظنّة الكذب» ومطية البذر» ولا 
ب من عرضها على الأصول» وعرضها على القواعد. انتهى كلامه”"' 

إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة 
عكر مخالفة للدلائل القطعيّة المؤيدة بالأمور النقلية اليقينية ؛ وللمشاهدة البيسةة؟ 

.١‏ وذلك لان مَن نظرَ تصانيف تلامذة الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى 
أستاذهم وأسندوها إلى الرسول ب بإسنادهم » ك«موطأ الإمام حمد»» وكتاب 
«الحجج» له» وكتاب «الآثار» له» و«السير الكبير» له» وكتاب «الخراج» للإمام 
أبي يوسف» وغير ذلك» وجد فيها روايات الإمام أزيد من مئة بل مئتين» فما 


.)١55 - ١50 : «الضوء اللامع»(:‎ )١( 
أي ابن خلدون في «مقدمته»( ص/7).‎ (۲) 


١‏ ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
معنن کون رواياتة مشعة ع فقظ: 

3 وأيضا: : من نظر «مصئف ابن أبي شيبة»» و«مصتف عبد الرزاق»» وتصانيف 
الدارقطني» وتصانيف الحاكم'''؛ وتصانيف البيهقي» وتصانيف الطحاوي 
ك«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار»: وغي دلا وجد فيها روايات كثيرة 
لأبي حنيفة 5 مرويّة من طرق مرضيّة» فكيف يُسَلّم كونها سبعة عشرَ فقط. 

۳. واا : كل أحد يعلمٌ أنّ زمانٌ الإمام كان آخر زمان الصحابة و؛ وأوّل زمان 
التابعين» وكان ذلك العصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبويّة» وكان أصاغر 
ذلك الزمان أيضا تبلغهم الأحاديث الكثيرة» فمع ذلك كيف يور العقل أن لا 
ع ا 

رادها تن لسن قلات الفقهاء وامحدثين والمؤرخين» بل جميع العلماء 
المعتبرين على أن أبا حنيفة 5ه كان مجتهداء وإجماعهم دال على أنه بلغته 
أحاديث كثيرة» فمن الظاهر أن مّن لم تبلغه من الأخبار النبويّة إلا سبعة عشرَ 
كيف يجتهد وكيف يستنبط. 
فإن قلت : نحن نلتزم أنه لم يكن جتهدا. 
قلت فخا كرت قر ل ادن والمورخين وسائ العلماء امشو ا 

المجتهدين » وذكرهم له في أثناء ذكرهم > وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالهم 
ومذاهبهم› إشاعة فول فيما بيهم ردا وفبؤلا - كاذباً وباطلاًء ومن التزمٌ ذلك فهو 
أجهل الجاهلين باليقين. 


(۱) وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّه بن تيم الضبي الطَهْمَان الَيُسابوري» أبو عبد الله » 
المعروف بالحاكم» وإئما عرف بالحاكم لتقلده القضاءء قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره» من مؤلفاته: «المستدرك على الصحيحين» » و«معرفة علوم الحديث»»› و«تاريخ 
نيسابور». (۳۲۱ - 00٠1ه).‏ ينظر: «وفیات)(]٤‏ : 58٠‏ - ۲۸۱). «طبقات ابن قاضي 
شهبة»(١‏ : 1۹۷ -198). «المستطرفة»(ص17١).‏ 

(1) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخسْرَوْجِرْدي البَيهقِي» أبو بكرء ويَيْهّق اسم لناحية من نوحي 
نيسابور مشتملة على عدة قرى» قال الذهبي : بلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين 
شوق وربا ؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» ك«السنن الكبير»» و«السنن الصغير»» 
و«معرفة السنن والآثار»» (ت۸٥٤ه).‏ ينظر: «العبر» (۳: 557؟). «طبقات الأسنوي»(1 : 
4 -4194). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٦۱‏ 
8 وأيضاء قد أجمعت كلماتهم على أن أبا حنيفة كان من الفقؤاء» بصن قال 
محمد بن إدريس الإمام الشافعي : «إنَّ الناس في الفقهٌ عيال على أبي حنيفة 
ذ#», ولم يذكره أحد من المؤرّخين والحدّثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق. 
ومن المعلوم أن هذه الصفة لا توجد بدون قوة الاجتهادء فإنّه يشترط في حصول 
الفقه ملكة الاستنباط والاجتهاد كما هو مصرّح في كتب أصول الفقه؛ ولذلك صرّحوا 
أن المقلّدَ الذي ليس له ملكة الاستنباط ليس بفقيه» بل هو حاك وناقل» » فلو لم يكن 
تبلُهُ إلا سبعة عشر حديثا كيف يصح حكمهم ذلك» وكيفٌ يصح حكم الشافعيّ ظله 
فا غتاللة؛ 
ایشا المسائلٌ الفرعيّة في العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في كتب 
تلامذته كالكتب الستة للإمام محمد : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير»؛ و«السير 
الكبير»؛ و«السير الصغير»» و«المبسوط» و«الزيادات»» و«كتاب الآثار» له 
و«كتاب الحجج» له» وكتاب «الخراج» لس يوسف» و «الأمالي» له» و«الجرد» 
لابن زياد» ونحو ذلك أكثر من أن تحصى. 
زركلا فسنت امصوضة ف القرانه بول ثبتت بإجماع » وأكثرها ما لا تدرك جرد 
القياس والرأي» فإن كان لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بهاء ومن أين استخرجهاء 
وحكم بهاء ومن لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر كيف يفتي بهذه الأحكام 
المتكثرة؟! 
فإن قلت : يمكن أن تكون مسموعاته سبعة عشر فقط» واطلع على أحاديث 
كثيرة من غير رواية» فاستخرج منها الأحكام. 
قلت: : لم تكن كتب الحديث في زمانه مدوّنة» ولم يكن للإطلاع على الأحاديث 
فيه سبيل إلا السمًاع عن أفواء حملة الشريعة. 
۷. وأيضاً: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر 4# وغيره أربعة الآف» وعد 
منهم في «تهذيب الكمال»'' وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعينَ شيخاًء فإن 
كان سمح من کل واحدٍ من شيوخه حديثا واحدا فقط تبلغ مرويّاته سبعينَ أو 
أربعة آلاف» فما معنى كونها سبعة عشر. 
فا كو ل اا لا بي ع انعد نين كزين ف عد 


.)45١- ٤۱۸ «تهذيب الکمال»(۲۹:‎ )١( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن يدرج في عداد الحفاظ التقينء مع أنّهم عدُوه في الحفاظ, كما لا يخفى على من 
طالع «تذكرة الحفاظ». 
فإن قلت: إدراجه في ١‏ لمانا ل ثبت منه آله حافظ في نفس الأمر أيضا. 


قلت: : فحيتك يرتفمٌ الماد عن أقوال تاد الرجال: : كالذهبي » وابن حجرء 
والمزي وغيرهم من أرباب الكمال ؛ لاحتمال مثل ذلك في كل من عدوه من حفاظ 
الحديث» وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث. 
4. وأيضاً: كلامُ ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة» وهو ما نقلناه 
اها فرك هله ارو ترام عل فاته ره ر ف ر0 ف 
اا اا ا ا 
تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشرّ لم تصح منه هذه الشهادة. 
وبالجملة ؛ فتلك الكلمة : يعني بلغت رواياته إلى سبعة عشرٌ قد كذّبتها عبارة ابن 
کون از ا ارات کی وشبيدت اوم ادو ام ای 
والمؤرّخين» ونادت بكونها غلطاً مطالعة كتب أبي حنيفة 5ه وتلامذته المتّقينء 
وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من الجتهدين. 

ومع هذا كلّه فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين» وما مثلها إلا كما 
E E‏ 
وأنّه لم يكن من الفقها لفقهاء ولا كان من الجتهدين قط 

ار ]نط عدم مكلت ادل e E SRE‏ 
الإجماع» ويحكمُ بكونها غلطا العقلُ والنقل بلا دفاع» لا تقبل عند أحد بلا تزاع» 
فاحفظ هذه كله فإنّهِ ينفعُك في دنياك وآخرتك. 

وأمّا ثناء الناس عليه» وشهادتهم له باجتهاده 4 العبادة وتقواه وورعه؛ 
ومبلغه 2 الطاعةء وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة: 

فقدذكرالخطيب البغدادي في «تاريخه»”''» والنووي""» وابن حجرء 


(۱) «تاريخ بغداد»(١٠:‏ ۲ .)١560-‏ 
(0) في «تهذيب الأسماء واللغات»(۲: 5١5‏ - ۲۲۳). 
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والسيوطي ٠‏ واندهي ٠‏ > واليافمي "» والشتعراتي ”+ والمزي”' “ وغيرهم من أجلة 
ان وال شن دك عمل رات ولو جمعت في مجموع لكان يجلدا كبيراء 
ولنکتف على بعضه : 
© فعن عبد الله الرقي 5 قال: «كلم ابن هبيرة - وكان عاملاً على العراق في 
E‏ ان يدئ قضاء الكوفة قاب طلية: صر به مدة 
سوطء عشرَ أسواط في كلّ يوم» وهو مع ذلك على الامتناع » فلما رأى ذلك 
تركه». 
» وعن معتب» قال: قال خارجة بن بديل ظ4 : «دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
4# إلى القضاء فأبى عليه فحبسه» ثم دعاه فقال: أترغب عمًا نحن فيه» فقال: 
أصلح الله أميرّالمؤمنين» إِنّي لا أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» ثم عرض 
عليه الثانية» فقال أبو حنيفة : قد حكم علي أمير المؤمنين أنّي لا أصلح للقضاء ؛ 
لأنه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذبا فلا أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرت 
آئي لا أصلح للقضاء» 
©» وعن الفضيل بن عياض 4ء قال: «كان أبو حنيفة #5 فقيها معروفا مشهورا 
بالورع » معروفاً بالأفضال على مَن يطوف”" بها" » صبوراً على تعليم العلم 
بالليل والنهار» كثيرٌ الصمت» قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة». 
© وعن ابن المبارك 4# قال: «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة #». 
© وعن أبي نعيم 44 قال: «كان أبو حنيفة 4# صاحب غوص ف المسائل». 
. وعن جعفر بن الربيع ظيه؛ قال: «أقمت على أبي حنيفة 4# خمس سنين» فما 
رأيت أطول صمتا منه» فإذا سكل عن الشيء ء من الفقه تفتح وسال كالوادي». 
© وعن يحيى بن أيوب 445 قال : «كان أبو حنيفة لا ينام الليل». 


.)717 14 - 7١0 في «تبييض الصحيفة»( ص‎ )١( 

() في «مناقب ا حنيفة»(ص9 -51). 

(9) في «مرآة الحنان»(۱: ۳۰۹ - ۳۱۳). 

.)۷١ - ٦۳ : ١(»ىربكلا في «الميزان‎ )( 

(6) في «تهذيب الكمال»(9؟: ٤۲۲‏ - 5560). 

(1) وقع في الأصل : يطيف» والمثبت من «الخيرات الحسان»(ص ٠١‏ 1). 
(۷) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الخيرات الحسان»(ص ١‏ 5). 


ê‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


» وعن أسد بن عمرو ظ4 قال: «صلى أبو حنيفة بوضوء العشاء صلاة الفجر 
أربعين سنة» وكان عامّة الليل يقرأ القرآن ويبكي > حتى يسمع بكاؤه جیرانه» 
وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلالف مرة». 

٠.‏ وعن أبي يوسف 5ه قال : «يينا أنا أمشي مع أبي حنيفة فسمع رجلا يقول: 
هذا رجلٌ لا ينام اليل » ' فقال أبو حنيفة 5: لا يتحدّث عبّي با لا أفعلّه» فكان 
يحبي اللّيل صلاة ودعاءً وتضرعا». 

وون ا كله و اعات لاجد قرات رجلا بل كلم يرك يقر 
في الصلاة حتّى ختم القرآنٌ كله في ركعة» > فنظرت فإذا هو أبو حنيفة 45». 

©» وعن زائدة ذيهء قال: : «صَليت مع أبي حنيفة 5 في مسجد العشاء» وخرج 
الناس ولم يعلم أنّي في المسجدء فقام فافتتح الصلاة» حتى بلغ هذه الآية : 
٠+‏ قم آنه علا کا ووا 4" فلم يزل يردّدها حتى دن المؤدْنُ لصلاة الصبح». 

۵ وعن وكيع 44ء قال: «كان أبو حنيفة 45 عظيم الأمانةء وكان يؤثر رضاء الله 
على كل شىء» ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». 

» وعنابن البارك ضف : قيل لسفيان الثوري 485: «ما أبعد أبو حنيفة عن الغيبة» ما 
س بات عدا قط عدوا لوه فال :زهو أغقل من أن مسلط على اة 
ما يذهب بها». 

© وعن إبراهيم بن عكرمة 4ء قال: «ما رأيت في عصري كله عالاً أورع ولا 
أزهد ولا أعبد ولا أعلم من أبي حنيفة ه». 

»© وعنابن داود ط4 : «إذا أردت الآثار فسفيان 4#5» وإذا أردت تلك الدقائة ق فأبو 
حنيفة». 

» وعن الشافعي ذيه: من أراد أن يتبِحَرّ في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة طلله ‏ 
ومّن أراد أن يتبحَّرَ في المغازي فهو عيالٌ على محمّد بن إسحاق #ه» ومن أراد أن 
يتبحُرَ في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي #». 

© وعن ابن معين ذ#ه: «القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة 4». 

e‏ وعن علي بن عاصم 4#5: «لو وز عقل أبي حنيفة #5 بعقل أهل الأرض 
لرجح بهم». 


.)۲۷( من سورة الطورء الأية‎ )١( 
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© وعن حفص بن عبد الرحمن 45: «كان أبو حنيفة 5ه يحبي الليل كله» ويقرأ 

القرآن في ركعة ثلاثين سنة». 

ومن شاءً زيادة الاطّلاع على أقوالهم في ورعه» وعبادته» وتقواه» وخشيته» 
وسخائه» وزهده» وجودة طبعه» وذكائه» واحتياطه في إفتائه» وغير ذلك من الفضائل 
والفواضل فعليه بكتب مناقبه ك«معدن التواقيت الملتمعة في مناقب الأئمّة الأربعة» › 
و«تبييض الصحيفة في مناقب أب 5 

و«الخيرات الحسان في مناقب السنعمان»”" : و«عقود المرجان”'' في مناقب 
الئعمان»” » و«شقائق النعمان في مناقب النعمان»"" + و«قلائد عقود الدرر والعقيان في 
مناقب النعمان»”" » و«الروضة العالية المنيفة في مناقب أبي حنيفة». 

و«المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة»"» و«تحفة السلطان في مناقب 


: و«إيضاح المكنون»(؟‎ :)١67 لابن حجر البيتمي الشافعي. ينظر: «معجم المؤلفين»(7:‎ )١( 
.))0٠ 

(۲) للسيوطى الشافعى (ت١١9ه).‏ سبقت ترجمته. 

(۳) لابن حجر البيتمي الشافعي (ت٤۹۷ه).‏ سبقت ترجمته. 

(5) وقع في «الكشف»(؟ : ۱۸۳۸): الجمان. 

(0) محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي» أبي عبد الله» فرغ منه سنة (۹۳۹ه). ينظر: 
«الكشف»(ص؟ : ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹). 

(1) محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَخْشري الحنفي » أبي القاسم» جار الله» من مؤلفاته : 
«الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«المستقصى في أمثال العرب»» (/55717 - 017/8ه). 
ينظر: «طبقات المفسرین»(۲: 7315 -7315). «ركتائب أعلام الأخیار»(ق۱۷۸/ب - 
6 /بس). «الأنساب)(١‏ : .)١١١‏ «بغية الوعاة»(؟ : .)58١‏ 

(0) لأبي القاسم بن عبد العليم العيني القرشي الحنفي » شرف الدين» وهو في مجلد. ينظر: 
«الكشف» (؟ : ۱۸۳۷). 

(۸) للعيني المذكور. 

(9) «المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة» للإمام أبي الحسن علي ابن الإمام أبي القاسم البيهقي 
زيد بن محمد (ت 070 ه)ء ورتبه على : مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة » فالمقدمة : في كنيته 
واسمهء والباب الأول : في لبسه» والثاني : في الأحاديث الواردة في شأنه» و والثالث: في 
الصحابة الذين سمع الإا مهم والرايم + ف ولادتة + والنامين: في ذكانه وقطدته: 
والسادس : في المعارضة بينه وبين الخلفاءء و السابع : في الواقعات المقهية بينه وبين علماء 
زمانه» والثامن: في المسائل المشكلات التي أجاب عنها بأجوية لطيفة» والتاسع : في زهده 


۱٦‏ می ا 
النعمان» 2 '» و«الاتتصار لإمام أئمة الأمصار»؛ و«البستان في مناقب التمان)27 وغير 
ذلك من الزبر والدفاتر التي ألفها أجلة المحدّثين والاکابر. 

فإن قال قائل : إن هذه الناقب التي ذكروها كلها بلا سندء ومثله لا يعتمد. 

قلنا: لاء بل هي مسندة في «حلية الأولياء» لأبي تُعَيْم الأصفهاني”” '» و«تاريخ 
ا خطيب البَعدادي» وغيرهما من كتب الإسناد لأرياب الاستنادء مع أنّ ذاكري هذه 
الأوصاف الحميلةء وناقلي هذه المدائح الجليلة عمد الإسلام الذين يرجع إليهم› 
ويستلد بقولهم» ويحتج بنقلهم في باب التراجم والأخبار والأحكام: وهذا القدر كاف 

ولا نظئّن كما ظز بعص أفاضل عصرنا في «إتحاف التبلاء»» وغيره من مقلديه 
وأتباعه أنّ أمثال هذه المدائح من غلو الحنفيّة» فإِنّهم ليسوا متفرّدين بنقلهاء بل المحدّثون 
والمؤرخون والمعتمدون قد أقرّوا بها. 

فإن طعنّ طاعنٌ بأنّ كثرة العبادة من إحياء الليل كله» وختم القرآن كله في ليلة» 


وكسبه» والعاشر : في تحصيله وسعيهء والخاتمة : في الاقتداء بمذهبه» ثم ترجمه يوسف بن 
محمد بن شهاب المعروف بأهلي بالفارسي لشاهرخ في : شوال سنة ۸۳۹ » تسع وثلاثين 
وثمانمائة وسماه « تحفة السلطان في مناقب النعمان ». ينظر: «كشف الظنون»(؟ : 1896). 

.)۱۸۳۸ لابن كأس. ينظر: «الکشف»(۲:‎ )١( 

(۲) لعبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ب بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » محيي الدين» 
أبي محمدء فال الله كان ساحن عبرت وة اة مين اة : «العناية في تحرير 
أحاديث البداية»» و«الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة»» و«الجواهر المضية في طبقات 
CE VAGUS SE GVO Ek‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد اللّهء مولف والكلية»: و« دلائل البو وغيرهماء التوفى فق سنة لايق 
بعد الأربعمئة. كماذكره الذهبي [في «العبر»(7؟: ١٠7١1)]ء‏ والسيوطي واليافعي [في «مرآة 
الجنان»(7: ٥۲‏ - 07)]ء وغيزه » ومن العجب أن بعض أفاضل عصرنا ذكر في (المقصد 
الثاني) من «إتحاف النبلاء»: إن ولادنّه كانت سنة ست وثلاثين بعد ثلامئة» ووفاته سنة ثلاث 
عد الأريحية و اريم و E ET‏ » فإنه مع اشتماله على الخطأ في تاريخ 
وفاته يشعر بكمال تبحره في الحساب ؛ فإنّه لو صح التاريخان اللّذان ذكرّهماء > كيف يكون 
مقدار عمره ماذكره» وهنا عير كف عن الأطفال خا عو الرجال . منه رحمه الله. سبقت 
0 2 

(:) هو من أجلة المحدثين والمؤرّخين المتوفى سنة (477)+ وترجمته مبسوطة في «تذكرة الحفاظ». منه 
رحمه الله تعالى. سبقت ترجمته. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح 3۷ 
وأداء آلف ركعة وخو ذلك 'بدعة؛ .وكل بدغة ضلالة. 

وا ارا رةه > كما حققته في رسالتي : «إقامة الحجّة 
غلى أن الإكثار ف التعبد ليس ببدغة" ': من أن الاجتهاد في العبادة ليس ببدعة ولا 
ضلالة» مع أن الاجتهادً في العبادة المتقول عن أبي حنيفة 42 قد ثبت مثله عن كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وا محدثين: منهم : 

عثمان» وابن عمرء وشذاد بن أوس» وتميم الداري» وعبد الله بن الزبير #أباء 
ومسروق» وعبد الرحمن بن الأسود» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وخالد بن معدان» وأبو اسحاق السبَيُعي؛ ووهب بن منبّه» والإمام محمّد 
الباقر» والإمام زين العابدين علي بن حسين؛ لاد لح عا بان 

وأويس القرني» وقتادة» وثابت البُناني» وصلة بن أَشَيّم"» وعروة بن الزبيرء 
وابن عساكرء والخطيب البغدادي» وعبد الغني المقدسي» وعمير بن هانئ» وعامر بن 
عبد الله» والأسود النخعي»؛ ومالك بن دينار» ومنصور بن زاذان» وسليمان التيمي» 
ومحمد بن واسع» والإمام الشافعي» وأبو بكر بن عيّاش. 

ومسعر بن كدام» وعبد الله بن إدريس» وأبو يوسف القاضي » ويحيى بن سعيد 
القطان»ء ووكيع بن الجراح » وبشر بن مفضل» ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وهئّاد بن السّري» والأوزاعي, وسليمان بن طْرْخَان» وأيوب السختياني» 
وصفوان بن سليم؛ وحسن بن صالحء وإسماعيل بن عيّاش» وغيرهم ". 

كما لا يخفى على من طالع تراجمهم في «تذكرة الحفاظ» و«مرآة الجنان»» وكتاب 
«الأنساب»» و«حلية الأولياء»» و«سير النبلاء»» فإن كان الإكثار في العبادة مطلقا 
بدعةء لزم كون هؤلاء الأكابر من أهل البدعة» ومن يلتزم ذلك فهو أضل الجاهلين 
وأكبر الفاسقين. 

وأمًا تصانيف أبي حنيفة 4#5ه: 

فذكروا منها: «الفقه الأكبر»؛ و«كتاب الوصية»» و«كتاب العالم والمتعلم» *› 
)١(‏ «إقامة الحجة»(ص7 .)٠١۳ - ١2‏ 
)١(‏ وقع في الأصل : هشيم » والمثبت من «إقامة الحجة»(ص19). 
(") ينظر ما ورد ذكر عبادتهم : «إقامة الحجة»(ص 09 - .)٠١7‏ 
() وهنا بحث لطيف في صحة نسبة هذه الكتب للإمام أبي حنيفة ظ4 : 

قال شيخنا العلامة وهبي سليمان غاوجي في كتابه النافع «أبو حنيفة النعمان» (ص 784 - 


3۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


۰): «لقد ثبت أنه ذه ألف في علم الكلام : «الفقه الأكبر»؛ و«الفقه الأوسط»» و«كتاب 
العالم والمتعلم»» و«كتاب الرسالة» إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسيرء و«كتاب الرسالة 
على عثمان البتّي» » و«كتاب الوصية»؛ وهي وصايا عدّة من أصحابه طن ...» 

قال العلامة المحقق الكوثري ڪه في مقدمة «العالم والمتعلم»(ص”) : «تلك الرسائل هي 
العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي ك وأصحابه الخُرٌ الميامين 
ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين» وإمام البدى أبو منصور الماتريدي 4# وعن 
سائر الأئمة بنى توضيح الدلائل » على مسائل تلك الرسائل » كما جرى على ذلك الإمام 
المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» له المعروف ب«عقيدة الطحاوي» فيتبين من ذلك 
os‏ 

وقال العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقین»(۲: :)١5 - ١7‏ 
«اختلف في ذلك كثيراء فمنهم من ینکر عَوَها إلى الإمام مطلقا وأنها ليست من عمله. . ومنهم 
من ينسربها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لما فيها من 
إبطال نصوصهم الزائغة» واأعائهم كونٌ الإمام منهم ؛ > كما في «لمناقب الكردرية». وهذا كذب 
منهم على الإمام» فإنه 4# وصاحباه أوَل مَن تكلم في أصول الدين وأتقئها بقواطع البراهين 
على رأس المئة الأولى. ٍ ٍ 

ففي «التبصرة البغدادية»: أول متكلمي أهل السنّة من الفقهاء أبو حنيفة ظ4 » ألف فيه 
«الفقه الأكبر»» و«الرسالة» في نصرة أهل السنة» وقد ناظرّ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت ُعَانهِمٍ بالبصرة » فسافر إليها نيا وعشرين مرة» وفضّهم بالأدلة الباهرةء 
وبلغ في الكلام إلى أنه كان المشان إليه بين الأنام» واقتفى به تلامذته الأعلام. اه . 

وقي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري : أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس» أي : ألزموا المخالفين» وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري : أن الإمام أبا حنيفة كان مُتكلّمَ هذه الأمة في زمانه وفقيههم في 

الحلال والحرام. 

وقد علِم مما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه» والصحيح أن هذه المسائل 
المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه » كحماد» وأبي يوسف»› 
وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي » وأ بي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » فهم الذين 
قانوا خا وتلقاها عتهم جباعة من الأتسة:. كإسماغيل بن حماد» وحمه بن مقائل 
الرازي» ومحمد بن سماعة» وتُصير ابن يحيى البلخي» وشداد بن الحكم» وغيرهم» إلى أن 
وصلت بالإسناد الصديع إلى الماع أبي منصور الماتريدي. 

فمن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من م إملائهء ومن عزاهن إلى أبي مطيع 
البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو تمن هو بعدهم صح لكونها من جَمعه» ونظير ذلك «المسند» 
المنسوب للإمام الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد ابن مطر 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۹۹ 


النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
ونحن نذكر لك من نقل من هذه الكتب واعتمد عليهاء فين ذلك فخرٌ الإسلام علي بن محمد 

البزدوي قدادكري أول (أصوله» جملة من «الفقه الأكبر» وكتاب لا و«الرسالة»» وذكر 
بعض مسائل الكتب المذكورة في کر من شروح «الكافي» لحسام الدين السغناقي » و«الشامل» 
للقوام الإتقاني» و«الشافي» لجلال الدين الكولاني › و«بيان الأصول» للقوام الكاكي» 
و«البرهان» للبخاري» و«الكشف» لعلاء الدين البخاري » و«التقرير» لأكمل الدين البابرتي. 

ودُكرّت «الرسالة» بتمامها في أواخر «خزانة الأكمل» للهمداني» وذكرها الومام الناطفي 
ف «الأجناس». 

وذكر كثيرٌ من مسائل كتاب «العالم» في «المناقب» للإمام نجم الدين النسفي وللخوارزمي» 
و«الكشف» 5 حمد الحارثي الحافظ » وبعضها في نكاح أهل الكتاب في «المخيط البرهاني». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأكبر» شيخ الإسلام حمل بن إلياس في «فتاويه)» وابن الہمام 
في «المسايرة». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأبسط» الإمام أبو المعين النسفي في «التبصرة» في فصل التقليد 
وغيره» ونور الدين البخاري في «الكفاية» في فصل التنزيه » وحافظ الدين النسفي في «الاعتماد 
شرح العمدة» و«كشف المنار»» والناطفي في «الأجناس»» والقاضي أبو العلاء الصاعدي في 
كتاب «الاعتقاد»؛ وأبوشجاع الناصري في «البرهان الساطع شرح عقائد الطحاوي»؛ وأبو 
الحاسن محمود القونوي في شرحها أيضاء وشرحه الفقيه عطاء بن علي الجوزجاني شرحا نفيسا. 

وذكر «الوصية» بتمامها الإمام صارم المصري في «نظم الجمان»؛ ومن المتأخرين القاضي 
تقي الدين التميمي في «الطبقات السنية»» والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في 
أوائل «شرح البداية»» وذكر بعض مسائلها ابن البمام في «المسايرة»» وشرحها الشيخ أكمل 
الدين البابرتي. 

ققد ذكر جملا من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتبً من كتب الأئمة» 
وهذا القدرٌ كاف في تلقي الأمة لها بالقبول . والله أعلم». 

قال الأستاذان الفاضلان حمزة البكري ومحمد العايدي محققا «شرح وصية أبي 5 
۱4( ال E‏ فقد صرح غير 
واحد من أهل هل العلم من المحدّثين والأصوليين بأن الحديث النبوي إذا تلقته الأمة بالقبول 
وعملت به كان ذلك فيا له وإن كان لا يصح من جهة الإسنادء منهم ابن عبد البر وأبو 
إسحاق الإسفراييني وابن ن القيم وابن حجر وابن البمام والسخاوي والسيوطي. 

فإذا كان هذا في الحديث النبوي» والأمر فيه شديد»ء فكيف بالكتب والرسائل التي لا 
يُعتنى بنقلها كما يُعتنى بنقل الأحاديث» بل إن بعض الكتب المشهورة التي تتوفر الدواعي على 
نقلها من طرق لم تصل إلينا إلا من طرق غريبة وروايات آحاد» ك«مسند أحمد» و«مصنف 
عبد الرزاق». والله تعالى أعلم». 


V۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكتاب «المقصود» › وغير ذلك”". 

٠‏ . أبو زيد ذه: دكن فق رحا ارج تن ا هو القاضي أبو زيد 
الڏبوسي› نسبة إلى دبوسة»› حت كدان اموا ك الله ين كش بن عيسي + 
مؤلف كتاب «الأسرار» و«تقويم الأدلة»» أوّل من وضع علم الخلاف؛ کان من 
كبار المشايخ الحنفيّة من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج»› عرد انا 
سنة ثلاثين بعد أربعمئة. كذا في «أنساب لمحا ور 

8 أبو سهل طلنه : له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» هو ابو سهل 

1 فيو 7 ع 5 ت ع د س س 
الغزالي» ويقال له: أبو سهل الفرضي» وأبو سهل الزجاجي» بضم الزاي 
المعجمة» تلميذ الكرخي» وأستاد أبي بكر الجصّاص الرازي» مات في نيسابور» 
وتفقه عليه فقهاء نيسابور» ومن تصانيفه «كتاب الرياض». كذا في «طبقات 
الحنفيّة» “ للكفوي » وللقاري الم . 


)١(‏ قال الشيخ المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب «التعليم»: «وقد أشبع 
الكلام على تصانيف الإمام الأعظم شيخنا الإمام العلامة محمود خان الطونكي في «معجم 
المصنفين»» وأنا أنقله برمته» وهي : «كتاب الصلاة»» «لمناسك»» «الرهن»» «الشروط»» 
«الفرائض»» «العالم والمتعلم»» «الآثار»ء «الرسالة»» «كتاب الإرجاء»» «كتاب الوصية»» 
««كتاب الرد على الأوزاعي»› وقال الشيخ الكوثري في «بلوغ المرام»: «وتما يذكر في مؤلمات 
الأقدمين من كتب أبي حنيفة 45 «كتاب الرأي» ذكره ابن أبي العوام. 

وكتاب «اختلاف الصحابة» ذكره أبو عاصم العامري» ومسعود بن شيبة» و«كتاب 
الجامع» ذكره العباس بن مصعب في «تاريخ مرو»» و«كتاب السير»» و«الكتاب الأوسط»» 
و«الفقه الأكبر»» و«الفقه الأبسط»» و«كتاب العالم والمتعلم»» و«كتاب الرد على القدرية»» 
وله رسالة على عثمان البتّي في الإرجاءء وعدة وصايا كتبها لعدة من أصحابه» ». ينظر: «أبو 
حنيفة النعمان»( ص٥۲۹۵‏ -5935). 

(۲) ينظر: «الأنساب»)(؟ : 505). 

() ينظر: «وفيات»(۳: »)٤۸‏ و«الفوائد»(ص85١)ء‏ و«العبر»(7: »)۱۷١‏ و«الجواهر المضية» 
0 -0660)., و«التاج»(ص؟9١‏ - 97١)ء‏ و«النجوم الزاهرة»)(2: ۷١‏ - ۷۷)» 
و«الکشف»(۱: 575)ء: و«هدية العارفين»(0 : /55)» و«الأ ثمار الجنية»(ق1/753). 

.)ب/؟١9ق()»رايخألا في «كتائب أعلام‎ )٤( 

(0) في «الأثمار الجنية»(ق ٠٠‏ /أ)» وينظر: «الجواهر»(: : 0١‏ - 05)ء و«تاج»(ص 790 - 
(N: ١(»دئاوفلا«و c(1‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ۱۷۱ 
.١‏ أبو علي الدقاق ه: له ذكر في «باب e‏ النكاح»؛ هو مؤلف 
«كتاب الحيض» » أستاذ الى سا 2( '. أحمد بن الحسين» المتوفى سنة 
سبع عشرة وثلاثمئة» كذا ذكره التقى الفاسي”'' في كتابه «العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين»؛ وهو تلميڈ موسى بن نصر الرازي #5؛ من أصحاب الإمام محمد 

4#. كذا قال الكفوي ل" زس 2 

۳ اک 0 #ه: له ذكر في «باب زكاة السوائم» من «كتاب الزكاة»» 
وفي وا لكا :اح راتحا و عمبي ارين 
نحمود ا اليف ويد : بالميم بعدها ألف» ثم تاء مثناة فوقية 
مضمومة» ثم راء مهملة مكسورة»› ثم ياء مثناة تحتيّة ساكنة, ثم دال مهملة» 
قرية من قرى سَمَرْقنْدء ذكره السَّمْعَانِي. 
ويقال له: إمام البدى» له: «كتاب التوحيد»» و«كتاب المقالات»» و«كتاب رد 

دلائل الكعبي» وهو من معتزلة بغدادء و«كتاب تأويلات القرآن»» وغير ذلك» مات 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة» وتلم هو على أبي بكر أحمد ا لجوزجاني» عن أبي 

لمان الحورُجانئ عن مدن انى فة 46 كذا في طبقات اة الكفوي 0 

ا ' 1 

.٤‏ أبو الليث #: له ذكر في «باب المهر» من «كتاب النكاح»» هو الفقيه نصر بن 
محمّد بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيَ؛ المعروف بإمام البدى» تلميذ الفقيه أبي جعفر 
المندواني»؛ له: «تنبيه الغافلين»» و«البستان»» و«شرح الجامع الصغير»» 
و«النوازل» و«العيون»؛ و«الفتاوي»» و«خزانة الفقه»» والمقدمة المشهورة في 
الفقه» وتفسير القرآن. 


)١(‏ نسبة إلى بردع بكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة بينهما راء مهملة ساكنة» بلدة من بلاد 
أذربيجان. منه رحمه الله. 

(۲) هو محمد بن أحمد علي أبو الطيّب» قاضي مكة ومؤرّخهاء المتوفى سنة (871). منه رحمه الله. 

)۳( في «كتائب أعلام الأخيار»(ق9؟/ب). 

() ينظر: «تاج التراجم»(ص۳۳۷)» و«الجواهر المضية»(٤‏ : ٩1)؛‏ و«الفوائد»(۲۳۷)ء و«الأثمار 
الحنية»(ق ١‏ /ب). 

(6) في «كتائب أعلام الأخيار»(8١٠‏ /ب). 

.)37١ص(»دئاوفلا«و‎ ء)۳٣۱‎ - 779 في «الأثمار الجنية»(ق8: /أ)2 وينظر: «الجواهر»(7:‎ )١( 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مات بكورة بَلخ سنة ست وسبعين وثلانمئة. كذا في «طبقات الحنفيّة'"" للقاري: 
وفي تاريخ وفاته اختلاف كثير بيْنتّه في «الفوائد البهية»'» فقيل : سنة ست وسبعين» 
وقيل: ثلث وسبعين» وهو المشهور» وقيل: سنة خمس وسبعين» وقيل: سنة ثلاث 
وسفن 
0. أبو يوسف #ه: هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوفي » أوّل من دعي بقاضي 
القضاة في الإسلام» وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الثلاثة : : الممدي وابنه 
الاد والرشيد» ركان الرشيد بكرم وضله ركان على جو سار قاطي ن 
كل يوم مئتي ركعة. 
تفقه على ابن أبي ليلى› » ثم تركه ولزم أبا حنيفة» وسمع منه ومن عطاء بن 
السائب وطبقته› ولم يكن من أصحاب أبي حنيفة مثله» وهو أول من نشرّ علم أبي 
حنيفة في أقطار الأرض» ويث المسائل : وكان يحفظ من التفسير والحديث وآيام العرب 
القدر الكثير» وكانت وفاته سنة اثنتين وممانين بعد المئة. كذا في «مرآة الجنان»"" لليافعي ؛ 
و«تاريخ ابن لكان 
71. آم سلمة رضي الله عنها: إحدى أمُّهات المؤمنين» لها ذكرٌ في بحث العْسل من 
«كتاب الطهارة»» هي هند بنت أبي أمية حذيفة» أحد أجواد قريش بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» كانت" قبل أن يتزوجها رسول الله 
ير تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. 
وأسلمت قديا مع زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى 
المدينة» وبعدما مات زوجها تزوجها رسول الله #8 سئة ثلاث بعد وقعة بدر» وكانت 
موصوفة بالجمال والعقل البارع والرأي الصائب. كذا في «الإصابة في أخبار الصحابة»© 


)١(‏ «الأثمار الحنية»(ق ١١‏ /ب). 

() «الفوائد»اص”71). وينظر: «تاج التراجم»(ص‌۳۱۰)» و«طبقات المفسرین»(۲ : .)١٤١‏ 

.)۳۸٤ - ۳۸۲ : ١(»نانجلا «مرآة‎ )۳( 

() «الوفیات»(1 : ۳۷۸ - ۳۹۰)» وينظر: «النجوم الزاهرة»(؟ : »)7١8- ۱١۷‏ «العبر»(١‏ : 
1؛© «الفوائد»(ص۳۷۲)» وقد أفرده الإمام الكوثري بكتاب خاص في ترجمته سماه 
(«(حسن التقاضي ف ترجمة أن يوسف القاضي». 

)0( وقع في الأصل : كان. 

(5) «الإصابة»(8: 5515). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۷۳ 
للحافظ ابن حجر" ذه و«أسد الغابة»'" لابن الأثير طك. 

واختلف في سنة وفاتها على ما بسطته في رسالتي : «تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» حين ذكر آخر أمهات المؤمنين موتا فقيل : سنة تسع وخمسين» وهو الذي 
ذكره ابن الأثير ذفن في «أسد الغابة»'" أخذا من «الاستيعاب»'”'' لابن عبد البر ه. 

وقيل: سنة تمان وخمسين. وقيل: ستين. وقيل: إحدى وسين بعدما جاءً خبر 
قتل الحسين ضيه وتشهد له “ رواية الحاكم”'' والبيهقي" عنها قالت : «رأيت رسول الله 
وعلى لحيته ورأسه التراب» فقلت : ما لك؟ قال شهدت قل اخسن انفا»: وفي 
«صحيح مسلم» رواية تدلّ على أنْها بقيت إلى زمان وقعة الحرّة» وكانت سنة ثلاث 
وستين. 

. البُخاري #: له ذكرٌ في «بحث سنن الوضوء» و«كتاب الصلاة»» هو الإمام 
المتفق على جلالته» المجمع على عظمته› ا أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الاخ مولت «الجامع» المشهور 
ب«صحيح البخاري»» و«الأدب المفرد»» و«التاريخ الكبير»» و«الصغير»؛ 
و«كتاب قضايا الصحابة والتابعين»» و«رسالة في رفع اليدين»» و«رسالة في 
القراءة خلف الإما»» وغير ذلك. 
له مناقبٌ جمة؛ مبسوطة في «تذكرة الحفاظ ودسير النبلاء»"» وغيرهماء 


(۱) هو أحمد بن علي العسقلاني المصري » مؤلف «التقريب»» و«فتح الباري» » و«لسان الميزان» » 
وغيرهاء المتوفى سنة (۸0۲) لا سنة (۸0۸). كما في «أبجد العلوم» لبعض أفاضل عصرنا. منه 


رحمه الله. سبقت ترجمته 

(؟) «أسد الغابة»(۳: .)٤١۲‏ 

(۳) «أسد الغابة»(*: 71 4). 

(5) «الاستيعاب»(5 : ۱۹۲۱). 

(0) فما في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» لبعض أفاضل عصرنا أنها ماتت سنة ثمان وأربعين ما لا 
يلتفت إليه. منه رحمه الله. 

() ف «المستدرك)(: : .)٠١‏ 

(۷) في «دلائل النبوة»(۸: 40). 

(۸) «تذكرة الحفاظ»(؟ : 000 -005). 

(9) «سیر أعلام النبلاء»(۱۲: ۳۹۱ - .)٤٠١‏ 


08 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ويكفيه اعتماذ المحدّثين عليه: ورجوعهم إليه» وحكمهم بأنَّ «صحيحه» أصح الكتب 

بعد كتاب الله کن" وكانت ولادنه في شوال سنة أربع وتسعين ومئة» ووفاثه ليلة عيذ 
و . 


الفطر سنة ست وخمسين ومئتين. 


)١(‏ وهنا بحث لطيف يكثر الكلام حوله ببخصوص تلقي الأمة للصحيحين؛ والإجماع على 
صحتهماء قد توسع في الحديث فيه محدث العصر العلامة شبير العثماني في مقدمة شرحه على 
صحيح مسلم المسمى «فتح الملهم»(١:‏ 517 - )٠١‏ أذكر بعضه إذ قال: «ولا يلزم من 
إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح المحدثين الإجماع على العمل بمضمونهاء 
الاو م ا عا ل د ل ار 
في «صحيحه» أنه غير معمول به» ولا على كونها مقطوعا بأنها من كلام النبي بل في الواقع 
إن الامة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا يطلب القعلم ؛ والن قد تغط » ولك كااقاضي : 
فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلاً في الظاهر, ركوته مأمورا ذلك ل دل على ن شاد 
العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع » وثابتة في نفس الأمر؛ لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف 
الواقع» إما لوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمرء أو للكذب» لم يتحرج منه إذا كان 
عدلا فيما يبدو للناس فقط» والقاضي على كل حال قد قام يما وجب عليه. 

نعم إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه ؛ أو تلقى الأمة لمضمونه بالقبول 
تعاملا وتصديقاء فحينئل يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع “وكوي متبو لا بهل لمن 
الأمرء ولو لم يكن الإسناد صحيحا . ... وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار 
ابن الصلاح #. 

وأيضا فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما ليس 
معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من الجملة» وتقدمها 
عليها... وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث معين من 
أحاديثهما أصح من صحاح سائر الكتب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذلك الحديث بعينه... 

وإن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه 
فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من 
حيث المئن بحسب موضوعهم ووظيفتهم... 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه يوجب 
القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاء» فيقال: إن أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديشي عند جميع العلماء وسائر الأمة» دون 
صحتها الفقهية وثبوتها الأصولي.... 

وليس غرضنا ما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
الحديث» معاذ الله » بل المقصود نفي التعمق والغلو؛ ووضع كل شيء في موضعه» وتنويه 


شأنه بما يستحقه...». 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح Yo‏ 
ا واي ارو ااا سا اا ب ب 


۸ 


. برهان الإسلام ب ك: له ذكر في «كتاب البيوع» عند بحث كراهة ة تلقي | الل 
يك قال» .وقد سحت ابات لطيفة لولاا برهاث الإسلامء فا أحَمَاصًا: 
ايو يک الخوله التح سه أراد ا روج لأمر عجب 
فقدقال: إِنّي عزمت الخروج لكفارة هي ليم أب 


5 


انتهى. 


: بريرة رضي الله عنها : لها ذكر في «كتاب الكراهية»؛, عند ذكر قبول الهدية » هي 


مولاة عائشة الصديقة رضي الله عنهاء > كانت مولاة لبعض بني هلال؛ وقيل : 
ف عا 0 0 فكاتبوها ثم باعوها من 
a‏ روجها تخبعاء ع 18 الله ية بخيار العتق فاختارت فراقه ؛ 


وحكايات شراء عائشة لها وإعتاقها وتخييرها فراقها لزوجهاء وهديتها للنبي ب مروية 
في الصحاح السنّة''' وغيرها. 


00 


۲١ 


البَرْدَوِيّ ظ4: له ذكر في «باب النفقة» من «النكاح»» هو أبو العسرء فخر 
الإسلام» > علي بن محمد البَرْدَوِي» نسبة إلى بردة» بالفتح: اسم موضع؛ من 
كبار المشايخ الحنفيّة» له: «المبسوط»» و«شرح ال جامع الصغير»» و«الجامع 
الكبير»» و«تفسير القرآن»» و«شرح صحيح البخاري» وغير ذلك» توفي سنة 


(٤ 8 00700 (۳(۵ 0 1 (‏ )0( 
اثنتين وممانين بعد أربعمئة . كذا في «سير التبلاء»' بور 


. الترْمِذِي له : له ذكرٌ في بحث «سنن الوضوء»؛ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن 


سورة» 0 بلدة مشهورة على طرف نهر بخ وهو 


(۱) ينظر: کک c(\V¥‏ و(اصحيح مسلم»(٤‏ : 4( وغيرها. 
(0) وقع في الأصل : : أربع » والمثبت من كتب التراجم 
)لاسن ريم وقاين واف كما در م قم بع مماص ري في رسالة «لخطة بذك الحا 


الستة»( ,»),٤‏ وقي «الإتحاف» أيضا عند ذ اح » البخاري». منه رحمه الله. 


.)٦١۳ - ٦۰۲ «سير اعلام النبلاء»(۱۸:‎ )٤( 
و«مقدمة البداية»(7:‎ ›)۲۰٥ ينظر: «الجواهر»(7: 055 - 050), و«تاج التراجم»( ص‎ )0( 


5 و«الفوائدا ص ٠١9‏ - ۲۱۱)» و«أعلام الأخيار»(ق67١/ب‏ - ١6!‏ /ب). 


7 : عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كان أحد أئمّة الإسلام أجلة الأعلام؛ الف «الجامع» و الا وغيرهاء مات 

سنة تسع وسبعين ومثتين» وترجمتّه مبسوطة في «سير النبلاء»' "“ ودتذكرة الحفاظ»", 

ET 

5. جُبير بن مطعم 4: له ذكرٌ في «باب المغنم» من «كتاب الجهاد»» هو جُبير 
مصثّرء ابن مطعم - على وزن منعم - ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» من 
علماء قريش وساداتهم أسلم بعد الحديبية» وصحب النبي بء وكانت وفاته 
سنة سبع أو مان أو تسع وخمسين. كذا في «أسد الغابة». 

77. جعفر ذه : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو جعفر بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم الباشمي القرشي» ابن عم رسول الله 4ء وهو 
جعفر الطيار» كان أشبه الناس برسول الله و حَلقا ولق شهد بذلك رسول 
الله کل > كما في «صحيح البخاري»'” وغيرة: 

٠‏ أسلم بعد إسلام أخيه علي المرتضى بقليل» وقيل بعد ما أسلم أحد وثلاثون 
نفراء وهاجر إلى الحبشة» وأقام بها عند ملكها التتجاشي» وقدم على رسول الله ل 
حين فتح خيبرسنة سبع » ولم يزل مع رسول الله 4 حتى بعنّه في غزوة مؤتة» فاستشهد 
تاس نان ونال ورل 2 و اللو 
التَرْمذي”" 2 وغيرة» وله مناقب ؤافرة مبشوطة فق ني آل والحديث 
1" الحارث بن عبد المطلب ذا : له ذكرٌ في باب ا 

الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أحد أعمام النبي وَل 

فقدذكر الحافظ امحبّ الطبري” في «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»: 


010 «سير أعلام النبلاء»(۱۳: ۲۸۰). 

(؟) «تذكرة الحفاظ)(؟ : ٦۳٣۳‏ - 17980 ), 

(9) ينظر: «تهذيب الكمال»(7؟: »)۲٥۲ - 50١‏ و«وفيات الأعيان»)(: : ۲۷۸). 

.)۱۷١ : ١(»ةباغلا «أسد‎ ):( 

(6) قال ٌ: (أشبهت خلقى وخلقي) في «صحيح البخاري»70: »)٠١١١‏ و«سنن الترمذدي»)(0 : 
14») و«سنن النسائى الكبرى»(0 : ۱۲۷)» وغيرها. 

(1) في «جامعه»(5: 105): و«صحيح ابن حبان»(۱۵: »)٥۲۱‏ وغيرهما. 

(۷) ينظر: «الاستيعاب»(7: 517). 

() هو شيخ الشافعية بالحرم» أبو العباس أحمد بن عبد الله المكي الطبري» ذو التصانيف الكثيرة » 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۷۷ 

وَالقَسْطلاني”" في «المواهب اللدنية»» والزرقاني" في «شرحه»: إِنّه كان لرسول 

الله يك اثنا عشر عمّاء وأبوه عبد الله ثالث عشرهم : 

أحدّهم: الحارث بن عبد المطلب» وهو أكبر ولده» وشهد معه حفر زمزم ؛ 
ومات في حياة أبيه؛ دم يدرك الإسلامء وأولاده: أبو سفيان» ونوفل» وربيعة» 
والمغيرة» وعبد الله كلهم صحابة ان 

الثاني : أبو طالب لم يسلم هو ولا ابنه طالب» وأسلم أبناؤه الثلاثة : عقيل › 
وجعفر» وعلي ری وأسلمت أختهم أم هانئ رضي الله عنها. 

الغالث: الزبير» مصمُّرا عند الجمهورء وقيل : بفتح الزاي وكسر الباء» ويكني 
أبا الحارث» كان شاعرا شريفاء رئيس بني هاشم وبني المطلب» لم يدرك الإسلامء 
وأسلمت بناته: ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير ضء وأسلم ابنه عبد الله ظك. 

الرابع: أبولبب عبد العزى الذي نزلت في شأنه سورة تبت» ولداه: عتبة 
ومعتب من الصحابة يك. 


هاس 


الخامس: العَيْدَاق بفتح الغين المعجمة والتدال المويئلة :يتينما ناء اة هة 
ساكنة» الم ضعي 

السادس : المقوم بصيغة المجهول من التقويم› وهو شقيق حمزة طب وهو 
سابعهم أسلم واستشهد في أحد. 

الثامن : ضرار بالكسر» ولم يدرك الإسلام مات في ابتدائه» وهنو اشقيق العبامن 
طق , وهو تاسعهم؛ أسلم وصار من كبار الصحابة طن 


المتوفى سنة (1915) . كذا في «مرآة الجنان»(5 : .)5١5‏ منه رحمه اللّه. 

)١(‏ هو ملىف «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»؛ أحمد بن محمد الضزي الو نة 
(4۲۳)ء لا سنة »)4۲١(‏ كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في (المقصد الأول) من «الإتحاف» 
عند ذكر «الإرشاد». ES‏ . أقول: من مۇلقاتە : ا 
القادر»» «العقود السنيّة في شرح المقدّمة الجزرية»» و«تحفة السامع والقاري نتم صحيح 
البُخاري»»؛ ينظر: «الضوء 00 8 -5١١).(«النورالسافر»‏ ( ص١٦١٠‏ - 
۷ .).«شرح المواهب اللدنية»(۱ : ۳ - 5). «طرب الأماثل»(ص۳۲٤).‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرّقاني المصري» المتوفى سنة )١١١۲(‏ . منه رحمه الله. 
أقول: قال الكتانى : خاتمة المحدثين في الديار المصرية » من مؤلماته: «الوسائل السنية من 
المقاصد ا و«شرح البيقونية»» و«شرح الموطأ». ينظر: «الكشف)(؟ : ۱۸۹۷). 
«غيث الغمام»( ص ۹۹). «المستطرفة»( ص .)١٤١‏ 


1۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
العاشر: قثم بالضمء ناك صخيراء وهو شقيق الحارث. 
الحادي عشر: عبد الكعبة» مات صغيراء وهو شقيق عبد الله والد النبي وي 
الثاني عشر: جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل بالعكس» اسمه 

المغيرة. 

.٥‏ الحجاج : له ذكرٌ في «كتاب الحج», هوالحجّاج بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الجيم» ابن يوسف بن عقيل التي » الأميرٌ الظالم» الذي يضرب به ا ممل في 
الظلمء REE‏ فیا ب :اک عامل ليد الاك ب 
مروان» أحد خلفاء بني أمية. 
ولي الحجاز سنتين» ثم العراق وخراسان عشرين سنة» حارب عبد الله بن الزبير 

4# وقتله» وانتهك الحرم المكي» ولم يزل يفسد ويهلك إلى أن مات بواسط بلدة بناها 

هو بين الكوفة والبصرة» سنة خمس وتسعين» فأراح الله كك البلاد والعباد منه. كذا في 

«تاريخ اليافعي»"“ 

5". الحسن بن زياد ظ4 : له ذكر في «باب الحيض»» و«التيمم»؛ وغيرهماء هو الحسن 
اللؤلؤي الكوف, عن ا رو لزنام ايد را سان لسار 
وحافظا للأحاديث» تولى القضاء ثم استعفى منه» له : كتاب «المجر“ 
و«الأمالي»» وكانت وفانه سنة أربع ومثتينء وقد عد من جدّد لبذه الأمة دينها 
على رأس المثتين. كذا في «الأثمار الحنية»”2. 

۷. وا اد اه العوك رز سان نسي ناا انف ET‏ 
العلماء» كانوا أبناءً أخوات الفضلاء المشهورين» والمشهور عند الاطلاق في 

كتب أصحابنا اثنان: 
أحدهما: محمّد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خُواهر زَادّه» من عظماء ما 
وراء النهرء له: «المختصر»» و«التجنيس»» و«المبسوط» المعروف ب«مبسوط خواهر 


زاده»» توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث ومانين: أو ثلاث وسبعين» أو ثلاث وثلاثين 


.)195- ۱۹۲ : 7١(»نانجلا «مرآة‎ )١( 

() وقع في كتب التراجم : الجرد. 

(9) «الأثمار الجنية في طبقات الحنفية»(ق7١‏ /أ)» وينظر: «الجواهر»(7: 05 - /01): و«العبر» 
(۱: 550)» و«طبقات ابن الحنائي»( ص8١‏ - ۱۹)» وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١‏ 

وأربعمئة» وكان ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن محمد البخاري”'". 
زا سينا رحتوها تنه مون لبن EEE‏ بيجن اعد 

وآ تمس اة عبد السعار الک ری كذ فق «الخوافتر 

المضيئة في طبقات الحنفية»”" ؛ والتفصيل قد فرغنا عنه في «الفوائد البهية». 

. خبیب طب : له ذكر في «كتاب الإكراه»؛ هو خبيب - مصغر. ابن عدي بن مالك 
ابن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي ٠‏ شهد بدراً مع رسول الله وه وصلبه 
لكمّاربمكٌة حين أخذوه؛ وقد كان رسول الله ل بعثه مع رجال آخرين عينا. 
وهو أوّل مصلوب في الإسلام» وصلبّ في ذات الله'”'» وقصة صلبه مبسوطة في 
«صحیح البخاري»”” و«مسند أحمد»'' وغيرهما من كتب الحديث. 


.٩4‏ خديجة رضي الله عنها: لما ذكر في «باب وطء يوجب الحد» من «كتاب الحدود»؛ 
وهي أم المؤمنين خديجة - على وزن كبيرة - بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشيّة الاسدية؛ أل من آمن بالنبي 4# لم يتقلذمها رجل ولا امرأة. 
وأوّل من تزوّج بها رسول الله 4> وهي أم أولاده الذكور والإناث» سوى 

إبراهيم ابن النبي 5ء فاه من مارية القبطية» وكانت قبل تزوجه تحت أبي هالة» ثم 

للا عليه سن من احانة: E‏ تزدَّج بها وكان عمره 

کا ل 
ولها مثاقب وافرة مبسوطة فى «الاستيعاب»” فالا واس کب 

أخبار الصحابة #» وكانت وفاتها قبل المجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع› ر 

بثلاث» وهذا هو المعتمد اق شون مضا مک ردنت با مرن من غير أن'يضلى 

عليها ؛ لأنَّ صلاة الجنازة لم تكن فرضت إلى ذلك الحين. 


(۱) ينظر: «العبر»(۳: »)۳٠۲‏ و«الجواهر المضية»(7: »)١51١‏ و«الفوائد»(ص *٠۲۷)ء‏ وغيرها. 
(؟) «الجواهر»(7: 730717). 

(۳) «الفوائد»(ص۲۷۰ - ۲۷۱)ء وينظر: «الکتائب»(ق ۱٥۵‏ /ب). 

.)١1۹ ينظر: «الاستیعاب»(۲ : ). و«الإصابة»(؟: 77): و«صفوة الصفوة»( ص‎ )٤( 
.)١516 : ٤(»يراخبلا «صحيح‎ )0( 

.)٥٤ :١١(»دمحأ «مستد‎ )1( 

.) 1856 - ۱۸۱۷ : ٤(»باعیتسالا«‎ )۷( 

(۸) «أسد الغابة»(۳: ۳۳۷). 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.١‏ الخصاف #ه: له ذكر في «باب النسب والحضانة» من «كتاب النكاح»» وقي 
«كتاب الشهادات»» حو احم خم العا عار بها وله الكنري” أو عمرو 
بالفتح كما في «سير النبلاء»'' 'للذهبي» كان فرضيًا حاسبا عارفاً بمذهب أبي 
حنيفة 445؛ لقب بالخصّاف ؛ لاه كان يأكل من صنعته بيده. 
روى عن أبيه» وهو تلميڈ لحسن بن زياد» وعن أبي داود الطيالسي» ومسَدّدء 
وعلي بن المديني وغيرهم ن 
وألف كتاب «مناسك الحج»» و«كتاب الحيل»» و«كتاب الوصايا»؛ و«كتاب 
الشروط»؛ و«كتاب الحاضر والسجلات»؛ و«كتاب الرضاع»» و«كتاب أدب 
القاضي»؛ و«كتاب النفقات على الأقارب»» و«كتاب أحكام الوقف»»؛ وغير ذلك› 
مات سنة إحدى وسين ومئتين. كذا ذكره علي القاري”" والكفوي”" وغيرهما“. 
."١‏ الخليل اكفق: له ذكر في «كتاب الحج»» وهو سيذنا إبراهيم بن آزر» على نينا 
وعليه الصلاة والتسليم», ادال رما بو ساد د را اراي لعزي فير 
بسط في أخباره وآثاره الي * ' في «العرائس»” ویره ی یره 
۲. الخليل اللغوي له : مؤلفُ كتاب «العين»» له ذكر في أوائل. «كتاب الإجارة»» 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الأزدي الفراهيديء اال اه بطن 
معن الأزذ» أبو عبد الرحمن الي التجرى الح »أل من ا 
العروض » وحصر أشعار العرب بها 
روى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء وأخذ عنه سيبويه» وعامة الحكايات 


.)177 : «سير أعلام النبلاء»(17‎ )١( 

() في «الأثمار الحنية»(3١”‏ /ب). 

)۳( في «كتائب أعلام الأخيان)(ق ٠‏ ٠/ب).‏ 

)٤(‏ ينظر: «الجواهر»(١‏ : ۲۳۰ - ۲۳۲)ء و«طبقات ابن الحنائي»7( ص44 - 50)»: و«الفوائد» 
( ص٦ .)٥‏ 

(4) هو أحمد بن إبراهيم النيسابوري المفسّرٌ الحافظ الواعظ» كان رأساً في التفسير والعربيةء 
والتُعلبي لقب له لا نسبةع توفي سنة (سبع وعشرين وأربعمئة). كذا في «العبر»(”7: 2)١71١‏ 
و«مرآة الجنان»(7: 57). منه رحمه الله. 

() أي «العرائس في قصص الأنبياء»» ينظر: «طبقات المفسرين»9١‏ : 1٥‏ -77)؛ و«وفيات» 
:١(‏ ۷۹ - ١8)ء‏ و «الکشف»(۲: .)١١7231‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۱ 
في كتاب سيبويه عنه» وأخدٌ عنه الأَصْمَعِيَّ والنضر بن شميل» وكان خيّرا متواضعاء ذا 
زهد وعفاف» من الزهاد المنقطعين» ويقال: : إِنّه دعا بمكّة أن يرزقه الله علما لم يسبق 
إليه أحد» فرجع ففتح الله عليه بالعروض. 

قال النضر بن شميل: تاءاقل خض بالتضزة مدر عن فلس 
وتلامذنّه يكتسبون بعلمه الأموال» وكانوا يقولون: لم يكن بعد الصحابة أذكى منه› 
وألف: «كتاب العين» في اللغخة» و«كتاب الجمل»ء و«كتاب العروض»» و«كتاب 
الشواهد»» و«كتاب الشكل»» و«كتاب النقط»» و«كتاب الإيقاع والنغمة»» وكانت 
وفانّه سنة خمس وسبعين ومئة» وقيل : ستّين» وقيل : سبعين. كذا في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ان 
۳. زُفر 4: له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»» وغيره» وهو زفر - بضم الزاي 

المعجمة - ابن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس العنبري » نسبة إلى عنبر» ا 

أحد أجداده» أحدٌ تلامذة أبي حنيفة وأقيسهم» وأصلُّه من أصبهان» كان فقيها 

جليلاء صدوقا في الحديث» قد جمع بين العلم والعبادة. 

قال شداد: سألت أسد بن عمرو: أبو يوسف أفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع» 
قلت : عن الفقه سألتك! فقال : يا شداد» بالورع يرتفع الرجل» وعن محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال ۽ آكره زُفرُ على أن يلي القضاء فأبى» فاختفى مدّة فهدمٌ منزله» ثم خرج 
وأصلح منزله» ثم م أَكْرءَ ودم منزله فلم يقبله > كانت وفانّه سنة خمسين ومئة» 
وماس E‏ كد د که علي القاري في «طبقاته»' "ابروا لانن 
از 


ل 2 إلى 


٤‏ . السرخسبي 5ف : : له ذكر في «باب ما يفسد الصلاة» وقي «باب قضاء الفوائت» من 
«كتاب الصلاة»» وي «ركتاب القضاء» » هق شين الأئمة: عمد ين أحعد بن أبن 
شيل : وقيل : سهل أب ق بكر ال رخسي » نسبة إلى سرّخس » بفتح السين المهملة» 
وفتح الراء المهملة» وسكون الخاء المعجمة: بلدة قديمة من بلاد خراسانء وهو 


.)۲٤۸ - ۲٤٤ : وینظر: «مرآة الجنان»<١ : 57" -/7510)ء و«وفيات الأعيان»(؟‎ )١( 

(؟) «الأنمار الجنية»اق0١1/ب‏ -5١//أ).‏ 

(۳) «وفيات الأعیان»(۲: ۳۱۷ - ۳۱۹)ء وينظر: «طبقات الحنائي»(ص۱۸)»› و«العبر» 
(۱: 555)»ء و«الفوائد»(ص ۱۳۲). 


۱۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اسم رجل عَمرَها وسكتّهاء وأتم بناءها ذو القرنين» ذكره السمعاني في 
«الأنساب»” ظُِ 
كان إماما علامة؛ حجة نظاراء متكلماء أخذ عن شمس الائمة الخَلْوَانِيَ» وصارَ 

أوحد زمانه» وألف: «شرح السيرالكبير»؛ و«شرح المبسوط»؛ و«كتاباً ف أصول 

الفقه»» وغير ذلك» مات في حدود التسعين وأربعمئة» وقيل: في حدود خمسمئة. كذا 

في «مدينة العلوم» و«أعلام الأخيار»'". 

0. سعيد بن المسيب: له ذكر في «باب الرجعة» من «كتاب النكاح» و«كتاب 
القضاء»» هو أحد الفقهاء السبعة» سعيد بن المسّيب - بصيغة اسم المفعول على 
الأشهرء وقيل: على وزن اسم الفاعل - ابن حَزنء أبو محمد المخزومي 
القرشي» أبوه صحابي شهد ببعة الرضوان» وجدّه حزن بالفتح أيضاً صحابي» 
كما في «صحيح البخاري» »› وغيره. 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرّ طه, وين فر عور لابشا ومو 

يخطبء وعثمان» وغل وزيدء وعائشة› ر وأبي هريرة» وغيرهم #:؛ وكان 
سع العلمء واف فر الحرمة» متين الديانة» قوالاً بالحق ء فقيه التفس من سلالة التابعين؛ 

0 55 2 5505 وعبادة وفطي : له مناقب كثيرة ذكرها الذهبي في «تذكرة 

الفاط و ناميل بن ححدايق الفضل شافط ف سير امت منها: 


.)۲٤٤ «الأنساب»(۳:‎ )١( 

(۲) «كتائب أعلام الأخيار»(۷٤٠/أ)»‏ وينظر: «تاج التراجم» (ص٤۲۳)ء‏ و«الجواهر المضية» 
(*: 928)» و«الفوائد»(ص١51)»‏ و«الکشف)(۱: ؟7١١).‏ 

() «صحيح البخاري»(0 : ۲۲۸۹)› ولفظه : عبد الحميد بن جبير بن شيبة» قال جلست إلى سعيد 
ابن المسيب فحدثني أن جده حزناً قدم على النبي ل فقال: «ما اسمك قال: اسمي حزن»؛ 
قال اما أت ی قال ها آنا عير ايا ا أن 0 و الي : فما زالت فينا 
الحزونة بعد. 

.) ١65 - ٥٤ : ١<)ظافحلا «تذكرة‎ )٤( 
وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيْمي القرشي الطلحي‎ )( 
الأصبهاني الشافعي » أبو القاسم > قوام الدين» من مؤلفاته : «الجامع في التفسير»: و«المعتمد‎ 
070ه). ينظر: «مرآة‎ - ٤0۷( ف التفسير»؛ و«شرح البخاري»» و«إعراب القرآن»»‎ 

الجنان»(۳: 557), و«الکشف)(۱: ۱۲۳)› و«معجم المؤلفين»10: ۳۷۹). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح م١‏ 
۵ إنه لا يقبل جوائز السلطان. 
٠‏ وما فاتته التكبيرة الأولى في جماعة المسجد خمسين سنة. 
٠‏ ولم يسمع الأذان في بيته ثلاثين سنة» بل ما أن إلا وهو حاضرٌ في المسجد. 
0 وحجٌ أربعينَ سنة» وصلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 
©" شهدت لهالأئمّة بالفضل والتقدّم» ووصفته بأوصاف النباهة والكرم» وكانت 
وفاته سنة أربع وتسعين. كما ذكره ابن نمير» وغيره» وقال قتادة: سنة تسع 
وثمانين»: وقال يحبى القطان”'': 
أ ان ودين قال ين بره معين وعلى بن لدی س تمش وة قال 
الحاكم: أكثر أئمّة الحديث على هذا ١ ۰ ٠‏ 
فائدة: 
قال النّوَوي في «الإشارات في بيان المبهمات» : «اعلم أن من أفضل التابعين 
وكبارهم وساداتهم الفقهاء ء السبعة بالمديئة» فسئّة منهم متفق عليهم شين الس 
وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت م 
وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود» وسليمان بن يسار #» وفي السابع ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: إِنّه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» نقله الحاكم أبو عبد الله عن 
علماء الحجاز. 
الثاني : إِنّهِ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء قاله ابن المبارك دل 
الثالث: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قاله أبو الزناد ضيه 
وقد جمعهم الشاعرٌ على هذا القول فقال: 
ااك فين قى ا فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 


0 : سنة إحدى وتسعين » وقال ضمرة: سنة إحدى 


فخذهم عبيد الله عروة قاسم اک ا 


)١(‏ وهو يحخيى بن سعيد بن فوح القطان انمي البَصْرَي» أبو سعيد» قال ابن معين: أقام يحيى 
اقطان عشرين سنة يختم في كل ليلة ولم يَمَيْهُ الوا في المسجد أربعين سنة . وكان يفتى على 
رأي أبي حنيفةء (ت۱۹۸ه). ينظر: «مرآة الجنان»١‏ : 577)» «التقريب» (ص١075).‏ 

(؟) ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : ۲۷۳)» و«المختصر في أخبار البشر»(١‏ : » ودالمرآة»(١‏ : 
06 ودالبداية والنهاية»(۹: »)١70‏ وغيرها. 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وذكو ادن 4ق اة اران نالسر وزد هذه الأشعان 
المشتملة على أسماء الفقهاء السبعة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإِنّه لا يسوّس 

ما دامت الرقعة فيه». انتهى " 

7. سلمان ضف : : له ذكر في «كتاب الكراهية»» هو سلمان بفتح السين» الفارسي» 
كان ببلاد فارس مجوسياء ثم صحب الرهبان من النُصارى» فانتقلَ من راهب إلى 
راهب» حتى وصل إلى بلاد الشام» وسمع هناك خبر بعثة النبي ل فوصل إليه 
وأسلم» وشهد معه غزوة الخندقء BS‏ 
وكمة ويه عورا ی في «اللإصابة»" و«أسد الغابة» وغيرهما من كتب 

أخبارٍ الصحابة #ه» وكانت وفاه سنة خمس وثلاثين في آخرٍ خلافة عثمان» وقيل : 

أول ست وثلاثين» وعمره كان مئتين وخمسين» وقيل : ثلامئة وخمسين. 

۷. سهل : له ذكر في «كتاب القسامة»» هو سهل بن أبي حئّمة - بفتحات - عبد الله 
أو عبيد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدة الأوسيّ الأنصاري» 
توفي ف أخالافة معاوية وكانت ولادقه عة تلاك عن اجره علو ا ان 
الوَاقدي وغيره» وهو الأصح. 5 
Sa‏ وحديثه في 

ا رقم يود ا ا ا 

اللو ل ا و 

۸. الشافعي 5ه 4: له ذكرٌ في مواضع, > هو صاحب المذهب» أحد الأئمّة الأربعة 


)١(‏ هو كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى المصري » المتوفى سنة »)۸٠۸(‏ والدميرف؟ : بفتح 
الأول وكسر الثاني وقيل: بكسر الأول وسكون الميم» وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»( ص۲۳۳ - .)۳۳٤‏ منه رحمه الله تعالى. 

(١؟)‏ من «حیاة الحيوان»(؟ : ۳۹). 

.)۱٤١ «الإصابة»(7:‎ )9( 

.)455- ٤٦٣ : ١١»ةباغلا «أسد‎ )٤( 

)0( «سنن الترمذي»(۲ : »)٤0۳‏ و«سنن النسائي»(۱ : 5) و«سنن ابن ماجة)(۱: ۳۹۹). 

(5) «موطأ مالك»(؟ : ۸۷۷)» 

.)٤۸٤ -: ١١»ةباغلا «أسد‎ )۷( 


(6) ينظر: «التقریب»(ص‌۱۹۷ - ۹۸)» و«إسعاف المبطئ برجال الموطأ»اص18١).‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح هم ١‏ 
المشهورة؛ محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي. 
حدّث عن عمّه محمد بن علي» وعبد العزيز بن الماجشون» والإمام مالك› 
وعنه الإمام أحمدء والبويطي» وأبو ثورء والربيع » وغيرهم ك. 
وكان قد برع في الشعرء واللغة»ء وأيّام العرب» والفقه» والحديث» وكان يختم 
ل ل ل 
قال يحيى بن معين 4 : «ليس به بأس». 
وقال أحمد 5: «ما أحدٌ مس مجرة ولا قلما إلا وللشافعي 5ه في عنقه مِنّق». 
وله مناقب وافرة مبسوطة في «تاريخ الإسلام» للذهبي» و«تاريخ دمشق» » 
و اشفا اوغا 
وكان قد انتقل إلى مصرّ سنة تسع وتسعين ومئة» ومات هناك سنة أربع ومئتين» 
SS‏ 
۹ شريح # 5ه : بصيغة التصغيرء له ذكر في بحث «شهادة الزور»› هو شريح بن 
الحارث بن قيس الكندي» قاضي كوفة» استقضاه ه عمر 5 على الكوفة» فأقام 
بها خمسا وسبعين سنة لم يبطل إلا ثلاث سنين» امتنع فيها من القضاء أيام فتنة 
ابن الزبير» وكان من سادات التابعين وأعلامهم» وأعلم الناس بالقضاء. كذا في 
«رحيأة الحيوان'" للدمير: 0 


ل ابن تي تيمية في «منهاج السنة»» وقد رددت 
عليه في بعض تصانيفي. منه رحمه الله. 

(1) «تاريخ الإسلام»(4 : 580036). 

م2 «تاریخ دمشق»(01 : 1¥( 101). 

.)3201( )۳٣۱ : ١(»ظافحلا «تذكرة‎ )٤( 

(0) ينظر: «طبقات الأسنوي)12١‏ : ۸ - ١5)ء‏ وتهذيب الأسماء»(١: ٤٤‏ -2)77 و«وفيات 
الأعيان»(: : 3151 .)١159-‏ 

() «حیاة الحيوان الکبری»(۱ : )5١‏ (باب البمزة). 

(۷) وقع في الأصل : الدميري. 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وق سه ر لخدلا كفي ذكره اتن کان :وغ 2 فقيل اة سيت 
وسبعين. وقيل : تسع وسبعين. وقيل : مان وسبعين. وقيل : ثمانين. وقيل : اثنتين وانين. 

وقيل : سبع ومانين. 
وذكره اليافعي في «مرآة الجنان»'” فيمّن مات سنة مان وسبعين. وقال: «كان 

فقيهاً أعلم الناس بالقضاء» ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة» صاحب مزاح ؛ وهو 

أحد السادات الطلس» وهم أربعة: عبد الله بن الزيير» وقيس بن سعد بن عبادة9), 

والأحنف بن قيس الكندي”” الذي يضرب به المثل في الحلم » والقاضي شريح #. 
والأطلس : الذي لا شعر في وجهه. 
ومن مزاح شريح 4# آنه أناه عدي بن أرطأة» فقال له: أين أنت أصلحك الله؟ 

قال: بينك وبين الحائط » قال: اسمع مني » قال: قل اسمعء قال: إِنّي رجلُ من أهل 

الشام؛ قال: مكان سحيق» قال : وتزوجت عندهم» قال: بالرفاء والبنين» قال: وأردت 
أن أرجلينا» قال+ الرجل أن يأهليناء قال :وشرطت لبا دارهاء قال الؤمتوة عد 

شروطهم؛ قال: فاحكم الآن بينناء قال: قدفعلت» قال: على من حكمت» قال : 

على ابن أمك» قال بشهادة من قال: بشهادة ابن أخت خالتك». انتهى 7 . 

66 الشعبي وه: له ذكرٌ في «كتاب الخشى»؛ هو عامر بن شراحيل - بالفتح - 
البمداني الكوفي» سيد التابعين» أخدٌ عن عمران بن حصين» وجريرء وأبي 
هريرة» وابن ن عباس » وابن عمرء وعائشة» وغيرهم من الصحابة ناء وعنه: 
الإمام أبو حنيفة» وهو أكبر شيوخه» وزكريا , بن أبي زائدة» والأعمش وغيرهم. 


.)598-- ٤٦١ في «وفيات الأعیان»(۲:‎ )١( 

() ينظر: «العبر»(١‏ : .)۸٩‏ «طبقات الشيرازي»( ص١8‏ - ۸۱». 

.)١6/8 : ١(»نانجلا «مرآة‎ )۳( 

(5) وهو قيس بن سعد بن غبادة الازرجئ الاتصاري: مكاي مشتهوره (ت و اى ود 
«التقريب»(ص ” ۹( ١ ١‏ 

(6) وهو الأحَئّف بن قيس بن معاوية بن حُصين المرّي السّعدي النقري التُميمي» > أبو بحرء اللأحنف 
لقب له؛ لحنف كان في رجله» > أي اعوجاج» واختلفوا في اسمه» فة رل : الضحاك» وقيل : 
صخرء وهو سيد بني قيم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجء ان الفاتحين» (ت١/اه).‏ 
ينظر: «العبر»(١‏ : .)86١‏ «وفيات)(؟ : ٤4۹٩۹‏ - 7 ). «الأعلام»(۱ : — (TY‏ 

() من «مرآة الجنان»(١‏ : ۱۵۸ .)١16094-‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۷ 


(0. 


وعداده في هَمُدان"''» فمّن كان م منهم بالكوفة يقال : شعبيون» ومن كان منهم 


بالشام قيل لهم: شعبانيون» ومن كان باليمن قيل له: آل ذي شعبين» ومن كان 
بالغرب قبل لهم : الأشعوب» وکلهم من ولد حسّان بن عمرو بن شَعْبين. 

كان الشعبي إماماً حافظاً متقناء أدركً خمسمئة من الصحابة. 

قال أبو مجلز: ا رایت امن ادبي اذا لا معد بين السب ولا 


ظاوويني ا ولاغطاد زلا الس :یا اش مر 6 

وقال ابن عيينة" 4#: «العلماء ثلاثة : ابن عباس #ه في زمانه» والشعبي في 
زمانه, والثوري ف ا 

وعن عاصم الأحول" قال: «كان اش أكثرٌ حديثاً من الحسن» وأسن منه 
بسنتين» وما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجان من الشعبي». 


م س 


ومناقبه كثيرة مذكورة في «تذكرة الحفاظ»” “ للذهبي وغيرهثا 5 وگانٹ دته في 


.)١6 أي الشعبي نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان. ينظر: ««وفیات»(۳:‎ )١( 

(؟) وهو طاووس بن كيسان اليماني الْحمْيري الفارسي » أبو عبد الرحمن» يكال انمه کوان 
وطاووس لقب > قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل» (ت5 ٠‏ ١٠ه).‏ ينظر: «التقريب»(ص577). 

(6) وهو عطاء بن أبي راح أسلم بن صفوان مولى بني فرالكي» أبو حمد» من أجلّة فقهاء 
التابعین » (۲۷ - 5١١ه).ينظر‏ : «وفیات»(۳: 571 -75773), و«العبن)(١‏ : .)۱٤١ - ۱٤١‏ 

(:) وهو الحسن ب بن يسار البصري» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم > جمع كل فن من 
علم وزهد وورع وعبادة» (۲۱ - ١١١ه).‏ ينظر: «وفیات»(۲: 59 - ۷۲)ء ورالأعلام» 
.)585:١(‏ 

(5) وهو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكرء قال ابن عُوّن: لم أر مثل محمد بن سيرين» وكان 
الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم» يعني ابن سيرين» (ت١١١ه).‏ ينظر: «التقريب» (ص 
). «العبر»(١‏ : .)١70‏ 

(7) وهو سفيان بن عة بن أبي عمران البلالي الكوفي 2 أبو حمد» قال ابن سعد :كان إماما 
غان 5 ضح راهزا ورم N E‏ حج سبعين حجة» (۷ - 
ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(؟ : 791١‏ - ۳۹۳). «التقريب» (ص٤۱۸).‏ 

(۷) وهو عاصم بن سليمان الأحول البصريء» أبو عبد الرحمن» قال ابن حجر: ثقة» (ت بعد 
۰ ه).ينظر: «التقریب»(ص‌۲۲۸). 

(۸) «تذكرة الحفاظط)(۱ : ۷۹) (5ل). 


(؟) ينظر: «وفيات الأعیان»(۳: ۱۲ :)١5-‏ و«العبر»(١‏ : ۱۲۷)»› و«التقريب»(ص١597).‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

زمان خلافة عمر 4ء ووفانه سنة أربع ومئة. كما ذكره اليافعي”''» وقيل : سنة ثلاث. 

00 وقيل : غير ذلك. 

2 شمس الأئمّة الحلواني : له ذكرٌ في بحث «فرائض الوضوء» من «كتاب الطهارة»؛ 
وي كتاب «الشهادات» وغيرهماء هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن و 
صالح البخاري الحلواني: ریس اف ق عضر كان ها كبيرا: عالماً بأنواع 
العلوم» معظّماً للحديث وأهله. 
تفقه على أبي علي الحسين بن خضر النّسَنِي » للم لسر الوكين 

الفضل ؛ 0 حل العفير! يميد أنه أبن 
حفص الكبير» داعسا بحن 0 

السرخسي + وفخر الإسلام البزدوي + واو لاد الإسلام» وشمس ) الأئمة الرّرَنْجَري 

وغيرهم. كذا في «أعلام الأخيار»» وغيره". 
واختلف في سنة وفاته فأرّخ الذهَبي وفانّه في كتابه «سير النبلاء» EF‏ 

وخمسين وأريعمئة› وأرخ السمعاني في «الأنساب»" بستة ثمان أو تسع وأربعين 


ع 57 


واربعمئة. 


والحلواني انُفقوا على آنه نسبة إلى بيع الخَلُواء كجاقض علق اساد فق 
«الأنساب»“ ¢ وابن ماکو لا ف «الإكمال 3 اسسا اا وغيرهما. 


.)۲۱۹ - ۲۱۵ : ١(»نانجلا في «مرآة‎ )١( 

(۲) «كتائب أعلام الأخيار»(ق5؟7١‏ /أ). 

() ينظر: «الفوائد»(ص17١).‏ «تاج التراجم» (ص .)١9١‏ «مقدمة البداية»(7 : .)١7‏ «مقدمة 
السعاية»(١:‏ ۳۲). «الأعلام» (T7:‏ 

() «سير أعلام النبلاء»(18 : ۱۷۷ - ۱۷۸). 

.)۲٤۸ «الأنساب»(۲:‎ )0( 

.)۲٤۸ «الأنساب»(؟:‎ )0( 

(۷) وهو علي بن هبة الله بن علي » الشهير بابن ماكولاء أبو نصرء سعد الملك» قال الديلمى: كان 
حافظا نضا لم يكن ن رمان ينل ای فق علو اوت افطل نرقم تمن فاه و وان 
في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب», ٤۲١(‏ -585). 
ينظر: «وفیات»(۳: ۳۰۵ -3505), و«العبر)73: ۷ )» و«المستطرفة»(ص87) 2 
و«معجم الأدباءع»(10: .)١١ - ٠١۲‏ 

(۸) «الاإکمال)(۳: ١۱۱)۔‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١8‏ 

وذكر برهان الإسلام الرّرُبُوجي"''' تلميذ صاحب «المداية» في كتابه «تعليم 
المتعلّم»: إِنّ والده أحمد بن نصر كان يبيعٌ الحلواء» وكان يعطي الفقهاء الحلواءء 
ويقول: ادعوا لابني فببركة جوده واعتقاده نال ابه ما نال”'". 

وما عرض لأخي جلبي في «ذخيرة العقبى» آله نسبته إلى حلوان اسم بلد 
بالعراق» وأنّ شمس الأئمّة منسوب إليهاء فغلط فاضحء كما أوضحته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»'"': وفي ضبط هذا اللفظ ثلاثة أقوال: 

أحدها: إِنّه بفتح الحاء المهملة وبالمبمزة في آخره» نص عليه الذّهَبِي”*' 


والسمعان 7 
وثانيها: إنه بفتح الحاء وآخره نون» ذكره عبد القادر القرّشي في «طبقات 
2-0-7 ّ. 
ا حنفية» ' 


( 


وثالثها: إّه بضم الحاء مع النونء يشير إليه كلام صاحب «القاموس»" في 
«القاموس» عند ذكر الحلوء وعلى كل فهو نسبة إلى بيع الحلواءء فإنّ الحلوان أيضا 
مصدر منه. 
؟4. صاحب «المحيط»: له ذكر في «التيمم»» و«قضاء الفوائت»» وغيرهماء هو برهان 
الدين» محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين 


)١(‏ وهو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرُوجي » شيخ الإسلام» برهان الدين» قال الامام 
اللَكْنَوي : قد طالعت «تعليم المتعلم»» وهو كما قال الكفوي : نفيس مفید (ت550ه). 
ينظر: «الفوائد»( ص5 0)» و«الكشف)(١‏ : ›»)٤۲۵‏ و«الأعلام»)(٩‏ : 0 

() انتهى «تعليم المتعلم»(ص۷۹). 

.)١10 - ١١55 «التعليقات السنية»(ص‎ )( 

(5) في «سير أعلام النبلاء»(18 : .)۹٤()۱۷۷‏ 

(6) في «الأنساب»(۲: .)۲٤۸‏ 

٠ .)٤١١ : «الجواهر المضية»(؟‎ )١( 

(۷) وهو محمد بن يعقوب بن محمد الفَيْرُوزآبادي الشيرازي الشافعي» أبو طاهرء جد الدين» من 
مؤلماته: («سفر الا «شرح صحيح Oe‏ و«المرقاة الوفية في طبقات الخحنفية»» 
(۷۲۹ - ۷١۸ه).‏ ينظر: «الضوء اللامع»(١٠:‏ ۷۹ - .)۸١‏ «بغية الوعاة»(١:‏ ۲۷۳). 
«الكشف)(؟ : .)۹٩۱‏ 

(۸) «القاموس المحيط)(: : .)۳۲١‏ 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ععل الفوف بن می ن مار تلميذٌ عمه حسام الدين الصدر الشهيد عمرء 0 
وأبوه وجدّه وجد أبيه وعمّه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر. 
ومن تصانيفه : «الذخيرة»» وهو ملخصْ من «خيطه»» و«شرح الجامع الصغير»» 
و«شرح الزيادات»» و«شرح أدب القضاء» للخصًاف » و«الواقعات»» وغير ذلك©. 
وللحنفية سوى «محيط البرهاني» المذكور محيطات ثلاثة أو أربعة لرضي الدين 
حمّد بن محمّد السَرّخِْيَ المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمئة» نكو ارك ا 
الشهيد» وفي المقام تفصيل واختلاف» قد ذكرناه في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»”" 
و«تعليقاتها السنية». 
۳. صاحب «البداية»: له ذكر في «التيامن» من أبحاث «الو ضوء»» وغيره» هو الإمام 
العلامة علي , بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الَرغيناني» کک 
ا فس اف شتا را كديفا ر و او ا قاض لالد 
اليد الباسطة في الخلاف. 
تفقه على مقتي التقلين عم ر سني ٠‏ وعلى ابنة أبن الليت» وغلى التضدر 
الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز عم صاحب «المحيط»؛ وعلى ضياء الد 
محمد بن الحسين البندنيجي» تلميذ صاحب «تحفة الفقهاء» علاء الدين لدی 
عا لي روسو I E‏ بي » وعلى 
قوام الدين أحعد.ين عبد الرشيد البخاري ؛ والد صاحب ااب الاو ور 
وأقرَّله أهل عصره” بالفضل والتقدم. 
وألف كتاب «المنتقى»» و«نشر المذهب»» و«التجنيس والمزيد»» و«مختارات 
النوازل»؛ و«مناسك الحج»» و«كتاباً في الفرائض»» ومتناً متيناً في الفقه سمّاه «البداية»» 
جمع فيه بين مسائل خر الد ری ودام الین :ودر که شرا کر سماد 
««كفاية المنتهي» ؛ 1 ثم اختصر منه «البداية». 
وتفقه عليه جم غفير» منهم : ابناه جلال الدين محمّد» ونظام الدين عمرء وشيخ 


.)1519 : «الكشف)(؟‎ .)۲۹۲ - 55١ «القوائد»(ص‎ .)۲۳٤ - 777 ينظر: «الجواهر»(7:‎ )١( 
.)1١9- 5١8ص( «الفوائد البهية» و«التعليقات السنية»‎ )( 

(9) ينظر: «الفوائد»(ص‌۲۷۳). 

(5) وقع في الأصل : عصر. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۹۱ 
الإسلام عماد الدين بن أبي بكر بن صاحب «البداية»» وشمس ا الكردّري؛ 
وجلال الدين محمود الاستروشني» والد اللفتي محمّد مؤلف «الفصول الاستروشنية» 
وغيرهم. 
وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. كذا في «أعلام الأخيار»» و«الأثمار 
ا رعا روطب المي ف كافون على کا دات من رای 
OES‏ تيل الوا ٠‏ 
٤٤‏ . الطحاوي ذيه: له ذكر في «باب الحيض»» وغيره » هو أحمد بن محمد بن سلامة 
الأردي» البارع في الفقه والحديث› المتوفى سنة إحدى وعشرين بعد ثلاث مئةء 
تال انو إمتحاق ET‏ وكان شافعي المذهب» يقرأ 
على خاله إسسناعيل الم 7" '» تلميذ الإمام الشافعي؛ فضي عليه يما وال 
والله لا جاء منك د شيء» فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك» وترك مذهبّه 
E‏ 
واشتغل على أبي جعفر أحمد بن عمران وغيره؛ وألف كتبا مفيدة؛ منها: 
رأحكام القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار 
والتاريخ», وغير ذلك. كذا في «مرآة الجنان»”""» ونسبته إلى طحا بالفتح» قرية بمصرء 


)١(‏ «الأثمار الجنية»(783/ب -59/أ). 

(۲) ينظر : «الجواهر المضية»(۲: 1۲۷ - 1۲۹)ء و«تاج التراجم»( ص٦١٠٠‏ - ۲۰۷)» و«الفوائد» 
( ص ۲۳۰)» و«مقدّمة البداية»(7: ۲ - .)٤‏ 

.)١١ : ١(»ةيادبلا «مقدمة‎ )۳( 

.)55 : ١(»ةياردلا «مذيلة‎ )٤( 

() وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري امْرَِي » أبو إبراهيم » نسبة لولد عثمان وأوس ابني 
عمرو بن طابخة نسبوا إلى مزينة بنت كلبء قال الشافعي: المرّني ناصر مذهبي» 
(«ت155١ه).‏ ينظر: «العبر» (۲: ۲۸). 

)١(‏ وذكر اليافعي في «المرآة»(؟ : سي احرج ا رسي > قال قلت للطحاوي لم 
ل نا فقال : لأني 5: كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 

(۷) «المرآة»(؟ : ۲۸۱). 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

على ها ذاكرة اللو واليافي”", 0 اکان" ET‏ 
وذكر السيوطي في «لب اللباب في تحرير الأنساب»: إِنّه ليس منهاء بل من قرية 

طحطوطة» فكره أن يقال طحطوطي» فقيل له: الطحاوي. 

0 . عائشة ذف : : لها ذكر في «كتاب السرقة»» وهي أم المؤمنينء ار 
الصديقة بدت الصديق؛ كانت من أفقه الصحابة» وأحسنهم رأيا »> قال عروة: ما 
رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنهاء تزوّجها 
رسول الله و وهي بنتُ سبع أو ست بعد موت خديجة رضي الله عنها قبل 
CS e‏ 

منها: إن النبي 5 أراه جبريل اتا صورتها في خرقةٍ من حرير قبل أن يتزوج بها. 

ومنها: إِنّه نزلت في براءتها آيات في سورة النور› وک به فخرا وشرفا. 
وكانك أب النساء إن سيول الله 85 وأفضليرة + قرفت لل الغلذما ء لسبع 
العمويها د جو e‏ : تمان وخمسين .ذاق «أسد 

الغابة» ووالاستيعات "N‏ 

1 . العباس 5ك : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو العباس بن عبد 
المطلب أحد أعمام النبي يه كان ذا رئاسة في الجاهليّة » وإليه كانت عمارة 
ب ا ا GG‏ فأسن فيمن أسترع 
وفدى نفسهء وأسلم عقيب ذلك» وقيل : كان أسلم قبل 2 لبجرة» وكان يكتم 
إسلامه» وكان بمكة يكتبُ أخبار المشركين إلى رسول الله ۴ وخرج يوم بدر 


(Ne: ١(»باسنألا«‎ ٤ (۱) 

() في «مرآة الجنان»(؟ : 581). 

(۳) في «وفيات»(١‏ : ١لا‏ - ۷۲). 

(5) ينظر: «العبر»(؟ : +)١87‏ و«روضة المناظر»(ص١72١)»‏ و«الفوائد البهية»(ص 09 -77), 
و«التعليقات السنية»(ص 09). 

)٥(‏ قال کت : +[ إن الذي جاو الاك عصبية کر فک ف ا لك بل 2 حر لک لكل اني نم ما 

22 ين لانو ولد ری ک ارهد متهم لهم OF‏ [النور: .]١١‏ 
() «أسد الغابة»(۳: 3878). 
(۷) «الاستیعاب»(٤‏ : ۱۸۸۱ - 1846 ). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح 14۳ 
كرهاء وكان رسول الله يك يعظّمه ويجله. 
له ماقي كيرة مببوطة ف:زأسد الغابةء و«الإصابة ٠+‏ وكائت :وقاته في 
خلافة عثمان في رجب أو رمضان» سنة اثنتين وثلاثين على الأشهرء وقيل رلك 
۷. عبد الله بن الزبير 45 4: له ذكرٌ في «كتاب الحج»؛ هو عبد الله بن الزبير ا 
- ابن العوام - بفتح الأوّل وتشديد الثاني - ابن خويلد - مصثّراً - ابن أسد بن 
عبد العزى القرّشيّ الأسدي» أبو بكر وأبو خبيب» وأمه أسماءً بنت أبي بكر 
الق و ا الل لذ ١‏ 
وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة» هاجرت أمه وهي حامل »؛ » فولدته 
بالدينة على رأس عشرين شهرا من البجرة؛ وقيل : : في السنة الأولىء كان صواما 
يها > طويل الصلاة الجاع قافا ١‏ كانايقوع ليل نى المتباح» وبر ليلة حنى 
الصباح ؛ ويسجد ليلة حتى الصباح» كما أخرجه ابن الأثير بسنده في «أسد الغابة»'" 
وكان قد امتنع من بيعة يزيد من معاوية بعد موت أبيه؛ فأرسل يزيد عسكرا 
فأوقعوا بالمدينة وقعة مشهورة بوقعة الحرّة؛ وذلك سنة ثلاث وستّين» ثم ساروا إلى مكة 
العظمة لقال اين الزبيرء فحصروا ابن الزبيربمكة في لمْحرّم سنة أربع وستينء ودام 
الحصر إلى أن مات يزيد في ربيع ,الأول سنة أربع و وسدّين» وبويع بعد موته الو 
اة وإتقاء اله آهل جار و الان واليفن وا اتان 
وفي تلك الأيام جدّدَ عمارة الكعبة» وبناها على قواعد الخليل» وبقي خليفة إلى 
أن ولي عبد الملك بن مروان بعد موت أبيه» فلمًا استقام له الشام ومصرء سير الحجاج 
ابن يوسف الثقفي مع العساكر لقتال ابن الزبير» فحصروه في ذي الحجة سنة اثنتين 
وسبعين» ولم تزل بينهم المقاتلة وا محاربة إلى أن استشهد في جمادي الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين. كذا في «أسد الغابة»””'» وغيره””. 
.٨‏ عثمان ڪه : له ذكر في «باب المغنم» من «الجهاد»» هو ذو النورين عثمان بن 


.)١717 : ١(»ةباغلا «أسد‎ )١( 

(؟) «الإصابة»(7: 301). 

(۳) «أسد الغابة»(؟ : .)١٠١‏ 

.)١١١- ١١9 : «أسد الخابة»(؟‎ )٤( 

(0) ينظر: «تهذيب الأسماء»(١١‏ : 517؟): و«العبر»(١:‏ ۸۲)؛ و«روض الناظر»( ص .)١56‏ 


١9‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أبو 
عدن أو أموضيد اه اد العشرة اة واد الفا الراشديه رة 
أسلم قديما بعد إسلام أبي بكر» وهاجر البجرتين. 

وزوّجه رسول الله و ابنته رقيّة رضي الله عنهاء فلما مانت في السنة الثانية من 

البجرة زوّجه رسول الله ب بنته أ كلثوم رضي الله عنهاء فلمًا توفي أ کار ا 

تسع ) قال : «لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها»””. 
استخلف بعد قتل عمر 5ه بإجماع أهل الشورى» وفتحت في خلافته بلا 

شاسعة» وأمصار واسعة إلى أن وصل الفتح إلى كابل في زمانه؛ كما في «سنن أبي 

داود»» وكانت واقعة حصاره وخروج الخوارج عليه سنة خمس وثلاثين» وقتل في 
ذي الحجة من تلك السنة. كما في «أسد الغابة» "» ومناقبه كثيرة في كتب الحديث 

مروية ء وقصة مقتله في كتب السير والتواريخ مبسوطة. 

9. عقيل : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو عقيل - بالفتح - ابن 
أبي طالب ابن عبد مناف بن عبد المطلب الباشمي؛ أخو علي المرتضى وجعفر 
اه لأبيهماء وكان أكبر من جعفر بعشر سنين» وهو أكبرٌ من علي 5 بعشر 
سنين» كان عن أسرَّ يوم بدر مع المشركينء ففداه عمّه العبّاس طه. 
ثم أتى مسلما قبل الحديبية» وهاجرٌ إلى التب كل وكان أعلم قريش بالنسب 

وبآيامها ووقائعهاء وكان يكثر معائب قريش » فعادوه لذلك ونسبوه إلى الحمق» وقد 

لحق بمعاوية ضيه من أيام خلافة أخيه علي 4» ولم يزل هناك إلى أن توف في خلافة 

معاوية ظَيه. كذا في «الاستيعاب»””'' » و«أسد الغابة»“. 

.٠‏ علي بن أبي طالب 4 : أبو الحسنء أحد الخلفاء الراشدينء له ذكرٌ في «باب 
سجود التلاوة»» وفي «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» مناقبه كثيرة في كتب 


)١(‏ في «المعجم الكبير»(7١‏ : :)١187‏ قال البيئمي في «مجمع الزوائد»(9: 87): فيه الفضل بن 
المختارء وهو ضعيف.1اها. ولكن شواهد أخرى مذكورة في «مجمع الزوائد»(؟: 87). 

(۲) «سنن أبي داود»(؟ : .)١5‏ 

(۳) «أسد الغابة»(؟ : .)٠١١‏ 

.)۱١۷۹ - ۱۰۷۸ «الاستيعاب»(”:‎ ):( 

(0) «أسد الغابة»(؟ : ۲۷۹). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 140 


تراجم الصحابة شهيرة» منها : 
نه أول مولود هاشمي» ولد بين هاشميين» فإنّ أمّه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. 
وأوّل خليفة من بني هاشم. 
وأوّل الناس إسلاماً في صغرهء شهد له النبي يك بغزارة علمه > فقال: 1ك 
ل وعلي بابها»'''ء وقال وَل : «أنت مني بمنزلة و من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» "© وقال ل : «مّن كنت مولاه فعلي مولا" 
بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان #5 e‏ 
ومشاجرات بينه وبين معاوية 4# وعائشة رضي الله عنها وطلحة ذه والزبير ذه وكان 
الحق في كلها بيده» وكان مقتله بالكوفة في رمضانٌ سنة أربعين» قتلّه عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي » أشقى الآخرين » والتفصيل في «مرآة ا لجنان»» وغيره. 
.١‏ عمار ذيه: له ذكر في «كتاب الإكراه»» هو عَمار - بفتح العين وتشديد الميم - 
ابن يار - بكسر السين - ابن عامر بن مالك المذجحي العنسي» أبو اليقظان» 
من السابقين الأوّلين من المهاجرين» أسلم بعد بضع وثلاثين مسلماء وعُذُب من 
الكفار عذابا شديداء ساقت هة وقد قال له رسول الله : «يا عمّار تقتلك 
الفعة الباغيق , > فقتل مع علي له في حرب صفين قتلّه أصحاب معاوية 5ه في 


)١(‏ قي «المستدرك»(*: ۱۳۷)» وصححهء و«المعجم الكبير»(١١:‏ ١٦)ء‏ قال السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء»(ص١17):‏ «هذا حديث حسن على الصواب. لا صحيح كما قال الجاكم» ولا 
موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي» وقد بينت حاله في التعقبات على 
الملوضوعات». وقي «جامع الترمذي»(0 : 1۳۷)ء ولفظه: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» قال 
الترمذي: حديث غريب منكر. وقال البخاري وأبو حاتم ويحيى بن سعيد: إنه كذب لا أصل 
لهء وحسنه ابن حجر والعلائي. ينظر: «الأسرار المرفوعة»(ص78١‏ - 14). 

() في «صحيح البخاري»(؟ : c(YAY|‏ و«صحیح مسلم»(5 : 2)181١‏ وغيرهما. 

(9) في «سنن النسائي»(0 : »)٤0‏ و«سنن ابن ماجة»(1 : 50)» و«لمعجم الأوس»(١:‏ ١١١)ء‏ 
و«مصنف ابن ابي شيبة»(7 : »)۳۷٤‏ و«الأحاديث المختارة»(7: ۸۷)ء قال العجلوني في 
«كشف الخفاء»(؟: 551): روي عن زيد بن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ : «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»»: فالحديث متواتر أو مشهور. 

.)۱۱۷ - ٠١8: ١١(»نانجلا «مرآة‎ )٤( 

(5) وقع في الأصل : وابن» والمثبت من كتب ترجمته. 

(1) في «صحيح البخاري»(۱: ۱۷۲)» و«اصحيح مسلم»)(5 : ۲۲۲۲)» وغيرهما. 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(١‏ 


محارية مشهورة' 
۲. عمر له : له ذكر في «كتاب القسامة»» وفي «باب زكاة الأموال»» هوأحد 
العشرة» وأحد الخلفاء , الراشدين المهديين» أبو حفص > عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى القرشي العّدوي: ذو المناقب الشهيرة» والمناصب الكثيرة ؛ 
كان ذا رئاسة في الجاهليّة والإسلام» كان إسلامُهُ فتحاء وهجرته نصرة. 
وقد كان حالة كفره شديدا على النبىّ يه وأصحابهء» فدعا النبىّ وك وقال: 
«اللّهِمَ أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل أو عمر»” : فهداه الله إلى الإسلامء 
وكاقيتة خلافته يعلد موك اي لكر on SE‏ وفتحت في خلافته بلاد 
كثيرة » وصار الإسلام مؤيّدا ومنصورا حتى افر به الموافق والمخالف» وكا قله في دې 
الج مئئة قلات ورين » وله #رحمة حافلة ق:رالاضابة” ", وغيرها. 
۳. عيسى اة : له ذكر في بحث «حلف الماعى عليه»» هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
عيسى ابن مريم روح الله وكلمته؛ صاحب «الإنجيل» » وذكر هنال : 
6 موسى اکا وهو كليم الله موسى بن عمران» صاحب التوراة› وهما من 
الذين قص الله كك أخبارهم في القرآن غير مرة. 
00. فاطمة رضي الله عنها : لها ذكر في «باب النفقة» من «كتاب النكاح»» هي 
فاطمة بنت قيس القرشية كانت من المهاجرات الالء ذات عقل وكمال > كانت 
تحت أبي حفص بن المغيرة فطلقهاء > فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة» 
فاستشارت رسول الله وَل فقال اعجار اعبار لو كال اراد ابر SS‏ 
فلا يضع عصاه عن عتقه» وأمرها أن تنكح أسامة بن زيد فتزوجته»” . كذا في 


- ۱۹۱ «الأعلام»(0:‎ .)۳۸ :١(»ربعلا«‎ .)۲۲۹ - 5١6 :؟١(»لامكلا ينظر: «تهذيب‎ )١( 
.4۲ 

(0) في «جامع الترمذي»(٥:‏ ۷١1)؛‏ وقال: حسن صحيح › و«سنن ابن ماجة)(١‏ : ۳۹)» 
و«المستدرك»(7: »)0۷٤‏ وغيرها. 

.)0١0 - 0۸۸ : «الإصابة)(؟‎ )( 

)٤(‏ أي في بحث حلف المدعي عليه. 


(0) قي (اصحيح مسلم»(۲: 5١١١)ء‏ و«وسنن الترمذي»(: : ۳۲)» وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۹۷ 
«أسد الغابة»'' » وغيره. 

605 الفضلي 5ه يه: له في «باب التيمم»» هو أبو بكرٍ محمد بن الفضل البخاري؛ كان 
شاا كتير + وشيخاً جليلا» معتمدا في الرواية؛ معتمداً في الدراية؛ مشاهیر كتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه» وهو تلميذ الأستاذ عبد الله دمو تلميذ أبي 
وكانت وفاته سنة «إحدى وثانين بعد ثلاث مئة». كذا في «الأعلام»» وغيره"» 

وقد وقعت من القاري في «الأثمار الجنيّة»”" عند ذكر ترجمته زلة فاحشة» بهت عليها 
في «الفوائد البهية». 1 

۷. قاضي خان #ه: له ذكر في «كتاب الطهارة»» و«كتاب النكاح»» وغيرهء هو 
الإمام الكبيرء ملف الفتاوى المشهورة» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح 
الزيادات»» حسن بن منصور الأوزجندي › ا إلى أوزجَند بفتح البمزة» 
وفتح الزاي المعجمة» بينهما واو ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم 
دالممطلة يلد و 0 اک و ر اشاس ع ف الین 
ليد الظهيز خسن بن على الرعيتانيء EEE‏ رسن الكو تين 

وخمسمئة. كذا في «مدينة العلوم»» و«الأثمار الجنية». 
وفي «تصحيح القدوري» لقاسم بن قَطَلُوبُغا: «قاضي خان أجل من يعتمدٌ عليه: 
وتصحيحه مقدّم على تصحيح غيره»'"' 


.)5٠٠ «أسد الغابة»(۳:‎ )١( 

() ينظر: «الجواهر»(7: ۲۰۰ - ۳۰۲)» و«طبقات الحنائي»(ص۲٦)»›‏ وغيرهما. 

(۳) «الأثمار الحنية»( ق٦٤‏ /ب). 

(5) «الفوائد»(ص707 - 207205 وهي قصة التقائه مع قاضي خان ومناظرتهماء فلا تصح؛ لأن 
قاضى خان توفى سنة (؟047ه)» فبينهما زمان طويل. 

)0( «الأثمار الجنية»(ق8؟ /ب): وينظر: «الجواهر»(؟ : 45): و«تاج التراجم»(ص١0١‏ - 
5 ») ودالفوائد» (ص١١١)؛‏ وغيرها. 

() انتهى من «التصحيح والترجيح على القدوري» 7( ص »)١75‏ وعلق عليه حققه: قال الإمام 
اللكنوي في «الفوائد»(ص١١١):‏ «قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القدوري ما يصححه 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
. القدوري طب 4#: له ذكر في «كتاب الصوم»» و«باب مسح الخقين»» وغيرهماء 
جر ادو فسن E eS‏ مدان النقيدء القدُوري: نسبة 
إلى فدُور بالضم اسم قرية يبغداد» أو هو نسبة لبيع القدُور جمع قدر بالكسرء 
تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحي الجُرْجَانِي ؛ وروی الحديث» وكان صدوقاً 


و عه م 


أقة وو انك فل الخطيب البَعْدَادِي المحدّث وغيره. 

ألف : «المختصر» المشهورء و«التجريد» سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي 
وأبي حنيفة» ذكرّ فيها المسائل مع أدلتهاء و«التقريب» في الخلافيّات الجرّدة عن 
الدلائلء و«شرح مختصر الكزخي»» وغير ذلك» وكانت ولاديّه سنة اثنتين وستين 
وثلائمئة, ووقاته بن ان وعد رين وا ريصع نوعني ا فب لاقن م 
ES‏ 0 ٌ 
8. الكرخي ذه ا E‏ هو شيخ الحنفيّة أحدٌ أرباب الوجوهء 

E‏ ابن دلال" بن دلهّم» أبو الحسن الكرخي» نسبة إلى كرخ 

بالفتح » قرية بالعراق» انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم وأبي 

سعيد البردعي. 

ومن تلامذته القدُوري» وأبوعبد الله الدامغاني؛ وعلي التنوخيّ؛ وغيرهم» كان 
كثير الصوم والصلاة» زاهدا متعففاء آلف «المختصر» المشهور» و«شرح الجامع الكبير»؛ 
و«شرح الجامع الصغير»؛ مات ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمئة » ومولده سنة 
سين بعد مغتين. كذا في «الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة»“ » و«أعلام الأخيار»”” , 


قاضي خان مقدم على تصحيح غيره ؛ لأنه فقيه النفس». ولم أجد في التصحيح غير ما ذكرنا 
هناء فقد يكون النقل بالمعنى » وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم. 

.)556 : «الأنساب)(0؟‎ )١( 

(0) وينظر: «النجوم الزاهرة»(0 : ›)۲٤‏ و«مرآة الجنان»(7: 577)» و«الفوائد»( ص۷٥‏ -2)08 
و«أعلام الأخيار»(ق ١77‏ /أ). 

(۳) غير موجودة في الأصل » ومثبة من «الفوائد»2(ص187). 

(5) «الجواهر المضية»(؟ : 597 - 555). 

(0) «أعلام الأخيار»(ق7١٠‏ /ب). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۹۹ 
و«الأثمار ا و«الآنساب»“» وغیرها". 

١‏ . مالك له : له ذكرٌ في بحث «الوضوء»: وغيره ؛ هن ااا الأ رم إمام 

دار البجرة» مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي » مؤلف «الموطأ» المتوفى 

سنة تسع وسبعين ومئة» وقد ذكر ترجمته في «مقدمة التعليق الممجد على موطأ 


(4 


حمد» 
.١‏ محمد : الفقيه أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة» هو ابن الحسن بن فرقد 

الشبباني» أصله من الشام» وقدم أبوه إلى العراقء ولغ ونشاً 

بالكوفة» وطلب الحديث من مالك ومسعر والأوزاعي والثوري ا وتفقه 

بأبي حنيفة وصحبه نا 

وأخدّ عنه الإمامُ الشافعي» وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص » وأبو سليمان 
ا جوزجاني» وموسى الرازي» ومحمّد بن سماعة» وإبراهيم بن رستم» وعيسى بن 
أبان» وغيرهم ن 

كان أغلم بكناب الله ج ماهرا ق الكرييّة والتجو السات والفقة. 

وتعظهر علم أبن كه كاه الک کی فيل« إله الت خي ون 
کتاباء وكانت وفاته بالري سنة تسع وثمانين ومئة. كذا في نو الاجا رالغات 
للتووي» و«أعلام الأخيار»» وغيرها". 

ولبطلب التفتضيل من فد ة اديه وسقدمة السا )"+ ورسقدمة 


)١(‏ «الأثمار الحنية»(703؟/ب). 

(۲) «الأنساب»(؟: ۲۸۱). 

(2) ینظر : «تاج التراجم»(ص ۲۰۰). «الفوائد»( ص ۱۸۳). 

.)۷٣ - ۷١ :١(»دجمملا «مقدمة التعليق‎ )( 

.)۸۲ - 8٠ :١(»ءامسألا «تهذيب‎ )0( 

(0) «كتائب أعلام الأخيار»(ق"/ا/ب). 

(۷) ينظر: «بلوغ الأماني»(ص 5)» و«الکشف»(۱: ,)051١‏ و«العبر»(۱: ۳۰۲). 
(۸) «مقدمة البداية»(5:7١).‏ 

(9) «مقدمة السعاية»(ص,77). 


es‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
التعليق الممجّد»'''» و«النافع الكبي»» و«الفوائد البهية» ". 

5. معاوية 4#5: له ذكر في «كتاب القضاء» في بحث «القضاء بشاهد ويمين»» هو 
معاوية بن أبي سفيان الأموي » كاتب وحي رسول الله يوه أسلم يوم الفتح» 
وصحب النبي يده وولي إمارة الشام من عمر #5ه وعثمان #5 واستقل بها بعد 
صلح الحسن بن علي # إلى عشرين سنة إلى أن مات في رجب سنة ستين. كذا 
في «الإصابة»» وغيره. 
وکال ابا ليلا شاعا شهد ابن عباس #5 بأنّه فقيه» كما في «صحيح 

البخاري»“ جرت بينه وبين علي ذه في أيام خلافته حاربات» والحق كان بيد علي 
که » ومخالفته له يرجى عفوها. 

.٣‏ محيي السنة ذه : له ذكر في بحث المياه من «كتاب الطهارة»» هوأبو محمدء 
الفسين ين مسعوداين عمد بن القراء الشافي الخري» مؤلف تفر حال 
التنزيل» و«شرح السنة» و«المصابيح» كلاهما في الحديث» و«التهذيب» في الفقه» 
وغيرها. 
هن a‏ غامد اكدل a‏ 

عن القاضي حسين الشافعي» وغيره» وروى عنه خلق» وكان أبوه 

يعمل الفرو ويبيعها؛ ولذلك يقال له: ابن الفرّاء» والبَعَّوي نسبة إلى بلدة بين 

مرو وهراةء يقال لها: بغثور وبغ» وكانت وفانّه على ما ذكره الذهبي ذه 

في «تذكرة اا وق «العسبي"» واليافعسي ف «مرآة اا 

.)١١١۷ - ١١4 :١(»دجمملا «مقدمة التعليق‎ )١( 

() «النافع الكبير»(ص4 ٠”‏ - ۳۸). 

(۳) «الفوائد البَهِية»(ص۳١١).‏ 

(5) «الإصابة في معرفة الصحابة»(۳: ؟١١).‏ 

(5) «صحيح البخاري»(7: ۱۳۷۳): عن ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس : هل لك في أمير 
المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدةء قال: أصاب إنه فقيه. 

(5) «تذكرة الحفاظ)(: : /81؟١1) .)1١55(‏ 

(۷) «العبر»(5 : ۳۷). 

(۸) «مرآة الجنان»(”*: ۲۱۳). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۲۰۱ 
وغيرهما”'': سنة ست عشر بعد خمسمئة» وقيل : سنة عشر. 
5. هشام 4ه : له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»» هو هشام بن عبيد الله الرّازي؛ 

أحد تلامذة أبي يوسف ومحمّد 5ه» من تصانيفه : «النوادر» وغيره» وكان ثقة. 

كذا في «أعلام الأخياں»"» هذا آخر الكلام في هذا المقام. 

تنبيه: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب القسامة»: «وإنه ب جمع بين الدية والقسامة في 
حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد بن مريم». انتهى. 

وفي بعض النسخ: «في حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد من ابن أبي 
مريم». انتهى. 

ا ر ا اخ الشارح و ی 
الدية والقسامة في حديث سهل » وقي حديث زياد ب بن أبي مريم». E‏ 

وفي بعض النسخ من «الهداية»: ابن سهل ؛ مكان: سهل» ولم أعرف إلى الآن 
المرادُ من زياد ومن ابن زياد وإن فتح الله علي بشيء أوضحناه في شرح ذلك المقام إن 
اء الله 

فائدة: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب الزكاة»: رادا على بعض معاصريه: فانظر إلى هذا 
الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر... الغ» ومراده به معاصرهُ الشيخ نظام الدين عبد 
الرحيم الخوافي» ذكره في «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» من علماء عهد السلطان 
معرٌ الدين حسين كرت المتوفى سنة إحدى وتسعين وسبعمئة؛ وقال ما معربه: نه كان 
مقيماً ببلدة هراة» مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة 
لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه ويجلّه > بل يعد انر راء نضا تاطعا .ركان 


(۱) ينظر: «وفيات)(7: ۱۳١‏ -1127), و«طبقات الأسنوي»(١:‏ ١؛‏ و«الکشف» 
(V1 :(‏ 

(۲) «كتائب أعلام الأخيار»(ق۸۷/ب)» وينظر: «الجواهر»(7: 059 - »)0۷١‏ و«طبقات 
ا لحنائي»(ص۲۸)» و«الفوائد»(ص715). 

(۳) من «الہداية»(٤‏ : ۲۱۷). 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الشيخ يسمى الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم: فلك سمره ت 
التسليم» ومات شهيدا سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة. 

وسبب قتله: إنه كان جمع كثيرمن الأتراك في تلك النواحي مشغولين بالظلم 
والإضلال تاركين أحكام الشرع» فأفتى الشيخ نظام الدين بكفرهم» ولا وقفوا عليه 
جمعوا العسكر ووصلوا إلى هراة» ولم تكن للسلطان عند ذلك طاقة مقاومتهم : 
ودفعهم فتحصن بحصن. ٍ 

فأرسلوا إليه سفيراء وقالوا: «غرضنا من اشتعال نار القتال قتلّ الذي أفتى 
TEE‏ فإن كان اللقصودُ حفظ أهل هراة وأموالهم وأولادهم فليخرجوا ذلك 
اللمتي إلينا». و لما كان الأمرٌ ضيّقا بأهل هراة ووقعوا في ي الاضطراق وار ون ارف 
منهم بأن تحمّل الضرّر الخاص لدفع الضرر العام جائز > وأرسلوه إلى الشيخ ٠‏ فاطلع 
على مرادهم ؛ فنزل عن المنبر وغسل ولبس أحسن الثياب» وخرج من البلد > فأخذه 
الظالمون عند ذلك وقتلوء ا ا 

٠‏ ومثله في «روضات الجنات في فضائل هراة»” '» لكن ذكر فيه مقتله في ذي العقدة 

سنة سبع وثلاثين وسبعمئة» وقال ابن هبته فصيح الدين اله روي في شرحه «للوقاية» في 
«كتاب الزكاة» قال صدر الشريعة : فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء كيف 
يتمسك بهذ الرواية» فسوّغ لولاة هراة أخذ العشور والزكاة بالصفة المعلومة» بل فرض 
عليهم ذلك» وحكم بكفر مَن أنكره. 

والصفة المعلومة أن يحرّض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعفة, 
غو على الاك الع »حورا دوه جين وس , ويقبؤتوها عبن شعاد أن 
الإسراف والوتراف. 

وأشار في هذا إلى جدي من قبل الأمّ؛ شيخ الإسلام الأعظم» إِمّام الأئمّة 
الأعلام في العالم» محيي مراسم الدين بين الأممء الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
الظلم» السعيد الشهيد نظام الل والشريعة» والتقوى والدين» عبد الرحيم الشهيرٌ بين 
أهل الإسلام بشيخ التسليم... الخ. 
)١(‏ «روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة» فارسي محمد الزججي الاسفزاري» معين الدين» ألفه 

سنة (۸۹۷ه)»› (ت ۱٥١‏ ۹ه). ينظر: «الكشف»١١‏ : .)97١‏ «هدية العارفين»(7 : 570). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح ۳ 

ثم أجاب عن إيرادات صدر الشريعة» ونصرٌ جدّه» وحقق أقوالّه المنيفة, 
ان ر نان ا ا او الكلام م 

وقد ذكرت في «مقدمة السعاية» أحوال الكتب التي نقل عنها صدر الشريعة 
المسائل وغيرهاء وأحوال النسب والقبائل والأمكنة المذكورة في «شرح الوقاية»» 
وتراجم شراح «مختصر الوقاية». 

ورا معيو فيا اهنا اوت طن بسنا هن O EE‏ لجا عن 
غنية» وستطّلمٌ في «الحاشية» في كل موضع على ما يناسبها على وجه يفيد الطالب 


بصيرة ويغله , وهذا أوان الشروع في اللقصود متوكلا على فائض الخير والجود. 
ديب دي ويب 


الاك 
ا 


حُمِدَ من جعل العلم أجل المواهب المنية وأسناهاء وأعلى المراتب السنية 
وأسماها > أحسن ما يفتتح به الكلام» وشكرٌ من خص علم الأحكام والششرائع » 


باه أقوى الوسائل إليه والذرائع › أيمنْ ما يسْتَنْجَحَ به المرام » فنحمده حمدا لا 
انصرام لعدده» ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة ؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم'' 
لكر 0 الرحمن الو يد واقتفاء 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»؛ أخرجه عبد القادر الرهاوي”' في «أربعينه» من حديث 
أبي هريرة ڪه كذا نسبه السيوطي إليه في «الجامع الصغير» ". 


۱ أي ذي شأن وشرف لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص غير معتد به شرعاً. ينظر: «فيض القدير» 
(0: ۷). 

(؟) وهو عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي الحراني ؛ أ ع عدت ار كان علوكا 
لواحد من أكابر الموصل» دار البلاد وأخذ عن حفاظ الحديث» قيل: له تاليف كثيرة منها 
«أربعين المتباينة الإسناد والحديث» مجلدان » وهو شيء ما سبقه إليه أحد ولا يرجوه بعده محدث 
لخراب البلادء ومنها: «المادح والممدوح»» و«الفرائض والحساب»» (ت7١51ه).‏ ينظر: «مرآة 
الجنان»(: : ۲۳)» و«الكشف)(0: 045), و«الأعلام»)(4 : ه16 ). 

(©) في «الجامع الصغير»(0 : ۷ مع شرحه« فيض القدير» وفيه: «قال ابن حجر : 
والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقال. وبتقدير صحته فالرواية المشهورة 
بلفظ بحمد الله وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية». وقال الكشميري في «العرف الشذي»)(١‏ : )٤‏ : «وأما حديث «كل أمر ذي بال 
لم يبدأ...» إل فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: «جحمد الله»» وفي بعضها: « بذكر الله»» وقي 
بعضها: « ببسم الله»» وقال تاج الدين السبكي : إن الحديث يبلغ مرتبة الحسن» وفي سنده قرة 
وهو مختلف فيه». وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١737 :١(‏ «أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة». 


3" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنةء وأبصرنا الصراط المستقيم ؛ ومنهج 

الرشادء ويسرنا الابتساء بكرام | الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ 
الشرائع ؛ والله ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد البادي للخلق | إلى سواء 
السبيل الموازي علماء أمته لأنبياء بني إسرائيل؛ على كرام صحابته المستظلين 
بظلال سحابته ؛ صلاة تترادف أمدادها وتتضاعف أعدادها. 

اا ا 

ونسبه السيوطي أيضا في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» إلى ابن حبّان”"', 
وفي رواية نسبّها علي القاري ا لمكي في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»”" إلى 
«جامع الخطيب البغدادي» : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أ ) 

وهل البسملة جزء من الكتب المفتتح بهاء اختلفوا فيه والحق أن الباءً في الحديث 
جحل صل لدا وانوي أطهن > وإن كان معناه مستعینا أو متبركا ببسم الله؛ فعدم 
الجزئية أظهر» وأظهرهما هو الآخرء وبه يندفع الإشكال بالتعارض بين حديثي الابتداء 
بالبسملة وبالحمدلة» وله أجوبة أخرى» مذكورة في مواضعها. 

[١]قوله:‏ الحمد لله رب العالمين ؛ فيه اقتباس من خير الكلام» واتّباع به» وامتثال 
لحديث: ال 00 أخرجه أبو داود وابن حبان 
وابن ماجة والنسائي 


)١(‏ في نسخة «التدريب» التي بين يدي لم ينسبه السيوطي إلى ابن حبان» وإنماقال في «تدريب 
الراوي»(١‏ : :)١١‏ «رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أي هريرة » وتصدير النبي ل كتبه 
بها مشهور في الصحيحين وغيرهما...». 

(؟) «مرقاة المفاتيح»(١:‏ 0)؛ ونسبه أيضاً لابن حبان. 

(©) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطيب(7: .)1519()50١‏ 

(5) أي قليل البركة أو معدومهاء وقيل : إنه من البتر وهو القطع قبل التمام والكمال. ينظر: «مرقاة 
المفاتيح»(١‏ : 0). 


(0) في «سنن النسائي الكبرى)5(0 : c(¥‏ و((اصحيح ابن حان»(۱ : c(\VE‏ و(«(وستن 
الدارقطني» ١(‏ : ۹). قال العجلوني في «كشف الخفاء»(؟ لل : «والحديث حسن»» 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»(١‏ : )١1/١‏ : «وأفردت فيه جزءا». 


مقدمة الكتاب ¥۷ 


وبعد : 

فإنّ الولدَ الأعرٌ عبيدَ الله صرف الله أيامه بما يحبّه ويرضاهُ لما فرع من حفظ 
الكتب الأدبيّة» وتحقيق لطائف الفضل» ونكت العربية » أحببت أن يحفظ في علم 
الأحكام كتابا رايعاء ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام› 
وال 

وفي رواية ابن أبي شيبة : «لا يبدأ فيه بالحمد لله 


وف رواية : «فهو جي" 
وني رواية الرهاوي : «لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع»” ". 
[١]قوله:‏ والصلاة ؛ فيه امتثالٌ لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 


والصلاة علي فهو أقطع أبترٌ محوق من كل بركة» » أخرجه الرهاوي في «الأربعين»: 
والديلمئ”” في «مسند الفردوس»» وفي سنده ضعف لكن يعمل به في الفضائل. 


»)۹١ : و«المعحجم الكبير»(9١: ۷۲)» و«شعب الإيمان»(؟‎ »)1١١ :١(»ةجام في «سئن ابن‎ )١( 
وقي «مصنف ابن أبي شيبة»(3517117) 2 بلفظ : «كل كلام‎ »)35١8 و«سئن البيهقي الکبیں»(۳:‎ 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع».‎ 

(0) في «سنن أبي داود»(؟ : 1۷۷) بلفظ : «كل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله » فهو أجذم». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(١‏ : ۲۲۹)» وفي «مصنف عبد الرزاق»(۱۱: )5١208(0)15317‏ بلفظ : 
«كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». 

() في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (۱: ۲۸۹) (40): وفي «الجامع الكبير»(١‏ : 
89 :© «أخرجه الديلمي (7: 57 © والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي 
فى الأربعين عن أبى هريرة » وقال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبى 
زياد الشامى» وه ويد تويز E‏ ولا بزيادته). وينظر: «كشف الخفاء»(؟ : 
45148 2»؛ و«کنز العمال»١١‏ : 668) .)50١1/(‏ 

(6) يعو شيروية ين شوردان بن شيرويه بن فنا خسرو المِمَدّاني الدَيْلَمِيء أبو شجاعء قال ابن 
مندة : كان شاباً حسناً ذكيّ القلب اا ق ا . من مؤلفاته : «فردوس الأخبار بمأثور 
الخطاب المخرج على كتاب الشهاب»» قال ابن الصّلاح : صاحب كتاب «الفردوس» جمع فيه 
بين الصّحيح والسقيم » وبلغ به الحال إلى أن أخرج شيئاً من الموضوع› »(وه: -094١مه).‏ 
ينظر : «تذكرة الحفاظ»(؟ : ) و«الکشف»(۲: .)١505‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستحسنا عند الخوا والعوا > وما ألفيت فى ١‏ 1 ات ما هذا شأنه » فألفت 


١1‏ أقوله: على رسوله؛ قد يتوهّم أنّ الصلاة لغة مرادف للدعاء؛ وقد تقرر أن 
الدعاء إذا كانت صلته كلمة على» يدل على دعاء الشرء يقال: دعا له في الخيرء ودعا 
عليه في الشرّء فكيف تصمّ تعدية الصلاة بعلى. 

وجوابه: إن ما ذكره راك اومان ممتي وام RNG‏ 
إلى قوله كبك : : ما الي اممو متأ صلا ليه وَسَْمُوا لیما © 4 ووردت صيغ 
الصلاة في الروايات ا : «اللهم صل على محمد وعلى الم 

والوجه في ذلك أنّ الصّلاة وإن كانت مرادفة للدعاء لغة لكن لا يحب تساوي 
المترادفين في جميع الأحكام, ولا يلزم أن تصح إقامة كل منهما مقام الآخر, فالدعاء 
إذا كان متصلا بعلى وإن أفاد الدعاء بالشرَّء لكن لا يلزم أن يكونّ لفظ الصلاة أيضا 
كذلك. 

وإنْما اختار لفظ : الرسول على لفظ النبي» لما اشتهرَ من أن الرسول خاص 
والنبي أعم ؛ فإله يشترط ROE‏ كان جل es A‏ 
كذلك النبي» ففي الرسول من العظمة والفخامة ما ليس في النبي» وفيه مذاهب أخرء 
فقيل : هما متساويان. وقيل: هما متباينان. وقيل غير ذلك. وقد فصّلت المذاهب مع 
شواهدها في «البداية المختارية شرح الرسالة العضدية» في علم المناظرة. 

واعلم أن جملة الحمد يحتملٌ أن تكون إخباريّة » ويحتمل أن تكون إنشائية في 
صورة الوخبارية. 

وأا حملة الصلاة قهنن إنشائة قطغاء:وإن كانت خيرية صورةة ولك لأ 
الامتثال بأوامر الحمد والصلاة إِنّما يحصل بإنشائها لا بخبرها وحكايتهاء لکن لا كان 
الإخبارٌ بالحمد متضمُناً لإنشاء الحمد أمكن فيه الأمرانء ولا كذلك الصلاةء فَإِنٌّ 
الإخبارَ بالصلاة ليس بصلاة لا صراحة ولا تضمناًء فلم يبق فيه إلا أحد الاحتمالين. 


(۱) الأحزاب: من الآية605. 
(؟) في «صحيح البخاري»(7: ۱۲۳۳)» و«صحيح مسلم»(۱: 271724 وغيرهما. 


مقدمة الكتاب ۲۹ 


في رواية كتاب «الہداية»» وهو كتاب فاخرء وبحر مواج زاخرء كتاب جليل القدر 
aE 0‏ 

وبعد: 

[١أقوله:‏ وآله؛ حذف كلمة: على ؛ إشارة إلى شدّة الامتزاج بينه صلى الله عليه 
وسلم وبين آله. 

["]قوله: الطيبين الطاهرين ؛ هو إما تكرارٌ تأكيدي» وإما تأسيس» بأن يكون 
المراد من أحدهما التنرّه من الأمراض الباطنة» وثانيهما: التنزّه من العلل الظاهرة. 

["'اقوله: فيقول؛ إدخال الفاء مبني على إجراء الظرف هاهنا مجرى الشرط» 
والقول بأنّ الواو الداخلة على : بعد ؛ قائمة مقام أمّاء كما اختاره البرجندي”" في 
«شرح مختصر وقاية» لا يخلو عن ضعف. 

[:]قوله: العبد ؛ اختار هذا الوصف من بين الأوصاف لا فيه من إظهار العجز 
والذل» ولذا وص ف الله ك به سيد أنبيائه في مواضع من كتابه. ۰ 

[قوله: المتوسل ؛ أي المتقرب ؛ من التوسل : بمعنى نزويكى جستن» ووسيله : 
خواستن» وفيه امتثال لقوله 8 : + يَكآيها اریت امَنُوا أتَهُوأ لَه وبوا ليد 
نويك 4" ودلّت الاحاديث”" على جواز التوسل بالأعمال الصالحة والذوات 


)١(‏ وهو عبد العلي بن محمد بن البيرجندي الحنفي » وقد يقال : البرجندي» فاضل جامع للعلوم له 
يد طولى في العلوم الرياضية» من تصانيفه : «شرح المجسيطي»» و«شرح رسالة الطوسي» في 
الاسطرلاب» و«شرح الرسالة العضدية» في المناظرة » و«شرح النقاية مختصر الوقاية» في الفقه 
(ت ۰ /۹۳۲ه). ينظر: «التعليقات السنية»(اص »)۳١‏ و«دفع الغواية»)(ص۳۸). 

(۲) المائدة: من الآية0". 

(۳) ومن هذه الأحاديث : 

: عن أنس 4# : «إن عمر بن الخطاب هه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال‎ .١ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) في «صحيح‎ 
.)1١١ البخاري» (۳: ۹۵)› و«صحیح ابن حبان»(۷:‎ 

؟. عن عثمان بن حنيف ول4 : «إن رجلا ضريرا أتى النبي بء فقال : ادع الله أن يعافيني › قال : 
إن شت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك»› قال: فادعه» قال : فأمره أن يتوضأ 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


٠ ٠ ٠. 9‏ 2 
الشأنء زا د برهان » قل تمت حسناته) وعمت بركاته, 


إلى الله تعالي 


الا 


فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي» اللهم شفعه في» في «سنن 
الترمذي»(0: 0594), وقال: حديث حسن صحيح » و«سئن ابن ماجة»(١: »)٤٤١‏ 
و«صحيح ابن خزيمة»(؟: ۲: ۲۲۵)» وقال الأعظمي : إسناده صحيح » و«مسند أحمد» 
7 ۴۱)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات» و«مسند عبد بن 
حميد»(١‏ : :)١51‏ وغيرهم. 

3 عن أنس #5 قال : «للَا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله و 
فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أ أمي » تجوعين وتشبعيني » وتعرين 
وتكسيني › > وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني» » ... ودعا 5 بعد دفنها رضي الله عنها فقال: (الله 
الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي » فإنك أرحم الراحمين» في «المعجم الكبير»(؟ ؟ : 
١1"؛‏ ولدالمعجم الأوسط»(١:‏ /2)51 وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : :)٠١۳١۹()۲۱۹‏ 
«فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ نص على جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهوالمعتمد عندهم بلا خلاف يعت 
به» كما ذكروا ذلك في باب زيارة النبي 5 من كتاب الحج وغيره» ففي «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(١1: :)٠١١‏ «ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبي بي سواء في حياته يه أو بعد وفاته» وفيها بحث 
لطيف أخبرني شيخنا عبد القادر العاني أنه هو الذي كتبه» ومنه : «لا خلاف بين العلماء في 
التوسل بالنبي ب على معنى الإيمان به وعبته » وذلك كأن يقول: أسألك بنبيك محمد» ويريد: 
إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته » ونحو ذلك... 
وقال الألوسي : : أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي ب عند الله تعالى حيا 
ذقها ر ا مس و إل د دن اة ان » مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل : إلبي أتوسل بجاه نبيك ييه أن 
تقضي لي حاجتي. إلبي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي » ولا فرق بين هذا وقولك : 
إلبي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلبي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا » 
والكلام في الحرمة - أي المنزلة» والمراد حرمة النبي - كالكلام في الجاه». 


مقدمة الكتاب 1" 


فك اا شتفي ا حامنا ديت فسائلة الا عن وله جار اها 


(Nl 


بأقوى الذريعة 

3 قوله: بأقوى الذريعة ؛ وهي الوسيلة» وإتّمااختاره على رعاية لسجع 
الشريعة» والمراد به إمّا الرسول َء وإما القرآنء وإمًا الصلاة على الرسول يلاء وإما 
علم الشريعة والأحكام الشاملة للفقه» والأصول والكلام» وإما علم الفقه وهو 
الأولى» فإ الشارح بصدد التأليف فيه. وأما الاعتراف بالعجز عن درك كنه الذات 
والضفات: فاته مما يرضى الله به فهو أقوئ الوسائل إليه وأحستهاء ويناسبه لفظ العبد؛ 
لإشعاره بالعجز والذل» هذا ما أفاده الوالد العلام في «حواشيه». 

ويزاد عليه أن يراد به كل ما سبق من البسملة والحمدلة والصلاة» وأن يراد به 
دين الإسلام» وأن يراد به جدّه وأستاذه مؤلف «الوقاية»» وأن يراد به المذهب الحنفي 
الصافي عن الكدورة» وأن يراد به الأئمة المجتهدون» لا سيما الإمام أبا حديفة ذه 
وماك ماوت ار اها اعرا عدي الكزتها دة 

ثم اسم التفضيل إن كان للزيادة المطلقة فلا إشكال هاهنا ؛ لأنه حينئذ يضاف إلى 
المفرد وغيره» نحو: اعلم بغدادي» اعلم العلماء؛ وله اختصاص ببغداد» فالمعنى أقوى 
الأشياء؛ وله اختصاص بالذريعة» وإن كان للزيادة على المضاف إليه» فلا بد من 
التأويل. 

فإنٌ اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة بهذا المعنى لا يجوز أن يكون المضاف إليه 
مفردا إلا إذا كان اسم جنس يقع على القليل والكثير» بخلاف ما إذا كانت نكرةء 
والذريعة ليس باسم جنس » فلا بد أن يحمل اللام على الاستغراق المجموعي» أو يقدر 
مضاف إليه ؛ أي أقوى أنواع الذريعة. 

ولا عبرة لما قيل: إن اللام للعهد الذهني » فهو في حكم النكرة ؛ لأنه وإن كان في 
المعنى كالنكرة لكنه بحسب اللفظ معرفة» وكذالما قاله أبو المكارم في «شرح مختصر 
الوقاية»: إن أقوى هاهنا بمعنى القوي ؛ لان تجريدَ اسم التفضيل من معنى التفضيل إِنْما 
يجوز إذا كان عاريا عن اللام والإضافة ومن» ومع أحدها لا. كذا حققه البرجندي في 
«شرح مختصر الوقاية». 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأقاويل والاختيارات» وزوائد 


عبید ل اش بن مسعود بن تاج الشريعة سعد 0 


[1] قوله: عبيد الله ؛ رارق ع ين ریت ار خر تاعارد 
هوء ويحتمل أن يكون منصوباً بتقدير: أعنى. 1 

وهذا علم الشارح البارع» ولقبه صدر الشريعة» وهو لقب أيضا لوالد جده 
أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادي امحبوبي البخاري» ويميّز بينهما 
بازدياد لفظ الأكبر أو الأول في الثاني » ولفظ الأصغر والثاني في الأول» ووالد الشارح 
علمه مسعود» وأبوه ملقب ب«تاج الشريعة» شارح «المداية». 

واختلفوا في علمه» فذكر القهُستاني في «جامع الرموز»*» وملا لطف الله الشهير 
بملا نان في «حواث شي الشرح»؛ وتبعهما الوالد العلام أدخله الله دارَ السلام في حواشيه أنَّ 
اسمّه عمرء وذكر عبد المولى الدمياطي في حواشي «الدر المختار» نقلا عن شيخه السيد 
مرتضى الحسني » نقلا عن «تاريخ بخارا»» والكفوي في «طبقات الحنفية»'"' والأزينقي 
في «مدينة العلوم» وغيرهم أن اسمه محمود. 

ويتفرّع على هذا الاختلاف اختلافهم في أن مصنّف «الوقاية»» هل هو جد 
صحيح للشارح وهو تاج الشريعة» أو جد فاسد له بعد اتفاقهم على أنّ اسم مؤتف 
«الوقاية» محمودء فمن ظن آله علم تاج الشريعة حكم الأول ومن حكم بأنّ علمه 
عمرء ظنّ أنّ محمودا جد فاسد للشارح: ملقب ملقب ببرهان الشريعة. وهو وتاج الشريعة» 
ابنان لصدر الشريعة الأكبرء وقد مر تفصيل هذا المقام في المقدمة. 

["آقوله: سعد ؛ يقال: سعد بفتحتين يسعد» كتفع يلقع » بفتح العين في الماضي 
والمضارع كليهماء سَعْدا بالفتح والسكون» وسعُود بضمتين: يمن: أي صار ذا يمن» 
وهو بالضم ضد النحوسة. 


)١(‏ «جامع الرموز»(١‏ : )م 
(؟) «كتائب أعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /أ). 
(۳) ا ي أن مؤلف الوقاية جد صحيح لصدر الشريعة.... 


مقدمة الكتاب 1۳ 


فوائد الفتاوى والواقعات 
00 

ويقال: سعد بكسر العين يسعد بفتحهاء كعلم يعلّم » وسّعِد مجهول كعَني '' فهو 
سعيدٌ ومسعودٌ من السعادة ضد الشقاوة. كذا في «القاموس»؛ والكل هاهنا محتمل»؛ 
ويجوز ضم السين وكسز العسين من السعد: بمعنى الإسعاد» كما في «الديوان» وغيره » 
وهو لغة هذيل. 

[١آقوله:‏ جده؛ هو إمًا بفتح الجيم بمعنى أب الأب وأب الأمء E‏ 
والعظمة» والكل محتمل» وإمّا بكسر الجيم بمعنى الاجتهاد: أي قرن الله اجتهاده في 
تأليف هذا الشرح بالسعادة» كذا أفاده الوالد دُ العلام أدخله الله دار ا وعلى 
لدي الاك إن أرية ب غيب الأب وأب ال مء وهو أن طق فل معان 
قريب وبعيد» ويراد به البعيد» وهو الذي اختاره التفتازاني في «التلويح»”"' 

[1۲قوله: وأنجح ؛ Cy‏ : أي ظفر بالمرادء وإمًا 
بالضمٌ من أنجحت حاجته : : أي قضيت. 

["'أقوله : جذه ؛ هذا أيضا يحتمل الفتح والكسر: > كقرينة السابق» فالاحتمالات 
أربعة: فتح كليهماء وكسر كليهماء واختلافهما فتحاً وكسراء وهو أؤْلهاء وهذه 
الجملة كسابقتها دعائيّة» وللشارح ولوع بذكر مثلهماء فذكر في ديباجة «مختصر 
الوقاية»'" وديباجة «التوضيح شرح التنقيح»**' مثل ما ذكر هاهناء وقال في ديباجة 


5 )0( رت موي ہم ام dr‏ 
«التنقيح» : «جد سعده» وسعد جده). 


)١(‏ والعبارة في «القاموس»(١‏ : : ۲ «والسّعادة : خلاف الشقاوة وَالسحُودة خلاف النحوسة 
وقد سعد كعَلِمَ وعيِي سّعْدا زا لهو سید تين شف 

(۲) «التلويح على التوضيح»(١‏ : 5). 

(۳) «النقاية»(ص۳). 

٤: ١(»حيضوتلا«‎ (€) 

.)٠١ «التنقیح»(۱:‎ )0( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما بحتاج إليه من نظم الخلافيات 


ا 


١1‏ أقوله: : هذا؛ هو وإن كان موضوعاً للمشار إليه الموجود في الخارج الحسوس» 
لکن کر ما يشار به إل اضرق الدهنة تنزيلا للمعقول منزلة الحسوس» وتنبيها 
على كمال تمييزه؛ ومنه قوله كَبْكَ : : + لك ڪب لا رب نه ي ل بر ريه 
کات نراه مارا مارك ې وقوله كبك : عداو شارك رد 4" 

ونظائره في القرآن والحديث وكلمات العرب كثيرة» ومنه ما ورد في رواية 
الترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا“ وغيرهم في حديث سؤال منكر ونكيرف القبر 
فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسولم, 
ار ات لين 9 اضر و امعط تة ور الال 
الحمدي أو نفس ذاته و في قبر كل مؤمن فقد غفل» وقد صرح الحافظ ابن حجر 
العسقلاني كما نقله عنه السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» بأنّ ذلك 


ليس بثابت. 


)١(‏ البقرة: من الآ 

(۲) الأنعام : من الآية؟9. 

() الانبياء: من الآية*60. 

(:) وهو عبد الله بن محمد بن عبيد القرَشِِي البَغْدَادِي؛ أبو بكرء » المعروف بابن أي الدنيا > قال 
الذهبي: كان صدو ونا أا لمانا كثير العلم. من مؤلفاته : «مكارم الأخلاق»» و«الرقة 
والبكاء»» «قصر الأمل»»› (04 -١181ه).‏ ينظر: «العبر» (۲: 1۵)» و«مرآة الجنان»(١‏ : 
۳ - 154), و«الاعلام»(٤‏ : 50١‏ ). 

(6) في «سنن الترمذي»(۳: ۳۸۳)» وحسنه» «سنن ا داود»(۱۰: ,)27/05()١5‏ و«صحیح 
ابن حبان)(۷: »)۳۸١‏ و«مسند أحمد)(؟ : 9 وغيرها. وقي «صحيح البخاري»(١‏ : 
(EEA‏ «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالہم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ب ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . فيقال: انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي 5 : فيراهما 
a‏ الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس .فيقال: لا دريت ولا 
تليت ثم يضرب بطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 


مقدمة الكتاب ٥‏ 
موجزا ألفاظه نهاية الامجازء 
حل" المواضع المغلقة" 

ومن هذا الاب قوق ان سب فج رامدو ا رسن هر إلى 
المعاني والألفاظ الحاضرة في أذهانهم إجمالاً» سواءً كانت الديباجة الحاقيّة أو ابتدائيةء 
ومن ظن أن الإشارة بهذا إلى الموجود في الخارج على تقدير كون الديباجة الحاقية فقد فقد 
بَعْدَ كل البعد» إذ الموجود في الخارج ليس إلا النقوش المخصوصة؛ وهي لا تصلح أن 
يشار إليها بهذاء والألفاظ والمعاني لا وجود لہا في الخارج لا منفردا ولا مجتمعاء وتحقيق 
هذا المقام مبسوط في «الحواشي الجلاليّة» المتعلقة ب«منطق التهذيب» وغيرها. 

١3‏ ]قوله :حل ؛ هو بفتح الهاء المهملة» وتشديد اللام: : الفتح والكشف» يقال: 
علدت الد حلا دق ناب ل : ؛ واسم الفاعل منه حَلالٌ» ومنه : حللت اليمينٌ إذا 
فعلت مايخرج به عن الحنث» » فائحلتء وحَلَلْتُها بالتتقيل . كذا في «المصباح المنين»'") 
جا و 

ابر على قد ازا اف روو را اغ ال تی ان فاع ا 
على سبيل المبالغة» وهو الأولى'"» فإنَ الجا في النسبة أبلغ من المجاز بالحذف» وامجاز 
في الظرف. 

["اقوله: المواضع المغلقة ؛ أي المقامات والمباحث المشكلة» يقال : أغلقت الباب 
فهومغلقٌ من الإغلاق» وهو ضد الفتح» ويقال: كلام غلق» بكسر اللام؛ أي 
مُشْكل. كذا في «القاموس»“ و«الصحاح»'”” 


.)١ «المصباح المنين»( ص18‎ )١( 

(1) وهو أحمد بن محمد المَيومي ثم الحمّوي» قال ابن حجر : اشتخل ومهر و وتَميرٌ بالعربية عند أبى 
حَيّان» وط ياه وكان فاضلا كاملا عارفاً بالفقه وَالنمّة: تون م ت وس 
وسبعمئة. ينظر : «بغية الوعاة»(١‏ : 7/89): و«النفحة»(ص١3).‏ 

(۳) قال اللكنوي في «السعاية»(١‏ : ۷): «حمل الحل على هذا للمبالغة وتشبيه المواضع بالعقد 
وإشبات الحل لبا استعارة مكنية وتخييلية » أو يقال شبه المواضع المشكلة بالأبواب المغلقة 
المسدودةء وأثبت لبا الحل». 

(5) «القاموس المحيط»(؟ : .)0٠6١‏ 

(4) «الصحاح)»(؟ : 15> وينظر: «لسان العرب»(١١:‏ ۲۹۱)» و«مختار الصحاح»(ص558)؛ 
و«تاج العروس»(١۳٥٦).‏ 


1١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ظاهرا في ضبط معانيه 
من <اوقاية الرواية'" فى مال البذاية» العن الها جد واسعاتى كن لان الا ذا 

وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث شبه المواضع بالعقدء وفي إثبات الحل لبا 
تخييليّة » أو يقال : شبّه المباحث المعضلة بالأبواب المسدودة» وأثبت لہا الحل. 

[١اقوله:‏ وقاية الرواية... الخ ؛ الوقاية: بالكسر مصدر من وقاه الله وَقيا بالفتح» 
داف ووقاية 4 انه وحفظةه#بوالوقاية: مغلك لأر سا رت يه الشوية والرواية 
بالكسر النقل. كذا في «القاموس»”'' » وغيره. 

والمسالة: قضبّة قبت بالدليل» وتسمئ مطلبا وميحنا. 

و«الجداية»: شرح «البداية»» وهو مختصر «كفاية المنتهى شرح البداية» وكل منها 
من تصانيف برهان الدين علي المرغيناني. 

وقوله: مل صفة للرواية أو الوقاية. 

هذا معناه الأصلي”' » ثم سُمَّى به المتن الذي اختصره مؤلفه من «البداية». 

["أقوله: ألفها؛ هو من التأليف» وهو يرادف التركيب ؛ أي جعل الأشياء 
المتعدّدة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد وقيل هو أخص منه لاعتبار التناسب بين 
الأشياء فيه. 

['اقوله: وأمنْتاذي ؛ بضم البمزة؛ وسكون السين المهملة وفتح التاء المشناة 
الفوقية» ثم ألف» ثم ذال معجمة أو صلة: يطلق على من يُتلمدٌ عليه ويؤخ عنه 
العلوم. 

[؛]قوله: مولانا الأعظم ؛ المولى يطلق على معان على ما فصله محمد بن أبي بكر 
الرازي في «جواهر القرآن»» ومنها: ولي الإتسان الفا امور والناصرء ومالك 
والذي هو أولى بالشيء» والكل هاهنا محتمل. 


)١(‏ «القاموس المحيط»(7: 206 وينظر: «لسان العرب»(0١: )5١0١‏ باب وقى. 

(۲) أي أن المعنى الحقيقي أن هذه مسائل مستخرجة من كتاب «الهداية» بها حفظ وصيانة لحافظها 
ودارسهاء ثم صارت «الوقاية»» أو «وقاية الرواية في مسائل الهداية» علماً على مجموع هذه 
الال 


مقدمة الكتاب ۱۷ 


مخايل السحر ودلائل الاعجازء 
أستادٌ علماء العام" برهان الشريعة والحق"" والدين؛ 

[١آقوله:‏ علماء العالم ؛ الإضافة عهديّة» وإن كانت استغراقيّة فالمراد علماء 
عالم زمانه» أو المرادُ كونه أستاذا للجمع بالقوّة» والمراد كونه كأستاذهم بحذف حرف 
التشييه. 

["اقوله: برهان الشريعة والحق... الخ؛ البرهان الضم يقال : للحجة والأخص 
منهاء وهو الدليل القطعي» وقال المطرزي"" في «شرح المقامات الحريرية» وغيرها: «إن 
البرهانَ بيان الحجّة وايضاحها من البرهنة» وهي المدّة الطويلة» والفعل منه على أبره ؛ 
وأما برهن : أي جاء بالبرهان فمولد قاله الخليل» وقال ابن جني : البرهان عندنا فعلان 
كقرطاس» وليست نونه زائدة» والقياس في نونه أن تكون زائدة» لكن السماء ورد با 
هو غير القياس». انتهى. 

والشريعة: في الأصل موردة الشاربة» وقيل : فعيلة من شرعت هذا الأمر: أي 
دخلت أو من شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ» نقلت إلى الطريقة الثابتة عن نبي › 
ويطلق عليها الدين أيضاء وهو في الأصل بمعنى الطاعة» يقال كما تدين تدان. 

والحقّ بالفتح مصدر حقّ يحق أي ثبت وهو من أسماء الله تعالى أيضاًء ويطلق 
على الدين أيضا. 

وهذا: أي برهان الشريعة لقب لمؤلف «الوقاية» محمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
عبيد الله كما بسطنا في «المقدمة»'''» وتفسير صدر الشريعة بعبيد الله بن حمود بن محمد 
كما في «جامع الرموز»'" خطأ مخالف للكتب المعتبرة. 


)١(‏ وهو ناصر بن أبي ا مكارم عبد السيد بن علي الْطَرْرِي الخُوارَرْمِي الحنّفي » أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»» و«المغرب في ترتيب المعرب»؛ و«المعرب»» و«مختصر 
إصلاح المنطق» . ٥۳۸(‏ - ١٠7ه).‏ ينظر: «وفیات»(٥‏ : 59" - ١۳۷)ء‏ و«مرآة الجنان» 
,/)5١- ۲۰ :85(‏ و«معجم الأدباء)(۱۹: .)5١7- ۲٠۲‏ «الجواهر المضية»(7: 0۲۸ - 
04(. 

.)4¥ :1( )( 

.)۰ - ٩ : ١(»زومرلا «جامع‎ (۳) 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موسوما ب«وقاية الرواية بمسائل المداية» 
تحمودٌ بنْ صدر الشريعة'"'» جزاهُ الله عي" وعن جميع المسلمين”" 

١‏ اقوله : ابن صدر الشريعة ؛ صدر القوم يقال لأجلّهم وأفضلهم» فالمعنى أجل 
آهل الشريعة» ويجوز أن يكون بمعنى صدر الإنسان» فهو لكثرة ممارسته بالممارسة 
الدينية كان كالجزء الأعلى من الإنسانء وجاء الصدر بمعنى الميل إلى الشيء والرجوع 
والورودء والكل محتمل. 

وهذا لقب لوالد جد الشارح ؛ وهو المؤلف ل«تلقيح العقول في الفروق» كما ذكره 
الكفوي في «طبقات الحنفيّة»”". 


["قوله: جزاه الله عني ؛ يقال: جزيته وجازيته بمعنى واحد: ذا أعطيته عوض 
ال 

وعن سببيته. 

والجملة دعائيّة: أي أعطاه الله عوض هذا الفعل الحسن » جزاءً بسببي وبسبب 
غيري من المسلمين » فان نفعه عائد إلينا. 

والمعنى جازاه عن قبلي وطرفي وعن طرف سائر المسلمين» ويقال: جزى عني 
معنى قضى» فالمعنى قضى الله عنّي وعن سائر المسلمين حقه الثابت في ذمّتهم» وقد 
جيء جزى بمعنى كفى . 

[؟اقوله: وعمن جميع المسلمين ؛ اختارً لفظ المسلمين على المؤمنين؛ لكون 
الإسلام أكثرٌ استعمالا في الأعمال الظاهرة» فهو أنسبُ بالفقه الذي هو من الفنون 
الحا وقد بدّل الشارح في «مختصر الوقاية» لفظ : الجميع بلفظ السائرء فقال: «جزاه 
لله عني وعن سائر المسلمين»"» وهو بمعنى الباقي من السؤر بالبمزة » بمعنى : البقية» 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخیار»(ق۲۸۷/). 
(؟) انتهى من «النقاية»(١:‏ ۳۸). 


مقدمة الكتاب ۹ 


والله المسؤول أن ينفع حافظيه والراغبين فيه عامة 


وقد جاء استعماله أيضا بمعنى الجميع"ء ذكره از ف (رصحأ حه » وأبو 
منصور الجواليقي”" 32 «شرح أدب الكاتب». 


)١(‏ قد أنكره الشيخ تقي الدين #ه استعمال لفظة سائر بمعنى الجميع» وذلك مردود عند أهل 
اللغة» معدود في غلط العامة» وأشباههم من ٠‏ الخاصة . قال أبو منصور الأزهري في «تهذيب 
اللغة»: «أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر: الباقي». قال الشيخ : ولا التفات إلى قول 
الجوهري صاحب اللغة سائر الناس جميعهم » فإنه من لا يقبل ما ينفرد به» وقد حكم عليه 
بالغلط في هذا من وجهين: 

أحدهما : في تفسير ذلك بالجميع. 

والثاني : في أنه ذكره في فصل سيرء وحقه أن يذكره في فصل سار ؛ لأنه من السؤر بالبمزء وهو بقية 
الشراب وغيره. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»(؟: 507). 

قال الزبيدي في «تاج العروس»(۱٥۲۹)‏ : «في السائر قولين : 

الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي ولا نزاع فيه بينهم 
واشتقاقه من السؤر وهو البقية . 

والثاني : أنه بمعنى الجميع وقد أثبته جماعة وصوبوه وإليه ذهب الجوهري والجواليقي وحققه ابن 
بري في حواشي الدرة وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ النووي في 
مواضع من مصنفاته. وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جني. 

واختلفوا في الاشتقاق فقيل : من السير وهو مذهب الجوهري والفارسي ومن وافقهما أو 
من السور الحيط بالبلد كما قاله آخرون». 

(1) وهو إسماعيل بن حماد ا جوري القارَابي» أبو نصر» كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » 
إماما في الأدب واللغة > قال السيوطي : في «مزهر اللغة»: أول من التزم الصحيح مقتصرا عليه 
الجوهريء؛ ولہذا سمى كتابه «الصّحاح». ومن مؤلفاته : «العروض»» ومقدمة في النحوء (ت 
هم ). ينظر: «النجوم الزاهرة»(1 : ۷ - ۲۰۸)» و«الكشف(7؟: 1/5 ,)1٠١‏ 
و«الأعلام» (۳۰۹ - »,٠‏ و«معجم المؤلفين»(7: 101 - .)١10‏ 

(۳) وهو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي» المعروف بابن الجواليقي » أبو منصورء من مؤلفاته : 
(«شرح أدب الكاتب»» و«تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة»» و«العروض»»› (ت٠05ه).‏ 
ينظر: «سير أعلام التبلاء»(۲۰: ۸٩‏ - ١٩)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: ۲۷۱ - ۲۷۳). 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والولد الأعرٌ عبيد الله خاصة. 


ل 


خيرًالجزاء"'؛ لاجل "' حفظي تور !"الرلق ا مايه E‏ 


لك اميه ا لقيت بردي وت د ع 
إضافته الخير إلى الموصوف ؛ أي الجزاء الخير» والخيرقد يستعمل مقابلا للشرٌء و 
ا رق ف علدا م مدا 

["آقوله : لأجل ؛ بفتح البمزةء وقد تكسرء وسكون الجيم: : مستعمل في 
TT‏ أي القن «الوقاية»؛ لأن أحفظ مسائل «البداية» أو 
مسائل «الوقاية»» أو المسائل المطلقة. 

وفيه إشارة إلى وجه اختيار المؤلّف الاختصار والتجريد عن الدلائل» فان من 
المعلوم أن حفظ نفس المسائل على سبيل الاختصار أسهل وأعون. 

["قوله: والمولى ؛ هذا اللفظ ييجيء لمعان: المعتّق بالكسرء والمعتق بالفتح » 
والناصر» والحافظ » وامحب» والسيد» وغير ذلك» وبهذه المعاني الأخيرة يقال في حق 
العلماء: مولانا ومولوي. 

٤[‏ آقوله : سبّقا”'' سبّقا؛ هو بفتحتين» يقال لما يتراهن ويوضع من امال في مسابقة 
الأفراس وغيرهاء ولإسراع الفرس وعدده» والمرادُ به هاهنا ما هو المعروف» وهو 
مكدارما را ل هر اا كن يوم . > ونصبه على الحالية ؛ أي حال 
كون المؤلف وهو «الوقاية» سبقا سبقاء يعني آنه ألفه تدريجا كل يوم بمقدار سبق. 

[]قوله: وكنت أجري ؛ الواو إِمّا عاطفة على «ألفها», أو حاليّة» وهو الأولىء 
والمجري المشي › يقال : جرى الفرس وجرى الماء في الميزاب : : يجري » بكسر الراء المهملة 
في المضارع » وفتحها في الماضي غريا پسکو هاو می وسار وسال: 

لكوم : طلقا طلقاً؛ هو بفتحتين» يقال للشوط : مقدار جري الفرس وغيره إلى 
غاية ما مرة” ''» ومنه طاف بالكعبة سبعة أشواط» وسعى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط » وعدى الفرس طلقا أو طلقتين» والغرض أنه كان يحفظ مقدارَ ما يؤلفهء 
وبسير بسيره. 


.)۱۹۲۹ : السبق : فاك جم الاك رها على السابقة: عر «اللسان)»(؟‎ )١( 
يقال عدا الفرس طلقا: أي شوطا. ينظر : «المعجم الوسيط»2(ص”07).‎ )( 


موفوو فوم ف ومو وو وها يلللا وووووة 


200 1 : 0 
عي اناق اتمام ير مع اتمام حفظي. 


0 1 


اقول : حتى اتّفق ؛ غاية لمجموع الأمرين ؛ اق تالفه سينا سنا وجريه لحفظه 


کو ی ا ٠‏ کي 


["آقوله : تقام تأليفه؛ الضمير ما راجع م إلى برهان الشريعة» فالإضافة إلى 
الفاعل» وإمًا راجع إلى «الوقاية» فالإضافة إلى المفعول. 

وحاصله: ا کاو ةقر تر وکت ا فر مايؤلقُهء حتى انّفقّ أنّ 
تام تأليفه وإتمام حفظي › ضار تيسن زهان 

ویرد عليه : آنه لا بذ من تأخّر زمان حفظ الكل» وتام حفظه عن زمان إتمام 
تأليفة» ولو قدرا قليلاً. 

ويجاب عنه: بأنّه لم يعتبر المفارقة الزمانية القليلة» فحكم بالمعيّة على سبيل 
للع كر : المضاف محذوف ؛ أي مع إرادة إتمام حفظي. 

"اقوله: انتشر؛ هذا وات لقوله: «لما»: : يعني لما ألف «الوقاية» وختمهاء 
تفرّقت بعض النسخ منها المنقولة من مسودّة المؤلف في الأطراف ؛ أي البلاد المتفرقةء 
والوانتب المتشتعة. 

[اقوله: ثم بعد ذلك ؛ أي انتشار النسخ في الأطراف , وفيه إشارة إلى تراخي 
وقوع التغيرات عن زمان التأليف ؛ ولذا أتى بكلمة: «ثم» وأكد ذلك بقوله: « 
ذلك». 

ويحتمل أن يكون «ثم» هاهنا جرد التأخير الرتبي أو لتزيين الكلام» كما في قوله 
كيل : : ¥ E‏ 3 3 مدع 2 KOA‏ کک علا سرف تَعلَمُونَ )4”» وقوله ويك : 0 
تنك القن © کشا نیز اسر ا ۹ رفول فق اع کا 
کے W@W‏ چ E,‏ ازدياد قوله : «بعد ذلك» إشارة e‏ 


وإن كانت بلا مهلة. 
)١(‏ التكائر: ۳ - 5. 


(؟) التكائر: لا - ۸. 
(؟) المطففين ٠١:‏ . 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


1 TT 
المرادٌ على ما توهّمه بعضهم هو الواقع من الناسخين والناقلين» بسبب زلة أقلامهم» أو‎ 
ا ور د رار ري‎ 
«تقررٌ عليها المتن».‎ 

فإِنّ التغير الواقع من الكتّاب ما لا يمكن التحرّز عنه أبداء والحاصل أن الولف 
بعدما أتمّ تأليفه زادَ فيه أشياء» ونقص فيه أشياء بعد اشتهار بعض نسخه على ما هو 
عادة المؤلفين أنهم ما دام تبقى المسودة في أيديهم » ويكرّرون فيها أنظارهم ودود يها 
ويتقنضوت شيا ولذلك فرى اكدر مسوداتهم خدوشة» وبعض القالات متها تحر 
فيحتاجون إلى تنقيتها وتصفيتها وتبييضها. 

بل بعض مسوادتهم تبلغ بسبب كثرة الحو والإثبات إلى حد لا يمكن أن يقرأها 
یر انهاه وکر اا مضه در دق حصنت ا وو هد و ا 
ويورد في أثناء المدائح » كما قال الجلال السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات النحاة» عند 
سرد أوصاف العلامة قطب الدين الشيرازي؛ شارح «حكمة الإشراق والقانون»» 
ومؤلف «التحفة الشاهية» و«نهاية الإدراك» وغيرها: «إِنْ مسودته مبيضة». انتهى. 

وني أحمد الله حمدا كثيراً على أنه جعلني فيما بين علماء عصري متّصفاً بهذه 
الصفة» وجعل مسوداتي لمؤلفاتي مبيضة أو كالمبيضة. 

["قوله: من الحو والإثبات ؛ أي حو ما لم يكن مناسباء وإثبات ما كان مناسباًء 
و اختيار هذه اللفظة إشارة إلى آنه ليس من العيوب لقوله ك حاكياً عن شأنه امبر 
ين : موا أله ماتا يبت ونك أو اٽڪتب © ۾“ فإذا وقع 
امحو والإثبات في آم الكتاب من العزيز الوهّاب» فما بالك في غيره من مصنّفات عبيده. 

نعم بينهما فرق» وهو أن ا حو والإثبات من الله ليس لذهول ونسيان وعجز» بل 
لاختلاف المصالح والواقع من عباده» يكون لمثل هذه الأسباب» وهذا من أمارات العجز 


)١(‏ الرعد:9". 


فمف فم و ووو وو ووم ومو ووه ووو ووو مالالا وععوووووءءو د69 


ره 


فكتبت"' في هذا الشرح”'' العبارة التي تقرّر عليها المتن ؛ لير اللخ المكتوبة إلى 
عدا الم 
اللأزم للمخلوقيّة » وإليه إشارةٌ بقوله عل : +( وَمَآ أُتِشْربَنَ الاب إلا يا © )4". 

[١قوله:‏ فكتبت؛ تفريع على ما سبق ذكره» وحاصله: أنه لَمّا وقع المحو 
والإثباث من المؤلف في أصل الكتاب وقد كان اشتهرٌ بعضّ نسخه قبله» جعلت هذا 
الشرح ا لن وأوردت فيه العبارة التي تقرّر عليها المتن بعد الحو والإثبات› 
والغرض منه أن يطلع الناسَ على ما تقررء ويغيّروا نسخهم إليه» ولا يعتمدوا على 
نسخة من نسخ المتن إلا ما وافقت عبارتها العبارة المندرجة في هذا الشرح. 

وبهذا ظهرٌ أن هذا الشرحّ حاملٌ المتن» ويفرّق بينهما بالخط العرضيّ على عبارة 
المتن» وعدمه على عبارة الشرح على ما في بعض النسخ المصححة» وفي أكثرها وجدت 
التفرقة بكتابة الميم على عبارة المتن» والشين على عبارة الشرع » فبعد صورة «م» عبارة 
المتن» وبعد صورة «ش» عبارة الشرح » وهذه الطريقة أسلم. 

["اقوله: في هذا الشرح ؛ المشهور أنّ كتب الفقه وغيره منقسمة على ثلاث 
مراتب: المتون» والشروح» والفتاوى. 

فالموُفُ الذي يكون مشتملاً على نفس مسائل ذلك العلم بقدر الضرورة مع 
لحاظ الاختصارء يسمّى بالمتّنء وهو بفتحتين: اسم لما اكتنف من صلب الحيوان» 
ويقال: المتانة للقوة» والْتينُ للقوي» سمي به لكونه أساسا وأصلا للشروح والحواشي. 

والذي يكون مشتملا على الفروع المناسبة والمسائل المتكثرة يقال له: الفتاوى. 

والذي يكون المقصود فيه حل كتاب أخرء فإن كان حاملا للمتن يسمى شرحا 
ك«شرح الوقاية»» و«شرح المواقف» و«شرح المقاصد» و«البناية شرح المداية»: وإن لم 
يكن كذلك يسمّى تعليقاء وحاشية كدفتح القدير حاشية الهداية» ونحوه. 

فأشارٌَ الشارح بإطلاق الشرح على حله أنه ادل للم 


.۸٥ةيآلا الاسراء: من‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


3 الضعيف"" لا شاهد في أكثر الناس O aS‏ 
أخذت عنها عضرا ملا على ا لا بد لظالت"ا فافش 

3" قوله: والعبد الضعيف ؛ يريد الشارح به نفسّه» وهذا من عادات المشايخ ء 
يعبروا عن نفوسهم بمثل هذا اللفظ هصما“ وإظهارا للعجزء وتحرزا عن ريح الأنانية. 

1اقولە: + عن حفظ «الوقاية» ؛ أي لكونه وإن كان بالنسبة إلى «الہداية» وغيرها 
مختصرا مشتملاً على تطويل ما. ومن عادات الناس التكاسل عن حفظ المطوّل» 
ورغباتهم إلى المختصر. ٍ 

[اقوله: مختصرا؛ أي مؤلفا مختصراء قليلٌ المباني كثِيرٌ المعاني: وهو المشهور 
ب«مختصر الوقاية» المسمّى على ما في «كشف الظنون»”" وغيره ب«النقاية»: أوّله: «الحمد 
لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء». 

[؟]قوله : مشتملا ؛ هو صفة لمختصره» أو حال منه؛ أي حال كونه متضمناً ل 
يحتاج إليه طالب العلم ؛ » يعني من مسائل الأصل وهو «الوقاية» لا مطلقاء » فاندفع ما 
يورد من آنه كيف يصح هذا الوصفُ مع خلوه عن كثير من المسائل الضرورية 
كالفرائض وغيرها ما ليس في الأصل. 

[٥اقوله‏ : فافتح » ظاهرٌ هذه اللفظة الموضوعة للحال والاستقبال أنّ الديباجة 
ابتدائية ألفت قبل تأليف الشرح» فظاهرٌ قوله سابقا : «فكتبت في هذا الشرح»... اء 
وقوله فيما يأني « فتوفاه الله قبل إتمامه», وقوله الوك د يساك ا 
الزياعة إافة أدرجت بعد تمام التأليف. 


(9) وهو المسمئى ب«النقاية))» قال في ديباجته (ص” - 5): لما وجدت تروع لعل اسان 
عن حفظه - أي «الوقاية» - فاتخذت منه هذا المختصر مشتملاً على ما لا بد منه لطالب العلم 
عن حفظهاء فكل من لحن استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»» ومن أعجله 
الوقت» فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه ولي البداية. 

)۲( عبر اللكنوئ بهذا نضا في «السعاية»(١‏ : 2)١١‏ وقي «تاج العروس»(۷۹۳۸): «هصمه يهصمه 

هصما: كسره»» ومعناه: أن من عادة المؤلفين أنهم يعبّرون بهذا اللفظ كسر لتفوسهم... . و 
أعلم. 


() «كشف الظنون»(۲: ۱۹۷۲). 


في هذا الشرح مكلقانة أبن" إن قنك اله عال "0 وقداكان الولن لآم ير 
کا الله ف - بعد ع «المختصر» 

واختار جمع من ناظري الشرح كون الديباجة إلحاقية نظرا إلى هذه الأقوالء 
وأجابوا عن ما يفهم من قوله: «فتح» آله وق على سبيل حكاية الحال» فكثيرا ما 
يُحكى ما مضى بصيغة الحال كان 1 شرق مد الخال 

وفيه خدشة ظاهرة من حيث أنّ قوله : «إن شاء الله» الذي يضم في الأمور 
المستقبلة حقيقة ينافيه » فلو كان الفح مقدما ماضياء وكان «فتح» جرد حكايته؛ لما كان 
لإيراده وجه» إلا أن يقال: إِنّه داخل في المحكىئ عنه» وهاهنا احتمالان آخران: 

أحدهما: أن تكون الديباجة من الابتداء إلى قوله: «إن شاء الله» ابتدائيّة » ويكون 
معنى قوله : «كتبت» أردت أن أكتب» ويكون قوله: «وقد كان الولد الأعز...»الخ: 
الحاقيا ألْحِقَ بعد تمام الشرح أو قبل تمامه» بعد وفاةٍ ولاه محمود. 

وثانيهما : أن تكون كلها بعد تأليف قدرٍ من الشرح قبل إتمامه» وبعد وفاة ابن » 
وأمّا كونها ابتدائيّة بكلها فلا يصح لإباء قوله : «وقد كان. .» الخ آبياً عنه. 

١[‏ أقوله: : إن شاء الله تعالى ؛ فيه امتثال لقوله كلق : ر ولا لَمُولنَ 
َل غَدَا © إل أن سا ا وأذَكررَيَكَ ذا یت 4". 

ول ردا حون ار 

والمضجع: ! E E e‏ كبر a‏ وجمعه : مضاجع› يقال : 
ا aS E‏ ارس كذافي 
«المصباح ال والمراة جه هاه :القن ویریت كتايد عن ويد وة باللطت 
والنعم. والجملة دعائية. 


ص ت م ور 
تقولن شائ ء إني فاعل 


)1( أي مغلقات «النقاية»» فهذا الشرح شرح «للنقاية» أيضاً من قبل مؤلّفها. وعبارات الشارح هنا واضحة 
في أن الوقاية لجده وأن هذا شرح لبا بخلاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر المختار»(١‏ : )١۱١١‏ من أن 
هذا شرح للنقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة. 

)١(‏ قال عبد الحي اللكنوي في «السعاية»(ص١١):‏ عندي وعند غيري محمود علم لابن الشارح. 

(۳) الكهف: من الآية1؟. 

() «المصباح المنیں»(ص۸٥).‏ 


اهف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
OS‏ ابر الوقاية», عوقتس به فغلقات «المختصر» » فشرعت 
في إسعاف مرامه» فتوفاء الله" قبل إتقامه» فالمأمولٌ من المستفيدينَ من هذا 
الكتاب» أن لا ينسوّه من دعائهم المستجاب"» إله" الميسّرٌ للصواب» والفاتح 
لمغلقات الأبواب. 

١[‏ ]قوله : مبالغاً؛ أي طالباً كمال الطلب» وساعياً كمال السعي. 

["]قوله: فتوفاه الله ؛ أي ابنه محمودء يقال: : توفي فلان إذا مات» وتوفاه الله : 
أماته وأقبره» وإضافته إلى الله تعالى لكونه الحيي والمميت» والقابض والباسطء كما في 
قوله جك : +( اله یوی الأنفس ې . 

وأمًا إضافته إلى الملائكة في قوله كك فل دوق كم مَك الْموَتِ ای ویم چ 
وقوله کل : + خی إا ج21 ١‏ عد لْمَوَكُ فته تلن 010 باعتبار أنّهم الموكلون بقبض 
الأرواح» وهم كثيرون: رئيسهم سينا غزرائيل "+ امک بأبي يحين: والملقب بملك 
الموت» صلى الله على نبنا وعليهم. 

(۳اقوله: المستجاب ؛ وصف الدعاء به ؛ لحسن الظن بهم» ويحتمل أن يكون 
تقييداء أو يكون المراد به ما يكون مظنون الإجابة» وهو مايقع مع رعاية الشرائط 
وآداب الأدعية. 

٤[‏ ]قول : إنّهِ؛ ضميره راجع د [إى القل الله الد كر اا او الذكون كما إن 
المفهوم من لفظ دعائهم التزاما. 

[٥]قوله:‏ لمغلقات الأبواب ؛ أي للأبواب المغلقة أو للمشكلات المخفية الألفاظ 
التي هي كالأبواب: أي تنكشف وتنفتح من ذلك الشرح مشكلات المختصر. 

دي مي مي 


)١(‏ الزمر: من الآية؟5. 

(؟) السجدة: من الآية١١.‏ 

(۳) الأنعام: من الآية51. 

(5) قال ابن كثير في «البداية والنهاية»(١‏ : )٤۹‏ «ملك الموت ليس مصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح. و قد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم». 


كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة'"' 
[١1]قوله:‏ كتاب الطهارة ؛ هذا خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي هذا كتاب الطهارةء 
ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره «هذا» محذوف» ويحتمل أن يكون منصوباً بحذف فعل : 
اقرأء أو خذ أو نحو ذلك» والإضافة فيه لاميّة"' ؛ ؛ أي كتاب للطهارة» أو بتقدير في أي 
في الطهارة. 
وما وقع في «النهر الفائة بورع بر الدقائق» و أكثر نسخ خ «الدر المختار»”"' : «إنٌ 
الإضافة لامية لا ميمية». اتتھی" E‏ 
فإك الإضافة الميميّة لا يدري ما هوء والصحيح على ما في بعض نسخ «الدر» 
00 : ليست الإضافة هاهنا بحذف حرف من البيائيّة التي شرطها كون المضاف 
ليه أصلا للمضاف» وصاحاً للإخبار به عنه. 
وأما إنكار صاحب «النهر» عن كون الإضافة بحذف «في» ظنًا منه أنّ الظرفية 


اا يضا؛ فإنّ الظرفيّة في مثل هذا الموضع تجوزيّة» كما حقق 


(O. 


.)۸۲ : أي على معنى لام الاختصاص : أي كتاب للطهارة : أي مختص بها. ينظر : «رد امحتاں»(۱‎ )١( 

(۲) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 87): «قوله : لا ميمية ؛ كذا في كثير من النسخ تبعا «للنهر»› 
والصواب ما في بعض النسخ لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من 
حروف الجرء ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا 
للمضاف»ء وصالا للإخبار به عنه» وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. 
وزاد في «(التسهيل» رابعاً: وهو صحة تقدير من البيانيةء وكل ذلك مفقود هنا». 

(9) من «النهر الفائق»(١‏ : ۲۲). 

(5) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : (AY‏ : «قال في النهر : وليست على معنى في.اه: أي لأن 
ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو: مر اليل #اسبا : ١ء‏ وخالفه المصنف في «المنح» 
واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا. ١‏ ه . لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي 
كثيرة. أقول: ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا باب في كذاء وهو من ظرفية الدال 
في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المعينة الدالة على 
المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد اللحققين» وأن المراد من الطهارة أي من مسائلها المعاني › 
ويجوز العكس » فيكون من ظرفية المدلول في الدال تأمل». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


sauuccesecananuncnnannaSun OV EDODOSCCCCCOOCCOCOCDDOSLOCOOOCBBOCBLEOCOOBOBCORSRGGOBAESOScennneeneceennennecececsceceecsecees 


ولعلمي ماذا يقول فيما صرحوا فيه : بفي حيث قالوا: باب في كذاء وكتاب في 
ا ٠‏ 

والكتاب ف الل : مصدر بمعنى الجمع » > يقال : كتبت الخيل ؛ أي جمعتها» ومنه 
سمّي الكتابة كتابة ؛ لان فيه جمع الحروف» ثم طق على المكتوب » كقوله جل : 
۽ لك سحتب لا ريب ف 4 . / 

لدعم a‏ :3 الب قو نلا ادرو اناه الخد aS‏ 
الكتاب على «كتاب سيبويه» في النحوء وكعرف علماء الأصول» حيث اختص الكتاب 
عندهم بالقرآن. 

وقد جرت عادة أكثر المصنفين بذكر مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل. 

فالكتاب عندهم “عبار فن طائقة من المتنائل + اغصرت ستقلة شملت أنواعا أو 
لم تشمل. 

GG‏ انتيب اولك نالخدي 
في «البناية شرح المداية»” " ليس كما ينبغي ؛ لعدم اختصاص الكتاب بالفقه. 

وقولنا: اعتبرت مستقلّة ؛ أي مع قطع النظر عن تبعيّة غيرها لباء أو تبعيّتها 
لغيرهاء فيدخل فيه «كتاب الطهارة» وإن كانت مسائلها تابعة للصلاة» وكذلك «كتاب 
الصلاة» وإن كان مستتبعا. 

وقولنا: شملت أنواعاً أو لم تشمل ؛ ليشمل «كتاب اللقطة» و«كتاب المفقود» 
ونحوهما نما ليست تحته أنواع؛ فإن كانت تحته أنواع دكن و 
والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمّى بالفصول» ومنهم من فسّرٌ الاستقلال بعدم 
توقفها في تصويرها وحصول العلم بها على شيء قبلها أو بعدها فحذف عن التعريف 
اعتبار الاعتبار. 

والطّهارة بفتح الطاء مصدرٌ بمعنى : النظافة» ويجيء بالكسر بمعنى : آلة النظافة, 
وبضمها بمعنى : ما يتطهر به من الماء ونحوه. 


)١(‏ البقرة: من الآية؟. 
(؟) «البناية شرح البداية»(١‏ : .)۷۷١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۹ 


SWNONOOOOCOLOLCONOSSOLADTONOOCCOCOCOCONOOOCOLLCOCOLOOOCCLOADHOCOCOLOCLOVDOCSOVCOLCCCOOVOOADBAVOLBDDDOCOGOCORERGESGNSenecesnenvrns 


اكتفى بلفظ الواحد" م كثرة الطهارات 

وفي الشرع : : هو عبارة عن النظافة عن حدث أو خبث» ولما كان هذا الكتاب في 
علم الفقه» والباحث عن أحوال أفعال العباد اقتضاء أو يرا باو كانت الافعالٌ متقمة 
على قسمين: عبادات» ومعاملات» وكان الأولى بالتقديم هو القسم الأول؛ وكان 
أفضلها هو الصلاة. ۰ 

فإنّها عمدة أركان الإسلام» قدّمها المصنّف على سائر العبادات» ولا كان وجودُ 
المشروط موقوفاً على وجود الشرط ؛ وكانت أهم شرائط الصلاة وأشملها هي الطهارة 
المنقسمة إلى الوضوء والغسل والتيمم» وغيرها ناسب تقديمهاء فلذلك بدأ الملصئف 
رحمه الله كتابه ب«كتاب الطهارة». 

١[‏ ]قوله: اكتفى بلفظ الواحد ؛ هذا دفع دخل مقذّرء تقرير الإيراد على ما في 
«حل المشكلات» وغيره: «إنّ «الوقاية» مأخوذة من «البداية»» وقد ذكر في «المداية»: 
الطهارات» بلفظ الجمع» فما وجه العدول عنه». 

وعلى ما ذكره الوالدٌ العلام أدخله الله دار السلام: «إنّ أنواع الطهارة كثيرة : 
كطهارة الثوب والمكان والبدنء والطهارة الصغرى والكبرى بالماء والتراب» فكان 
لمناسبُ أن يوردها بلفظ الجمع إشارة إليهاء فما وجه الإيراد بلفظ الإقرار»» وهذا 
التقريرٌ أولى وألصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات. 

ويجاب عن هذا الإيراد بأي وجه قرّر بوجوه رجحه للإفراد: 

.١‏ ومنها: آنه إنما اختارَ المفرد ؛ أن الجمع المحلى باللام نحو: لا أتزوج النساء يبطل 
فيه معنى الجمعيّة» فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة. كذا ذكره أخي جلبي في 
«ذخيرة العقبى»"". 
وليس بشيء» فإنّ الجمعٌ ا حلّى باللام إّما يبطل فيه معنى الجمعيّة حيث لا عهد 

ولا استغراق» وحيث يمكن أحدهما يحمل عليه :5ه الأصل هوابعهة إى الكاريجي : 

ثم الاستغراق على ما حقق في «التوضيح» و«التلويح»'" : 


.)١ص(»ةياقولا «ذخيرة العقبى على شرح‎ )١( 
.)47 - «التلويح على التوضيح»(١ : مو‎ )۲( 


۳° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل ا ا ل ل ل ل ل ل ل 2 001 


لأن الأص| أذ المصدر لا ّى ولا" يجمع 

وهاهنا يكن حمله على الاستغراق ؛ االكرد الجر يه le‏ ميم 
أنواع الطهارة؛ وعلى العهد أيضا بأن يراد به أنواعٌ الطهارة وأقسامها المتعارفة بين 
الفقهاء » فلزوم التطويل بلا فائدة منوع. 

؟. ومنها: أنّ لفظ «الطهارة» هاهنا عنوان الكتاب ؛ ليعرف الطالب أن الأحوال 

الموردة فيه أحوال لما تحته» وفي إيراد الجمع إيهامٌ أنّ الأحوال المذكورة يحب أن 
تست إل جميع أفراده» فإيرادُ المفرد هو الاصل بهذا الاعتبار» والدّاعي إلى بيان 

النكته هو المعدول عنه» كذا ذكره مُلاً عصام الإسفرائيني في «حواشيه»'". 

۳. ومنها: ما ذكره ه الشارح» وحاصله: آنه لما كان الأصلُ في المصدر هو آنه لا يثنى 

ولا يجمع؛ وكان لفظ الطهارة مصدراً أورده بلفظ المغرد. 

ويرد عليه إيرادات» قد بسطنا الكلام فيها مع ما لها وما عليها في «السعاية»'") 
ونذكر ملخّصه هاهنا : 

الأوّل: إن الواح يقابل المتعدّد لا الجمعء ومقابله إنّما هو المفردء يقال: هذا 
واحد» أي ليس متعدداء وهذا مفرد؛ أي ليس بتثنية ولا جمع » فكان المناسب للشارح 
أن يقول: اكتفى بلفظ المفرد. 

والجواب عنه على ما أقول: إن الجمع والنى متعدّدٌ لفظاء فإنّ اللفظ ليس إلا ما 
يتلفظ به الونسان» ففي الجمع والمثنى لفظان: أحدهما: لفظ الواحدء وثانيهما: علامة 
المثنى والجمع» فبهذا الاعتبار صح إطلاق الواحد بمقابلتهماء وقد قال السيد علي 
الجرجاني في «حواشي شرح الشمسية»: «قد يطلق المفردٌ ويراد به ما يقابل ا منتى 
والمجموع أعني الواحد». انتهى. 

الثاني : إن لفظ : «اكتفى» ليس في محله ؛ لاله يقتضي أن المناسب كان إيراد المفرد 
والجمع معاء فاكتفى بأحدهما وليس كذلك. 


)١(‏ «حاشية الاسفرائينى على الوقاية»(ق7/أ). 
(۲) «السعاية على شرح الوقاية»(۱: ۲۱ - 55). 


كتاب الطهارة/الوضوء قرف 
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وجوابه: إِنّه لو أوردٌ بلفظ «الطهارات» أورد لفظين: 

أحدهما : لفظ الجمع. 

وثانيهما: لفظ الواحد في ضمنه» فبهذا الاعتبار صح إطلاق عا 
المفرد. 

الثالث : إن لفظ : «اكتفى» ي ينبئ أن الأولى كان إيراذ الجمعء » فاكتفى بالمفردء 
وتس کال 

وجوابه: إِنّه لا شبهة أن كثرة الطهارات تقتضي أولويّة الجمع» فكأنّه قال : كان 
الأولى بالنظر إلى كثرة الطهارات إيراد الجمع» لكنّه اكتفى بالمفرد لكونه موافقا للأصل. 

الرابع: إن قوله : «إنّ المصدر لا نى ولا يجمع»؛ يقتضي أن لا يصح جمعهء 
وقوله: دحاج ا فط اتيم يقسي ر جاتر له اباد لين 


قوليه تدافع. 
وجوابه: أن الأصل في كلامه محمولٌ على الراجح » ومقابل الراجح يكون جائزا 
مرجوحا. 


الخامس: إِنا لا نسلّم أنّ المصدر لا يثنى ولا يجمع» ألا ترى إلى قول الفقهاء : 
«كفت سجدة واحدة عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد». 

وجوابه: إن في المصدر اعتبارين : 

أحدهما: أن يعتبرّمن حيث دلالته على الماهيّة» وبهذا الاعتبار لا يثنى ولا 
ات 7 و 

وثانيهما: أن يلاحظ بالتعدد› وبهذا الاعتبار يصح جمعه» وعلى هذا يحمل 
كلام من جمع المصدر. 

وبهذا يندفع الإيراد السادس من أن الشارح مع تصريحه بأنَ المصدرٌ لا يثتى ولا 
يجمع قد جمعه في قوله: «مع كثرة الطهارات»» وهل هذا إلا القرار على ما عنه الفرار. 
يجوز على الأول لا يصح قوله: «لا يثنى ولا يبجمع»؛ وعلى الثاني لا يصح إيراد 
صاحب «البداية»؛ ومّن سلك مسلكه في الطهارات بلفظ الجمع. 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مفم ووم مم يلاوو 


ووجه الاندفاع أن يقال: إن المصدرٌ إذا لوحظ بالتعدّد يجوز جمعه» وبهذا 
لعن اراز ولعب اداه a‏ وإذا قطع النظر عنه لا يورد جمعاًء 
وهو الذي اختاره المصئف لكوت افيد ورانا 

الثامن: إن الغرض هاهنا إِنُما هو توجيه عدم إيراد الجمع» فقوله: «لا يثنى» 
عبث لا طائل تحته. 

وجوابه: إن ذكرّه امتنانٌ وإفادة ؛ تتميما للقاعدة» هكذا في أكثر الدسخ» وفي 
بخضها مع كتزة الظهازة ,“وهو لف الضاف )اي مع كرء اتواعهاء فإنَ القرد لا كرة 
فيه. 

[١]قوله:‏ لكونها... الخ ؛ یرد غل اتدل علو رما أن کون ملدلا اشر لقوله: 
«اكتفى»: وإما أن يكون تعليلا لقوله : «لا يثنى ولا يجمع»؛ على الأوّل لا بدّ من الواو 
العاطفة» وعلى الثاني يجب تذكيرٌ الضمائر الراجعة إلى المصدر» واختلف الناظرون 
لتوجيه دفعه : 1 

.١‏ فاختار أخي جلبي في «ذخيرة العقبى» آنه دليل الدليل» وتأنيث الضمائر الراجعة 

ا ار افا اعا الان وهو مردود بأنّ قوله : بالعندر لايق 

ولا يجمع»» إشارة إلى كبرى الشكل الأوّل. 

وتقرير الكلام هكذا: الطهارة مصدرء والمصدر لا يثلى ولا يجمع ؛ ومن المعلوم 
أن الكليّة شرط في كبرى الشكل الأوّل» وذلك يقتضي أن يراد بالمصدر في قوله: لأنّ 
المصدرٌ مطلق المصدرء لا أن يكون المصدر عبارة عن الطهارة. ٠‏ 

إلا أن يقال: : إنَا لا نسلّم آنه إشارة إلى كبرى الشكل الأول لم لا يجوز أن يكون 
افا إن ری وای غنوت ادان : المصدر لا يثنى ولا يجمع » وكل ما لا 
يثنى فيه ولا يحمع فلا حاجة فيه إلى الجمع» فينتج أنه لا حاجة في الطهارة إلى الجمعء 
ولا يخفى أنه تكلف. 

1 ومنهم من وجه تأنيث الضمائر بأنّ اللام الداخلة على المصدر في قوله : لان 
المصدر» للاستغراق» فيصح إرجاع ضمائر التأنيث إليه بهذا الاعتبار» وقد يقال 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 
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ن توجيهة أيضًا بان رل «المصدر لا يثْنّى ولا جمم»» نفي عام» فالمعنى شيء 

من المصادر لا يثْنى ولا يجمع» فبهذا الاعتبار أنث الضمائر. 
۳. ومنهم من اختار أن قوله: «لأن المصدر» دليل آخر لقوله: «اكتفى»؛ وإنما لم 

يورد الواو إيذانا بأنه دليل مستقلٌ؛ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
.٤‏ ومنهم من قال: إنه دليل ؛ لقوله: «لا يجمع»» ولم يتعرض لدليل قوله: «لا 

يثنى» ؛ لكونه خارجا عما هو المقصود. 

[١أقوله:‏ يشمل جميع أنواعها وأفرادها ؛ يرد عليه أن اسم الجنس موضوعٌ عند 
بعضهم لنفس الماهية» وعند بعضهم للفرد المنتتشرء وأيا ما كان فلا دلالة له على 
التعدّدء وقد صرح ابن أبي الحديد" في «الفلك الدائر على المثل السائر» وغيره : بأنّ 
المصدر إِنّما يدل على الماهيّة لا على أشخاصهاء وصرّح الشارح أيضا في «التوضيح»”" 
بأن المصدر لا يدل على العددء فكيف يصح قوله هاهنا بالشمول. 

والجواب عنه: بأنْ المراد بالشمول شمول الكلي لجزيئاته» كشمول الإنسان 
لأفراده» لا شمول الكل لأجزائه» ولا شمول اللفظ لحقائقه. ْ ْ 

"وله : وأفرادها؛ يرد عليه أنه لا حاجة إلى ذكره ؛ لاله لا ثبت شمولة لانواع 
فبالضرورة يشمل الأفراد أيضاء ضرورة أن الأفراد مندرجة تحت الأنواع. 

وجوابه: إِنّه ذكرّه توضيحاء وإشارة إلى أن الكتاب تحته شيئان» الباب المشتمل 
على الأنواع » والفصل المشتمل على الأفراد. 

فإن قلت: الأنواع أيضا أفراد للجنس » معنى أفراد أفرادها. 

قلت : المراد بالأفراد هاهنا ما يندرج تحت النوع » بقرينة عطفه على الأنواع. 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي الشيعي » عز الدين المعروف بابن أبي ال حديدء 
الكاتب المحسن الشاعر المجيد» من مؤلفاته : «الفلك الدائر على المثل السائر»» و«ديوان شعر»» 
و«شرح المفصل»؛ و«شرح نهج البلاغة»» (5 - 5060ه). ينظر: «الكشف)(؟ : 
۱),))»ء و«هدية العارفین»(۱ : 577). 

(۲) «التوضیح»(۱: ۲۹۹). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ای AI‏ فاغسلواوجوة 


فلا حاجة إلى لفظ الجمع”". 

(قال الله تعالى”: ایتا ارح حَامَيْوَا لدا نشم إل الصَلؤة مََعْسِنُوا 
جوع وجوه دالآية) 

١3‏ قوله: فلا حاجة إلى لفظ الجمع ؛ هذه كالنتيجة ما سبق » والأولى أن يقول: 
إلى الجمع» أو صيغة الجمع» أو لفظ الجمع» فَإنّ لفظ الجمع يوهمُ أن المرادَ هذا اللفظ 
المركب من الجيم والميم والعين بخصوصه. 

3 أقوله: قال الله تعالى ؛ أي في سورة المائدة» مبيّناً لحكم الوضوء والتيمّم 
والغسل : لإ يتما ل ءَامَنُوَأْ 4 أنزلت هذه الآية سنة أربع أو خمس من البجرة 
في غزوة بني المصطلق» وبها شرع التيمّم» وأمّا الوضوءً والغسلُّ فقد كان مشروعا قبل 
ذلك من حين فرضيّة الصلاة؛ لكن لم يكن ورد الأمرَّ به في القرآن صرعا". 
- لها انقطات يكس الرجال وها يكم مه ف كلدي د ا 

ذا قت فَمْتَم إلى ألصلوة 4" ؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؛ أي توجّهتم إليه 
وقصدتم أداءه ؛ يعني وأنتم محدثون 

تايأ مجك )؛ أي ليفسل كل منكم وجهه. 

راکم ؛ عطف على وجوهكم. 

لإ ال َمَرَافِقِ ‏ ؛ الغاية داخلة في المغيا عند الجمهور. 

# وأمسحوأ ؛ أي الأيدي. 


)١(‏ قال السهيلي : كانت فريضة الوضوء بمكة ؛ ونزلت آيته بالمدينة » أخرج الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(٤‏ : 174)» والبزار في «مسنده»(٤‏ : /1717)» وغيرهم» عن أسامة بن زيد أنَّ أباه 
حدّثه: «أن الرسول كَل في أوّل ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء...» وزعم ابن الجَهُم 
المالكي أنه كان مندوبا قبل البجرة» وابنُ حزم أنه لم يشرع إلا في المدينة. ينظر: «فتح باب 
العناية» »)٤١ : ١(‏ و«منتهى النقاية»(؟ : ٦‏ - ۷). 

() المائدة: ". 
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افتتح'' الكتاب بهذه الآية تما 

9 روسكم * ؛ هذا عطففُ الجملة على الجملة. 

+ وأرج كم إل الْكَعَبَيْنِ 4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
بنصب اللام » وقرأ الآخرون يجرّها. 

أمّا القراءة الأولى فتفيد بظاهرها افتراض غسل الرجلين ؛ لأنّ أرجلكم حينئذ 
معطوف على وجوهكم» ويحتمل إفادة المسح بأن يكون معطوفا على نحل رؤوسكم. 

والثانية بظاهرها تفيد المسح ؛ لكونه حينئز معطوفا على رؤوسكم» ويحتمل إفادة 
الغسل بأن يكون حيئئزٍ أيضاً معطوفاً على الوجوه؛ ويكون الجر للجواز. 

50 اختلف المذاهب فيه» وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكاثرة على 
افتراض الغسل » وعدم إجزاء المسح»› مقر الاك المت عليه اهن ا 
ومّن شد عن الجماعة» شد في الضلالةء وتفصيل هذا البحث مع باقي المباحث المتعلقة 
بهذه الآية في «السعاية»”'. 

[١أقوله:‏ افتتح....الخ ؛ في اختيار هذه اللفظة على ابتداء ونحوه تفاؤلٌ وبشارة 
للشارع فيه بحصول الفتح» هذا دفع سؤال يرد على المصنّف بأن عنوانَ (كتاب الطهارة) 
يدل على أنّ المذكورّ فيه هو الأحوال المتعلقة بالطهارة ومسائلهاء فإيراد هذه الآية هاهنا 
في غير موضعه» وبوجه آخر: الكتاب موضوعٌ لذكر مسائل الفقه» لا لذكر الدلائلء 
فما وجه إيرادِ هذه الآية التي هي من الدلائل. ۰ 

ويجاب عنه بوجوه مبينة لنكت إيراد هذه الآية : 

.١‏ منها: إِنّه افتنح بهذه الآية إشارة إلى آنه ينبغي للفقيه أن يعتني بشأن الدليل» فإنً 
من السك لملكة الانستاط من الدليل لايس فا 


.)30 - ۲٢ : ١(»ةياقولا «السعاية على شرح‎ )١( 

() أقول: كلام اللكنوي 4# هنا يستقيم على تعريف الأصوليين للفقه: وهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كما في «نهاية السول»(١‏ : :»75١‏ و«المستصفى» 
:١(‏ ةع و«فواتح الرحموت»(١‏ : c(۲‏ وغيرها. 


هن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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.١‏ ومنها: إِنّ الحكم إِنّما يكون مقبولا إذا ثبت عن دليل شرعي؛ إذ لا مدخل 
للرأي في الأحكام» فابتدأ بالآية التي هي دليل ما يذكرٌ بعدهاء ليكون الحكم في 
أول وروده على ذهن المتعلم مقبولا عنده. 
.٣‏ ومنها: ما ذكره الشارحٌ بقوله: تيمّتا ؛ أي للتبرّك. 
5. ومنها ما ذكره بقوله: ولأن...الم. 
ويرد على الدليل الأول: أن التيمن يحصل لغير هذه الآية بة أيضاً > فالدليل غير 
تام فن الدعوى إِنّما هي الافتتاح بهذه الآية. وأيضا : التيمن لا يتو : قف على الافتتا 2 
فاته لوذكره في الوسط أيضاً لحصل التيمن. 


ولي وم ا و او لع و ا 
والفساد والصحة كما في «حاشية الخادمي على الدرر»(ص۴)»› أو حفظ الفروع وأة قله ثلاث 
كما في «رد المحتار»(١‏ : ١۲)ء‏ أو مجموعة من الفروع كما في «المدخل الفقهي العام»(١‏ : 00)» 
فإن كلام اللكنوي لا يستقيم ؛ لأنه الفقه هو الفروع والمسائل» والعالم بها يكون فقيها في 
مصطلح الفقهاء. 

قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : ¥): «فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من 
دلائلها... : فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم » وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجازء وهو 
حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقف» والوصية»ء للفقها للفقهاء إليهم » وأقله ثلاثة أحكام » 
كما في «المنتقى», وذكر في «التحرير» أن الشائ ئع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا »> يعني 
سواء كانت بدلائلها أم لا». 

لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحينئذ ينصرف كلام الواقف 
الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه ؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة 
الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء. كذا في «رد المحتار»(١‏ : 778). 

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب : الفقيه ؛ 
وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرر أن عرفنا الآن لا يطلق لقب: فقيه إلا 
على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه. كما في 
«الموسوعة الفقهية الكويتية»(١‏ : 5١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء rv‏ 


ولان الدليل"'أصل والحكم فرعٌه والأاصل مقدم بالرتية على الفرع. ll‏ 
كانت الآية دالة على فرائض الوضوء"» أدخل فاء التعقيب في قوله : 

والجواب: أنّ المراد التِيمّن في بدء الكلام لا المطلق» والتيمن دليل للافتتاح المطلق 
لا المقيّدء وفيه ضعف ظاهرء والأولى أن يقال: إنّ التنوينَ في التيمّن للنوعيّة» والمراد 
اليمّن باللفظ والمعنى جميعاً» والتيمّن اللفظيّ وإن كان يحصل لغيرها أيضاء لكنْ 
المعنويّ خاص بهاء لما فيه من معنى الغسل المطهّر عن النجاسات الحقيقة والحكمية؛ 
فيتوسّل بذكره إلى أن يجعلَ مغسولاً من الذنوب الدنيئة. 

١1‏ ]قوله: ولأنّ الدليل...الخ ؛ تقريره على نمط القياس أنّ هذه الآية دليل لما يأتي 
من الأحكام» والدليل أصل الحكم» وهو فرعه؛ فينتجٌ أنّ هذه الآية أصل لما يأتي » 
وهو فرعه. 

ثم يضم إليه أن كل أصل مقدّم على الفرع بالرتبة » فينتج ج أن هذه الآية مقدّمة 
على الأحكام التي تأتي بالرتبة ؛ كم تضم مه ممه مطزية؛ وی الكل ما يكن 
ا رتبة ينبغي أن يُقَدُمٌ عليه ذكرا ؛ ليوافق الوضع الطبع. 

[۲]قولە: ٹم ؛ TS‏ «فرض 
الوضوء»» وإيرادذ ا جرد التأخير الذكري والرتبي 

[۳آقوله: على فرائض الوضوء؛ فيه إشارة إلى أن فول الصف فيما ياني 
«وسنته»؛ وقوله : «ومستحيّة» ليس معطوفاً على قوله: «فرض الوضوء»» فإِنّ الآية لا 
تدلّ على السنن والمستحيّات حتى يصح إيرادُ فاء التعقيب عليهاء بل هما إما جملتان 
مبتدأتان» وإما معطوفتان على قوله: ففرض الوضوء. 

فإن قلت: من الفرائض التي يذكرها المصنّف مسح ربع اللحيّة» وهذه الآية لا 
تدل عليه. 

قلت : الدلالة أعمٌ من أن تكونّ على سبيل الصراحة» وعلى سبيل الاستنباط » 
أو يقال: ليس المرادُ بالفرائض جميعهاء بل جنسهاء والجمعية بطلت بدخول لام 
ا 
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ففرض الوضوء: غسل الوجه من الشعر 
ae‏ كن 7 ]11 
(ففرض الوضوء : 

غسل"'' الوجه من الشعر) 

اول فرص الل ''؛ المراد بالفرض هاهنا ما لا بد منه في الوضوء؛ من 
a‏ > لا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه على ما يفهم من «البناية»'") 
و«ذخيرة العقبى»''' وغيرهما؛ فإك غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
ربع الرأس واللحية ليس كذلك» وإلا يلزمُ أن يكون منكره كافراء ولم يقل به أحد“. 

[۲اقوله: سل ؛ هو بالفتح بمعنى: إزالة الوسخ ونحوه» بإمرار الماء» وأمًا 
الخُسل بالضم فهو اسم من الاغتسال» وهو غسل تمام الجسد» وبالكسر اسم لما يغسل 


(1) بالضم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن» وقد جعل في الشرع اسماً لغسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح الرأس » وأما بالفتح هو اسم لما يتوضأ به. ينظر: «المغرب»(ص 588 ). 

.)١١ 5 : ١(»ةيانبلا«‎ )( 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص۷)ء وفيه: «الفرض اصطلاحاً ما ثبت بدليل قطع لا شبهة فيه» وحكمه 
أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر» ويكره جاحده لا يقال من جملة الفرائض مسح ربع 
الرأس» ويكفر جاحده» ولا يأثم» بل يثاب ؛ لأنه مجتهد فيه كمالك والشافعي والحسن 
ر و باعل هن لذ ,كول موزلا وكل مين مرد الا جلاة انی يتولون 
بعضهم بالاستيعاب» وبعضهم بالأقل كالشعرة والشعرتين» وبعضهم بالأكثر لا يعد جاحدا؛ 
لأنه مؤول كذا فهم من تقرير الأكمل في «شرح الهداية» ». 

)٤(‏ أقول: ما عرف به اللكنوي الفرض لطيف دقيق» ولكن لازم التعريف الآخر غير لازم» فقد 
عرف الفرض بهذا غير واحدء وبين في حكمه الكفر بالإنكار في المتفق عليه كما في «مقدمة 
الصلاة»( ص١‏ ؟)» قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» 
(ق؟ /ب - 7/أ): «أي على فرضيته يعني الاعتقادي دون الفرض العملي ؛ لأن العملي ما 
تفوت الصحة بفوته: كالوتر تفوت بفوته صحة صلاة الفجر للمتذكر لهء وكمسح ربع 
الرأس» وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين». كما بينت ذلك في «المرقاة شرح مقدمة 
الصلاة»(ص١5).‏ 

)٥(‏ الغسل بالفتح مصدر غسل غسل» والفتح أشهر وأفصح عند أهل اللغة» وبالضم استعمله أكثر 
الفقهاء. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)١١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۹ 
عسو حل ع شا بح عل اك اا اا 0ك 


إلى الأذن 
أي من قصاص”' شعر الرّأس » وهو" منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن)" 
به الرأسُ من الخطمي7" وغيره. كذا في «المغرب»”'' 

[اقوله: أي من قصاص ؛ هو بالضم مقطع الشعرء ومنتهى منبته من مقلم 
الرأس أو حواليه» والكسر والفتح أيضاً لغة فيه» ذكره في «المغرب»'" أ والترض يد 
دفع ما يراد أن قوله: : «من الشعر» لا يصح لتحديد الوجه» فأشار إلى أنَّ المضاف إليه 
محذوف» أي شعر الرأس احترانٌ عن شعر اللحيّة والشارب» والمراد به شعر ينبت مواجه 
الوجه خلاف جاتب القفاءء فالإضافةٌ عهديّة» فلا يرد أن هذا التفسيريصدق على 
جانب القفاء. 

ولَمّا كان يُتَومّم آنه قد لا يكون على الرأس شعرء فكيف يصح التحديد به؛ 
أضاف إليه لفظ : «القصاص» إشارة إلى أن المرادَ منتهى منبت الشعرء سواء نبت أو لا. 

["اقوله: وهو؛ هذا تفسير للقصاص » والمراد منتهى خروج الشعر على مقتضى 
الطبيعة والعادة» فلا يرد الأصلع : وهو من انحسر شعر مقدّم رأسه لمرض وغيره» وكذا 
ل SS‏ 
الوضوء ؛ لألهما محل نبات الشعر بمقة احاح SS‏ 

ا : إلى الأدّن؛ بضمتين» وبضه م البمزة وسكون الذال» والغاية هاهنا 
جارج عو لمعا دل عليه حديث النبي : «الأذنان من الرأس» أخرجه ابن ماجه 


)١(‏ النطمي: هومايغسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. ينظر: 
«ختار الصحاح»(ص١18)»‏ و«عجائب المخلوقات» للقزويني (۲ : .)6١‏ 

(۲) «المغرب»( ص١٠‏ 55). 

(۳) «المغرب»(ص 786). 

»)۸۱ و«سنن الترمذي»(١ : 07)ء و«سئن أبي داود»(۱:‎ »)۱٥۲ : ١(»ةجام في «سنن ابن‎ )٤( 
: و«آثار أبي يوسف»(ص۲۹()۳۱)» و«مسئد أحمد)(0 : ۲۹۸)ء و«المعجم الکبیں)(۸‎ 
و«سنن الدارقطني»)(١ : /ا9)ء وغيرهاء قال الكناني في «المصباح»(١ : 0 إسناده‎ )»5 
حسن» وقال القاري في «فتح باب العناية»(١ : 00): إسناده صحيح › ومثله عن ابن عباس‎ 
8 وابن عمر عنه‎ 
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222 2 PE N A 
فيكون ما بين اليذار والأدن داخلا في الوجه > كما هو مذهب اص‎ 
حنيفة ذه وحم ضف فيفرض غسله » . وعليه أكثرٌ مشايخنا ضيك.‎ 


وذكر شمسن لادا و 
والدارقطني والطبراني وأبو داود والتّرمذِي» وسنده حسن على ما حققه ابن البمام في 
«فتح القدير»''' وغيره. 

فان قلت: : كان ينبغي للمصنّف أن يذكرٌ حدّ الوجه طولا بتمامه» ثم يحدّه 
را > كما فعله صاحب «الهداية» في قوله : : «من الشعر إلى أسفل الذقن» وإلى الإذن». 

قلت: : إلما كان الماء السائل من منتهى الجبهة يلاقي جانب الأذنين ألا ثم يسيل 
إلى الذقن قدّمَ ذكرٌ الأذن. 

اق دعرو ا م علو و ن 
الأذن عُلِمَ منه أن ما قبل الأذن كلّه داخلٌ في الوجه» فيكون البياض الذي يكون ما بين 
الأذن والعذار - وهو بكسر العين المهملة جانب اللحيّة - داخلاً في الوجه» فيكون 
خسله قوضاء وهو مدعي آي حينة عدا و أبي يوسف ذه لا يلزم الملتحي 
إيصال الماء إليهء 2 على الأوّل» كما في «السراجيّة» وغيرها”". 

[]قولە: ب كد وا مرا ع ا ا 
و ترات ب عار المي ويا در" ابن ماكولا في «الإكمال في أسما 
الرجال»” ٠“‏ والسمعاني في كتاب «الأنساب»9 ls e‏ 
القادر في «طبقات الحنفيّة»'” : «إنْه بفتح الحاء آخره نون». 


(۱) «فتح القدير على الهداية»(١‏ : ۲۸). 

( قال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 77): «وبه يفتى». وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
0 اراو اهر اله قرا وعليه أكثر المشايخ». وقي الدر المنتقى»(١‏ : :)٠١‏ 
«وإن كان امرأة 3 أو أمر د فغسله واجب اتقاقا: 

.)١1١١ «الإكمال»(؟:‎ )۳( 

.)۲٤۸ «الأنساب»(۲:‎ ):( 

(0) «الجواهر المضية»(؟ : .)57١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ":١‏ 


ووو موه م موه ووو وو وو مايا0 


رو ت 


کے أذ ا ما العذاريوا لأذن م ول ب اا الا غ 

وعلى كل تقديرء فنسبته إلى الخَلُواءء وكان آبوه تمن يبيم الخلواء» وقد يجوز 
على تقدير النون أن تكون الحاء مضمومة؛ فإن الحلوان بمعنى الحلاوة» ذكره في 
«القاموس» » وقد أوضحت تحقيق ذلك: وذكرت ترجميُهُ في «المقدمة»"» وفي 
«الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية وتعليقاتها» ". 

وأمًا ما ذكره عبد الله المروي في «حواشي الشرح»» وأخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى»: إِنّه نسبة إلى حُلوان بالضم اسم لبلدة من سواد العراق فباطل» فإك شمس 
الأئمة هذا ليس منها. 

[١اقوله‏ : يكفيه ؛ اعلم أنّ تسييل الماء من الأعضاء شرط في ظاهر الرواية» ولا 
يجوز التوضؤما لم يتقاطر الماء من الأعضاء المغسولةء ا نه لسن 
بشرط. كذا في «الذخيرة»» وغيره. 

واخترع شمسٌ الأئمّة يه منهما قولاً ثالثاء وهو أنّ المعتبرٌ في جميع الأعضاء 
المغسولة إسالة الماء إلا فيما بين العذار والأَدُنْء فإنّه يكفيه أن يبلّه بالماء» وإن لم 
يتقاطر» حو الم كر مشاه على N EES‏ إلا أن فيه 
کا وة الارن أن يقال + تكفيه بلة اما ناء على ما روي تعن الى برف که 
كذا نقله عنه في «المحیط». 

فالأقوال هاهنا صارت ثلاثة : 

أحدها: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد ك من أن المعتبر في العسل هو الإسالة 
والتقاطر في جميع الأعضاء المغسولة» وأجزائهاء وأن ما بين العذار والأذن داخل في 
الوجه» فيفترض غسله : كغسل باقي الأعضاء. 


.)77١ : «القاموس المحيط»(:‎ )١( 

.)١1955:1()؟(‎ 

(۳) «الفوائد»(ص77١).‏ وينظر: «مقدمة البداية»(؟ : »)١7‏ و«مقدمة السعاية»(١‏ : .)١۲‏ 
)٤(‏ «المحيط البرهاني»(١ (NY:‏ 
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عءم ءءء مقءءمءءممم لوو وموم دو ماما الاي يليا يي يلياو 


يكفيه أن يل ما بين الهذار والأدْنْء ولا يجب إسالة الماء عليه ؛ بناءً على ما رُوي 
TT‏ ' ضفن : ا ا 
الماء عن العمذه جازء لكن قيل" تأويله 

وثانيها: قول أبي ا ل TG‏ 
ما بين العذار والأذن غير داخل في الوجه» فلا يفرض بله أيضاً. 

وثالثها: قول شمس الأئمة 85 إن المعتبر في غسل الوجه وغيره» وهو الإسالة إلا 
ما بين العذار والأَدنء فإنه مع دخوله في الوجه يكفيه البل. 

والمفتى به من هذه الأقوال هو القول الأول» فإن هل اللغة أطبقوا على اعتبار 
الإمرار والإسالة في حقيقة العَسل» وليس البلّ غسلاً عندهم» وكذا فسّروا الوجه بما 
تقع به المواجهة وما بين العذار والأذن كذلك. 

١1‏ آقوله: على ما روي عن أبي يوسف 5ه ؛ ظاهره أنه ليس مذهبا له» بل رواية 
عنه لكن الكتب المعتبرة متظافرة على ذكر الخلاف بينه وبينهما في هذا البحث. 

فإن قلت : هذا المروى عن أبي يوسف له يقتضي أن يكفي بل جميع الأعضاءء 
ولا خصوصية لما بين العذار والأذن؛ فكيف يصح بناء قول شمس الأئمة عليه؟ وأيضا 
غسل القدر المذكور لا يحب عند أبي يوسف 4# إما لأنه ليس بداخل في حدّ الوجه كما 
تمنيوا ا وا لا كان كلد فى ارچ رور كما کے ت 
الفقهاء» فما وجه البناء على قوله؟ 

قلت : إن الخلوائي 5ه معدودٌ في الجتهدين» فباجتهاده اختار قولبما في كون 
القدر المذكور من الوجه وقول أبي وسف ف4 من كفاية البل في هذا القدر؛ لتحقق 
المشقة في غسله وعدم الخروج في بُلة. 

["أقوله: لكن قيل... الخ؛ هكذا دُكر في «الذخيرة»» والمقصود من هذا 
الاستدراك الرد على شمس الأئمة #5 بأن مراد أبي يوسف 4# فيما روى عنه من كفاية 
الل أنه لا يشترط التقاطر الكثير» بل يكفيه تقاطر قطرة أو قطرتين» لا أنه لا يشترط 


يصح بناء شمس الأئمة #5 قوله عليه. 


كتاب الطهارة/الوضوء Yr‏ 


ا أو قطرتان""» ولم يتدارك. 
(وأسفل القن)" فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة. 
ثم عَطْف على الوجه قوله :وا ليدين » والرّجلين مع المرفقين » والكعبين) 5 


ري وي 


خلافا لزفر"' طلك , فإنّ عنده لا يَدْخُلْ المرفقان والكعبان في اله 

وإنما ذكر هذا التأويل بلفظ : «قيل»؛ لكونه مخالفا لا عليه كلام الفقهاء ء من ذكر 
الخلاف بينه ويينهماء وتصريح أن التقاطرّ عنده ليس بشرط مطلقاء > لکن لا يخفى أنه 
لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف 4 مخالف للغة والشرع ؛ ولذا لم يأخذوا به. 

(١]قوله:‏ قطرة أو قطرتان ؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر 
مذهب أبي حنيفة ومحمد له فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف » 
والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. 

[اقولە: : وأسفل القن ؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. 
كذا في «القاموس»'» وهو معطوف على قوله: : الأذن» وخارج من المغيا إن أريد من 
الأسفل ما تحت الذقن» وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن. 

["'اقوله : مع المرفقين والكعبين ؛ إيماء إلى دخول الغاية في قوله كبك: © وََيدِيَكُمْ 
إل افق 4" وقوه : #وَأبْمْلَحكُمَْ ل الْكَعْبيْنِ ۽ في المغياء وقد ورد عن جابر 
5ن كما أخرجه الدارقطنى والييهقى أن النبى إل «كان إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه»”". . 1 ١‏ 

[:]قوله: خلافا لزفر 5 : أي حال كون هذا الحكم مخالفا لزفر 4#؛ أو خالف 
هذا الحكم خلافا لزفر ذه وكذا لمالك ذَيه في رواية» والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه 
أئمتناء وبه قال الشافعي وأحمد #. كذا ذكره العيني. 


.)۳۲۷ «القاموس المحيط»(7:‎ )١( 

(؟) المائدة: من الآية". 

(۳) في «سئن الدارقطني»(١‏ : 487)ء و«سئن البيهقي الكبير»(١:‏ 05): قال ابن حجر في 
«التلخيص)١١‏ : 07) a‏ اا 
والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 445 أنه توضأ حتى أشرع في 
العضد» ثم قال هكذا رأيت رسول الله يلع توضأ». 

.)١1١ 1 : ١(»ةيانبلا« في‎ )( 
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لذن الغاية"' لا تدخل تحت المنيًا. 

[١]قوله:‏ لان الغاية.. .الخ؛ اختار صاحب «حل المشكلات»: «أن اللام على 
الغاية للعهدء فالمعنى أن هذه الغاية لا تدخل عنده»» وفيه خطأ ظاهر ؛ لأن الظاهر أن 
الشارح بصدد الاستدلال لزفر #ه» وعلى ما ذكره يكون الدعوى والدليل متحدين. 
وحاصل الاستدلال أن المرافق والكعبين غاية للغسل » والغاية لا تدخل تحت المغيا. 

فإن قلت: إن أريد بالكبرى الكلية فبطلانها ظاهر ؛ لنقضه بقول يبك : إ سْبَحَنَ 
د رن يسَبَدوء لک ق الْسَسَِدٍ لحر إل الجر الأقْصا £ » وإن أريد الجزئية 
فلا تنتج في الشكل الأول. 

قلت : المراد هو الكلية لكنها مقيّدة بما إذا لم يدل الدليل على خلافهء بأن يقال 
كل غاية لا تدخل تحت المغيا إلا إذا دل دليل على خلافه» هذا غاية التوجيه لاستدلاله. 

والمشهور في كتب الأصول في الاستدلال لزفر ذه الاستدلال بتعارض الأشباه» 
وتقريره: أن أشباه هذه الغاية قد تعارضت فإن بعضّها لا تدخل نحو: آم َم إل 
َل 4" وبعضّها تدخل نحو: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره»» فوقع الشك في 
دخول هذه الغاية» والشك لا يثبت به شيء. 

وهذا التقرير من الوجوه الفاسدة» فإنه يقال لا يخلو إما أن تكون تعلم أن هذه 
الغاية من أي جنس أو لا تعلم. 

فإن قلت: إنك لا تعلم فقد أقررت بجهلك» ومن عَلِمَ حجة على من لم يعلم. 

وإن قلت : نعلم» لم يبق الشك فبطل قولك بقولك. 

وقد يستدل له أيضا بأن وجوب غسل ما قبل الكعب والمرفق متيقن» ودخول 
المرفق والكعب مشكوك» فالأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك أولى. 

والجواب عنه: أنا لا ُسلم أنه مشكوك فيه» فإن الغاية التي تكون من جنس 
صدر الكلام تدخل في المغياء وهاهنا كذلك. 


سے 


(۱) الإسراء: من الآية١.‏ 
0( البقرة: من الآية۸۷٠.‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء 4 

روو :إن كافك الفاية لرل غر تاك ىء 
يتناولها صدرٌ الكلام» لم يدخل تحت المغيًا"» كالليل في الصوم. 
وإن كانت جحيث يتناولها المّدرٌ كالمتنازع فيه تدخل تحت المخيًا 
7 ]قوله: ونحن نقول؛ الغرض منه إثبات المذهب المختار والرد على زفر #5 ؛ 
بأن عدم دخول مطلق الغاية منوع » بل الغايات إن كانت من جنس ما قبلها تدخل وإن 
لم تكن من جنسها لا تدخل. 

["فوله: يدخل تحت المغيا؛ أورد على اعتبار التناول وعدمه للدخول وعدمه 
كما اختاره الشارح هاهنا بوجوه : 

.١‏ منها: أنه منقوضّ بقولبم: «صمت أياما من السبت إلى الجمعة»؛ فإن الجمعة من 
جنس الأيام مع أنها لا تدخل تحت المغيا. 
وأجيب عنه: بأن الجمعة وإن كانت من جنس الأيام لكن الأيام ليست متناولة 

لبا كتناول اليد المرفق» والعبرة إنما هو للتناول لا للجنسية. 

۲. ومنها: أنه منقوض بقولهم: «بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى هذا الحائط»؛ 
فإنه لا يدخل مع أنه من جنس المغيا. 

“. ومنها: أنه منقوض بقولبم: «أنت طالق من واحد إلى ثلاثة»» فإن الغاية من 
جنس المغيا مع أنها لا تدخل» بل يقع اثنان. 

.٤‏ ومنها: أنه منقوض بقولبم: «له على دراهم من واحد إلى عشرة»» فإنه يلزم 
بهذا الإقرار تسعة عند أبي حنيفة 45, والجواب عنها بمثل ما مر. 

ه. ومنها: أنه منقوضٌ بما إذا حلف لا يكلم فلاناً إلى غد» فإنه لا يدخل الغد مع أنه 
لولم يذكر قوله: إلى الغد واكتفى على قوله: لا يكلّم فلاناً لتناول جميع 
المستقبل. 
والجواب عنه: إن الأيمان مبنية على عرف» والعرف قد يخالف مقتضى اللغة 


4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بناء"" على أن للتحويين في : إلى ؛ أربعة مذاهب : 

الأول 5 دخول ما بعدها قينا قاي" 

.١‏ ومنها: ته منقوضٌ بقوله بك : شبح الى اسری بِمَبَدِو یک ق الْمَسْجِدٍ 
لْكَرَارِ إل الْسَْمِرِ الأقصًا به إن الغاية ليست من جنس المغيًا مع آنها داخلة. 
والجواب عنه: إا لا نسلّم دخولّها في الآية» ولا ضير في ذلك» فان دخوله يك في 

المسجد الأقصى ثبت بالأحاديث المشهورة» وأمّا في «حلّ المشكلات»: «أنَا لا نسلّم أن 
المسجد الأقصى داخل في السير؛ لأنه إلّما يكون داخلاً لو دخل النبيٌ لي من جانب 
وخرج من جانب آخر» وليس كذلك» بل دخله وذهب إلى الصخرة ؛ ثم صعد إلى ما 
شاء الله» كما عرف في قصة المعراج». انتهى. 


ليس بشيء؛ فن اعتبار الدخول من جانب والخروج من جانب آخر في مفهوم 
السير ما لا دليل عليه علا أن خروجه وَل من المسجد الأقصى ثابتُ في رواية «صحيح 
مسلم»» وغيره. 

[١]قوله:‏ بناء؛ نصب على أنه مفعول له ؛ لقوله: نقول أو على أنه مفعولٌ له ؛ 
لقوله: لم تدخل وتدخل» أو على أنه مفعول مطلق ؛ أي بني ذلك التفصيل بناء على 
أن للنحويين في «إلى» : أي في دخول ما بعدها في ما قبلهاء وعدم دخوله أربعة مذهب. 

["أقوله: الأول ؛ ا لوه سوا 
والوجودي أشرف من العدمي؛ وقدمهما على الاشتراك ؛ لكون الحقيقة والجاز راجحا 
على الاشتراك؛ وقدّمها على الرابع ؛ لكونه مشتملاً على التفصيل» فهو أليق بالتأخير. 

[۳اقوله: فيما قبلها؛ المضاف محذوف ؛ أي في حكم ما قبلهاء هذا إذا أريد ا 
قبلها المغياء وإن أريد به الحكم السابق فلا حاجة إلى حذفه. 


.١ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 

(0) عن أنس #5 قال ييْه: «أتيت بالبراق... فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي 
يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت...» في «صحيح مسلم» 
(1: £0( 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 


إلا جازا . 

والنّاني"" : عدم الدخول إلا جازا. 

والثّالث: الاشتراك . 

[1اقوله: إلا مجازا؛ أورد عليه أنّ الأصل في الاسشاء أن يكون المستشنى من 
جنس المستثنى منه» وهاهنا ليس كذلك. 

وأجيب عنه: بأنّ معنى كلامه هكذا دخول ما بعدها فيما قبلها في جميع الأوقات 
إلا وقت المجازء وهو ما إذا وجدت قرينة تمنع عن الدخول» فحينئذ لا يدخل. 

["اقوله: والثاني ؛ هذا هو مذهب أكثر النحاة» كما ذكره الرضي”'' في «شرح 
الكافية»”» وصحّحه ابن هشاء'”" في «مغني اللبيب»“. 

[لاقوله : والغالث : الاشتراك ؛ الظاهر من كلامه هاهنا وكلامه في «التوضيح»””' 
أن المرادَ به الاشتراكُ اللفظئٌ وحمله على الاشتراك المعنوي» كما صدر من الفاضل عبد 
الله اللبيب بن عبد الحكيم اللاهوري في «حواشيه على التلويح» يأبى عنه السباق 
والسياق» وحينئل يرد عليه : 

أوَلاً: أنّ مذهب الاشتراك اللفظي غير معروف فيما بين النحويين» وهو آنها لا 


)١(‏ وهو محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي» رضي الدين» قال السيوطي : لم يؤلف على 
الكافية» بل ولا على غالب كتب النحو مثله جمعا وتحقيقا فتداوله الناس واعتمدوا عليه وله 
فيه أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بهاء فرغ من تأليفه سنة (1۸7ه). ينظر: «كشف الظنون»(۲ : 
۷{ 

(؟) «شرح الرضي على الكافية»(٤‏ : .)۲۷١‏ 

(*) وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد الحتبّلي التحوي» المعروف بابن هشام» أبو حمد» جمال 
الدين» من مؤلفاته : «مغني اال باغ و«قطر الندى»: قال ابن خلدون: 
ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » 
(۷۰۸ - ١5لاه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة»(۲: »)١٠١ - ۳٠۸‏ و«النجوم الزاهمرة»(١٠:‏ 
7ء و«الأعلام»(: : ۲۹۱). 

.)۷٤ : ١١!»بيراعألا «مغني اللبيب عن كتب‎ )٤( 

.)١١1 : «التوضیح»(۱‎ )0( 


۲4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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والرّابء"" : الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمه إن لم يكن 
(YJ‏ 


فهذا المذهب الراب يوافق ما ذكرنا في اليل والمرافق. 

ل علي ارا راغلی عدملة بل كن مع موك لیت غا رر 
لار على ادكه سعد الدين التفتازاني في «التلويح»'' ؛ فمع ضمّه تصير المذاهب 
خمسة» ولم يقل به أحد. 

فإن قلت: إن المذهب المختار هو المذهب الرابع ؛ إذ حاصله أنّ إلى لا تدل على 
الدخول ولا على عدمه» بل كل منهما يدور مع الدليل» غايته آنه اعتبرَ الدليل من 
نفس اللفظ ء وهو تناول الصدور وعدمه. 

قلت : : المذهب المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع ارال > فكيف يكون 
عينه,2 وأيضا المتمذهب بتلك المذاهب لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول 
وعدمه» بل هو عنده أعم منه› الحا كر عركو 

فإن قلت : : لعل الشارح اطلع على قول بعض النحاةٍ بالاشتراك اللفظي. 

قلت : هبء وإن كان هذا محتملاء لكل خلوٌ كتب النحاة المعتبرة عن ذكره أول 
دليل على عدم اعتباره» وبالجملة فكان ينبغي له أن لا يذكر الاشتراك» ويذكر مذهب 
التحويل. 

١1‏ ]قوله: والرابع ؛ اختار ابن الهمام مؤلف «فتح القدير» في «تحرير الأصول»“ 
أن إلى اتدل على الدخو ل رلا عدفف اكل يدوو الل ر هذا لدعت 
الراب بع بأنّه لا يلزم من الجنسيّة الدخول» ومن عدمها عدمه إلا أن يث يثبت استقراء الدخول 
عند الجنسية وعدمه عند عدمهاء حول عاب ا ا 

["اقوله: فهذا المذهب...الخ؛ أي إذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: المذهب 
الرابع يوافق ما ذكرناء فان الليل لما لم يكن من جنس ما قبله لم يدخل تحت المغياء 


.)١17 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 
لذلك قال القاري في «فتح باب العناية»(١ : 77»: أخذ زفر‎ ؛)7١7-‎ ٠١0 «التحرير»( ص‎ )( 
ودا ود فيهما بالتيقن+ قم يدخلاها في الغسل». ولخد الجمهوزبالاتعباط وأدخلوها فيه؛‎ 

لكونه يل أدار الماء على مرافقه. ينظر: «منتهى النقاية»(؟ : ۸). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲4۹ 


0 العّلائة"' الأول: فالا ل يعار ضيه الثاني ؛ فتساوياء والثّالث أوجب 
التساوي يضاء فوقم السك في موا استعمال كلمة: إلى. 

کک : اليل في الصوم» إِنّمَا وَقَمَ الشّك في التّناول والخول» 
فلا يبت الشناول بالشّك. 
والراقق لا كان شين جدس ما قبله كز افيه. 

وفية حت وهو انا 9 سل أن ارام يؤافق نا در ماعا لان مش الام 
الرابع على المجانسة وعدمهاء ومبنى ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدم تناوله 
وبينهما فرق» ألا ترى إلى أن الجمعة تدخل في قوله: «صمت من السبت إلى الجمعة» 
على المذهب الرابع ؛ لوجود التجانس» ولا يدخلٌ على ما ذكرَهُ سابقا؛ لعدم وجود 
التناول. 

وأجيب عنه: بأنّ غرصّه أن مراد النحويين من الجنسية وعدمها هو التناول 
وعدمه وحينئذ لا ريب في توافقهما. 

(ااقوله: وأمًا الثلاثة ؛ دفع دخل مقدرء تقريره آنه لَمّا لم يعمل بالمذاهب 
الباقية» وحاصل الدفع آنه إِنْما اخترنا المذهب الرابع ؛ لأنَ العمل به نتيجة المذاهب 
الثلاثة ؛ لان الأوّليين وهو الدخول إلا مجازاء وعدم الدخول إلا جازا متعارضان 
ظاهراًء فتساويا فأوجبا بتساويهما الشك في مواضع دخول: «إلى». 

وكذلك الاشتراك أوجب الشك في الدخول وعدمه»ء ففيما إذا كان صدر الكلام 
غير متناول مثل : أي امإ أل 4 » عدم الدخول معلوم ؛ لعدم التجانسء 
فوقع الشك بدخول «إلى» هل هو مستعمل في الدخول آم في عدم الدخول؟ فلا يثبت 3 
الدخول بالشك؛ لان اليقين السابق لا يرتفمُ بعجرّد الشك» وفيما إذا كان متناولا 
الدخول معلوم للتجانس» وبدخول «إلى» وقع الشك في الخروج» فلا يخرج الشك لم 
0 

وبهذا يظهر أن المرادٌ من قوله: فتساوياء ليس ما ذكره أخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى» بقوله: «والتساوي يوجبُ السقوط » فإ الجتهد كيف يعمل بأحد المتساويين 


(١١)لبقرة:‏ من الآية۱۸۷. 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وي مثل صورة: : التزاع » إِنّما وقع الشّك في الخروج بعدما ثبت تناول صدرٍ 
الكلام والدخول فيه ؛ فلا بخرج بالشّك. 
من غير مرجح فلا يجوز العمل بأحدهما». انتهى”"'؛ بل المرادٌ ما ذكرناء وهو أن 
التساوي أوجب الشك» تشهد به عبارة الشارح في «التوضيح» . 

وهاهنا بحث» وهو أن القول بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف» لا يعرف 
له قائل» فكيف يعارض القول بعدم الدخول»ء وهو قول أكثر النحاة. كذا في 
«التلويح»”" 

ا 

أحدها: إن عدم معرفة قائل الدخول غير مسلّم لجواز أن يكون الشارح عالا به 
وفيه نظرء فإن تجرد الجواز العقلي لا يكفي في هذا الباب. ` 

وثانيها: إِنْه قد ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني» بخلاف الثاني» فإنّه ذهب إليه 
ابن مالك وحده» وفيه أيضاً نظر ؛ فإنّ كون الأوّل مذهباً للجرجاني بعد صحّة نقله عنه 
لا يدفعٌ ضعفه» وكون الثاني مذهبا لابن مالك وحده باطل بتصريح النحاة: إِنّهِ مذهبْ 
الأكثر. 

وثالثها: إن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه» بل هو دائرٌ مع الدليلء 
ودليل الدخول أقوى» وهو حمل : «إلى» على «حتى» في كون كل منهما لانتهاء الغاية» 
والمختار في «حتى» دخول ما بعدها فيما قبلهاء كما صرّح به الرّخشري”' له في 


)000( من «ذخيرة العقبى»(! ص١‏ 56 

.)١1 : ١(»حيضوتلا«‎ )( 

(؟) «التلويح»(١‏ : 117). 

(4) وهو محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرّمَخْشري الحنفي» أبو القاسم» جار الله» من 
مؤلفاته : «الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«المستقصى في أمثال العرب»» و«شقائق 
النعمان ف حقائق النعمان»» (/1571 - ۵۳۸ه). ينظر: «طبقات المفسرين»(؟ : ۶ - 
7 و«بغية الوعاة»(۲: .)۲۸١‏ «الكامل في التاريخ»(؟ : ۸)ء و«روضة المناظر» 
(ص9١3).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۱ 
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و 


ا 4 أنهاغاية الاق 
«المفصل»» والرضي في «شرح الكافيّة»» وفيه أيضاً نظر؛ فإنّ كون ذلك مختاراً في 
«حتی»» لا يستلزم كونه مختاراً في «إلى» ؛ فان بينهما فرقا من وجه ؛ ولذا قال الرضي : 
«الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلهاء بخلاف «إلى»» فإن الأظهر فيها عدم 
الدخول إلا مع القرينة». انتهى . ۰ 

[1اقوله: وما ذكروا... الخ؛ المذكورٌ المشهورٌ في كتب الأصوليين لإثبات دخول 
المرافق والكعبين ردًا على زفر #: أنّ الغاية في قوله ويك : إلى الْمرَافِقِ 4» وقوله: 
#إِلَ الْكَعَبَيْنِ » غاية الإسقاط» وله تقريران: 

التقريرَ الأول: أن «إلى» في القول المذكور ليست متعلقة بالغسل» حتى تكون 
غاب لله وکر ما مها عمًا قيلهاء بناء علق أن القاية فل تحت كم الفا بل 
هي غاية للإسقاط › ومتعلقة به. 

والتقدير: «اغسلوا أيديكم مسقطين غسلكم إلى المرافق»» فلو سَلّم ما ذكرّه زفر 
5ه لم يضرًنا؛ لأ المرافق والكعبين حينئز تخرج عين إسقاط الغسل» فتدخل في 
الغسل» وهو عين مرادناء وفيه بحث» وهو أنه مع كونه مخالفا لإجماع المفسرين مشتمل 

التقرير الثاني : ما اختاره صاحبُ «كشف الأسرار شرح أصول البَزدوي»'": 
وجعله صاحب «التلويح»” أوجه من أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية» كاليد 
المتناول للمرافق » كان ذكر الغاية هناك لإسقاط ما وراءها عن حكم ما قبلهاء لا لمد 
الحكم إليها؛ لأنه حاصلٌ بدون ذكرها أيضاًء وإذا لم يكن متناولا فالغاية لد الحكم 
إليها فلا تدخل نفسها. 


.)6 5 : ١(»بارعإلا «المفصل في صنعة‎ )١( 

(۲) من «شرح الرضي على الكافية»(؟ : ۲۷۷). 
(۳) «كشف الأسرار»(؟ : ۱۷۸). 

.)١1 : ١(»حيولتلا«‎ )5( 


ro۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمشهور" في الكتب» فلا نذكره. ثم الكعب في رواية هشام اه عن محمد ظله : هو 
المفصل الذي في وسط القدم عند معقد" الشراك 

فقول زفر ظ4 : إن الغاية لا تدخل تحت ال مغيا إن أريد بها فيه غاية المد فهو 
صحيح» وإن أريد غاية الإسقاط أو أعمّ منهما فغلط» واختلف النّاظرون في أن مراد 
الشارح هاهنا التقريرٌ الأوّل أو الثاني» فمال صاحب «حل المشكلات» و«هداية لفق" 
وغيرهما من الحواشي إلى الثاني» وبه قرّر عصام الدين كلامه”''» ثم أورد عليه باه 
ليس دليلا آخر» بل هو اختيار للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول. 

وأجاب عنه صاحبُ «حل المشكلات» بأنّ غرض الشارح مغايرة التقريرين» وإن 
كان مآلبما واحداء وفيه أنَّ ظاهرَ كلامه يقتضي أنّ ما ذكره دليل» وما ذكروه دليلٌ 
آخرء لا أن بينهما تغاير التقرير فقط. 

واختار عبد الله البروي وغيره التقريرٌ الأول لموافقته لما تشهد به عبارة الشارح في 
«التنقيح»'". 

1 قوله: فمشهور؛ إن أريد بقوله: إِنّها غاية الإسقاط كونها غاية الإسقاط 
المحذوف كما ذكره أرباب التقرير الأوّل» فقوله: فمشهور إشارة إلى عدم ارتضائه به 
وضعفهء فكأنه قال: ما ذكرّ هو التحقيق الحقيق بالقبول» وما ذكروه مشهورٌ ليس له 
أساس تحقيق» فلا نذكره لعدم ارتضائنا به. 

أو إن أريد به التقريرٌ الثاني » فقوله: فمشهور إشارة إلى دفع ما يقال: إِنّهِ لم 
يذكرٌ هذا التقريرَ الذي ذكرهُ غيره» بل ورد من عند نفسه تقريرا آخرء فكأنه قال: لَمَّا 
كان ذلك التقرير مشهورا لم نذكره استغناءً بشهرته» فإنّ كل جديد لذيذ. 

[۲اقوله: عند معقد؛ أي موضع عقد الشّراك وهو بالكسر: قطعة من الجلد 
ونحوه يعقد على النعل عرضاء ويقال له بالفارسية: دوال نعل. 


.)١؟‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
في «حاشيته على شرح الوقاية»(ق٦ /ب).‎ )( 


(01: ١(»حيقنتلا«‎ (۳) 


كتاب الطهارة/الوضوء ror‏ 


ا "' أنها العظم اللات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ وذلك لأنه تعالى 
لجمع فى أعضاء الوضوء » فأريد" بمقابلة الجمع با 

[١]قوله:‏ لكن الأصح ؛ قال في «البداية»: «الكعبُ: هو العظم الناتئ» هو 
الصحيح». انتهى”") 

قال العَيْنىّ في شرحها : «احترز به عمًا روى هشام ‏ آنه في ظهر القدم» 
قالوا: إِنَّ ذلك سهو من هشام ذه في نقله عن محمد 5ه ؛ لان حمدا ذه قال في مسألة 
المحرم: إذا لم يجد التَّعْلِين فيقطع خفيه أسفل من الكعبين» وأشار بيده إلى موضع 
القطع » فنقله هشام إلى باب الطهارة». انتهى. 

وبهذا يظهر أن تعبيرَ الشارح بالأصح الموهم لكون مخالفه أيضاً صحيحاً ليس كما 
ينبغي» والواجبُ إطلاقٌ الصحيح المفيدٍ لكون مخالفه غلطا وخطأًء إلا أن يقال: قد 
يطلق الأصح وير اد به الصحيح”" 

("أقوله: فأرید...اڂ ؛ خاش أنه قد تقرّرَ في مقرّه أن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحادَ على الآحادء كقولهم: ركبوا دوايهم» بمعنى أن كل واحدٍ ركب 
دابّته» ومقابلة الجمع با مثنى لا تقتضي ذلك كقولهم: لبسوا ثوبين» فإنّ معناه: إن كل 
واحدٍ منهم لبس ثوبين ثوبين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله اختارَ الجمع في أعضاء الوضوء: أي الوجوه 
والرؤوس والأيادي والمرافق» فصار المعنى بمقتضى القاعدة ؛ ليغسل كل منهم وجهه 
ويده إلى المرافق » ويمسح رآسه. 

وغل ذاق كل برضا دة ؛ لمقابلة المرافق بالأيدي» واختار في الكعب 

صيغة التثنية» فلم يكن هاهنا ذلك المعنى» فدل ذلك على أن في كل رجل كعبينء 
والكعب بالمعنى الذي رواه هشام 4# ليس إلا واحداً في كل رجل» فوجب أن يكونٌ 
المراد هو العظم الناتئ. 


.)۱۷ : ١(»ةيادبلا« من‎ )١( 
.)١١١- 11١ : ١(»ةيادبلا (؟) في «البناية شرح‎ 
وبمثل ما علق اللكنوي على كلام الشارح علق عصام الدين في «حاشيته»(ق//أ).‎ )۳( 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
انقسام الآحادٍ على الآحاد""» واختارّ في الكعب لفظ المثنى فلم يمكن أن يُرادَ به 
انقسام الآحادٍ على الآحاد» فتعيّنَ أن الى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفرادٍ الجمع 
فيكون"' في كل رجّل كعبان» وهما العظمان الّاتئان لا معقد الشراك» فإنّهُ واحدٌ 
ف کل وجل 

١[‏ آقوله: انقسام الآحاد على الآحاد؛ ویرد عليه آنه يلزم على هذا أن يكون 
ترود فوشي الج للراعد» ولحل ريده مم تدا رد a N‏ 
القاعدة منتقضة بقوله وك : : #حدمِنَ ميم صَدَكَةٌ 4 فإنّه يلزم بمراعاتها وجوب 
الزكاة في مال واحد واحد لرجل رجل لا ما في كل مال. 

والجواب عنه: أن رعاية هذه القاعدة هي الأصل إلا إذا وجدت قريئة خارجيّة 
تدل على عدم اعتبارهاء فلا تعتبر» وقد يجاب عن الأول بأنّ اللازم ملتزم» ولا ضيرٌ 
فيه؛ فإك فرضيّة غسل اليل الأخرى والرجل الأخرى ثابتةٌ بدلالة النصّ وبالأحاديث 
المتواترة وبالوجماع. 

["]قوله: فيكون؛ أي فلا بد أن يكون في رجل كعبان لا كعبُ واحد» ليصح 
تقابلَ الجمع بالمثنى» والكعب الذي ذكره هشام ظ4 واحدٌّ في كل رجل» فلا يمكن أن 
يكون مراد في آية الوضوء. 

ومن هاهنا تعلم اندفاع ما يورد على الشارح أن استدلاله لإثبات أن الكعبّ في 
اللغة بمعنى العظم الناتئ لا غيره» فهو إثبات للمعنى اللغوي بالدليل العقلي » وذا غير 
جائز: وإِنّما المعتبر فيه تصريح أئمّة اللغة» وإن كان الإثبات معناه في الشرع فهو إثبات 
للآمر الشرعي بالرأي» وذا لا يجوزء فإنْه لا دخل للرأي في الأحكام الشرعية » وإنّما 
المعتبر فيه تتبع نصوص الشرع. 

وجه الاندفاع آنه ليس غرضه أن معنى الكعب هذا اللغة أو في الشرع» بل غرضه 
إثبات أن المعنى الذي رواه هشام 5ه لا يمكن أن يكون مرادا في آية الوضوءء وللناظرين 
هاهنا كلمات سخيفة بينا بطلانها في «السعاية»“ 


.١١7ةيآلا التوبة: من‎ )١( 
.)۷١ - ۷١ : ١(»ةياقولا «السعاية على شرح‎ )۲( 


كتاب الطهارة/الوضوء هه" 


وقد ونال و اللجة 

(ومسح ربع بع الرأس واللّحية) المسخ"': إصابة اليد المبتلة العضوء إما بآ 
يأخدهُ من الإناء”', أو بللا" باقياً باليد بعد غسل عضو من المغسولات 

(ااقوله: المسح... الخ؛ هذا تعريفٌ للمسح مطلقاً بحيث يشمل مسح الرأس 
واللحية والجبيرة والخف وغير ذلك» وأورد عليه وجوه: 

أحدها : إِنّه لا بد في المسح من إمرار اليد على الممسوح» وجرد الإصابة لا يكفي 
عندناء كما سيصرح به الشارح عن قريب. 

وجوابه: إن إضافة الإصابة عهديّة» والمراد الإصابة مع الومرار. 

ثانيها: إنّ الإصابة صفة لليد والماء» والمسح صفة للماسح» فكيف يصح الحمل. 

وجوابه: إن المراد إصابة يده ؛ أي الماسح ونفس الإصابة وإن كانت صفة لليد 
والماء» لكر إصابة يده صفة للماسح بالضرورة» أو يقال: المسح هاهنا مبني للمفعول 
بمعنى الممسوحية» وإصابة اليد العضو صفة للعضو الممسوح» فيصح الحمل. 

ثالثها : إن التقييد لليد مخل» فإنّه لو مسح بالرجل صح» وإن كان خلاف السنة. 

وجوابه : إّه قيد اتفاقي بناء على العادة الغالبة والطريقة المعروفة. 

[قوله: يأخذه من الإناء ؛ أي بللا جديدا يأخذه من الإناء الذي فيه ماء 
الوضوء» والتقييد به اتّفاقي» فإنّه لو توضّأ من النهر فالحكم كذلك» وهذا هو السنة 
الثابتة من فعل الرسول"" ب على ما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«سئن 
5 داود» و«النسائي» وغيرها. 

[1*] قوله : أو بللاً؛ أي بللاً قد بقيّ في يده بعد غسل عضو كالوجه واليد؛ فان 


)١(‏ فعن عبد الله بن زيد المازني 4#: «أنه رأى رسول الله يله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً والأخرى ثلاثاً ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه 
حتى أنقاهما» في «صحيح مسلم)»)(١‏ : »١‏ و«سنن الترمذي»(١‏ : :)0١‏ و«سئن أبن 
داود»(١‏ : ۰)۷۸ و«صحیح ابن حبان»(۳: »)۳٣١‏ و«صحیح ابن خزيمة»(١:‏ ۷۹)ء وغيرها. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يكفي البَلل الباقي' "في اده بعد مسح عضو من الممسوحات؛ ولا بل يأخذه 
من بعض أعضائه سواءٌ كان ذلك العضوٌ مغسولا او ا 
الف 

واعلم أن المفروض کک الرأس أدنى ما يطل" ' عليه اسم المسح, وهو شعرة 
أو ثلاث شعرات عند الشافعى ذف 

الع جار لته لين سيمل وروی أب ,ذاو ان وسؤل الله كك مسيم را 
من فضل كان في يده'". 

]١1[‏ قوله: البلل الباقي. ..الح؛ وذلك لان الماءً جرد ملاقاةٍ الببشرة في 
الستوخات يي ا > بخلاف الخسل إن الا قال يعبر سحا »> مالم 
يسل. كذا نقله في «امحيط»' " عن «نوادر ابن رستم». 

[1] قوله: أدنى ما يطلق ؛ هذا هو المعتبر من مذهبه من أنَّ الفرض أدنى ما يطلق 
ES‏ اا 
وبعضهم بثلاث شعرات» وهو قولٌ شاد في مذهب الشافعي 5 ضيه. كذا في «البناية»”*) 


)١(‏ ذكر الحاكم الشهيد أنه لا يجوز ؛ لأن الباقي في اليد بعد الغسل ماء مستعمل فلا يجوز به المسح»› 
زاء عامة المشايخ لا ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح على الخف ببلة بقيت 
على كه بعد الخسل جازء وانتصر له ابن الكمال» وقال في «إد يضاح الاصلاح»( ق۲ /ب) : 
الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكَرّخِي في «جامعه الكبير» على الرواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به مرة. 
وأقره في النهر.وينظر: «رد المحتار»(١‏ : 1" )ء و«السعاية»(١‏ : 0/)» و«منتهى النقاية»(؟ : .)٠١‏ 

() فعن الربيع 65 : «إن النبي 5 مسح برأسه من فضل ماء كان في يده هكذا» في سنن أبي داود 
١‏ "ء وسكت عنهء وسئن البيهقى الكبير ١‏ : ۲۳۷» وغيرها. 

(۳) «المحيط البرهاني»17 : ١١٠)ء‏ وفيه : «إن بملاقاة الماء الجبهة لا يصير مستعملاً إلا بالسيلان ؛ 
لأن فرض الوجه الغسل» ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضوء والماء في عضو واحد لا 
به ممل امان فم اترا اماد وة بشرة ترا تمر م لأ ر 
الرأس المسح» والمسح يحصل بمجرد الملاقاة». 

(؟) «البناية»(١‏ : 2)١7١‏ وينظر: «الدرر البهية»2(ص؟١).‏ «المقدمة الحضرمية»اص7)» و«سفينة 
النجاة» وشرحه «كاشفة السجا»(ص »)١5‏ و«الرياض البديعة»(ص١٠).‏ 


كتاب الطهارة/الأوضوء Yo‏ 


SenesensocecccanccccecanuuunncncVNRCDODADAVOOOOCBCODLADSOCOCCOLASADOOEOCRCSAOVDNTORORSSRRSnnneanncoenecanasansnonssennes 


عملا بإطلاق الى" 
وعلة مالك 4:الاستيعاب فورض كما في قوله ل" : #( فأمسحوأ بو جووڪم 4. 
و 
.١‏ وقدذكروا "اناقل : مسحت الحائط بيديء يراد به كله ۽ لأنّ الحائط 
اسمٌ للمجموع» وقد وقع مقصودا؛ لأ محل» و امحل هو المقصودٌ بالفعل 
التعدئ م قيراذ هكا 
[١]قوله:‏ عملا بإطلاق النص ؛ يعني إِنّما قال الشافعي #5 بفرضية الأدنى 
لإطلاق قوله وك : اشوا ميم 4 فإنه ليس فيه تقييدٌ لا بالكل ولا 
بالبعضء والمطلق يحمل على الأدنى لتيقنه. 

۲١‏ قوله: كما في قوله كاك؛ إشارة إلى دليل مالك" ضيه وهو أن النصّ الوارد 
في مسح الرأس كالنص الوارد في التيمم بقوله: ج امس وا بوجُوهِكُم و" ؛ 
لدخول الباء فيهما على الممسوح» وقد فرض استيعاب الوجه في التيمم » فيفرض 
استيعاب الرأ س أيضا في المسح. 

وأورد عليه : أن التيمّم فرع والوضوء أصل » وقياس الأصل على الفرع غير ملائم ٍ 

وجوابه : إنه لا وقح الخفاء في آية الوضوء حملناها على آية التيمّم تفصيلاً وبيانا 
لحد المسح» ووجه الاشتراك كونهما طهارة» ومثل هذا لا يسمى قياساء > بل بيانا 
وشا 

1۳1 قوله: وقد ذكروا؛ دليل على عدم اشتراط الاستيعاب» فالغرض منه نفي 
مذهب مالك 4ء وأمًا إثبات مذهب أصحابنا فموقوف على تقدير الإجمال في الآيةء 
وجعل حديث الناصية بيانا له على ما سيجيء ذكره. 0 


)١(‏ المائدة: من الآية". 

(۲) فرض المسح عند مالك #ه كل الرأس كما هو منصوص في كتب المالكية مثل : «إرشاد 
السالك»(ص1)» و«مصباح السالك»(ص50)» و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد»( ص١١‏ )» و«المقدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضية» اص »)١0‏ و«عمد البيان» (ص 
۷( 

(۳) النساء: من الآية ٤٣‏ . 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قيل: مسحت با حائط» يراد به بعضه ؛ لأنّ الأصل"' في الباء أن تدخل 
على الوسائل» وهي غيرمقصودة» فلا يثبت استيعابها''؛ ES‏ 
يتوسّل به إلى المقصودء فإذا دخلت الباء في امحل اا > فلا يشبت 
استيعاب المحل. 

١3‏ قوله : لان الأصل ؛ علّة للفرق الذي ذكرء بن الباءَ إذا دخلت على الممسوح 
يراد ب يعض وإذا مكلت على 2010 , يراد بالممسوح كله وبالآلة بعضها. 

1[1"] قوله : فلا يثبت يثبت استيعابها ؛ اعلم : 

أوّلا: أن حرف الباء تجيء لأربعة عشرَ معنى على ما فصّله ابن هشام في «مغني 
اليب وشرائحه» .منها: الالضاقء والاستعانة هوالتبعيسن: والظرفة وغير ذلك : 
وظاهر كلام سيبويه"" أنّها حقيقة حقيقة في الإلصاقء جا في غيرهء وهو الذي اختاره جمع 
من أرباب التحقيق منهم : ابن البمام في «تحرير الأصول»”" 

وثانيا: نهم اختلفوا في الباء في قوله وك : امس وا بو جوم 4“ على 
أقوال: 

الأول: أنها زائدة ؛ لكون المسح متعديا بنفسه إلى مجروره» وهو مذهبٌ ابن 
چن من النحويين» كما حكاه الرضي » وإليه جنحت المالكيّة» وهو ضعيف ؛ فإن 
اختيارٌ زيادة حرف بدون ضرورة محوجة إليه مع استقامة المعنى على تقديرٍ عدم زيادتها 
لی دناه نهن 


.)۳۹ ۰: «مغني اللبیب»(۱‎ )١( 

(۲( وهو عمروين عقمان بن قرع أبو بشرء الملقب سيبويه » وسیبویه : لقب فارسي معناه بالعربية 
رائحة التفاح » وسمي به لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان في غاية الجمال» كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه » (ت۱۸۰ه). ينظر: «معجم الأدباء» 
۱:0 - ۱۲۷)» و«وفيات»(۳: 177)» و«روضة المناظر» (ص517١).‏ 

)۳( «التحرير» مع شرحه«التقرير والتحبیں»(۳: )8٠١‏ 

(5) المائدة: من الآية”. 

(0) وهو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» قال ابن خلكان: كان إماماً في علم العربية. من 
مؤلفاته: «ممن نسب إلى أمه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«المحتسب»» و«سر 
الصناعة»» (ت۳۹۲ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(”: 5157)+: و«النجوم الزاهرة»(١‏ : 
/61 5 ). ودمرآة الجنان»<١‏ : ٤‏ ۳۹). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0 


ممعو م وو ومو ووو و دوعلل يليو وووووووووووووووة 


فإن قالوا: تبين ذلك بفعل النبي وَل فإنّه مسح على رأسه بتمامه كما ثبت 
برواية عبد الله بن زيد ظ4 في «صحيح البخار 0 النسائي» و«أبي 
داود» و«ابن ماجه» و«الترمذي»» وبرواية علي ذه 5 4# والمقدام طب 4 وغيرهما في «سنن 
أبي داود». 

قلنا: ثبت منه الاكتفاء مسح الناصية انشا وهو مقلم الرأس برواية المغيرة عند 
مسلم والنسائيّ وأبي داو والطحاوي والبيهقي والدارقطني والطبراني” “» وكذا برواية 
أنس #5 عند أبي داودٌ والحاكم'"؛ فهذا يدل على أن الباءً ليست بزائدة» بل هي 
للتبعيضء أو ما يؤدي مؤدّاه. 

والثاني : إِنّها للتبعيض وإليه جنحت الشافعية. 

والثالث: إِنّها للاستعانة» فالتقديرٌ: «وامسحوا رؤوسكم بالماء»» ففي الآية 
عاف وقلب رولا ع نا فة من اكلم 

ورابعها : : إنْها للإلصاق» وهو الأصح الذي اختاره أكثر المفسرين. 

وثالغا : إن التقريرٌ الذي أورده الشارح لنفي الاستيعاب إِنّما يحتاج إليه من حمل 

لباء على الاستعانة أو الإلصاق» وأمَامَن حملها على التبعيض فلا حاجة إليه؛ 
ار بر 0 وإثبات التبعيض بهذا التقريرء وتوضيح 
تقریر الشارح رح موقوفٌ على تمهيد مقدّمات: 

الأولى: إن الغرض في الفعل المتعدّي كالمسح ونحوه هو إيصال الفعل من الفاعلِ 
إلى المفعول وإيقاعه عليهء ردقل ام النتر هو التيول يه يود 

ألا ترى أن في قولنا : «أكرمت زيدا»» و«مسحت حائطا» ليس المقصود جرد 
صدور الإكرام والمسح من الفاعل» وإلا لكان ذكر المفعول لغواء وكان الفعل منزلا 
منزلة اللازمء » بل إيقاعه على المفعول وإلصاقه به؛ وهذا لا يناني ما ذكروا أن الفعول به 
فك امعد ا اع > فإ ذلك باعتبار نفس حقيقة الفعل. 


)١(‏ فعن المغيرة 4# إن النبي و : «توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في «صحيح 
مسلم»(١‏ : ۲۳۱)» و«امجتبى»(1 : 077+ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ۴۱)» وغيرها. 

(۲) وعن أنس # في «سنن ات داود»(١‏ : »)۳١‏ و«ستن ابن ماجة)(۱: ۱۸۷)» و(«مسند بي 
عوانة»(١‏ : ۲۱۸)ء ودالمستدرك»(۱: ۲۷۵)» وغيرها. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SOnSOONINOLOCDOOCORAAGAODDDOCOCOOGGLACCCACODOSIOODOOODOCCCCCDACCCCDLCLLOGODDOVOROOROCCOCOOOGGOOBDOBAVOGGGSORSONS 


الثانية : إِنّ الوسائل تكون غير مقصودة ؛ إذ المقصود في المتعدّي إِنّما هو إيقاع 
الفعل على المفعول» وفي اللازم جرد صدوره عن الفاعل» سواء كان بهذه الوسيلة أو 
غيرهاء ألا ترى إلى أن الغرض الأصلي من: «مسحت الحائط باليد»» أو: «ضربت 
زيداً بالعصا» إِنّْما هو الإخبار عن إيقاع المسح على الحائط » والضرب على زيدء وأما 
كونه بالعصا أو باليد فأمرّ زائد عليه. 

الثالثة: إن الأصل في الباء إذا كانت للاستعانة والإلصاق أن تدخل على 
الوشائل + آنا على التقدين الأول فلاث الاشتعانة إتمدا تكتون بالوسائل + وأما عدبى 
الثاني ؛ فلأنٌ الللصق هو المقصودء والملتصق به يكون كالآلة في تحصيل الإلصاق. ومن 
هاهنا قالوا ق اباك البيع :وإ ها دلت علية الباء برذ ف6 اتان عتها ب 

الرابعة: إنّ الوسائلَ لكونها غير مقصودة بنفسها لا يراد بها كلهاء بل بقدر ما 
يحصل به أصل المقصودء ولعدم الاحتياج إلى استيعابهاء ألا ترى أن في قولنا: «ضربت 
ويد الحا لأ جرد تالكا كله وما مين به السرية: وا هو الال 
فإن خالفه كلام ماء كان ذلك لقرينة خارجية. 

إذا عرفت هذا كله فنقول: إنه إذا قيل : «مسحت الحائط باليد» بإدخال الباء على 
الوسيلة كما هو أصلهاء يراد بالآلة بعضهاء وبالحائط كله ؛ لكونه اسما للمجموع. 

وإذا قيل: «مسحت اليد بالحائط» لا يراد بالحائط كلّه ؛ لأنّ الباءَ لا دخلت عليه 
صارّ مشابها للوسيلة ؛ لكون أصل الباء أن تدخلَ عليهاء فكما يكتفي من الوسيلة على 
ذو افق كشن قن اقدر E‏ 

۰ ومن المعلوم أن قوله وَبَكَ: #فَأمَسَحُوأ يوْجَوهِحكُم 4''' دخلت فيه الباء على 

الممسوح» فكآنه قيل : «وامسحوا الأيدي برؤوسكم»» فشابه الرأس فيه الآلة» فلا 
يغبت استيعابه» بل يراد به بعضه» فبطل مذهب مالك ظ4 هذا غاية التوضيح مع 


التنقيح. 


)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹1 


تالالا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


لکن یکل هذا بتوله 86 032 فامسحوا بجر يڪم چويکن أن يجاب عنه : 
أ - بان الاستيعاب""' فى اليم / ؛ بالئضص 


وقد اعترض هاهنا بوجهين: 

الأوّل: إِنّ تعدية الفعل إلى شيء لا يقتضي استيعابه وإن لم تدخل الباءً عليه؛ 
فإن المرادَ من التعدية إِنّما هو إيصال الفعلٌ إلى المفعول أعم من أن يكون بعضّه أو كله 
فلا يصح قوله سابقاء يراد به كله. 

وجوابه: نهم اذعوا ذلك في خصوص فعل المسح بحسب الاستعمال اللغوي أو 
العرقي لا مطلقا. 

الثاني : إن قوله: «يراد به بعضه» ينبئ عن تعين إرادة البعض في هذه الصورة ؛ 
وقوله: «فلا ب يغبت استيعابها» ينب عن عدم ثبوت الاستيعاب» أعم من أن يراد به 
ا 

وجوابه : إِنَّ المراد هاهنا هو تعيّن إرادة البعضء وإنّما ذكرٌ قوله: «فلا يثيت 
أنكيعانها» دا التعوان را غاا ات الاعات 

١[‏ أقوله: لکن يشكل. .. الم ؛ اا أن ها کرو من أن الباء إذا دخلت على 
ص ا رجه : چ يسما صَعِيدٌ صويدا طيّبًا فأمسّحوأ 

هڪم وَكَدِيكْ ينه چ فإ ما ذكروه جار فيه» فن الباءً فيه داخلة على 

4 > مع أنّ المدّعى متخلّفٌ» وهو إرادة البعضيّة ؛ ؛ لاشتراط الاستيعاب في الوجه 
واليدين في التيمّم على ما هو ظاهرٌ الرواية المعتبرة عند الحنفية. 

["اقوله: بأنّ الاستيعاب ؛ لَمَّا كان الإشكال المذكورٌ على سبيل النقض » بأنّ 
الدليل جار في آية التيمم > مع أن المدّعى متخلف. 

وجواب النقض يكون على الخلف”" بمنع الا اغا ان اول اشا 
موجود ف مادة النقض » ويمنع جريان الدليل ف مادة النقض » وبإظهار أن اتات 
هاهنا لمانع. 


. ٤ةيآلا النساء: من‎ )١( 
في الأصل : الخاء.‎ )0( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


OT TT 
فيهاء وعدم وجود المدّعى» اختار الشارح جوابّه بالطريق الثالث» وهو إظهار أن‎ 
: التخلف هاهنا لمانع » وذكر له مانعين‎ 

الأول : ورود الأحاديث المشهورة. 

والثاني : كون التيمّم خلفا عن الوضوء. 

فحاصل الجواب الأوّل وهو ماخوة من حواشي «المداية» لتاج الشريعة: | 
مقتضى القاعدة المذكورة وإن كان عدم اشتراط الاستيعاب» لكنه 0 
وهو ورود الأحاديث المشهورة المقتضية لاشتراطه. 

وحاصل الجواب الثاني شو ما مو ايدان إن ااه هاهنا لمانع» وهو 
أل مسح الوجه في التيمم قائم م مقام غسله » فيكون خلفا له» وحم الخلف في المقدار 
حكم الأصل» > فيكونُ حكم الوجه في مقدار المسح حكم غسله» وكذا حكم اليد. 

ومن هاهنا حصحص أن قوله: : «وبأنٌ مسح الوجه» معطوفٌ على قوله : : «بأن 
الاستيعاب»» ويمكن أن يكون معطوفا على قؤلة : «بالأحاديث المشهورة»» فاحفظ 
هذاء ولا تغترٌ بأقوال العصام في «حاشيته»”"' كما بسطنا ذلك في «السعاية»'". 

١3‏ قوله: بالأحاديث المشهورة؛ أي الواردة في باب التيمم ؛ كحديث : «التيمم 
ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»""» أخرجه الحاكم وابن عدي 
والدارقطني والبَرّاز وغيرهم» بأسانيد أكثرها ضعيفة» وغير ذلك من الأحاديث الواردة 
لفظ : «ضرية للوجه وضربة لليدين» إلى غير ذلك من الألفاظ المرويّة في «صحيح 
البخاري» و«مسلم» والسنن الأربعة وغيرها“ » فإنّ ظاهرها شاهدٌ بالاستيعاب. 


)١(‏ «حاشيةالعصام»(ق8 /ب). 

(؟) «السعاية»(١‏ : ۸0). 

(©) في «المستدرك»)(١‏ : ۲۸۷)ء و«المعجم الکبیں»(۱۲: 5517): و«سنن الدارقطني»(۱: ۱۷۹)» 
و«ستن البيهقي الكبير»(١‏ : /لا٠؟)ء‏ قال ابن حجر في «بلوغ المرام»(ص١5)(١17):‏ صحح 
الأئمة وقفه. 

(4) فعن جابر #5 قال ييهّ: «التيمم ضربتان: حصول للوجهء وضربة للذراعين إلى المرفقين» في 
«المستدرك)(١‏ : ۲۸۷)» وصححهء و«سنن الدارقطني»)(١‏ : 2») و«مصنف ابن ا 
شيبة»(١‏ : :)١557‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الوضوء ولف 


auuvuuveuvQNOCOCORDOVACCOLODBLGALGCGGGAGGAACOGACOCOOOOCATDCDOCCCOODOVOOOOODDOTOCOOOODDAOOGDODOVDOLACOCCCCSDOCOACE 


ب - فحكم الخلف" في المقدار حكم الأصا 

وفيه بحث» وهو أن الحديث المشهورٌ الذي تجوز به الزيادة على الكتاب على ما 
هو محقق في موضعه مفسّر بما يرويه بعد عصر الصحابة قوم كثيرون» بحيث تستحيل 
سرع ا و ل N‏ 
رن ويم الأخاديك مكهورة بالمعدن الفتطلع ق خر الإشكال: »> بل هي 

خاد + وللسحشن هاهنا اغات آخر أيضاء کا مانا راغا ق وا 

١[‏ اقوله: فحكم الخلف ؛ الظاهر أنّه كبرى لما ذكره قبله» فالحاصل أن مسح 
الوجه قائمٌ مقامٌ غسله ؛ أي خلفٌ له» وكلّ خلفٌ حكمٌّه في المقدار حكم الأصل» 
فينتج حكم مسح الوجه في المقدار حكم غسله» وكذا الكلام في مسح اليدين» وحينئذ 
یرد عليه : آنه کان عليه حذف الفاء وإيرادُ الواو بدلها على قوله: «حكم الخلف». 


وعن عمار 5ه : «ضرب النبي ب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» في «صحيح ابن 
خزيمة»(1: ۱۳۵)» و«صحيح ابن حبان»(5 : ۱۲۷)» وغيرهم 
)١(‏ يجاب عن هذا الإشكال أنها أخبار آحاد فيما وصلت إليناء ولا يلزم أن تكون أخبار آحاد في 
عصر الأئمة» وكلامنا فيما كان في زمانهم والاستدلال عليهم على ما ثبت عندهم › يشهد 
لذلك ماقاله الجصاص عند الكلام على قراءة ابن مسعود #5 : «متتابعات» أنها مشهور وإن 
وصلت إلينا بطرق آحاد. 
فقال في «الفصول في الأصول»(۱: ۱۹۸ - ۱۹۹): «لم يكن حرف عبد الله بن مسعود 
ف4 عندهم واردا من طريق الآحاد ؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد 
الله 5 كما يقرءون بحرف زيدء وقال إبراهيم يم النخعي : كانوا يعلمونا ونحن في الکتاب حرف 
عبد الله #* كما يعلمونا حرف زيد 45؛ وكان سعيد بن جبير #5 يصلّي بهم في شهر رمضان 
فيقرأ ليلة بحرف عبد الله » وليلة بحرف زيدء فإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله ؛ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد ؛ لأن الناس 
تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنما كلامنا على أصول القوم, وهذا صحيح على 
أصلهم». فانتبه لهذا المقام فقد زلت فيه أقدام الأعلام» وطعنوا فيه في الأئمة ؛ لعدم ثبوت 
شيء في زمانهم » وإن كان ثابتا في عصر السلف و#. 
(۲) «السعاية»(١‏ : 80) وما بعدها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


sesacacenunceuennancObOCCAGOCCIOOAVOCOOOCLLCODOCCODOOLGLOOOLOGCDDIDODOOCCOBLBALOVOCODOGOOCESSDRSNOOCeesesencaaneseeene 


ويمكن أن يقال : اللام على «الخلف» للعهد» والمراد به مسح الوجهء وهذا نتيجة 
لصغرى مذكورة» وكبرى محذوفة» فحينئز تكون الفاء للتفريع. 

ثم يرد على هذا الدليل : : أن القياس بمقابلة النص مردود» فكيف يصح الجواب 
بشبوت الاستيعاب في التيمم بالقياس » بعد تسليم دلالة النص على البعضية بمقتضى 
الأصل المذكور. ۰ 

فإنقلت: أخذا من كباب شورع البداية» آنا لا'تفبت ذلك بالقياس+ بل 
«بإشارة الكتاب» وهو أن الله أا ال دافن التق ووو مقاء از ار 
والاستيعاب في الغسل فرض » فكذا فيما أقيم مقامه»"" 

قلت : فحينكئل يرد عليه: : أن عبارة النص بمقضى الأصل المذكور تحكم 
بالبعضيّة» وإشاريهُ تحكم بالاستيعاب» ومن المقرّر في الأصول أن عبارة النص مقدّمة 
على إشارة النص عند التعارض 

وبالجملة إثبات الاستيعاب بالإشارة أو بالقياس بعد تسليم جريان الأصل المذكور 
في آية العيمّم مشكل» فسقط الجواب الثاني » وقد عرفت الإشكال الذي لا يحل على 
الا الأول اشا 

والملخّص في هذا المقام على ما ألبمني ربي العلام» هو أن يقال : الأصل المذكور 
ليس بكلي» بل أكثري» فقد ترك الأصل المذكور في مواضع بدلائل خارجية دلت عليه 
كما مر ذكره. 

وحينئذٍ نقول لدفع الإيراد المذكور من النقض بآية التيمّم آنه لا دلت إشارة النص 
وكذا ظاهرٌ الأخبار» وإن كانت أخبار آحاد» والقياس الصحيح على اشتراط 
الاستيعاب» عرفنا بذلك أنّ الباءَ لم تستعمل في آية التيمّم على الأصل المذكورء بخلاف 
آية مسح الرأس» فإنّه لم يدل هناك ا على شراط الشات فأجرينا الباء فيها 
على أصلهاء إذ لا يعدل عن الأصل ما لم يصرفه صارف آخر. 


.)١١ : ١(»ةيادبلا انتهى من «الكفاية على‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء 10 


. 5 5 - ع 5 0 

كما في مسح اليدين""» فلو كان النْص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى 
١‏ م 6 3 .ر (o‏ ل ل 

الإبطين ف التيمم ؛ لأن الغاية لم تذكر ف الت 

١1‏ أقوله: كما في مسح اليدين ؛ تنظيرلغسل الوجه» وحاصله: أن اشتراط 
الاستيعاب في مسح الوجه لم يثبت بالقرآن» بل بالأحاديث والقياس» كما في مسح 
اليدين» فإنٌ اشتراط الاستيعاب فيهء وكذا كونه إلى المرفقين لم يغبت بالنص» بل 
بالقياس والحديث ؛ وذلك لأنّه لو كان النص الوارد في مسح اليدين وهو قوله جل : 
هسسوم او 2 ر ص 58 
افتراضُ مسح اليدين إلى الإبطينء على ما ذهب إليه الزهري محمد بن مسلم'''؛ لعدم 
ذكر غاية المرفق فيه» واللازم باطل باتّفاق بيننا وبين مالك 4#» بل بين الجمهور. 

فاعلم أنَّ الاستيعاب فيه وكونه إلى المرافق لم يثبت بالنص »› وإِنّما قلنا به لوجه 
آخرء ولعلّك علمت من هاهنا أنَّ قوله: «فلو كان النصّ وإلا»... الخ علة لما يفهم من 
تنظيره بقوله: «كما في مسح اليدين»» فالفاء تعليليّة» فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى قول 
شيخ الإسلاء“ ذلك : ردن الأظهر تقديمه على قوله: «بل بالآحاديث» › فاته دليل على 
أن النصّ لا يقتضى الاستيعاب». انتهى. 

وكذا لا تصغ إلى قول عصام الإسفرائيني ذه أن الشارح : «أجاب عن الإشكال 
في دلالة الباء على التبعيض بآية التيمم : 

أوَلاً: منم دلالة آية التيمّم على الاستيعاب مستنداً يسندين : 

أولهما: جوانٌ كون الثبوت بالأحاديث المشهورة. 

وثانيهما: جوازٌ كونه باقتضاء أن الخلف في المقدار مثل الأصل. 


)١(‏ وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهْرِي القَرَشِيَ» أبو بكر» قال عمر بن 
عبد العزيز: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري» 5١(‏ - ١٤۲٠ه).‏ ينظر: «طبقات 
الشيرازي»( ص57 - 2»)١04- ١64 : ١(»ربعلا«و »)٤۸‏ و«الإمام الزهري وأثره في السنة» 
(ص١5؟‏ -157). 

)١(‏ المقصود بشيخ الإسلام أحمد التفتازاني وهو صاحب «حاشية على شرح الوقاية» كما سبق في 
المقدمة. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الللا اي ا ل ل ل 2 ل ل 0 


E‏ ادرف الور وكين ديت المسح على الناصيةء دل على أن 
الاستيعاب غير مراد ؛ فانتفى قول مالك طلك. 


e f 


واا :ابات أن آية التيمم لا ندل علن الأسقهات: حيث قال: «فلو كان 
النص»... الخء والأولى لى : ولو كان انتهى” ؛ فإنّ كلا من هذه الأقوال باطلة مخالفة 
لسوق كلام الشارح» وقد بسطنا الكلام في بطلانهاء وبطلان غيرها من أقوال امحشين 
الصادرة في هذا البحث في «السعاية»”". 

١1‏ ]قوله: الحديث المشهور؛ حاصله أنه قد ورد برواية المغيرة بن شعبة 445 وغيره 
على ما ذكرناه سابقا «أنه يك مسح على ناصيته» فحسبء فهذا یدل على أن استیعاب 
الرأس بالمسح ليس بمراد في آية الوضوءء فإنّهِ لو كان كذلك لكان الاستيعاب فرضاء 
ولم يصح الاكتفاء مسح بعضه. 

وأورد عليه بوجوه: 

الأوّل: إن حديث المسح على الناصية من قبيل الأفعال» ولفظ الحديث مخيص 
بالقول؛ فإطلاق الحديث هاهنا ليس كما ينبغي: ويجاب عنه لا بمافي «حل 
المشكلات»: : «أن المراد بالحديث السنة» وهي ت تعم القول والفعل». 

a‏ ا > بل بما أقول اله 
ليس المراد بالحديث هاهنا فعل النبي بء بل إخبار المغيرة فل 5ه وغيره : «أنه يقر مسح 
١ 0000‏ وإطلاقٌ دين على اا بال 3 فمل كذ غير ستتكرء كا صر 

0 حسين” " الطيبي”*) 4 في «خلاصته في أصول الحديث». 


)١(‏ من ««حاشية عصام الدين على شرح الوقاية»(ق۸ /ب). 

.)4٠١0 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

(؟) في الأصل : حسنء والمثبت من كتب ترجمته. 

(4) وهو الحسين بن محمد بن عبد الله الطّيبي» شرف الدين» قال ابن حجر: الإمام المشهورء كان ذا 
ثروة من الإرث والتجارةء فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره 
فقيراء وكان كريماً متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة المبتدعة مظهراً فضائحهم 
مع استيلائهم في بلاد المسلمين > من مؤلفاته: «الخلاصة في معرفة الحديث», و«شرح 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۷ 
وأمًا نف مذهب الشافع 4# فمبنيّ على أن الآية مجملة 

الثاني : : ماذكره أخي جلبي 5 َيه في «ذخيرة العقبى»: «إن حديث المغيرة 4ه خبن 
أحادء فا كن يرا 

وجوابه: أن المراد بالملشهور المعنى اللغوي والعرفي لا الاصطلاحي» ٠‏ 

فإن قلت اذا له يكن مشهور؟ استطلاسا كيف یکرت ناسحا لااب افا ا 
یدل عليه. 

قلت : ليس هاهنا نسخ» ولا إبطال لما دل عليه الكتاب حتى يقال: إن خبر 
الواحد لا تجورٌ به الزيادة على الكتاب» ولا نسخهء يل بيان أنّ الاستيعاب غير مراد في 
الكتاب» وإِنّ إيراد الباء فيه على الأصل الدال على التبعيض. 

وبهذا التقرير يظهرٌ لك أن الجواب الثاني عن قول مالك 5ه أيضاًبمنع دلالة الآية 
على الاستيعاب» مستندا ببيان الحديث كما كان الجواب الأوّل المذكور بقوله: «وقد 
ذكروا»...الخ أيضاً بمنع دلالتها على الاستيعاب» مستندا بالأصل المذكور» فاحفظ 
هذاء ولا تنظرٌ إلى ما عرض لعبد الله البروي أن حاصل الجواب الثاني هو أن الآية وإن 
دلت غل الاعات تكن حديت الناضية ضار تاسخا نا 

الثالث: إِنْ حديث المغيرة 4 على ما في «صحيح مسلم» ورد بلفظ : «مسح 
بناصيته»'”'» فالكلام فيه كالكلام في الآية. 

وجوابه: أنه ورد في رواية الطبراني وأبي داود بلفظ : «مسح على ناصیته»"› 
فلا يكون الكلام فيه كالكلام في الآية» وللناظرين هاهنا أبحاث أخر أيضا ذكرناها في 
الان ٠‏ 


الكشاف»» و«شرح مشكاة المصابيح»› (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر : «الدرر الكامنة»(؟ : ٦۸‏ -19), 
و«البدر الطالع»(١‏ : 14 ~— (TT‏ و«الأعلام» (۲ : ۰). و«الکشف)»(۱: ۷۲۰). 

)١(‏ انتهى من «ذخيرة العقبى»(ص؟١)‏ بتصرف. 

(۲) في «صحيح مسلم»(۱: :)5١‏ وقد سبق تخريجه. 

(9) في «سنن ا داود»(١‏ : ۸0)» و«سئن الترمذي»(١‏ :0 و١),‏ و««اصحيح ابن حيان)(5 : 


(VE‏ «المعجم الکبیں»(۲۰ : c(ETA‏ وغيرها. 
4١ : ١(»ةياعسلا« )٤(‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في حق المقدار لا مطلقة"' كما زعم 

١1‏ ]قوله: لا مطلقة؛ اعلم أنّ المطلقَ: هو اما] يكون متعرّضاً للذات دون 
الصفات لا فبا ولا تاتا وبعبارة لخر القن ذات الهم وصقاً »ويعيازة أخرى هو 
الشائع في جنسيه؛ بمعنى أنّ المرادٌ به حصّة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير 
شمول ولا تعيين. 

ويقابله المقيّد: وهو ما أخرجَ عن الإبهام والشيوع بوجه ما «كرقبة مؤمنة»» فإنْها 
خرجت عن شيوع المؤمنة والكافرة» وإذاكادت شائعة في الرقيات المؤمنات. 

والجمل : ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان المجمل» سواء كان ذلك الخفاء 
لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام تحت ذلك اللفظ » كالمشترك الذي لم يظهر ترجيح أحد 
معانيه» أو لكون اللفظ غريبا غير مأنوس الاستعمال» أو للانتقال من معناه الظاهر إلى 
ماهو غير عر كتؤله قك: <أَقَيموا المتكزة فإ مناد ةة هو الغا 
وهو لیس بمراد قطعاء ولا يعلم معنى آخر حتى يبيّنه الشارح» فبيّن الله ورسوله معنى 
ألا رل وقي 

والفرق بين المجمل والمطلق : 

الأ افد جهو ارا ا ااام اكلم موسولا ار فإذا جاء 
البيان التحق ذلك بأصلهء وصار المجمل حينئذ مفيدا لما أريد منه. 

والمطلق معلوم المراد» مجهول الكيفية› غير محتاج إلى البيان» وحكمه آنه عمل 
على الأقل المتيقن إلا أن يدل دلي على خلافه. 

إذا تمد لك هذا فاعلم أن الشافعي 4 ظن أن قوله كك : # وأمسخوا 
رْمُوسِكُمْ 4 مطلق ؛ لكون معنى المسح وآلته وعلّه معلوما لكل أحدء غير حتاج إلى 
بيان الشارع مراده منه» فيحمل على الأقل اليقيني» وهو ما يسمى في العرف مسحاء 
إن كا مقا سيره فكو هيا ارو ها نذا ال وما راد اه ماقي 
بالأحاديث من مسح الناصية أو الاستيعاب يكون سنة. 


)١(‏ الأنعام: من الآية۷۲. 
(؟) المائدة: من الآية. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹ 


لان امسح"' في اللغة : إمرارٌ اليد المبتلة. 

ولإ شك" أن اة الأثملة شعرة أو قلاثا لا تمي مسح الرأمن »و امزال اليد 

واختارَ أصحابنا نافين لمذهبه» ومثبتين لمذهبهم أن الآية مجملة في حق مقدارء 
السح فلا يعلم مقداره إلا يبيان الشارع » وقد جاء بيانه بفعله وك «أنه مسح لین 
الناصية»؛ فيلتحق هذا البيان بأصل الكتاب» فيكون هذا القدر فرضا ؛ لكونه الثابت 
بالكتاب» وذكروا لتوجيه الإجمال وجوها عديدة» لا يخلوٌ واحد منها من خدشة كما 
اغاق واا ۰ 

(١أقوله‏ : لأنّ المسح ؛ دليل لإجمال الآيةء وحاصله: أنّ المسح لغة هو إمرارٌ اليد 
المبتلّة بالماء على شيء» ومن المعلوم أن مماسّة الأصبع شعرة أو ثلاث شعرات لا تسمى 

مسح الرأس» فلا يكون المرادُ بالآية هذا المقدارء بل المقدار الزائد منهء فلا بذ أن يكون 
لخد معلوم » وإذ ليس بمعلوم فيكون جملا في حق المقدانء إذ لا يعلم أن أي قدر أريد 
إلا ببيان الشارع ؛ فإنّه لا دخل لتعيين الحدود للرأي. 

وفيه بحث» وهو أن كون حدّ الإمرار غير معلوم بمنوع ؛ وإنما يكون ذلك لو علم 

ان الشارع لم برذ ما يُسمّى مسحاً مطلقاء » بل أراد بعض أفراده المعينة» وهو غير ثابت. 

فإن قلت : لو أراد مسح الرأس مطلقا لما أمرَ بمسحه ؛ لأنّ مطلقه يحصلٌ بغسل 
افو اس اي ل لسرن شي E‏ 
أو شغرات: 

قلت: ما يحصل في غسل الوجه مسح ضمني» والمأمور هو المسح الابتدائي. 

["قوله: ولا شك... ال ؛ ا شيخ الإسلام أحمد التفتازاني 85 : : إن مذهب 
الشافعي يرتفمٌ بمجرد هذا القدر آنه لا يطلق المسح على مماسة شعرة أو شعرات»› فباقي 
الكلام مستدرك» ولا يخفى عليك أن المقصود هاهنا ليس نفي مذهب الشافعي 4# حتى 
يلم استدراك باقي الكلام» بل المقصود نفيه مع إثبات مذهب الحنفية» وذا لا يحصل إلا 
بمجموع ما ذكر. 

[۳]قوله : الأنملة: بفتح البمزة والميم» بينهما نون ساكنة » وجاء بضم الميم؛ 


)١(‏ «السعاية»(١‏ : ؟9). 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يكونُ له حد» وهو غير معلوم» فیکون جملا ؛ ولأنه"' إذا قيل: مسحت بالحائط 
يراد به البعض 
وبعضهم حكى تثليث البمزة؛ مع تثليث اليم » فيصير فيه تسع لغات» وهو الأصبعء 
وقيل : رأس الأصبع» وجمعه أنامل. كذا في «المصباح المنيں». 

[١]قوله:‏ ولاه ؛ قال عصام : «لا يخفى أن الصواب «لأنه» بدون الواو كما هو 
في أكثر النسخ ؛ لاله لم يسبق وجه لكونه غير معلوم ا لحد شرعاً» بل هو جرد دعوى». 


5 زفق 
سھی 5 
أقول : ي وح 


ااا : فلآنَ جعلّه دليلا مستقلا للإجمال أولى من جعله تنمّة للدليل السابق. 

وأما ثانيا: فلأن عدم ذكر الشارح وجه عدم كون الح غير معلوم لا يقتضي أن 
يكون هذا دليلاً. 

وأما ثالثا: فلأنّ كل ما ذكره الشارحٌ في الدليل الأوّل دعوى مجرّدة عن الدليلء 
فما وجه ذكر دليل شيء دون شيء؟ ۰ 

ا فلأنٌ إقحام قوله بعد الدليل الأرّل» فيكون مجملاء نص على أنّ 
الدليل الأول قد تم» وما بعده دليل آخرء TT‏ هذه الجملة هاهناء بل اكتفى 
على قوله: فيما بعدء فتكون الآية في المقدار مجملة» فالصواب: ولأنّه يجعله دليلاً 

وحاصله: أن دخول الباء على الحلٌ قد توجب إرادة البعض» كما في: «مسحت 
بالحائط»» وقد يردٌ مع دخولما عليه الكل؛ كما في قوله ا : #إكامسخوا 
بوجُوهِكُمْ 4ء حيث أريد الكل واشترط استيعاب الوجهء فاختلاف المراد في 
مواضعه أوجب الإشكالء والخفاء في المراد من قوله : وأمسحوأ بر وسیک )4 في أنّ 
مراد بالرأس كله أو بعضه» فصار مجملاً في حق المقدار. 


.)934 : «المصباح المنين»(؟‎ )١( 
من «حاشية عصام الدين»(ق؟ /ب).‎ (۲) 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۷۱ 


وهاهنا بحثان: 

الأوّل أنّ كلامه سابقاً في تفي مذهب مالك يه دال صريحاً على أنّ الاستيعاب في 
التيمم لم يثبت يثبت بالنص» بل بالحديث والقياس › وكلامة کاشتا دال على ثوتة بالنض» 
فبين كلاميه تناقض واضح. 

فإن قلت: مامرً كان في نفي مذهب مالك» فلا يلزم تسليمه في نفي مذهب 
الشافعي. 

قلت : هب» ولكن لا مناص من لزوم التنافي ؛ لاتحاد القائل وا محل. 

فإن قلت : المنفي اا دلالة : #فامسحوا بو جويڪم #"'' على الاستيعاب 
بنفسه من غير ملاحظة قياس الخلف بالأصل» والمغبت هاهنا دلالة عليه بملاحظة ذلك» 
فلا تناقض. 

قلت Ss‏ : و جُوحِكُمْ £ دالة على الاستيعاب في 
الحقيقة» فلا يثبت الإجمال الذي رامه. 

الثاني ee E‏ بعض المواضع لا يوجب 
الإجمال ما لم يكن يكن ذلك حقيقة » وقد عُلِمَ أن الأصل هو إرادة البعض إذا دخلت على 
امحل, ٠‏ فإرادة الكل لدليل آخر يكون خلاف الأصل »؛ > فلا يعارضُ الأصل حتى يلزم 
اشتباه المراد الموجب للإجمال. 

ثم ما ذكره الشارح بعد تمام الدليلين لإثبات إجمال الآية في المقدار من أن الفعل 
النبوي التحق بيانا للكتاب أيضا محل لورود إيرادات : 

أولها: إن حديث مسح الناصية خب رآحاد» فكيف يجوز به البيان. 

وجوابه: إنّ خبرَ الآحاد لا تجوز به الزيادة على الكتاب» ولا نسخ إطلاقهء وأما 
يان حمل الكتاب فيصم به» كما قَرّرٌ في علم الأصول. 

وثانيهما: إِنّهِ يجوز أن يكون الفعل النبوي على سبيل السنية لا على سبيل 
الفرضية. 


)١(‏ النساء: من الآية47. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


secesvenSSNTOOOTOCOOIDOCTADOCCODIDICOCOLEOTODDDOCLRAACOBOCOCLODOBCCOVOCOOTONDIINNOODDTIROBDOCRONOROCBOCCVONONOOOEn nn 


ففعلة 4# أله «مسحّ على ناصيته» يكون بیانا. 

وجوابه: أن مسحه ج كل الرأس , غالباء واكتفاءه على مسح الناصية أحيانا» 
وعدم اكتفائه على أقل منه ولو مرة دليل واضح على آنه لبيان المقدار الضروري. 

وثالثها: أن يكون ذلك بيانا موقوف على إثبات أن هذا الوضوء الذي اكتفى فيه 
على مسح الناصية أوّل وضوئه بعد نزول الآية ؛ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وجوابه: إِنّه لا ضرورة إلى ذلك» فإنَ العمل بالفرض : أعني مسح الرأس ضمن 
مسح كل الرأس ممكن» قاد شك حر تانق العمن. 

ورابعها: إن لاص رة مد الر اين سن غير فد آنا بكرن رها » فاثبات 
و ی 

وخامسها: إنّ محققي الفقهاء نقلوا عن أبي حنيفة 5ه روايتين“ 

اا مشج الريع: 

وآخراهما: : افتراض مسح الناصية ء فدل ذلك على تغايرهما » فإثبات أحدهما 
ما يدل على الآخر بعيد» وني المقام تفصيل آخر نقضا وإبراما مبسوط في «السعاية»". 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(؟: ؟١):‏ أن في مقدار المسح على الرأس روايات عندنا: 

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس» وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة #. كما في 
«درر الحكام»(١: »)٠١‏ وفي «رد المحتار»(١‏ : :)٩۷‏ الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها 
مشى المتأخرون» كابن الہمام واب بن أمير حاج» وصاحب «البحر»» و«النهر»» والمقدسي › 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 

والثانية: مقدار الناصيةء واختارها القدوري» فقال في «مختصره»( ص ؟) : والمفروض في مسح 
الرأس» وهو الربع.ومثله في «البداية»(١‏ : ١١)ء‏ قال ابن عابدين في«رد المحتار»(٠‏ : 
۷) : التحقيق أنها أقل منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام ‏ قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : ٥‏ ذكر في 
«البدائع» أنها رواية الأصول» وي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية» وقي «معراج الدراية» أنها 
ظاهر المذهب» واختيار عامة المحتقين» وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى» ووجهوها: بأن 
الواجب إلصاق اليدء والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ومع ذلك 
فهي غير المنصور. وفي «رد الحتار»(١‏ : 17 ): لکن نسبها إلى حمد» فيحمل ما في «المعراج» من 
أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا. 

(؟) (السعاية»(١‏ : 45). 


كتاب الطهارة/الوضوء Vr‏ 


CL TCT OO OT O E‏ معأ وه عو ع هأ واو لق e ha SS SLL‏ ا 


: أقوله: وأمًا اللحية ؛ هو بكسر اللام» وجمعه: لحى» ولحى بالفتح والضم‎ ١[ 
الشعرٌ النابت على اللحيين - واللُْحى بالفتح: العظم الذي عليه الأسنان - وعلى‎ 
الذقن» وهو مجتمع اللحيين مبتدأ من ا‎ 

["أقوله: مسح ها فورض هه روا عم وس ال ارا ا 
«الکنز E‏ 

وروي عنه مسح كلها فرض: يعني ما يلاقي البشرة» وصححه قاضي خان في 
«شرح الجامع الصغير»» وتبعه في «مجمع البحرين»”' 


وروى الأولى عنه الحسن ذك. 
u,‏ & 200050 
وروى الثانية : بش" ضيه . 


وروی شجاع ڪه عنه آنه إذا مسح ثلثا أو ربعا جاز"" 


5 1 ° 7 لشي 9 (A) A‏ 
وروی عنه وعن أبي يوسف ڪه عدم وجوب غسل شيء ولا مسحه 2 


والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرح به في «السراج الوهَاج» و«الظهيرية»؛ 


)١(‏ الصدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداغ؛ ويسمى الشعر الذي تدلى على 
هذا الموضع غا ق «المصباح المنير»(ص 07376). 

(۲) «كنز الدقائق»(ص3). 

(؟) وصححها قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 5 ؟). 

(5) «مجمع البحرين»(ص19). 

(0) في الأصل: بشيرء والمثبت من كتب التراجم » وهو بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أحد 
أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه > قال الذهبي : كان واسع الفقه متعبدا ورده في 
اليوم والليلة مئتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت۲۳۸ه). ينظر: «الجواهر»(١‏ : 
۲ - 504)» و«الفوائد»( ص91 - 40). 

.)۸ : ١(»قئاقحلا ينظر: «تبيين ا لحقائق»(۱ : ۳)» و«رمز‎ )١( 

(۷) ينظر: «رد امحتار»(١‏ : .)٦۸‏ 

(۸) ينظر: «البدائع»(١‏ : ۲ - 5)ء و«رمز الحقائق»(١‏ : ۸). 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SS 
والمرجومٌ | ليه كما في «البدائع»”"' و«فتح القدير»" ' هو رواية افتراض غسل کل ما يستنٌ‎ 
البشرة لدخوله في حد الوجه.‎ 

والسساءن نسحاب لتر الف لكاروا ابرع عقب روز كن المختار الذي 
بتر جوع الإمام إليه”"؛ كذا حققه في «البحر الرائق» و«النهر الفائق» شرحي 
«كنز الدقائق» 

oT Toy 
الوجه بعد ما كان فرضا قبل نبات اللحية» وهذا بالإجماع» فصار كالرأس» فكما أنّ‎ 
مسح ريه فرض » يكون مسح ربع اللحية فرضاً.‎ 

وفيه بحثء فإ المسح طهارة غير معقولة» وكذا تقديره بالربع » فيقتصر على 
مورده» ولا تجوز تعديته إلى غيره. 

وأيضاً نص الكتاب حاكمٌ بفسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرابع» فالحكم 
بافتراض مسح اللحية زيادة على الكتاب» وهي لا تجوز بخبرالآحاد» فضلاً عن 
القياس » ومثله يردُ على رواية مسح الكلّء ومسح الثلث» وغيرها. ' 

["آقوله: كالرأس ؛ أورد عليه : أن السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد تحققهء 
والرأس لم يؤمرٌ بغسله أوّلا حتى يقال بسقوط غسله؛ فلا يصح هذا التشبيه. 

وجوابه: أنّ السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد وجوده محققا أو مقدراًء وفي 


(۱) «بدائع الصنائع»(١‏ :=( 

(۲( «فتح القدير»(١‏ : 17). 

() قد أشار إليها محمد إليها في «الأصل»» وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه. ينظر: «إيضاح الإصلاح»(ق؟ /أ), و«فتح باب العناية»(١‏ : 55 - /ا؟), 
و«الدر المختار»(١‏ : 1۸)» و«الدر المنتقى»)(١‏ : .)١‏ و«نقع المفتي»(ص 6 ”7). وأما اللحية 
الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار»١١‏ : 59). 

(6) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : .)٠١‏ 

(0) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 75). 


كتاب الطهارة/الوضوء vo‏ 


وعند أبي يوسف كه : 0 
أقيم مسحها مقام غسل ما تحتهاء Ts‏ 
كان عارياً عن الشعر لا جب غسل كله » ولا مسح كله 
وقد ذُكرَ أن المراد بالربع "ربع ما يلاقي بشرة N‏ : منهاء إذ لا يحب إيصال 
الماء إلى ما استرء من الذقن خلافا للشافعى وفيا > کذا ذكره فى«الايضا 2 
الرأس وإن لم يوجد أمر الفّسل محققاً لكنّه ود مقدّراًء فإنّ الأصل في باب التطهير هو 
المّسلء وإنّما عُدِلَ عنه إلى المسح دفعاً للحرج ؛ فكأنه أمرَ بغسله ألا ثم سقط » فصح 
التشبيه من هذا الوجه. 

3 قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أن القياس يقتضي وجوب غسل ما تحت 
اللحية؛ لدخوله في حدٌ الوجه إلا آنه لا سقط ذلك دفعاً للحرج في إيصال الماء إليهء 
عدل عنه إلى المسح فیفرض مسح کله يتاء على على أنّ حكم الخلف في المقدار حكم 
الأصل. 

[۲]قولە: فإنّه؛ يعنى ني أن قياس اللحية على الرأ س فاسد» فإِنٌ الرأس إذا كان 
عارياً عن الشعر لا يحب غسلُ كلّه؛ ولا مسح كلّه؛ > بخلاف بشرة الوجه التي تحت 
اللحية» فاته إذا كانت عارية يحب غسل كلها. ش 

[۳]قولە : : بالربع ؛ أي في الرواية الأولى» وكذا في الرواية الثانية التي نسبها إلى أبي 
يوسف 45ه» المراد بالكل : كل ما يسترالبشرة» فإ الشعر المسترسل لا يجب غسلة ولا 
مسحه بالاثفاق بين أصحابناء كما في «ا حيط '"' وغيره» فتخصيص ذكر هذا المراد 
بالربع ما لا وجه له. 

[؛ ]قوله : : خلافا للشافعي #ه؛ فإِنّ عنده يجب غسل اللحية المسترسلة» وباطنها 


الفضلء ركن الأئمة والإسلام؛ كان شیخاً كبيرا Een.‏ > صاحب 0 0 
الشاملة ف المروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول» من مؤلماته : «شرح الجامع 
الکبیں)» و«الفتاوى»:(/501 - ٤۳‏ 0ه).ينظر: («الکشف)(۱ : ۲۱۱)› و«الفوائد»(ص51١).‏ 

(؟) «المحيط البرهاني»(1 : 5؛ وفيه أيضا: «ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا 
باتفاق الروايات» وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق 
الروايات». 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني أذ شهر الروايئيْن' "عن أبي حنيفة 5ك : : مسح ما يستر البشرة فرض» وهو 
الأصح المختارء كذافي «شرع الجامع الصغير» لقاضي خان. 

وإذا مسح ثم حلق الشعرّ لا تيجب الإعادة"', وكذا” إذا توضأء ثم قص 
الأظفار. 
إن خفت» وظاهرها فقط إن كثفت. كذا في «الإقناع»!"" 

اا و و ا و ل 
4# لا غيره كما يوهمه سياق العبارة إلا أن يراد بالكل هناك جميع اللحية حتى 
ال ا ولا يخفي وهنه. 

[أقوله: : لا تجب الإعادة؛ أي إعادة المسح في حل الرأس » وإعادة الغسل في 
حلق اللحية» وإطلاق الإعادة على الثاني بأخذها بمعنى أعمّ من الإعادة العرفيّة, 
فإنها قد تجيء بمعنى الصيرورة ابتداء, كما في قوله كك: #إ حى عَادَكَالْميجُونٍ مدير 
3 £ ۰ وقوله ك حكاية من قوم شعيب اكا : : ,أذ لود ي وأا 4 

[]قوله: وكذا؛ أي لا تحب الإعادة إذا تومت ثم قلم الظفرء والمخالف في هذا 
الحكم مجاهد””' والحكه”" وحماد #ه قالوا: من قصّ أظفاره أو جرٌ شاريّه فعليه 
الووء» وروی محمد خ4 في كتاب «الآثار»”"' : الإعادة في حلق الرأس عن إبراهيم 


»)١ : E‏ وعبارته : SE E‏ والمقبل 
شفتيه لقوله 5ك : +( مسوا ر پوجووکم وایدیکه N‏ ۰ وينظر E‏ 

(1) أي على حلق اللحية oe‏ وإن نبتت اللحية ابتداءا... 

(۳) یس: من الآية9". 

(:) الأعراف : من الآية88. 

( عاد بن جن الك "تابن :انا جاع فال تكسف كان اعم اجره عن 
مجاهد» قال: عرضت القرآن على ابن عباس ڪه ثلاثين مرّةء 7١(‏ - ۳١٠ه).‏ ينظر: 
«طبقات الشيرازي»(ص08)ء و«العبر»(١‏ : 50١)ء‏ و«الأعلام»(57: .)1١١‏ 

: وهو الحكم بن غَبّيبة الكندي الكوف: أبو حمد» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي‎ )١( 
.)١1١0 و«التقريب»( ص‎ »)١١١ - ١١5 ثقة ثبت » (ت7١١ه). ينظر: «تهذيب الکمال»(۷:‎ 

)¥( «الآثار» محمد بن الحسن :١(‏ 0 


كتاب الطهارة/الوضوء ¥ 
وهو و A‏ 015 ووه 
وسلته : للمستيقظ يديه || رسغيه 


رهم ۱[2] 


0) 


للمستيقظ'' غسل يديه إلى رسغيه 
النخعي 5ه" ؛ وقال ابن المنذر 3 : الإجماغ استقر على خلاف ذلك. كذا في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»“ 

[١اقوله:‏ وسئّته ؛ هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: وسننه بالجمع» والمراد 
بالسئّة : السنّة المؤكدة» وهي التي حكمها آنه ثاب فاعلها ويلام تاركهاء ويستحق إما 
إنا اغبا تركها راق تعرعها الحا بابسا رعو كالب وبا تاياي رسالتى: «تحفة 
الأخيار في إحياء ب د الإبزاں*“ ۰ 

["قوله: : للمستيقظ ؛ التقييد به اتفاقي› وإلا فالايتداً بغسل اليدين مطلقا سئة؛ 
ذكره الزاهدي ذه في «الجتبي شرح مختصر القدُوري»' اول وغيره. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إذا أستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»“ء أخرجه البخاري» وكذا 


.)٠٠۹ الرس : بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر: «القاموس»(۲:‎ )١( 

(۲) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النْخَعِيِ الكوفي؛ أبو عمران» أبو عمار» وهو أحد الأئمة 
المشاهيرء فقيه الكوفة» تابعي رأى عائشة ودخل عليهاء (45 - 15ه). ينظر: «وفيات»(١‏ : 
6 و«التقريب»(ص 70), و«الأعلام»(1: .)۷١‏ 

(۳) وهو محمد بن إبراهيم بن الْنْذِر النيسابوري» أبو بكرء قال الأسنوي: أحد الأئمة الأعلام؛ لم 
يقلد أحدافي آخر عمره» من مؤلفاته: «الميسوط»» و«الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف»» و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»» ۲٤۲(‏ - ۳۱۹). ينظر: «طبقات 
المفسرين» (۲: »)٥۲ - 6٠‏ و«طبقات الأسنوي»(؟ : .)١51/‏ 

.)) : «فتح الباري»(۱‎ )٤( 

(0) «تحفة الأخيار»(ص58 - .)١۱١۷‏ 

)03( «اجتبى شرح القدوري»(03 /ب). 

(۷) «المحيط البرهاني»(۱: .)١19‏ 

(۸) في «صحيح البخاري»(۱: »)2٠١7‏ و«صحیح مسلم»(١‏ : 78#) و«الموطأ»(١‏ : ۲۱)»› و«سنن 
الترمذي»(۱: »)۳١‏ و«سنن أبن داود»(١‏ : ۷۳)» و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : ›»)٦۳‏ 


V۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
د و ا ت و ا ا لين جو 


ثلاثا قبل إدخالهما الإناء 

ٹاو قبل إدخالهما الإناء) هذا الفسل : 
4 عند بعض المشايخ : سنة قبل الاستنجاء. 
". وعند البعض : بعده. 


لوعي لع قا ود يي 
مسلم» وأبو داودء والٽسائي» وابن ن ماجهء والترمذي» وأحمد» ومالك» وأبو عوانةء 
والطحاوي والدارقطني وغيرهم بألفاظ متقارية”". 

١‏ أقوله: ثلاثا؛ هكذا ذكرٌ أكثرهم» والظاهرٌ آنه لو نقصّ غسلهما عن الثلاث 
كان آتيا للسئة تاركا لكمالباء فقد ورد في رواية عند أصحاب السنن في حديث 
المستيقظ : «فليفسل مرّنين أو ثلا" كذا في ملمة اللي شرح مُنية المصلي» 0 

00 شما هذا قول الأكثر كما في «المحيط“ > وهو أصح الأقوال 
الغلاثة في «النهر الفائق»', وغيره» والأصل فيه ما روى أصحاب السنن 
0 قبل إدخالہما الإناء» ثم غسل 


و«سنن ابن ماجة»(١‏ : :)١1128‏ و«مستخرج أبي عوانة»(۲: ۱۳۹)» و«مسند أحمد»(؟ : 
5 وغيرها. 

(۱) منها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنّه لا يدري 
أين باتت يده» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : »)۷٤‏ و«صحيح ابن حبان»(7: ١٤۳)ء‏ و«المعجم 
الأوسط)(١:‏ ۲۹۰)» و«مسند الحميدي»(؟ : 177): و«مسند الطيالسي»(1: ۳۱۷). 

(5) فعن أبي هريرة ظ4 قال و: : «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أ وثلاثاء > فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي»(١‏ : 7”6)ء وقال: هذا 
حديث حسن وصحيح. و«سنن ات داود»(۱: ۷۷)» و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : ۸۵)ء 
و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)١78‏ وغيرها. 

() «حلبة المجلي»(703). 

.)١74 : «المحيط البرهاني»(؟‎ )٤( 

(6) «النهر الفائق»(١‏ : ۴۷)» وعبارته : «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا». وفي «البحر» 
:١(‏ ۸): وعليه الأكثرء وصححه قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : ۳۲)» واختاره الحصكفي في 
«الدر المختار»(١: .)۷٥١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷۹ 
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كيفية الكّسل : : أنه إذا كان" الإناء صغيراً بحيث کن رفن يرفعه بشماله› 


ا 1 بيه 

فرجّهء ثم مسح بهما التراب حتى أنقاهماء 27 توضّأ وضوءه 
)0( 

للصلاة» . 


وثبت عنه يله «غسل اليدين عند ابتداء الوضوء إلى الرسغين» في الصحاح الستة 
بطرق متعددة» و«مسند أبي يعلى» » و«مسند البرار»» و«مصنف عبد الرزاق»» و«سنن 
الدار قطني»» و«معجم الطبراني» وغيرهاء كما بسطه الزَيْلَمَي”" في «تخريج أحاديث 
الا 

1 قوله: إنه إذا كان. .. الخ هذه منقولة عن الفقيه أبي جعفر جعفر اليندواني » كما 
ذكره وار وما لجاع هاهنا بكله مأخوذ منه. 

["أقوله: ثم يصب. 6 » برد عليه: : آنه لا حاجة إلى تكرار التب للكفين 
لإمكان غسلهما بالماء الذي صب على اليمنى. 

وأجاب عنه محمّد بن فراموز الشهير بلا خسرو في «الدرر شرح الغرر»: «بأنّ فيه 
ترجيحاً لعادة العوام على عرف الشرع» فإنّ عرف الشرع البداية باليمين» وبأنٌ نقل 
البَلّه في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوزء“ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه قبل أن يدخلهما الإناءء ثم غسل فرجه » ويتوضأ وضوءه للصلاة...» في «سئن الترمذي» 
١(‏ : ٤۱۷)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : ۰)۸٥‏ و«(صحيح 
ابن حبان»(۳: 788)ء و«مسند البزاں»(۲: 5/8١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 2)59 
و«سئن الدارقطنى»(١‏ : 47): و«مسند أبي يعلى»(١٠:‏ 508)» وغيرها بألفاظ مختلفة. 

(۲) وهو عبد الله بوت ون عمد الاجر جمال الدين» من مؤلفاته: «نصب الراية»» قال 
اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «البداية»» وتخريجه شاهد على تبحره في فن 
الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال» وله في مباحث الحديث 
انصاف لا يميل إلى الاعتساف» (ت؟1لاه). ينظر: «حسن المحاضرة»(1 : 22507 و«غيث 
الغمام»(ص18). 1 

(۳) «نصب الراية»(١‏ : )١‏ وما بعدها. 


(5) انتهى من «درر الحكام شرح غرر الأحكام»(١‏ : ٩‏ بتصرف. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على كفه اليسرى كما ذكرنا"" 

وإن کان كبيراً بحيث لا یکن رفعّهء فإن كان معه إناءً صغيرء يرفع الماء 
وكاب اونا E‏ 

وإن لم يكن» يُدْخْلٌ أصابع ياء البسرى مضمومة في الإناءء ولا يدخل 
الكف") » ويصب الماءَ على يينه» ويدلك الأصابع بعضّها ببعض يفعلٌ هكذا 
ثلاثاء ثم ید E AEE,‏ 

وفيه ما فيه؛ والحق ما قال محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج» تلميذ 
ابن الهمام في «شرح منية المصلي» ال الجلّي»: : «إِنْ ظاهر الأحاديث الجمع 
با رح a GSS‏ 
ومسح الأذنين والخفين؛ والقواعد لا تنبو عنه». انتهى 7 

١[‏ اقوله: كما ذكرنا؛ أي بأن يرفعه بشماله» فيغسل اليمين» ثم بيمينه فيغسل 
الشمال. 

["أقوله: ولا يدخل الكف؛ لعدم الاحتياج إليه ؛ ولذا اشترط الضم لعدم 
الاحتياج إلى الفتح والبسط مع أن الضم أعونُ على أخذ الماء» فإن أدخل الكف إن أراد 
به الغسل يكون الماء مستعملا”» وإن أراد الاغتراف لا". كذا في «البحر الرائق» 

[لاآقوله: : بالغا ما بلغ ؛ حالٌ من فاعل يدخل» أو من مفعوله ؛ أي يدخل يمناهء 
بالغا في إدخاله ؛ أي قدر ما بلغه. 


)١(‏ من «حلبة المجلي»(103), بتصرف. قال ابن عابدين في «رد ا محتار»(١‏ : )١١7‏ بعد نقل هذا 
الكلام: «لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة . وقد يجاب : بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر 
الأحاديث» فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ؛ ولذا قال ابن حجر في «التحفة»: 
ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى. فليتأمل». 

() أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء. ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : 2)١9‏ وغيره. 

(۳) أي لا يصير مستعملاء ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرافق «حر»: وذلك 
للحاجة؛ وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : »)١١١‏ 
و«حاشية الطحطاوي على المراقي»(ص٤۷).‏ 

(5) المسألة بلفظها في «الدر المختار»(١‏ : ؛» وبمعناها في «البحر الرائق»(١‏ : »)١9‏ والله أعلم. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۸۱ 


ر 3 


والّهي"" ق د : : برقلا تین 


يذه في الوناء»» يول على ما إذا كان الإناء 
صغيرا أو كبيرا ومعه إناءٌ صغير 

(١أقوله:‏ والنهي ...الخ ؛ دفع دخل مقدّر تقرير الإيراد : أن نهيه 4 عن غمس 
اليد في الإناء قبل غسلها ؛ أي إدخالها فيه يقتضي بإطلاقه أن لا يجوز إدخال الي قبل 
غسلها في صورة ما» فكيف جوزتموه في بعض الصور. 

وتقدير الجواب: آنه حمولٌ على ما إذا لم تكن الحاجة إليه» وهو ما إذا كان 
لاء ضخيرا أو کیا مجه صر وأما إذا وجدت الحاجة كما في الصورة الأخيرة » 
فالنهي حمولٌ على النهي عن الإدخال زائداً عن قدر الحاجة لا عنه مطلقاً. 

فِإِنْ قلت : يلزم حينئز الجمع بين الحقيقة وانجاز. 

قلت : يحمل على المعنى الأعم» ويكون المعنى : UN‏ 
على قدر الحاجة» وهذا موجود في كل تقدير. 

["أقوله: فلا يغمسن ؛ ؛ بنون التأكيد المشدّدة» على ما أخرجه البزار" في 
«مسنده»'": «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرع 
عليها»» وفي رواية' "' غيره: فلا يمس » بدو التونء وف أكس الزوآيات ‏ :فلا 
يدخل». 


["اأقوله : محمول؛ وأمّا ما أخرجه سعيد بن منصور”” عن ابن عمر 4# «أنْه 


)١(‏ وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البارء أبو بكر» والبَزّارٌ نسبة لمن يخرج الدهن من 
البزور ويبيعه› قال الدَارَقطني: ثقة يخطئ ويتّكل على حفظه. من مؤلفاته : «المسند»» (ت 
5ه) . ينظر : «العبر» (۲ : 7). و(الكشف»(7؟: ۱۹۸۲). 

(۲) «مسئد البزار»(؟ : 4 ©؛ و«مسند أحمد»(/091١١)»‏ و«مسند الطيالسي»(١‏ : 4 )). 

(*) في «صحيح مسلم»(١ (YY:‏ 

(5) في «سنن الترمذي»(۱: 20937 و«سئن 2 فاو : 1/8)» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : ۱۳۸). 

47 وع وعدي شوو ين شد ال اناك N‏ » أبو عثمان» قال ابن حجر: ثقة مصئف»ء 
وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وُوقه بهء (ت۲۲۷ه)۔ ينظر: «العبر»(١‏ : 2)599 


.)18١ص(»بيرقتلا«و‎ 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتسمية الله تعالى ابتداء 

ما إذا كان الإناءً كبيراء وليس معه إناءٌ صغيرء > تحمل على الإدخال بطريق 
المبالغة» وكل ذلك | إذا لم يعلم على يده نجاسةء أمّا إذا عَلِمَ فإزالة التجاسة“ 
على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. 

(وتسمية الله تعالى ابتداء 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسل»" '» وأخرج اين أب شی عر البراء 4: «أنّه أدخل 
يده في المطهرة الل ابيا » فمحمول على بيان الجواز» وإشارة إلى أن النمي في 
الحديث تنزيهى “أ كما يفنضيه تعليله يل بقوله : : «فإنَ أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

١[‏ أقوله : : فإزالة النجاسة ؛ فيأمر غيره بالاغتراف والصب» > فإن لم يجد أدخل فيه 
ثوباًء ويزيل النجاسة بما تقاطرَ منه» فإن لم جحد رفع الم بفيه فإن لم يقد على شيم 
تيمم صلی . كذا في «جامع المضمرات». 

["آقوله: وتسمية الله ؛ اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: إِنْه مستحب؛ وهو قول ضعيف» وإن صحّحه صاحب «المداية(“ 

والثاني : إنّهِ سنّة مؤكدة» وعليه أكثرهه'" 


)١(‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 46): «عن الأعمش #5 قال : رأيت إبراهيم #* بال» ثم 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها». وروى عن الشعبي : كان أصحاب رسول الله يع يدخلون 
أيديهم في الماء قبل أن يغسلوها. قال اللكنوي ق «التعليق الممجد)(١‏ : :)۲٠۷‏ «وهذا عند 
عدم تيقن النجاسة على يده وظنها وأما عند ذلك فلا يجوز إدخال اليد قبل الغسل لئلا يتنبجس 
الماع». 

() وهو عبد الله بن محمد بن أبي شَيَبة الكوفي العَبْسى» قال أَبُو رُرْعَة: ما رأيت أحفظ منه» من 
مؤلماته: «المسند»» و«المصنف»› (0-169؟ه). ينظر: «العبر»(۱: »)٤٩١‏ و«مرآة 
الحنان»(؟ : 2)١١5‏ و«النجوم الزاهرة»(؟ : ۲۸۲). 

(9) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١:‏ 460). 

(54) نص على أن الكراهة تنزيهية صاحب «البحر»(١‏ : 8)» وغيره ؛ لأن النهي مصروف عن 
التحريم لقوله ي : «فإنه لا يدري أين باتت يده». 

.)۱۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 

(0) ومنهم: القدوري في «مختصره»7 ص ”)2 وصاحب «البناية»(١‏ : ,)١77‏ «الدر المختار»(١‏ : 
.٤‏ و«مراقي الفلاح»( ص٤ 2)٠١‏ و«درر الحكام»(١‏ : .)٠١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء AY‏ 


والسواك 
والسواك!" 

والثالث: إِنّه واجب» وإليه مال ابن الهمام في «فتح القدير»'» وهو الأوفق 
بالمنقول والاضول ٠‏ 


والأصل فيه حديث : «لا وضوء ُن لا يذكر اسم الله عليه»”" : أخرجه أبو داود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغيرهم » وروی البزار: «كان رسول الله يله إذا بدأ 
الو سن ولفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «بسم الله العظيم والحمد لله 
على دين الإسلامي“» وبهذا وردت بعض الآثارء وقد فصلت هذه المسألة بدلائلها 
واختلافتها وتفريعاتها في رسالتي : «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»”". 

١‏ قوله: السّواك”"' ؛ هو بالكسر اسم لعودٍ يدلك على الأسنان » ومصدر أيضا 
بمعنى الاستياك بالسواك» كما في «المصباح»”"'؛ وحينئذ فلا حاجة إلى حذف المضاف» 
بناءً على أنّ السنةَ استعماله لا نفس السواك» كما صدرٌ عن جمع من الناظرين””. 


.)۲۳ - ۲۲ :١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 

(؟) وقد صححه اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»(ص85). 

(۳) في «المسستدرك)(١‏ : 1)» وص ححههء و(الأحاديث المختارة»(١: ,)3١7‏ و««جامع 
الترمذي»(١‏ : ۳۸)ء و«السئن الصغرى»٠١‏ : »)۸١‏ و«ستن ابن مأاجة)(۳۹۱)» و«مسند 
أحمد»(١٤۹٠٠)»‏ و«سنن الدارمي»( 2©) و«مسند عبد بن حمید»(۱: ۰)۲۸ وغيرها. 

(4) فعن أبي هريرة 44» قال : قال رسول الله َة : «يا أبا هريرة إذا توضأتء» فقل بسم الله الرحمن 
الرحيم » والحمد لله ...» في «المعجم الصغير»(١‏ : ١١٠)ء‏ وقال اللكنوي في «إحكام القنطرة» 
(ص97): إسناده حسن. 

(5) طبعت بفضل من الله تعالى في مؤسسة الرسالة بتحقيقي» فلله الحمد والمنة. 

(1) نص على سنية السواك أصحاب المتونء كما في «رد المحتار»(1 : ۷۷). 

وقال صاحب «البداية»(١‏ : ؟١):‏ إنه مستحب» وصححه ابن البمام في «فتح القدير» 
(TY :۱)‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق»(١‏ : 5). 

(۷) «المصباح»(ص‌۲۹۷). 

(۸) وقريب من هذه العبارة قال اللكنوي في «السعاية)(ص١١١)»‏ إذ قال : «وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى حذف المضاف في قولبم: و السواك: أي استعماله بناء على أن السنة هو استعماله» لا 
السواك نفسه» كما صدر عن كثير من الشراح». 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وام 0 ييا 
وات . le‏ 

والأصل فيه الأحاديث القولية في الترغيب إلى الاستياك» والفعلية المرويّة في 
الصحاح الستة وغيرها"', على ما بسطنا ق السخانة 

ووقته في الوضوء عند اامضمضة؛ ويستحب أيضا عند كل صلاة!" ؛ والمندوب 
أن يستاك عرضا لا طولاً. > كما في «المجتبى»'''» وقیل : بعکسه» وعليه الأكثرء كما في 
«البحر»” “» والأولى كما في «الخلبة» أن يستاكَ عرضاً في الأسنان» IE‏ 


رر ااا مواد کی واه رو لغيه ا ی من هة 
صرح به في «الفتاوى الخيرية»”" , وحقيقته في رسالتي : «إفادة الخير في الاستياك بسواك 
الغير». 

[١أقوله:‏ المضمضة؛ هولغة: تحريك الماء» واصطلاحاً: استيعاب الماء جميع 
الفم"» وقد ثبت الاستنشاق والمضمضة برواية كل من حكى الوضوءً التبوي من 


)١(‏ ومنها قوله کل : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في «صحيح 
البخاري»(7: ۹؛/)/)» وغيره. 

(؟) «السعاية»(١‏ : )١١١‏ وما بعدها. 

(9) قال الميداني في«تحفة النساك في فضل السواك»(ص۷١٤)‏ في وقته : هو للوضوءء و نسيه عند 
المضمضة أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاة» حتى قال بعضهم : يستحب في خمسة 
مواضع: عند اصمرار السن› وتغير رائحة المم» وعند القيام من النوم » والقيام إلى الصلاة » 
وعند الوضوء. 

() «المجتبى شرح القدوري»(ق7 /أ). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : ١؟).‏ 

() قال التهانوي في «إعلاء السنن»(١: :)0١‏ «وقد ورد مايدل على أنه يستاك عرضاء وفي 
اللسان طولا». 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها: «توفي النبي ول في ببتي » وف نوبتي وبين سحري ونغحري » وجمع 
الله بين ريقي وريقه » قالت : دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبى يل عنه فأخذته فمضغته› 
ثم سننته به» في «صحيح البخاري»(۳ : )2 وغيره.. 

(6) «القتاوی الخيرية»(١‏ : 0). 

(9) قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : /710): لوحك المضمضة : استيعاب جميع الفم » والمبالغة 
في أن يصل المال إلى رأس الحلق». 


كتاب الطهارة/الوضوء YA0‏ 
بمياه» والاستنشاق بمياه 

E CE SNE‏ تمرريقل: فلانا ليدلَ على أن 
لرن الت اء لی وما کر ر قول عنياء ال على له لکل 
متيما خلافا للكائمى 48 فن امون عهده أن ضمصض وسحشق بحرفة 
واحدة» ثم هكذا ثم هك 

الصحابة كلد في الصحاح السنّة وغيرها”". 

١[‏ أقوله : إنْما قال بمياه؛ الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياهء على لفظ : ثلاثا 
أن في اختيار المياه إشارة إلى أنَّ التثليث بمياه جديدة بناء على أن المياه جمع › وأقله 
ثلاث» وأفراد الجمع تكون متغايرة» ولو قال: ثلاث لم يفهم منه تجديد الماء'". 

[؟اقوله: ليدلٌ على تجديد الماء ؛ هذا هو المسنون عندناء ويجوزٌ الوصل أيضاء 
كما في «الظهيرية»» كما أن المسنون عند الشافعي”'' وأحمد # الوصل» ويجوز الفصل 


اشا 
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)١(‏ وحدٌ الاستنشاق أن يصل الاء إلى المارنء والمبالغة فيه أن يجاوز المارن. ينظر: «فتح باب 
العناية)(١‏ : .)١۷‏ 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ الل ۰ و«صحیح مسلم»(١:‏ ٠؛»‏ و«سنن الترمذي»(١:‏ 
۸ و«سنن أبي داود»١‏ : 6/) بألفاظ مختلفة منها : «أن عثمان ذه دعا بماء فتوضا فأفرغ 
بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين؛ ثم مضمض واستدشق ثلاثاء وذكر 
ا قال : ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال: رأيت رسول الله ب توضأ مثل ما 
رأيتموني توضأت». 

(۳) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ظ4 : «أنرسولالله # ترا فخ ثلاناء 
واس ثلاثاً يأخدٌُ لكل واحدة ماءً جديدا» في «المعجم الكبير»(19 : »© وغيره» قال 
التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : 07): «صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن 
أبي عن جدهء وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه؛ ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري 
عنه » وتحسين ابن الصلاح له » قال العيني E CT‏ 

() قال النووي في «المنهاج»(١‏ : KOA‏ ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم يستنشق يستنشق بأخرى 
ثلاناء ويبالغ فيهما غير الصائم » قلت : : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل 
ثم يستنشق » والله أعلم». انتهى. 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتخليل اللحية 
(وتخليل الل" 

واستدل القائلون بالوصل بما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد 
ظ4» وابن ماجهء وأبو داود ا ابن عباس طبه ع والترمذي من حديث عبد الله 


4#» والنسائي وابن ماجة من حديث علي 4: «إنّ النبي ب مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة ثلاث مرات»”. 

ودليلنا ما أخرجه أبو داود آنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق”". 

ار م 80 كدكلء e‏ 7 . 

١1‏ أقوله: وتخليل اللحية ؛ كيفيته على وجه السئة أن يدخل أصابع اليد في 
فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق» بحيث يكون كف اليد إلى الخارج : 
: 1 0 لكا 0( 
وظهرها إلى المتوضئ. كذا في «منح الغفار» . 

ويستحب أن يكون اليد اليمفى» وقد قبت تخليل اللحية من حندية غمار 


() في «صحيح البخاري»(١‏ : ۸۱)» و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : ۸۲)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 
c(4‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: ۷۷)» و«مسند أبي يعلى»(7: ۲۲۱)» و«مستخرج أبي 
عوانة»(؟ : »)۷١‏ وغيرها. 

() فعن طلحة عن أبيه عن جده #5 قال: «دخلت يعني على النبي يله وهو يتوضأ والماء يسيل من 
وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» في «سنن أبي داود»(١‏ : 
65 و«معرفة السئن والآثار»<١‏ : 2)١184‏ و«المعجم الكبير»(19: »)۱۸١‏ و«سنن ابن 
ماجة»(١‏ : ؟2)87 و«سئن البيهقي الكبيرة)(١: ›»)٥١‏ وغيرهم.. 

(9) فالتخليل سنة عند أبي يوسف #5 وجائز عند أبي حنيفة ومحمد لهء كما في «البداية»(١‏ : 
١3١‏ ).ء ود«اللباب)(١‏ : ,)٠١‏ و«منح الغفار»(ق/ا/ب)» وقال صاحب «الفتاوى السراجية» 
(0 5): «والمختار قول أي يوسف #5). وقال الحلبي «الغنية»(ص؟١7):‏ «والأدلة ترجح 
قول أبي يوسف»› وقد رجُحه في «المبسوط»؛ وهو الصحيح». 

(:) «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق۷/ب). قال العلامة ابن عابدين في «رد المحتان»<١‏ : ۷۹) : 
«والمتبادر منه - أي من الحديث الآتي ذكره - إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد 
للداخل من جهة العنق؛ وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء 
والتخليل يكون باليد اليمنى». 


كتاب الطهارة/الوضوء YAV‏ 


والأصابع وتثليث المّسل 


والأصابع"' وتثليث_القسل'"' 
السئن الثلاثة وغيرهاء وني رواية أبي داودء وعن أنس #5ه: «أنّ رسول الله و كان إذا 
RE E ES SE‏ 
د 

قوله: والأصابع ؛ أي أصابع اليدين والرجلين» وكيفية تخليل أصابع اليدين 
أن يشبك الأصابع » والرّجل أن يحلل بنصر يده اليسرى» باديا من خنصر رجله 
اليمنى» خاتماً بخنصر رجله اليسرى. كذا في «جامع المضمرات» وغيره. 

والأصلٌ في هذا الباب حديث: «إذا وات فأسبغ الوضوءء وخثّل بين 
الأصابع»» أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وفي «سئن ابن ماجة» عن المستورد 5 : 
«رأيت رسول الله يلع إذا توضّأ دلك أصابم رجليه بخنصره»”". 

[]قوله: وتثليث القّسل ؛ كونه سنّة مؤكدة» هو ما عليه الأكثرء والأصل فيها 
ارو انو اودر یآ را و ,برقال نوها او ا :قم اد غ 
هذا ونقص» فقد أساء وأظلم»“. 

وذكر في «البناية» أله «لو توضًاً مرَة مرّة ؛ لقو البرد أو لقلة الماء» أو لضرورة لا 
یکره» وإلا یکره» وقیل : إن اعتادَ أثمء وإلا لا». 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : 17)» و« لجامع الصغير» للسيوطي(١‏ : ؟7١١)»‏ و«المعجم الأوسط» 
»)۲۲١ :۳(‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : 7110): «رجاله وثقوا». 

(۲) في «صحيح ابن حبان»(۳: ۳۹۸)» و«المستدرك)(۸۰:۱٤۲»»‏ و«جامع الترمذي»(7: »)۱١۵‏ 
و«سنن أبي داود»(١‏ : ۸۲)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : »)۱٥۳‏ وغيرها. 

(۳) في «سنن أبي داود»(۱: 86)ء و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ؟07١)2‏ وط لمعجم الکہیں)(۲۰: 2)505 
و«مسند أحمد»(5 : ۲۲۹)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 

2)89 : ١(»ةميزخ و«(اصحيح ابن‎ 2)81١ : ١(»ةجام في «سنن أب داود»(١ : ١8)ء و«سنن ابن‎ )٤( 
وغيرها.‎ »))٦ : ١(»راثآلا و«شرح معاني‎ 

(0) انتهى من «اليناية»(١‏ : .)۱۷١‏ 


۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ET TEI ET 
]قوله : ومسح كل الرأس مرة ؛ بثبوت ذلك بالروايات الصحيحة'" على ما مر.‎ ١[ 
وكيفيته : : أن يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدُهما إلى قفام على وجه‎ 
يسرع شع الراتن» كم مدع اد ام ولا زكرن الاه تسلا بهذا . كذا‎ 
و«فتح‎ ١ و ی ووا خب «البحر»” '» و«النھں”‎ 
القدير»” وغم‎ 
01000 5 1 E ال ا‎ 
وذكر في «الحيط» » وغيره : «أنه يضع من كل واحدة من يديه ثلاث أصابع‎ 


)١(‏ في «خلاصة الفتاوى»(1 : :)۲١‏ «وإن غسل مواضع الوضوء أربع مرات يكره» وقال الفقيه 
أبو جعفر: لا يكره إلا إذا رأى السنة فيما وراء ذلك». 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق١١/ب).‏ 

(9) ومنها: عن علي #5 : اه فرصا فيز أعطاء فاا ومسح رأسة مرّة واحدة» وقال: هكذا 
وضوء رسول الله ي في «صحيح البخاري»(١‏ : «(AY‏ و«جامع الترمذي»)(1 : 44( 
و«السئن النسائى الكبرى»(١‏ : 7 2,)٠١‏ و«سئن أبى داود»(۱ : 4 و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 
0°( ا ٠‏ 

(؟) «تبيين الحقائق»١١‏ : 0). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۷). 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 50). 

.)١7/ : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۷) 

(4) مثل ملا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : ۱ وابن عابدين في «رد الحتان»١‏ : ۸۲)› وشيخي 
زاده في «نجمع الآنهر»(١: .)١١‏ 

(9) وعبارة «المحيط البرهاني»)(١‏ : 5 ).: «أن يأخذ الماءء ويبل كفيه وأصابعه» ثميلصق 
الأصابع » ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع ؛ ويمسك بإبهاميه وسبابتيه » ويجاقي 
بين كفيه ويمدهما إلى قفاهء ثم يرسل الأصابع» ويضع كفيه على فوديه» ويجرهما إلى مقدم 
الرأس» > ويمسح ظاهرأ ذنيه بباطن إبهاميه ؛ وباطن أذنيه بباطن مسبحته » خخ اعد اا 

جميع الرأس ببلل لم يصر مستعملاً بجزء آخر حقيقة» والبداية من مقدم الرأس قول عامة 
المشايخ , وروي عن أبي حنيفة ومحمد : أنه يبدأ من أعلى رأسه فيمد يديه إلى مقدم جبهته » 
ثم إلى قفاه». 
)١(‏ مثل «الجوهرة النيرة»(١‏ : ۷) عن «المستصفى». 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۸۹ 


Seu®ClONOVEOEOVNEODOCALOCOODIDONTOCODCLDODDDPOVOSDODONOODOLBOLGLCCOECODOGOBLAOCOOSNDOOORCSSGGDSDACORROCCCGGGGSONAnSSnn 


فان عنده تثليث المسح سئة ' وقد أورد الترْمذِي في «جامعه»: «أن علا" ضف 
توضا قفشل أعضاءه ثلاثاء e‏ وقال : هكذا وضوء رسول 
الله وق ٠»‏ وف « صحيح البخاري» مثل هذا" : 

على مقدّم رأسه» سوى الإبهام والسبّابة» ويجافي بين كفيه ويمدّهما إلى القفاء ثم يضع 
كيه على موي راقم ويمدهما إلى مقدّمه» ثم مسح ظاهر كل إذن ظاهرة بإبهامه؛ 
وباطنه بمسبحة». 


١1‏ آقوله: ا e‏ «أنّه توًا فمسح رأسّه ثلاثاء وقال: 


مو2 وا 


هكذا رأيت رسول الله يه فعله» أخرجه أبو داود» والدارقطني› والبزار» والبيهقي› 
وكذا رواه البَرّار من حديث علي 4# وأسانيدها ضعيفة» وقد صرح النووي 
وغيره : أن الأحاديث الصحاح على المسح مرة. 

وحمل أصحابنا أحاديث التثليث على التثليث بماء واحد» والأولى حملها على 
بيان الجواز. 

["أقوله: إن عليًا؛ ومثله روى أبو داود والسائي» وفي «سنن ابن ماجة» عن 
عثمان وعلي وسلمة بن الأكوع #: قالوا: «إِنَّ رسول الله يد مسح رأسه مرة 
واحدة»”” » وفي الباب أخبار أخرء بسطناها في «السعاية»'") 

[۳آقوله: مثل هذا ؛ وهو من حديث عبد الله بن زيد المازني 44 في حكاية 
الوضوء النبوي. 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(7 : :)7١‏ أن ظاهر عبارة («التنبيه»)(ص؟١)»‏ و«المنهاج)») وشرحه 
((مغني امحتاج))(۱ : 9) تدل على أن السنة عند الشافعي #5 هي مسح الرأس مرة واحدة. 
(9)ق سستن آبی ي داود»(۱ : 1/5)» و(سنن الدارقطني»(١‏ : )0١‏ و«مسند البزار»(؟ : ۷۳)» 

و«سئن ا الكبين»(١‏ : »)٦۳‏ وغيرها. 
(۳) في «الآثار» لا يوسف (ص 6). 
(5) في «سنن أبي داود»(١‏ : 59)ء و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 22٠١7‏ وغيرها. 
(0) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : .)١16١‏ 
(5) «السعاية»(١‏ : 176). 


4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و الذي بمائه 
(وَالأدُئيْن"' بمائه) : أي بماء الرّأس "' خلافاً له 

[١]قوله:‏ والأذنين ؛ عطفٌ على كل الرأس» وكيفيّته على ما في «المجتبى»”" 
و«البناية» : «أن يسح داخلها بالسبّابتين» وظاهرهما بالإبهامين»» وهو الثابت عن 
رسول الله يل في «سنن ابن ماجه»'» وقیل : يدخل الخنصر في الصماخين. 

["أقوله: بماء الرأس ؛ أي بماء أخذ لمسح الرأس ؛ لحديث: «الأذنان من 
الرأس»'*' أخرجه ابن ماجه»ء والدارقطني» والطبراني» وأبو داود» والترمذي» بسند 
حسن » وثبت ق «شرح معاني الآثار» للطحاوي› و«جامع الترمذي» و«سنن آي داود» 
وغيرهما: «مسح النبي ب مع مسح الرأس بدون أخذ ماء جديد»””. 


)١(‏ «المجتبى شرح القدوري»(ق5 /أ). 

() «البناية شرح البداية»(١‏ : .)١1١‏ 

(۳) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : »)۱۵١١‏ و«سسئن ا داود»(۱: ١48)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(7: 
۷)»؛ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : ۷۷)ء بألفاظ مختلفة منها: عن ابن عباس 4#5: «أن رسول 
الله يد توضأ ... ثم غرف غرفة» فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر 
اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما». 

(6) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : :)١07‏ و«سنن الترمذي»(۱: 0۳)»› و«سنن ای داود»)(۱: ١48)ء‏ 
و«آثار أبي يوسف»(ص١7)؛‏ و«آثار حمد»(ص٤)»‏ و«مسند أحمد»(0 : ۲۵۸)» وقال 
الكناني في «المصباح»(١‏ : 10): «إسناده حسن». وقال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 
۵ (إسناده صحيح » ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه وَلِم). 

(0) منها عن عثمان بن عفان 4#: «أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يه يتوضأ» في «شرح معاني الآثار»( :١‏ 077 وغيره» وقال الطحاوي 
فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من 
الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار» 
وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن ا محرمة ليس لها أن تغطي وجهها أن تغطي 
رأسهاء وكل قد أجمع أن لبا أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمهما 
حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه...» 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۱ 
والنيةء والتّرتيب الذي نص عليه 

فان تجديد اماء لمسح الاين سئة عنده " 1 

(والنية » والتّرتيب الذي نص عليه) :أى ارت المذكور ق نص القران" 

[ا]قوله: سئة عنده ؛ لما أخرجه الحاكم في «مسنتدركه»ء والبيهقي وصححه عن 
عبد الله بن زيد که : «أنه رأى رسول الله يل يتوضاًء فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسه»'"ء وروى نحوه مالك من فعل ابن عمر #. 

وأجاب عنه أصحابنا بحملِه على بيان الجوان» وبأن التجديدَ إذا لم تٍ تبق في اليد 
بلة. 

["أقوله: أي الترتيب ؛ أشارَ بهذا إلى أن قوله الذي نص عليه وصفُ الترتيب 
فقط لا لكل واحد من الترتيب. 

لوالنية فإنّ النيّة لا ذكرّ لما في القرآن» ومن الشافعيّة من أخذها من قوله كل : 
ذا قُمَثُم إلى الصاوة فَأَعْسِنُوأ وجوم )4'" الآية؛ بأنّ حكم الغسل خرج مخرج جزاء 
الشرط » فتقديره : فاغسلوا وجوهكم. .الخ ؛ للقيام إلى الصلاةء وهذا هو النية» وفيه 
نظن قان هان ارط أن يراع وجو لا ورد قا 

["اقوله: المذكور في نص القرآن؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المراد من التصريح في 
الكتب كما يقال: هذه المسألة منصوصة أي مصرحة في الكتب» بل المراد به المذكور في 
القرآن. 

وأيضاً أشار إلى دفع ما يتوهّم آنه لا كان الترتيبُ منصوصاً في القرآن» فكيف جاز 
خلافه» بآنه ليس معناه آنه منصوص بأمره في القرآن» بل المراد المذكور فيه. 

وأيضا أشارٌ إلى دفع ما يتومّم من أنّ النصوص في اصطلاح أهل الأصول عبارة 
عمًا سيق الكلام لأجله وقصد به» وما لم يسق له الكلام» ويفهم من فحواه يقال له: 
الظاهرء ومن المعلوم أن سوق الآية ليس لبيان الترتيب» بل جرد بيان أركان الوضوء ؛ 
بآنه ليس المراد به المنصوص المصطلح بل المذكور. 


() في «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : c(0‏ و«معرفة السنن والآثار»(١‏ : 0 وغيرها. 
(؟) المائدة: من الآية5. 
(۳) ما بين معكوفتين مثبت في الأصل » والظاهر أنه مقحم هناء والله أعلم. 


. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكلاهما فرضان" عنده» أمًا النة فلقوله"" فك : «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالات" 

(١أقوله:‏ فرضان؛ حتى لو توصّأ غير مرٌتب أو بغيرنيّة لم تج الصلاة بذلك 
الوضوءء وعندنا تجوز به الصلاةء وإن لم يتأدَ الوضوء المأمور به» ولم يترتّب عليه 
الثوات: 

قال في «جامع المضمرات»: موضع الخلا أن اللتوضئ إذا نسي مسح رأسه 
فأصابه المطرٌ أجزى عندنا » فالحاصل أنّ النية شرط في الوضوء الذي هو قربة وعبادة 
بالاتفاق» وإِنّما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصّلاة أ م 
لا. 

["اقوله: فلقوله ؛ تقرير الاستدلال به على ما في كتب الشافعية أن ظاهر الحديث 
ضعو 10 بده ع الو مدر دين كانت » إن كثيرا من الأعمال توجد من 
غير ية وزوية» فلا جرم [أن] يكون هو متروك الظاهرء فيكون المراد نفي حكم الأعمال 
بون اله كالضيحة أو الكمال: ۰ 

وال حمل على نفي الصحة أولى ؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسهء ومن المعلوم أن 
اللا الداخلة على الأعمال للاستغراق» فيدلٌ على اشتراط النية لصحة كل عمل سواء 
كان من الوسائل أو من المقاصد. ١‏ 

اقوله : «إنّما الأعمال بالنيّات»”" ؛ هذا الحديث أخرجه مالك له في «الموطأ»: 
وأصحاب الكتب الستة وغيرهم بطرق متعدّدة بألفاظ مختلفة» ففي باب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري» بلفظ : «إتّما الأعمال بالنيات»» وفي «كتاب النكاح» منه بلفظ : 
«العمل بالنية»» وفي «كتاب العتق» منه بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في «كتاب 
البجرة» منه» وفي «كتاب الأيمان» منه بلفظ : «إِنّما الأعمال بالنيّة»» وكذا في «كتاب 
الخيل» منه. ۰ 


وفي ««صحیح ابن حبّان» بلفظ : «الأعمال بالنیات». وذكر النووي فف 4 في «بستان 


: و«صحيح ابن حبان»(؟‎ ›)۱٥۱۵ في «صحيح البخاري»(1 : ۳)» و«صحیح مسلم»(۳:‎ )١( 
سس‎ 5 3 
و((اصحيح ابن خزيمة»(١ : ا وغيرهم.‎ c(YYY 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۳ 
وجوايقا :إن اكرات وط بال اشاق ٠‏ فلا بّدَ أن يقدرَ الّواب» أو يقدَرَ 
شير وني الثواتي غود حكم الأعمال بالبيات » فان قد لواب فظاهر» وإن 

e‏ > فهو نوعان : دنيوي كالصحة› واخروی كالثوات: الا شیر هراد 

ا 

العارفين»”" : إِنّه رواه أبو موسى الأصبهاني”" له بلفظ : «إنّ الأعمال بالنيات»» وذكر 

ابن الا أن ابن الجارود ا «إنّ الأعمال بالنية». 

1 أقوله : إن الثواب...الخ؛ حاصله أن حصول الثواب في العبادات موقوف على 
النيّة اتفاقاء حتى أنّ الأعمال إذا خلت عن قصد الطاعة وإرادة التقرّبٍ إلى الله كلك لا 
يمحصل ثوابهاء سواءً كان من قبيل الوسائل» كالوضوء والتيمم؛ أو العبادات المحضةء 
فلا بد أن يحذف الثواب في هذا الحديث» ويقال: معناه ثواب الأعمال ليس إلا بالنية. 

أو يحذف شيء يشمل الثواب وغيره : كالحكم» فإنّه يشمل الثواب» وهو الحكم 

الأخروي› وَالْضَككه رخر اتك الدنيوي» ويقال: معناه إِنْما حكم الأعمال بالنيات؛ 

فإن قدّر الثواب فظاهر آنه لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النيّة لصحة العبادات› 

بل إِنْما يدل على اشتراطها لحصول الثواب» وهو خلاف ما أرادّه الشافعيّ #؛ وعين 

00 1 
وإن قدّر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحّة على النيّة» إلا آنا 

نقول : الحكم نوعان: دنيوي : ET‏ كالثواب والعقاب. 


)۱( في «بستان العارفين» للنووي (ص۳). 

(۲) وهو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المذيني» قال ابن خلكان: الحافظ المشهورء 
كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة» E ed)‏ من مؤلفاته: 
«المغيث»» و«الزيادات»» ٥۰۱(‏ -081ه). ينظر: «وفيات الأعیان»(٤‏ : 585). 

(۳) في «فتح القدير»(١‏ : 0۵ 

(5) وهو عبد الله بن علي بن الجارود التيسابوري» أبو نحمدء حافظء من مؤلفاته: «المنتقى في 
الاحکام»» (ت7١‏ 1ه ). ينظر: «سير أعلام النبلاء»(1 : ۳۳۵()۳۳۲)» و«الوافي بالوفيات» 
(T1 :0)‏ 


٤ : «المنتقى»(۱‎ )0( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ا الالالال لولاا دوو و 


والأخروي مراد في هذا الحديث بالإجماعء فإنّهم أجمعوا على آنه لا ثواب إلا بالنية. 

فإذا قيل: حكم الأعمال بالنيات وأريدٌ به الثواب صح هذا الكلام من غير 
ضرورة إلى أن يحمل على العموم» ويجعل شاملا للصحّة» فلا يحمل الحكم على المعنى 
الأعم ؛ لأنَّ ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدر الضرورة؛ والاحتياجٌ إلى حذف الثواب أو ما 
يعمه إنما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود الأعمال بدون النيةء 
فلمًا اندفع ذلك بإرادة الثواب» لا يراد غيره. 

فاحفظ هذا كله» ولا تنظر إلى تقريرات الناظرين كأخي جلبي» والسيد مهدي › 
وعبد الله الہروي وغيرهم» فإنهم قرّروا كلام الشارح هاهنا بما لا ينبغي كما فصّلنا 


ذلك في الا 


الأوّل: إِنّ دعوى كون الثواب منوطا بالنيّة انْفاقا منوعة» فقد ذكر في «احيط» 
و«خزانة المفتين»: «إنّهم تكلموا في آنه إذا ترك النيّة هل يجدٌ واب الوضوء أم لا؟ فقال 
أكثر المتقدّمين: لا يثاب» وقال بعض المتأخّرين: يثاب»”". 

واجواب عنه: إِنّ القول محصول الثواب بدون النيّة لما كان ضعيفا لم يعتبر بهء 
وادّعى بالاثفاق. ْ 

والثاني : إن كون الثواب منوطا بالنيّة لا يوجب أن يقدّرَ الثواب» أو ما يشمله في 
الحديث المذكور حواز أن يكون ذلك تابنا بدليل آخر. 

والجواب عنه: إن معنى قوله : «إنّ الثواب منوطاً بالنيّة» أن الشواب موقوفٌ على 
النيّة بهذا الحديث ؛ لأنهم يستدلون عليه بهذا الحديث؛ وحينئذ لا ريب في صحة تفريعه 
بقوله: «فلا بد أن يقدر...» الم. 

والثالث: إن التقديرَ ليس بلازم لجواز أن تكون الأعمال مجازا عن حكمهاء فلا 


يحتاج إلى حذف شيء. 


.)١55 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
.)۱۷۳ : ١(»يناهربلا انتهى من «امحيط‎ )1( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹4٥‏ 
/ فإن e‏ حك م الأعمال بالنیات؛ ويراذ به التُواب» صدق الكلام؛ فلا 
دلالة له على الصحة. 
والجواب عد : إن التقديرَ هاهنا أرجح من ارتكاب المجازء والراجح من حيث هو 
راجح لا يعدل دنه إلا عن ضرورة. 
والرابه : إِنّه لما ثبت توقف الثواب على النيّة بالإجماع » وهو دليل من الأدلة 
الشرعيّة» ذأي حاجة إلى أن يحمل الحديث المذكور على ما حمله لإثباتهء بل الواجب 
حينئذ أن يقذر شيء لم يذ يغبت حاله من الإجماع وهو الصحة ؛ ليفيدَ الحديث فائدة 
جديدة 
والجوابُ عنه: إن الإجماع إنّما هو على توقف الثواب على النية بهذا الحديث› 
فلا بد أن يقدرٌ الثواب أو ما يشمله ليوافق شاه الإجماع الإجماع. 
والخامس: إن حذف الصحة أولى ؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي وجود 
الأعمال بدون النية. 
والجواب عنه: إا لا نسلّم ذلك» فإ سياق الحديث المذكور وهو قوله وَل: 
و مسزله إلى اله ورسوله و إلى الله ورسوله :"ومن كانت هجرف ايديا 
اا و امرأة يتزوجها فهجرنُُ إلى مأ هاجر إليه» يرجح إرادة ت تى الغواب. 
[اآقوله: فإن قيل ؛ هذا تقض على التقرير المذكور بإجرائه في غير الوسائل 
كالصلاة والصوم والزكاة ونحوهاء وحاصله: أن اجيب ذكر أنه لا دلالة للحديث 
المذكور على اشتراط النيّة لصحة الوضوء» وبينه بأنّ المقدّرَ فيه إن كان الثواب فظاهرء 
وإن كان أعم منه» فإذا أريد الثواب اندفعت الحاجة» وصدق الكلام. 
ومثل هذا الكلام يجري في سائر العبادات» فلا يدل الحديث على اشتراط النيّة 
لصحَّةٍ العبادات المقصو دة أيضاًء مع آنه ليس كذلك» فإنٌ دليل اشتراط النيّة لصحتها 
عند اجنين ابض مره E RE‏ 
التقرير المذكور في العبادات المقصودة ؛ وعدم ثبوت اشتراط النية بهذا الحديث لصحتها 
بشبوته بدلائل أخر كالإجماع » وكقوله وك :¥ وا ميدأ إلا یدوا أنه لصن له لين که © 
وغير ذلك. 


() البينة : من الآية0. 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


esauunoeneusrsanuecBaneuneccncceeenovecnenanecQunav Ben annncoccnnacnannnQc®bBecocsneeosnannecananncnececceconancnoenneoceneens 


فان قيل : مثل هذا الكلام يتأن في جميع العبادات» فلا دلالة على اشا اط 
ِنيّة في العبادات» وذا باطلء فان المنَمَسَّك في اشتراط النِيّة في العبادات ه. ' 


ا 

قلا" 

وجه الاندفاع أنه ليس الكلام في ثبوته بالدليل الآخرء وعدم ثبوته» .', الكلام 
أنّ اشتراطةُ فيها ثابت بهذا الحديث اثّفاقا بين الشافعيّة والحنفيّة» فإِنّهم أ معهم 
يذكرون في معرض استنادهم هذا الحديث» وذلك يدل على أنّهم حملوا النف َو ذا 
لدي على نش الححة «وس دوي وان هذا ارين 

ولك أن تقررٌ الإيراد على سبيل القياس الاستشنائي » بأنّه لو صح هذا التقررر 
لزم عدم دلالته على نفي الصحة في المقاصد أيضاء واللازم باطل بإجماعهم» فالملزوم 
مثله. 

[١آقوله:‏ قلنا... الخ حاصله: أن العبادات على قسمين: محضة»ء وغير محضة» 
MD‏ عضوف وخر ينود 

فالأوّل: ما لا يكون وسيلة إلى عبادة أخرى » وشرطا بصحتها. 

والثاني: ما ليس كذلك: كشرائط الصلاة : كالوضوءء وطهارة الثوب والمكان 
وغير ذلك. 

والمقصود من الأول هو الثواب لا التوسل إلى أمر آخر. 

ومن الثاني أمر أن ترتب الثواب عليه ووقوعه وسيلة إلى عبادة أخرى. 

فالمحضة إذا خلت عن الثواب بمقتضى هذا الحديث خلت عن الصحة لكونها 
عبارة عن إنيان شيءٍ حسب ما شرع له» وهي ما شرعت إلا لترتّب الغواب» فإذا لم 
يترتّب بفقدان الئيّة لم تصمّء فمن هذه الحيئيّة حكمنا بتوقف صحتها عليها. 

وأما غير المحضة فعند خلوها عن النيّة لا يلزم إلا خلوها عن الثواب» وهو 
ملتزم» لا خلوها عن الصحة ؛ لبقاء جهة كونها وسيلةء فلا يلزم من انتفاء الثواب فيها 
انتفاء الصحة. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تشترط النيّة لصحّة التيمّم أيضا لكونه وسيلة. 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 


نقدر" الكُواب'"'؛ لكر المقصود في العبادات المحضة هو التُواب؛ فإذا خلت عن 
امو وڈ دا سن هارع لاس كرا عا لا وء 
إذ ليس عبادة مقصودة» بل شرع شرطا لجواز الصلاةء فإذا خلا عن المقصود: أ ي 

عن الكّوابٍ انتفى كوه عبادة » لکن لا يلزم من هذا انتفاء صحته ؛ إذ لا دق أله 
لي ع E‏ > كما في سائر الشرائط : 
كتطهير الوب ) والمكان» وسترالعورة» فاه لا تشترط انيه في شيء منها. 

قلت: هبء لكنًا شرطنا فيها لدليل آخرء على ما ستطلع عليه في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

١7‏ قوله: : نقدّر الغواب؛ إِنّما اكتفى به هاهنا مع آنه جز سابقاً تقديرَ ما يشمله 
أيضا: كالحكم ؛ لكون مآل حذف الحكم إِنّما هو إرادة الثواب فقط. 

["قوله : الغواب ؛ المراد به ما ينفمٌ في الآخرة» ويحصل عوضاء » فیشمل دفع 
CEG‏ و ره 
فقط» غير صحيح ؛ فإنَّ دفع العقاب أيضا من المقاصد. 

(۳اقوله: لا يكون لبا صحة؛ أوردَ عليه: أنّ انتفاء الثواب إِنّما يستلزم انتفاء 
الصحّة» لو كانت الصحّة عبارة عن ترب الغرض » ويكون الغرض هو الثواب» أما لو 
كانت عبارةً عن الأجزاء أو دفع وجوب القضاءء أو كان الغرضٌ هو الامتثال موافقة 
للشرع”' فلا. كذا في «التلويح»'"' 

[:]قوله: بمعنى أنه مفتاح الصلاة؛ يشير إلى قول النبي يكّ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم'"؛ أخرجه الثرمِذِي وغيره. 


.)١١١ : ١(»حيولتلا« العبارة في الأصل : أو موافقة الشرع» والمثبت من‎ )١( 

(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : ١/5‏ ). 

(۳) في «جامع الترمذي»(۱ : ۹ ۲ ۳)» وحسنهء و«المستدرك»(۱: 5577)ء قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. و«سئن الدارمي»(١‏ : 5)) و(سنن 
البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)»› و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 4)3» و(مسئد أبي حنيفة)»(١:‏ 
۰,)» ودالآثار»(١‏ : ١)ء‏ وغيرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واا لريب ؛ فلقوله تعالى”: ليهأ رگم )» فيفرض تقدیم غسل 
الوجه» فيفرض تقديم الباقي مرئّبا ؛ لأنّ تقديم غسل الوجه مع عدم ارتب في 
الباقي خلاف الإجماع". 

: ]قوله: فلقوله تعالى ؛ توضيحه: أن حرف الفاء الداخلة على قوله غلل‎ ١[ 
فأَعْسِلُواً جوف 4' للوصل والتعقيبُ بلا تراخ غ كما هو أصل وضعهاء فيدل على‎ 
وجوب غسل الوجه عقيب إرادة القيام : : أي منصلا به» فيكون مقدّماً على غسل سائر‎ 
أعضاء الوضوء.‎ 

وإذا ثبت الترتيب بين غسل الوجه وبين إرادة الصلاة بهذه الآية ثبت الترتيب بين 
البواقي أيضا؛ إذ لو ثبت الترتيب بين غسل الوجه وإرادة القيام إلى الصلاةٍ من دون 
الترتيب لزم خلاف الإجماع ؛ إذ لا قائلَ بالفصل» بأن يقول بوجوب تقديم غسل 
الوجه دون وجوب ترتيب في الباقي. 

فإنّ الحنفيّة قائلون بعدم وجوب الترتيب في الوضوءٍ مطلقاً» حتى لو قدّمٌ غسل 
الرجلين جاز عندهم» والشافعية قائلون بوجوب الترتيب في الكل» فالقول بوجوب 
الترتيب في البعض دون البعض خرف للإجماع » وهو باطل. 

["أقوله: خلاف الإجماع ؛ اعلم أنَّ الإجماع الشرعيّ الذي هو دليلٌ من الأدلة 
الأربعة المشهورة: عبارة عن الفاق مجتهدي عصر واحدٍ على حكم واحد» وهو على 
قسمين : بسيط » ومركب. 

فإنّه إن كان الاتفاق في الحكم مع الاثفاق في العلة فهو بسيط , كالحكم بانتقاض 
الطهارة بخروج شيء من أحد السبيلين. 

وإن كان الاثفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة فمركب كانتفاض طهارة من 
قاءً ومس ذكره فإنّه تقض وضوؤه اتّفاقًء لكر علّته عندنا هو القيء؛ وعند الشافعي 
َيه مس الذكر. 


)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/الوضوء ۰ 4۹ 


SONOVOONOCCOBOSONCVOOCOOONSOOONSCCCDOCEOSCODSDCOCOSOOSCOODDOSODOONDOCGGOOODOOOOCOOAOOCBOBCRGCSSSSCOGSAGBOCOGGBGAADDDSns 


وقد يكون الاختلاف في الحكم والعلّة جميعا ؛ لكنّه يستلزمٌ الافاق في حكم 
ثالث» وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل »؛ » مثاله : ما ذهب إليه أصحابنا و#: من أنه ليس 
للأب والجد ولاية الإجبار في النكاح على البكر البالغة ؛ ومنشؤه عدم الصغرء > فان 
الصغيرة للأب وال جد عليها ولاية إجبار. 

وعند الشافعى ك4 علّة الإجبار البكارة» ففى الصورة المذكورة لكل واحد منهما 
ولاية الإجبار لعلة البكارة. 1 ١‏ 

فالحنفيّة قالوا بشمول العدم لكليهماء والشافعيّة قالوا بشمول الوجود» ويلزم منه 
حكم ثالث اثفاقي» وهو وجوب المساواة بين الأب والجد» » فلو قال أحد في هذه الصورة 
بولاية الأب دون اد يكون خارقاً للإجماع المركب ؛ وقافلا بالنصل + ويكون باطلا. 

إذا تمهّد لك [هذااء فاعرف أن المراد بالوجماع هاهنا هو القسم الأخير» وبخلاضة 
استدلال الشافعية أن تقديم م غسل الوجه على بقيّة الأعضاء ثابت بالآية» فلا يمكنكم 
يها الحنفيّة إنكاره» فإِنّكم لو أنكرتم هذا تركتم العمل بحرف الفاء الداخلة على غسل 
الوجه في الآية. 

فإن قلتم بعد ذلك: إِنْه لا جب الترتيب بين البواقي خرقتم الإجماع » وأحدثتم 
القول بالفصل بين مذهبنا ومذهبكم» فإنّا قائلون بوجوب الترتيب بين الجميع » وأنتم 
قائلون بعدم وجوبه في الجميع » فنحن وأنتم قد أجمعنا على وجوب المساواة بين غسل 
ال وجه وون قي أركات الرصوء »وغل الفصل ينهم > فالفصل بينهما باطل بالوجماع. 

ولعلك تتفطن من هذا أن هذا الاستدلال مبني على مقدّمتين : 

الأول أن اة ندل على تقديم عسل الوحة: 

والثانية: لزوم خلاف الإجماع على تقدير تسليم هذا التقديم» والقول بعدم 
الترتيب في البواقي. 

1 ]قوله: قلنا: جواب عن الاستدلال المذكور بوجهين: 

الأول منهما: منعٌ للمقدّمة الأولى من مقدّمتي المستدل. 


۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
المذكور" بعده حرف الولو فاغسلوا هذا المجموع > فلا دلالة له على تقد يم غسل 
الوجه. 

والثاني منهما : منع للثانية منهماء وأحسن : الأجوبة عن الاستدلال المذكور ما في 
«التلويح» وغيره : «وهو آنا لا نسلّم دلالة الفاء الجَرَائيّة ة على لزوم تعقيب مضمون 
و و کر نا عله ی ا 
بالواو, ألا ترى إلى أن قوله 5ك : : إا ووت لصاوو من بوي الْجْمْمَوَ سوا ل و َه 
ودر ودرا ابيع » 4 > لا يدل على آنه يجب السعي عقيب الأذان من غير تراخ» وأنّه لا 
يجوز تقديم ترك البيع على السمي». 

[١]قوله:‏ المذكور. لالم ؛ حاصله: : آنا لا نُسلمٌ دلالة الآية على تقديم غسل 
الوجه؛ حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيب بين البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لان المذكورَ 
بعد ایلوا جوک چ۳ حرف الواو التي هي للجمع مطلقاً من غير دلالة على 
الترتيب على ما هو المذهب الصحيح. 

ولفظ : لويم #4 وج وَأَنْمْلَكُم # معطوف على وجوهكم» فيكون 
داخلاً تحت العا عْسِلُواْ #؛ أو يكون من باب عطف المفرد على المفرد» فالفاءُ إنّما 
دخلت على غسل قا لحف لالعلى غ ا > فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل 
الججوع: ومسم الراس على :ما سراف اتسا باراد الاد من ر ولاثة على 
الترتيب. 

فإنقلت: : نحن تقدر: «اغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم»؛ لان لكل عضر 
غسلا على حدة؛ والفاءً إنُما دخلت على اهلو الأول ل على ماقي نكيت 
وجوب تقديم غسل الوجه. 

قلت : هذا تكلف مستغنى عنه» وقد نص المفسّرون على أن العطف في الآية من 
باب عطفا| ؛ المفرد على المفرد؛ لا من عط الجملة على الجملة» > على أنه لوسلّم ذلك 
يكون : «اغسلوا» المقدّر معطوفا على «اغسلوا» المذكورء لا على فاغسلوا > فالفاء إِنّما 
تعتبرٌ داخلة على المجموع لا على الأول فقط. 


)١(‏ الجمعة: من الآية9. 


(0 انتهى من «التلويح»(١‏ : ۱۸۸) بتصرف. 
(2 المائدة : من الآية”. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۰1 


259523586 واه وجوه مو و ع وغ 6م مو اه ع وق العو ع و عو ع اه معأ ع قوع وواوع اوه قاع ووه من وو عا ع و فإواة ممه بوه 8 0ه‎ aioe 


إن سل" ففتى ادل المجتهدا"' بهذه الآية, لم يكن الإجماعٌ مُنْقداء 
فاستدلاله بها على ترتيب الباقي استدلالٌ بلا دليل؛ وك د 


بالوجماع. 

وبه يندفمٌ ما يقال: إن فعلَ المسح مذكورٌ في القرآن» والفاء إِنْما دخلت على 
الغسل لا المسح» فيشبت منه وجوبُ تقديم الغسل على المسح» ثم يثبت الترتيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل. 

[١]قوله‏ ولتاس ؛ في إيراد كلمة : «إن» التي تستعملٌ غالباً في المشكوك إشارة 
إلى أنّ التسليم إِنْما هو على سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة» وبه يندفع ما يتوهم 
ا : # فاَعْسِلُوأ علا وجُوهَكُمْ 4 على تقديم غسل الوجه غير صحيح ؛ ؛ لكونه 
الفا المذهنة: 

["أقوله: فمتى استدل المجتهد.. .الخ ؛ حاصلّه : أنّ الشافعيّ 5ه ادٌّعى بأنّ 
الترتيب في جميع أركان الوضوء فرض» واستدل عليه بأنَّ تقديم غسل الوجه ثابت 
بالآية» ويلزم منه وجوب الترتيب في الباقي ؛ لأنْ وجوب تقديم غسل الوجه وعدم 
وجوب ترتيب الباقي قولٌ بالفصل» فإنا قائلون بوجوب الترتيب في الجميع وأنتم أيها 
الحنفية قائلون بعدمه في الجميع » فنحن وأنتم أجمعنا على وجوب المساواة بين جميع 
الأركان وجوداً أو عدماء فالقولٌ بالفصل خرق للإجماع المركب بيننا ويينكم. 

وهذا يقتضي أن يوجد الإجماع المركب بيننا وبينه قبل هذا الاستدلال» وهو لا 
يوجد إلا أن بث يغبت مذهبه من وجوب الترتيب في الجميع قبل ذلك ؛ ليكون ذلك مع 
مذهبنا إجماعا مركباء مع آله ليس كذلك» فإنّه يستدل على إثبات مذهبه بهذه الآية ‏ 
فيكون ثبوت مذهبه موقوفا على هذا الاستدلال» فلا يكون مذهبه ثابتا قبل هذا 
الاستدلال» فلا يكون الإجماعٌ منعقدا قبل ذلك. 

وهذا معنى قول الشارح : فمتى استدل الجتهد - أي الشافعي ظ4 - على إثبات 
مذهبه بهذه الآية» لم يكن الإجماع - أي المركب - بيننا وبينه منعقدا مع قطع النظر 
عن هذا الاستدلال. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وم وقو موقم ووم مم مو واوا اال ااا E‏ 


ر اقش 


وقد رأيت في كتبهم : الاستدلال بقوله وَل: افا وضو لا ل الله ا 
الصّلاة إلا به» 

وبالجملة استدلاله الذكورٌ موقوف على ثبوت الإجماع يننا وينه قبله؛ وهو 
موقوف على ثبوت مذهبه قبله: مع آنه يستدل عليه بالآية: فيلزمُ الدور لتوقف ثبوت 
ماه على هذا اال المتوقف على برد الإججاع مركي » المتوقف على ثبوت 
مذهبه» والدليل المستلزم للدور باطل »؛ فيكونٌ دليلّهُ كلا دليل »> فاستدلاله دعوى بلا 
دليل. 

وهذا معنى قوله: «فاستدلاله»: أي ذلك المجتهد ب بها: أي هذه الآية على ترتيب 
الباقي استدلال بلا دليل ؛ لكون دليله في حكم العدم» وتمسك بمجرّد زعمه - بضم 
الزاي المعجمة وبالفتح والكسر أيضا - أي ظنه لا بالإجماع ؛ لعدم وجوده قبل ذلك. 

فإن قلت : : هذا إِنّما يرد لو كانت هذه الآية أوَّلُ ما استدل به الشافعي ذه على 
وجوب الترتيب» وإلا فيجوز أن يكون ذلك ثابتا عنده بدليلٍ آخرء فينعقد الإجماع 
بوت مذهبه قبل الاستدلال بهذه الآية» فيتم استدلالةٌ بها. 

قلت: : فحينئٍ لا يكون الاستدلال بالآية على النمط المذكور دليلا مستقلا وافياء 
بل يكون حتاجا إلى دليلٍ آخر لإثبات مذهبه؛ وكلامنا على تقدير کون الاستدلال 
الكو مطل 

فإن قلت آخذا من «الحواشي العصامية» وغيرها أن هذا الاستدلال ليس من 
الد ر عليهها اور ل من اغ زلرانا ف 

قلت : على هذا التقدير أيضا يرد الإيراد» فإك استدلال تابعي الجتهد موقوفٌ 
على ثبوت الإجماع المركب قبله» المتوقف على ثبوت مذهب مجتهده ؛ أي وجوب 
الترتيب المتوقف على هذا الاستدلال» وفي المقام أبحاث أخر ذكرناها في «السعاية»”". 

١1‏ أقوله: هذا وضوء... الخ ؛ ذكر الرَيْلُمَي عبد الله بن يوسف #5 في «تخريج 
أحاديث البداية»''" : إن هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عمر 4 قال: توضاً 


.)١68 : ١(»ةياعسلا«‎ )1( 
.)١760 : ١(»ةيارلا «نصب‎ )( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳.۳ 


وقد كان هذا الوضوء مُرَباء فيفرض التّرتيب". 
رسول الله ا هة مرق :وقال: «هذا وضوء لا يقبن الثصلاة إلا بء ثم توضأ مرتين 
برقن وقالية ا ينا ف ا ی نوين انا فلانا وقال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين فلي 

وكذلك أخرجه البيهقي» وفي سنده المسيب بن واط ضح لا يحتج به» ونحوه أخرجه 
ابن ماجه والطبراني في «معجمه الأوسط»» وابن حبان في كتاب «الضعفاء»» 
والدارقطني في كتاب «غرائب مالك»» وفي جميع أسانيده ضعف» كما بسطه الزيلعي 
وللا ابن حجر والتووق غرفت 

ااه فشرسن ارتب اة أن ال لا ترص ا مرا رة اى غ 
أعضاءه فيه مرة مرّة: وقال: هذا - أي الذي فعلته - لا يقبل الله الصلاة إلا به» فحصرَ 
قبول الصلاة في مثل وضوئهء رق كاة و وود نك هرثا فل م آنه اا 
صلاةٌ إلا بالوضوء المرئّب» وما شأنه كذلك لا يكون إلا فرضاً» فيكون الترتيب فرضاء 

و هذا الاستدلال بوجوه: 

.١‏ منها: إن الحديث بجميع طرقه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به على افتراض 


م 


سى ء. 


؟. ومنها : إِنّه بعد صحته هو من أخبار الآحاد التي لا نبت ت الافتراض 
OS‏ 0010 
طريق من طرق الحديث المذكور ذلك» وليس في كتب الحديث» وما نقلوه في 


)١(‏ في «سئن الدراقطني»(1 : 4 ولفظه : عن ابن عمر #: «أن رسول الله يه دعا بماء فتوضأ 
مرّة مرة» ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا بهء ثم دعا بماء فتوضأ مرتين 
مرّتين» ثم سكت ساعة» ثم قال هذا وضوء من توًا به كان له أجرهُ مرتين» ثم دعا بماء 
فتوضًا ثلاثاً ثلائاًء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»› وقريب منه في «سنن ابن 
ماجة»(١‏ : 506١)ء‏ و«مسند الشاشي»(5 : ۳)» و«مستد أحمد»(١٠‏ : 08)» و«المستدرك» 
»)5061١:1١(‏ و«مسند الطيالسي»(؟: ). وغيرها. قال الوادياشي في «تحفة المحتاج»(1 : 
4): «فيه ضعفٌ وانقطاع, واستشهد به الحاكم». 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لع مع ما فوم ف يلللا وه 


۴ ص 68 


جع الي جواب حَسَّن > وهو أَنّهُ توصّأ مرّة مرّةء وقال 56: : «هذا 
وُضُوءٌ لا قبل الله الصّلاة إلا په»» فهذا القول يرجع و إلى امرة فحسبء لا إلى 
الأكياء :لذن لأن هذا الوصو لاتقل 

إنا أن يكون او عن المي اوش ايان 

وأيضا يضا: إما أن يكون على سبيل الموالاة» أو عديها. 

فقوله ل : : «هذًا وضوء. .» إلى آخره» إن أريد به هذا الوضوء يمجميع أوصافه 
يلزم فرضية الموالاة؛ أو ضدّهاء أو التيامن” ا ارصاده 
ديول عل قرف E‏ 

كتبهم آنه توضّأ مرتبا وقال: انا رضي جراد شاد راد وده امير 

الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»'' '» وغيره : : «إنّه لا أصل له». 
.٤‏ ومنها: ما ظهرَ للشارح› اف آنا لهاان ور ولك كان م قن 
تقول: الإشارة بهذا يرجم إلى المرّة فقط لا إلى غيره» وذلك لان وضوءء ل ذلك 
لا يخلو إما أن يكون ابتداء الأركان فيه من اليمين أو من اليسارء وكذلك لا يخلو 
إِمَا أن يكون بالموالاة أو بتركها. 
فقوله: «هذا» إن كان إشارة إلى ذلك الوضوء بجميع أوصافه تلزمٌُ فرضيّة الموالاة 
أو عدمهاء وفرضيته التيامن أو التياسرء وهو خلاف مذهبهم أيضاء وإن لم يكن إشارة 
إلى الوضوء بجميع أوصافه لم يدل على افتراض , الترتيب» ودعوى أن المشارّ إليه هو 
وصف الترتيب لا غيره لم يدل عليها دليل. 

١1‏ ]قوله: أو التيامن... الخ ؛ ؛ قال جلال الدين محمد بن أسعد الدواني" ' ' نه في 
رسالته «أموذج العلوم» ناصرا لمذهيه ومجيبا عن إيرادٍ الشارح ييه أقول: «يمكن أن 


)١(‏ سنح لي رأي: أي عرّض. ينظر: «مختار»(اص717). 

() عبارة الحافظ ابن حجر في في «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»(١‏ : 01): 
«صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم». 

(۳) وهو محمد بن أسعد الصديقي الدواني الكاروني الشافعي› المشهور بجلال الدين الدواني» من 
مؤلفاته: «أنموذج العلوم», «شرح التجريد للطلوسي» » و«شرح التهذيب»» و«حاشية على 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳.۵ 


والولاء 
(والولاء)'': أي غسلُ الأعضاءٍ المفروضات على سبيل التّعاقب بحيث لا جف 
العضو الأول. 


يقال لعلّه تياسر في هذا الوضوء لبيان الجوازء وعدم وجوب التياسر معلومٌ من الروايات 
الصحيحة الشائعة› قار اللالسل E‏ قاف شر N‏ 
وأقواله». انتهى. 1 

أقول: قد خفي على هذا الحقق في الفنون العقليّة أن مثل هذا الكلام جار في 
الترتيب أيضا. ۰ 

[ااقوله: والولاء ؛ بكسر الواو والمدء بمعنى : التتابع» وهو عبارة عن التتابع في 
أركان الوضوء من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال البواء واعتدال البدن""'» 
وأمّا تفسيرٌ الشارح فلا يخلو عن مسانحة ؛ لعدم شموله مسح الرأس إلا أن يقال: أراد 
بالغسل أعم من الحقيقي والحكمي. 

وقد خر أبو داود في «سننه»: «أنّهِ يك رأى رجلا يصلّي وفي قدمه لمعة لم يصبها 
الماء» فأمره أن يعيدَ الوضوءً والصلاة»» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: 


العضد»» و«رسالة في إيمان فرعون»» قال اللكنوي : تصانيفه دلت على أنه البحر بلا منازع » 
والحبر بلا نازع» > (۳۰ - ۹۲۸ه). ينظر: «الضوء اللامع»(1: 1777). «النور السافر»(ص 
.)١76 : E )١١5- 1Y‏ «التعليقات السنية»(اص: .)١606 - ١6‏ 

» أي فالولاء متابعةٌ فعل بفعل يث لا يهف العضو الأول عند اعتدال المواء» فلو جم الوجه‎ )١( 
»)١۳ :١(»ةفحتلا« أو اليد بالمنديل قبل عسل الرّجل لم ترك الولاءء بخلاف مافي‎ 
و«المصفى»: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها > فإِنّهُ على هذا‎ »)٠١ : ١(»رايتخالا«و‎ 
,)0١- 48 التوجة لوجيف ترك ؛ ولراك عن ر الشاي كما اتام اريو‎ 
وصحح اللكنوي في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»(ص77) : عدم تركه للولاء.‎ 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : ”97): و«مسند أحمد)(7: 575)» وقال شيخنا الأرنؤوط : «حديث 
صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف» بقية وهو ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوي». و«معرفة 
السئن الآثار»(١‏ : 2)51٠‏ وغيرها. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


mm‏ ارخف اور 
ف ((مسند الومام أحمدل». 

وبهذا استند مالك" 4 في افتراض ي الولاء» وليس بصحيح» فإِنّ هذه أخبار 
أحاد لا تثبت الافتراض مع كون القرآن والأحاديث المشهورة ساكتة عنه» على أن الأمرَ 
بالإعادة يستقيم على تقدير السنية أيضاء اهتماما بشأن السنن. 

وقد أخرج مالك 5ه في «الموطأ» : «إنَ ابن عمر ڪه توضّأ فغسل وجهه ويديه 
لم مد ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل ا مسجد > فمسح على خفيه”", 
وهذا نص على عدم كون الولاء فرضا. 

١(‏ أقوله: من غير دليل على فرضيتها ؛ إِنْما زاد هذا لثلا يرد آنه َه قد واظب 
على الفرائض كالصلاة والصوم؛ فيلزمٌ أن تكون سنّة» والمراد بالافتراض ما يشملٌ 
الوجوب أيضا. 

فحاصله: : أن المواظبة إِنّما تدلَ على الستية إذا لم يدل دليلٌ آخر على كون ذلك 
الأمر الذي واظب عليه فرضا أو واجباء وهذه الأمورٌ المذكورة كذلك» والمرادُ بالمواظبة 
المداومة مع الترك أحيانا كما سيصرحٌ به في تعريف السّة. 

فإن قلت: : قد مر أن بعض الأئمّة ذهبوا إلى افتراض بعض الأشياء المذكورة ؛ 


وأقاموا عليه الأدلة , اكلا يضح اول : «من غير دليل على فرضيتها». 
قلت: :كا كانت الدلا اللذكورة مقدوحة دنا جعل وجرا كالغذاء. 


)١(‏ وعن عبيد بن عمير الليثي : «أن عمر بن الخطاب هه رأى رجلا وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء 
فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما 
يدفئني فرق له بعد ماهم به» فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له 
بخميص» في «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 2)80 وغيره. 

() ينظر: «سبيل السعادة»(2(ص١١):‏ و«مرشد السالك»(ص55؟) غ2 و«نظم المرشد المعين» وشرحه 
«الحبل المتين»(ص 2)5١‏ و«نظم مقدمة ابن رشد»(ص٦)›‏ و«منظومة القرطبي»(ص٦)‏ 2 
والفرض رواية عن مالك هه إذا كان متعمداء وإذا نسي فلا إعادة عليه. 

(۳) في «الموطأ»(١‏ : ٦1ء‏ و«السئن الصغير»(١‏ : 45)ء وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷ 


(و : 

ابام" :أى الابتداء باليمين في غسل الأعضاء"» فإن قلت" : لا شك أن 

[١]قوله:‏ ومستحبه ؛ هو ما يكون مطلوباً شرعاً من غير ذم على تركه مطلقا 
مخلاف السئة المؤكدة» فان تاركها مستحق للإثم» ويسمى المسنتحب مندوبا وآدبا فضيلة 
ونفلا أيضاء وقد يفسّر بما فعله النبي يك مرّة وترك أخرى ولم د يواظب عليه» وهذا 
أخص من الأول. 

["آقوله: التيامن”" ؛ لقوله يي «إذا توضأتم فابدؤوا بأبمانكم'"؛ أخرجه أبو 
داود» وابن خزيمة» وابن ماجه» وابن حبان ك. 

[اقوله : في غسل الأعضاء؛ المرادُ بالغسل أعم من القّسلٍ ومن المسح لكونه 
بلا کا ؛ فإنه بسحب العام ف غسيل اليدين والرجلين أيضا > والراد بالأعضاء 
الظاهرة من كل وجه» والتي لبا يمين ويسار متمايز. 

فلا يسن التيامن في مسح الأذنين» ولا في غسل الخدين ولا في مسح الرأس 
والخقين وغسل الوجه والفم والأنف» بل يستحبٌ فيها المعية» صرح به في «السراج 
الومّاج» و«الجوهرة التيّرة»» و«حَلبة المجلي»» وغيرها. 

[؛آقوله: فإن قلت : حاصله: أنَّ الحكم باستحباب التيامن غير صحيح ؛ لان 
النبي يل واظب على التيامن ؛ إذ لم يرو أحدٌ تمن حكى الوضوء النبوي آله تركه وبدأ 
بالشمال» وكلّ ما هو كذلك فهو سئة. 

وبهذا يظهر أن قوله: «لا شك...» الخ صغرى لكبرى محذوفة؛ دل عليه ما مر 
من أن المواظبة دليلٌ السنيّة» وقوله: «ولم يرو» دليلٌ على الصغرى» فلو أورد كلمة 
«إذ» التعليليّة كان أولى» وقوله: «فينبغي» نتيجة لدليل. 


: مشى على استحباب التيامن صدر الشريعة في «النقاية»(١ : /01)ء والحلبي في «الملتقى»(1‎ )١( 
وقال القاري في «فتح باب العناية»(١ : 0۷) : «والأصح أنه سنة)».‎ 57 

(۲) في «صحيح ابن حبان»(۳: ۳۷۰)» و«سنن ابن ماجة)(۱ : ١‏ ولدالمعجم الأوسط»(؟: 
۱)ء و«موارد الظمأآن»<١‏ : .)"0٠١‏ 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل تس كذ" أنه يدا بالشمالن» 
فينبغي أن يكون سئة. 
قلت : : السنّة ما واظب"" عليه الي وَل مه الترك أحياناء 


[اقوله: ولم يرو أحد؛ قد ورد عليه بأن عدم رواية أحد لا يدل على ة في 


تن لاه : 

وجوابه: إن الصحابة # كانوا يحكون من الوضوء النبوي جميع أفعاله فلمًا 
حكوا بأجمعهم التيامن ولم يرو أحد خلافه دل ذلك على أن التيامن كان من عاداته. 

["آقوله: السنة ما واظب... الخ ؛ هذا هو التعريف المشهورٌ بين الجمهور» وفيه 
خدشات بسطناها في «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»"ء ويندفع بعضها بأن 
يقآل: هذا التعريف للبئة الفعلة لا مطلقاء فلا يقدحٌ خروج السنّة الثابتة بالقول 
النبوي أو التقرير النبوي» وإِنَّ المرادَ ما واظب ما ليس بفرض ولا واجب لا عليه ولا 
على أمته فلا ينتقض بالفرائض والواجبات العامة والخاصة. ْ 

وقاكدة يد الترك اجا أن المراظية بلا تر ليل الوحون عد امور 
والأحسن ما اختارّه صاحب «البحر» وغيره أن المواظبة مطلقا دليل السنيّة ما لم تقترن 
ار على تارك للك الول فر ود كرتت ول عل اورب ول 
تحقيق هذا البحث من «التحفة»”". 


)١(‏ «تحفة الأخيار»(ص87). 

() قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(١‏ : :)١18 - ١١‏ «والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما 
واظب عليه النبي ول > لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدةء وإن كانت مع 
الترك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل 
الوجوب» فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم 
يكن ذلك المواظب عليه عا اختص وجوبه به 5 ؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار 
على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك» ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في 
التحرير ؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض. وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا». 
ينظر: «رد المحتار»١١‏ : .)٠١7‏ 

(۳) «تحفة الأخيار»(ص1۸) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۰۹ 


فان كانت ال اط الدكرو غ افا فن البدئ + :ون كات على 
سبيل العادةٍ فسننٌ الروائد» كلبس الياب» والأكل باليمين» وتقديم الرّجل اليُسْى 
فالذخول :وخ و ذلك: 

وكلامّنا في الأَوّل» ومواظبة الي و على التّيامن كانت من قبيل الثاني » ويفهم 
"من تعليل صاحب «المداية» 

[١أقوله:‏ فإن كانت... الخ؛ حاصل الجواب: إِنّ ما واظب عليه الرسول 4 
على قسمين: 

أحدهما: سنّة البدى» ويقال لبا: السئّة المؤكدة» وهي التي يلام تاركهاء وهي 
اروا ع و اا 

وثانيهما: السنة الزائدة؛ وهي التي واظب عليها على سبيل العادة؛ وهي 
تساوي الاستحباب في آله ثاب عليها ولا يلام تاركهاء والمواظبة على التيامن من القسم 
الثاني» فلا يكون سئّة مؤكدة» بل مستحبا. 

['أقوله: وإن كانت ؛ أي المواظبة الذكورةء وفيه: آنه يقتضي أن يكون الترك 
أحياناً معتبراً في سنن الزوائد» فيلزم أن يخرج التيامنُ عنها عنها ؛ إذ لم يثبت تركة كما مر 
والتحقيق أنّ الترك ليس بضروري لا في سنن البدى ولا في سنن الزوائد» وإِنّما الفرق 
ا اا وا 

ا"اقوله: ويفهم هذا؛ وجه الفهم أن تعليلَةُ بالحديث المذكور يدل على أن 
التيامنَ كان عادة له في كل شيء حتّى التنعّل - أي لبس النعل - والترجّل - أي تسريح 
الشعر بالمشط - كذا ذكره ملا عصام. 

وفيه ما فيهء فإنٌ الحديث المذكورٌ لا يدل على ما ذكره»ء والأوجه أن يقال : 
عنوان أن الله يحب يدل على آنه ب لم يكن مأمورا من الله بالتيامن على سبيل العبادةء 
بل نا كان التيامنُ محبوباً عنده تعالى» وكانت عادته يل اختيارٌ ما أحبّه الله داوم عليه 


۳۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومسح الرقبة 
بقوله'': «إن الله يجب التَيَامُنَ في كل شّيء» حى لعل والتّرجّل) 

(وفسك ا ن ا م علبي" 

لكر بقوله. 8 هذا 0 اللفظ لم يوجد في كتب الحديث كما 
صرح به العَيْني”' والرَيْلعي”" وابن حجر“ وغيرهم» نعم وردعن عائشة الذي الله 

: ا > أخرجه 
الترّمذِي والنْسّائيَ وغيرهاء كما بسطناه في «غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال»” وتعليقاته 
المسماة ب«ظفر الأتفال». 

["آقوله: مسح عليه" ؛ أخرجه أبو داود والبَزّار والطحاوي وغيرهم»› وقد 
بسطنا الكلام في هذا البحث في رسالتي : «تحفة الطلبة في مسح الرقبة» وتعليقاتها المسمّاة 
ب«تحفة الكملة»". 


.)۱۸۷ : ١(»ةيانبلا« في‎ )١( 

() في «نصب الراية»(١‏ : 75). 

(©) في «الدراية»(١‏ : )2 

(5) في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : »)۸٩‏ و«صحيح البخاري»(۱: 2)١10‏ و«صحیح مسلم»(۱ : 
]© و«صحيح ابن خزيمة»(1: »)41١‏ و«صحیح ابن حبان»(۱ : ۲۷۱)» و«السنن الكبرى 
للنسائي»(0 : »)5١١‏ و«الشمائل» (ص٤٤)»‏ وغيرها وبعضها بلفظ : «يعجبه التيامن...». 

(6) «غاية المقال» و«ظفر الأنفال»(ص۳١١).‏ 

() تظافرت كتب أصحابنا على القول بأ مسح الرقبة مستحب» كما في «تحفة الطلبة»(١۴)ء‏ إلا 
أن منهم من قال أنها سنة» كالشرنبلالي في «المراقي»(ص١١1١)2‏ وصاحب «الوشاح على نور 
الإيضاح»(ص۹٤)»›‏ وإليه يميل الكاشغري في «منية المصلي»(ص٦‏ - ¥(. 

(۷) ونما ذكر الإمام اللكنوي فيهما الآثار التي يعضد بعضها بعضا فتفيد استحباب مسح الرقبة : 

منها: مارواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله ب يسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القذال»» وقي رواية: «أول القفا» في «مسند أحمد»(7: »)٤۸١‏ و«سنن أب 
داود»(١‏ : 77), و«شرح معاني الآثار»(۱ : ۰ ودالمعجم الكبير»(9١1: »)١8‏ و«الستن 
الكبير للبيهقي»( : ١0)ء‏ و«تاريخ بغداد»(7 : )١19‏ وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقذّال: هو جماع مؤخّر الرأس. ينظر: «اللسان»(0: .)201١‏ 


مكتاب الطهارة/ الوضوء 5 


وناقضّه: ما خرج من السبيلين 
(وناقضه : 
ما خرج من السبيلين) سواءٌ كان معتاداء أو غير معتاد: كالدٌودة'"' والرّي" 
١[‏ أقوله : كالدودة ؛ فإن خروجها غير معتاد : 
فإن خرجت من الدبرٍ تقض الوضوء انفاقاً. 
وإن كانت خارجة من قبل ا مرأة اختلفوا فيه» فالذين قالوا بنة بنقض الريح الخارجة 
من القبل قالوا : بنقضها أيضاًء ومّن لم يقل ؛ به لم يقل به. 
وإن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاًء فذكر الشارح ظ4 فيما سياني أنها غير 
ناقضة“» وذكر في «الخلاصة»» و«فتاوى قاضي خان»'": إنها ناقضة. 
ا كله إذا کات شارك ناخد اسل فاا كرجه من غيرهما لا کی 
سواء خرجت من الفم أو الأنف أو الجراحة. كذا في «الذخيرة». 
["أقوله: والريح ؛ انّفق أصحابنا وغيرهم على نقض الريح الخارجة من الدبر. 
واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: 
فذكر التدورئ عبن عمد 6ه اها تالز وول غرم حديك: 
«لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر»» أخرجّه الدارقطني في كتاب «غرائب 
مالك». 


ومنها: «مسح الرقبة أمان من الغُلَّ يوم القيامة»قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)١04 :1١(‏ سنده ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»(ص515): «سنده ضعيف» 
والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب» أو سنة». 

)١(‏ وكذلك قال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 97): أنها غير ناقضة. 

(؟) «خلاصة القتاوى»(١:‏ ۱۷). 

(۳) «الفتاوى الخانية»١١‏ : 35). 

(5) وبه أخذ بعض المشايخ » وقال الكرخي : لا وضوء إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب 
الوضوءء وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها 
الوضوءء وما لا فلا... ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كانت الريح منتنة فعليها الوضوء؛ 
وإلا فلا. ينظر: «المحيط البرهاني»(١‏ : .)١18٠١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الخارجة من القبل والدّكرء وفيه"" اختلاف المشايخ. 

و صحح م صاحب «البداية»''' و«المنية» و«المحيط» و وغيرهم ": عدم نقضها قائلين: 
إنها اختلاج لا ريح » وإن كانت رجا فلا نجاسةء وریح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة؛ 
وز اا فقسا لحك كفا عع ما تر الرع كرد ب الك 
لاحتمال كونها من الدبر. ذكره في «السراجية»» وقيل : يجب عليها الوضوء. 

e | تعرز لحي الي‎ E تولك ودين كاك ان‎ ١ 
فيه إلى الريح باعتبار المذكور ؛ لأنّ فيها خلافاً سوا ء خرجت من قبل المرأةٍ أو إحليل‎ 
الرجل» ولا يجوز أن يرجع م إلى لفظ الغير في قوله : «غير معتاد»؛ لأنّ الدودة داخلة‎ 
فيه» ولا اختلاف في كونها ناقضة ؛ لان مراد هاهنا دودة الدبر ؛ لأنّ الكلامً فيما خرج‎ 
من السبيلين.‎ 

وسيجيء التصريح من الشارح باختلاف المشايخ في دودة قبل الرأةء فالظاهرُ أن 
يحمل هذا الاختلاف على الريح ؛ لكلا يلرم التكرار» وأيضا يلزمٌ أن تكونٌ دودة 
الإحليل مختلفا فيهاء وسيصرٌحٌ الشارح بنفي ذلك بقوله : ومن الاحليل لا». انتهى!". 

أقول: فيه مؤاخذات: 

الأولى: في قوله: «لا يبجوز».... الخ ؛ فإنّه يجورٌ أن يرجم الضمير إلى الغير» 
ويكون المقصود من الاختلاف الاختلاف في غير المعتاد بحسب بعض أفراده لا في نقض 
غير المعتادٍ من حيث هو غير معتاد» ويكون المعنى أنّ في نقض غير المعتاد اختلافاً» فإنّهم 
اتفقوا على نقض المعتادء وأنّ كلّ معتاد ناقض. 

ET‏ كينا IE‏ )كدرو ال ومته ما 
تورات ا ودر مضي کاو ا و ووا ا الات ا 


.)١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

() مثل صاحب «الكفاية»(١‏ : ۳۳)ء و«التنوير»(١‏ : 4۲)» و<الخانية»(١‏ : »)۳١‏ و«البناية»(١‏ : 
15» وودالمواهب»(ق5 /أ). 

(۳) من «ذخيرة العقبى»( ص .)١9‏ 

.)7١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۳ 


أو من غيره 
(أو من غ 1 
عن 0 الوهاج» » و«الدر الا عن «الجوهرة النيرة» : إن تقض دودة القبل 


رح اس ]نك أ نوا لدف ترمو ا فووا وق 
فواضح › وأما في الدودة فباعتبار بعض أفرادهاء وهو دودة القبل والذكر. 

الثانية : في تخصيصه الدودة المذكورة في الشرح بالخارجة من الدبر فإنّ الظاهر أن 
المراد أعمّ منها ومن دودة القبل والذكرء وبل لور ف غار هه الكل س الود 
والريح لم يبعد. 

الثالثة: في قوله : «لئلا يلزم التكرار»» فإِنَ مثل هذا التكرار بأن يكون الحكم 
مذكوراً في موضع صراحة وني موضع ضمناء »> لیس مستنكر. 

الرابعة : إن التكرارَ الذي فرّ عنه لازم على ما اختاره أيضاً من حمل الدودة على 
دودة الايد أيضا ؟ فإنّه سيصرّح الشارح بحكمها بقوله: «وأما الخارجة من الدبر فتنقض» 

...اخ 

الخامسة: في قوله : «وأيضا يلزم». م » فإنَ اللازم يلتزم كما عرفته. 

السادسة: في قوله : «وسيصرح الشارح». .. ال e‏ شير متحي اكات 
عبارة الشارح فيما سيأتي لا يدل على نفي الاختلاف فيه. 

[١]قوله:‏ أو من غيره: أي الخارج من غير السبيلين؛ > فهو معطوفٌ على قوله: 
«أحد السبيلين»» وضميره راجع م إلى الأحدء هذا على ما في بعض النسخ» وأمّا على ما 
في بعضها من ترك لفظ الأحد فارجاع ضمير غيره إلى التثنية مشكل. 

وقد اختارَ الناظرون لدفعه توجيهات باردة ذكرنا بطلانها في «السعاية»” 3 
والأوجه أن يقال: : معنى ما خرج من السبيلينء » ما خرج من كل واحدر من السبيلين ؛ 
لظهور أن الناقض ليس ما خرج من السبيلين معاء > بل ما خرج من كل واحدٍ واحد على 
حدة» فحينئذ فلا إشكال في إرجاع الضمير. 


.)١75 : ١»راتخملا «الدر‎ )١( 


.)۸ : ١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )۲( 
.)5٠١ : ١(»ةياعسلا«‎ )۳( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حك ا ب ر س ا اك ا 


إن كان" ا سال إ ما ل 
إن كان تَجَسا سال إلى ما يطهر): أي إلى موضع جب تطهيرهُ في الجملة» إمًا في 
الوضوءء أو في الخُمسّل'" 

١[‏ آقوله: إن كان؛ أي الخارج من غير السيبلين ؛ فإن الخارج من السبيلين ناقض 
من غير تقييد» وإنّما يشترط كونُ الخارج نجساً سائلاً إلى ما يطهر في ما يخرجُ من 
غيرهما. 

["قوله: سال ؛ من السيلان» أورد عليه : : بن ذكره مستدرك ؛ لان الخارج إِنّما 
يوصف بالنجاسة بعد السيلان لا قبلهء > فلا يكون غير السائل نجساء فقوله E‏ 
مغن عن ذكر السيلان. 

ا : أنه صفة كاشفة ذكرها تتميماً للمقصود. 

وله : ما في الوضوءء أو في الغسل ؛ تفصيله: أن الأعضاءً على ثلاثة 
أقسام : 

قسم لا يحب تطهيره لا في المُسل ولا في الوضوءء وهي الباطنة من كل وجه ؛ 
كالقلب؛ ومخ الدماغ؛ وتجاويف العروق» ونمو ذلك» وسيلان الد ونحوه إلى مثل 
هذه لا ينقض الوضوء» فإِنٌ الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن» ولا يقدح 
ذلك في شيء. 

وقسم يحب تطهيره ه في الوضوء والغُسل كليهما ؛ كاليد والوجه» وهي الظاهرة 
من كل وجه. 

وقسم يحب تطهيره في الغُسل لا في الوضوء؛ كالفم والأنف: وهي الأعضاءُ 
الباطنة من وجهء الظاهرة من وجه على ما سيجيء تقريره في «ديحث الغسل» إن شاءً الله 
تعالى» وسيلان النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء ؛ ؛ ولذا قالوا: لو خرج الدم 
as‏ ل با 

ينتقض الوضوءء وبهذا علم أ نَ: «أما» و «أو» في الشرح لمنع الخلو لا لمنع الجمع. 

فإن قلت: ذكر الوضوء مستدرك ؛ إذ ليبس عضو يجب تطهيره في الوضوء دون 
الغسل. 


(۱) قوله نجسا احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقاية»(5). 


كتاب الطهارة/الوضوء م 


وعند الشافعي a ٠‏ : 
وقولة : إن كان a a‏ بقوله : أو من e‏ النجس» بف 
قلت : إِنّما يلزمُ الاستدراك لو كان ذكرٌ الوضوء بعد الغسل» وأمّا إذا كان قبله 
فكلا ؛ فان المعيوب إِنّما هو إغناءً الأوّل عن الثاني لا إغناءُ الثاني عن الأوّل. 
فإن قلت جلت حت اي دك الجن مقط 
قلع توصضينا وتسميماء امنا والمقاء مقا الوطوء: 

[١أقوله:‏ لا ينقضْ الوضوء ؛ لما أخرجه الدارقطني في «سننه» عن أنس 445 قال : 
«احتجم رسول لله يل فصلى ولم يتوضّأ ولم یزد على غسل حاجمه»"» و أيضا 
عن ثوبان 4#: «أنّ رسول الله و قاءَ فتوضّاء فقلت: أفريضة الوضوء من القيء؛ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»» وسندهما ضعيف» وفي الباب أخبارٌ أخر 
ذكرناها مع ما لها وما عليها مع أدلة أصحابنا في «السعاية»“. 

ا وجو مجان ذا لقره اكخارى وأصجات الس وغيرهم ان فاط 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت : «يا رسول الله بل إني استحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ قال: لا إِنّما ذلك عرق - أي دم عرق» وليست بالحيضة - فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة 
حتى ييجيءَ ذلك الوقت»* 


)١(‏ ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه محمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك»(ص٥)ء‏ و«المنهاج 
القويم» (ص56١)غ؛‏ وغيرها. 

(۲) في «سنن الدارقطني»(١‏ : »0١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١: :)١5١‏ قال ابن حجر في 
«الدراية»(١‏ : :)7١‏ (إسناده ضعيف». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(1 : 8 » قال ابن حجر في «الدراية»(1 : ۳۱): «إسناده واه جدا». 

(5) «السعاية»(١‏ : 5 )5١‏ وما بعدها. 

(0) في ((صحيح البخاري»(١‏ : ,)4١‏ و«اصحيح ابن حبان»(5 : »)١18‏ و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 

۲/؛» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 5 ١7)ء‏ غيرها. 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الجيم: وهو عين النُجاسة'", وأما بكسر الجيم» فما لا يكونُ طاهراء هذا في 
اصطلاح الفقهاء . 

RE‏ لأنهُ إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء شید 


إن 


وكا غص افر فار ركان مال لوا يعصر 

فقوله 4#: إلما ذلك عرق مشير إلى أن كونه من العرق له تأثير في نقعض 
اهارو 

[١اقوله:‏ عين النجاسة ؛ أي ذات النجاسة من حيث هي نجاسة : كالبول والدم 
المسفوح› فالنسبة بينه وبين المعنى الثاني عموم وخصوص مطلق ؛ فإنّ كل نجاسة 
يصدق عليه أنه ليس بطاهرء وقد يكون غير الطاهر غير ذات نجاسة : كالثوب النجس› 
ولا تصغ إلى ما في «حل المشكلات» من أن بينهما عموماً من وجه. 

(؟أقنولة+ ودا إذا عصر الق حة؛ بضم القاف وجاء بالفتح أيضا؛ صرح به في 
«المصباح المنير»"» وهو بالفارسية: آبله» وعصرها: إخراج ما فيها باليدٍ ونحوهاء 
ويقال للخارج بالعصر: العصارة. 

وحاصله: آله إذا كانت القرحة بحال لو لم يعصره أحدٌ لم يخرج منه شيء 
فعصرها بالأصبع فخرج منها دم أو صديد وتجاوز المخرج لم ينتقض وضوؤه ؛ لأنه 


)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١‏ بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون 
طاهراء أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في 
الحقيقة النجاسة العارضة لباء فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

فم قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 5 «نبه يق على العلة الموجبة للوضوءء وهو كون ما 

يخرج منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أوغيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة». 
() «المصباح المنیں»( ص٦ .)٤۹‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳1¥ 


وكذا" إذا عض شيكاء أو خلل أسنائه ؛ أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثرَ 
الدّم» أو استثرٌ فخرج من أنه الم علا لقا مثل : العدس» لا ينقض الوضوء 
عندنا > خلافا لرفَرَ ه» ووجهه : إن خروج النجاسة " مور في زوال الطهارة 
کالسیاین. 
«البداية»” 

والأصح على ما اختاره في «الكافي»» و«النهاية»» و«غاية البيان»» و«فتح 
القدي»"» و«البزازية»"» وغيرها“ : هو النقضْ في هذه الصورة ؛ لكون الخروج 

[١اقوله:‏ وكذا؛ أي لا ينقض الوضوء عندنا بناءً على اشتراط السيلان إذا 
عضن + أي أخذ يتا بأستانه: يقال : عضضت اللقمة : إذا أمسكتها بالأسنان. 

أو خلّل: أي أدخل الخلال في أسنانه فرأى أثرَ الدم في الخلال أو ذلك الشيء 
المعضوض. 

أو أدخل إصبعه بكسر الهمزة في أنفه› قرائ اثر ر الدم في الوصبع وغيره. 

أو اسع حأ اح بن موادا كاد لو قيرب تر مو ليالس 
eT‏ ا و : حب معروف -. 

ل a‏ 
ففي هذه الصور وأمثالها لا ينتقض الوضوء عندناء > خلافا لزفر ك4. 

١اقوله‏ : إن خروجّ النجاسة... الخ ؛ يحتمل تقريرٌ كلامه على وجهين: 


»)٣۲ص و«تحفة ا ملوك(‎ ء)١3-‎ ٠١ : ١(»ةيادبلا« أي اختار عدم النقض بالعصر صاحب‎ )١( 
و«تبيين الحقائق»‎ »)١1/ : ١( و«الملتقى»‎ »)5١ : ١(»ةيانعلا و«فتح باب‎ 2)5/ : ١(»ةيانعلا«و‎ 
8)ء وغيرهم.‎ :۱( 

.)٤۸ : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۲( 

.)١١ : ٤(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ كالسرخسي في جامعه. ينظر : «المشكاة»(ص38). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

رو تقول : نعم؛ لكنّ القليل با لا خارج» والنّجاسة" المستفرة في 
موضعها لا تنقض 

Cr 0‏ قا م؛ لاه لا يشمل ما إذا عرزت إبرة فارتقى الم 

أس الجرح لکن لم يسل عن راس اجرح فان اروج هناك محسوس 

ا : إن خروج النجاسة علَّة لزوال الطهارة» وكلّما وجدت العلَّةُ وجد 
المعلول» ٠‏ فكلما ود خروج النّجّسِ ود زوال الطهارة» لكنٌ خروج النّجَسِ موجوةٌ 
ل ل ال 

وحينئذ تقرير الجواب: : آنا لا نُسلّم صحّة وضع المقدم» فإنٌ القليل الغير السائل 
ليس بخارج› » بل هو باد؛ أي ظاهرء وذلك لان البدن تملوء من النجاسات باطناء 
فتحت كل جلد نجاسة» فإذا زالت القشرة ظهرت تلك النجاسة الكاثنة ؛ نما يحكم 
بالخروج إذا تعدى عن موضعه الأصلي» وهو لا يت يتحقق إلا بالسيلان» فالخروج 
والسیلان متلازمان. 

الثاني : «إل العددن سس قارع ورك مدي كاري ناقض » ٠‏ فيتنجٌ أنّ القليلَ أيضا 
ناقض» وحينئل فتقرير الجواب : إنا أيضاً لا تُسلّم الصغرئ ؛ لان القليل ليس بخارج ؛ 
وهاهنا وجوه أخر أ بيناها في «السعاية»"". 

[١]قوله:‏ والنجاسة ؛ هذه مقدمة»› لا احتياج لها في الجواب» فإنّه قد تم على 
قوله : «لا خارج»» وإنّما أوردها تأكيدا وتأييداً للجواب» ويمكن أن يكون جوابا آخر 
مستقلاً عن استدلال زفرَ 4# على سبيل المعارضةء بأن يقال: إِنّ القليل نجاسة مستقرة 
في معدنها ؛ أي موضعهاء وكل ما هو كذلك فهو غير ناقض. 

[']قوله: هذا الدليل ؛ إشارة إلى قوله: «والنجاسة المستقرَة في معدنها لا 
تتقض»؛ أو إلى قوله: «لكنٌالقليل بای أو إلى كليهما. 

وخا : أنّهذا الذي ذكروه جواباً عن قول زفرٌ دليلٌ غيرتامٌ ؛ لعدم شموله 
جميع صور غيرالسائل» » فإنّه إذا غرزت الإبرة - وهوالذي يخاط به - أو رأسه - آي 
أدخلت وركزت في موضع - فارتفع الدم من موضعه» وظهر على رأس الموضع المغروز 


.)5١7 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۱۹ 
ومع ذلك لا ينقض عندنا'''» وقد خطر ببالي وجةٌ حسن": وهو أنه لم يتحقق خروج 
النجاسة ؛ لان هذا الدم غير نجس 
فیه» ولم یسل إلى ما وراءه لا يصدق عليه آنه مستقر في موضعهء ولا آنه باد ؛ 
لخروج هاهنا من موضعه والانتقال منه حسوسا ؛ فاته لو لم يخرج منه لم یر على رأس 
س > مع آنه أيضا غير ناقض عندناء فيكون التقريب وهو سوق الدليلٍ على وجه 

يليت الدعی عبر تاء: 

وفيه بحث؛ فإن الخروج عبارة عن التجاوز من موضع باطن إلى ظاهر ؛ ولذا 
قالوا: إن الخروج والسيلان متلازمان فلا يصح قوله ؛ «فإِنَ الخروج هناك حسوس»»› 
وأيضا المحسوسٌ إنما هو الدمٌ المرتقي لا نفس خروجه. 

والجواب عنه اعبات ل لماز وجعلُ نفس الخروج محسوساً؛ لكونه 
متيقنا بإعانة الحواس الظاهرة» والخروج مطلقا عبارة عن تجاوز من موضعه إلى موضع 
اع جاورا اس كان إلى الظاهر أو لا »وهو هوجو هامنا بارت 

وأمّا الذي حكموا بتلازمه مع السيلان فإنُما هو الخروج المعتبرٌفي انتقاض 
الوضوء عند الفقهاء؛ والمقصودٌ هاهنا مجرّدُ منع قول المستدل: من القليل باد لا 
خارج»» مع قطع النظر عن كونه معتبرا أو لا. 

sS ]قوله: عندنا؛‎ ١1 
والانحدار من موضعهء وهو مفقود هاهناء وعند أبي يوسف 45 ينة ينقض ؛ لأنه يفسر‎ 
السيلانٌ بالزوال عن مخرجه سواء انحدرَ أم لا.‎ 

["آقوله: وجه حسن ؛ لهذا الكلام حملان : 

الأول: إنّه جوابٌ عن الإيراد المصدّر بقوله: «قلت»» وحينئذٍ فحاصله آنه لا 
يضر عدم جريان الدليل السابق في صورة غرز الإبرة» فإ انتقاض الوضوء فيها ما هو 
لعدم تحقق خروج النجاسة» لا لدم تحقق الخروج. 

الثاني : : إن جوابٌ آخر مستقل عن قول زفر 5ه؛ وحينئل فحاصله : : آنا سلمنا أن 
خروج النجاسة مور لكل الم الغيرَ السائل سواء كان خارجا - كما في صورة غرز 
الإبرة - أو مستقراً في معدنِه ليس بنجس ؛ لان النجس هو الدمٌ المسفوح لا غيرء فلا 
يتحقق في جميع صور القليل خروج النجاسة » وإن تحقق الخروج في بعضها. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقيء دما رقيقاً إن ساوى البزاق 

(والقيء) عطفٌ على قوله : ما خرج» فأراد" أن يفصّل أنواعة لان الحكم 
مُخْتَلِفٌ فيها"» فقال: (دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق) حتى إن كان البزاق أكثرٌ لا 
ينقض”” ولا ذكرٌ حكمّ المساواة؛ عَلِمٌ حكمُ الغلبة بالطريق الأَوْلى» فقالوا:" إذا 
اصفرٌ البزاق من الدّم فلا يجب الوضوءء ووا هت 

١[‏ ]قوله: فأراد: الفاء: إما تعليلية : أي إِنْما عطفه وأفرده بالذكر مع دخوله في 
ف ارهن غ ا ارا فسن راغ و ما ری ای ذا عطفه على ونا 
خرج»» وكان فيه تفصيل لا بد من ذكره فأراد أن يفصل أقسامه. 

["]قوله: مختلف فيها؛ بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ والمراد باختلاف 
الحكم في الأنواع كون بعضها ينقض وبعضها لا ينقض » واشتراطٌ ملأ الفم في بعضها 
دون بعضهاء أو المراد اختلاف الأئمّة فيهاء فمنهم من يجعلٌ بعضّها ناقضاً ومنهم من لا 
يجعلة. 


ت 


[۳اقوله: لا ينقض ؛ ظاهره آنه لا فرق بين الدم الصاعدٍ من الجوف» وبين 
الخارج من الفمء وظاهرٌ كلام الزيلعي في «شرح الكنز»”” : إِنّ الصاعد المختلط بالبزاق 
ينقض قليلُهُ وكثيرهُ على المختار. 

ووجهه: أله خر بقوة نفسهء فإنّه لا يختلط بالبزاق إلا بعد صعوده من الجوف» 
بخلاف المغلوب الخارج من الفمء فإنه لا يخرج بقوّة نفسهء بل بقوة البزاق» فلا يكون 
ناقضاً ما لم يسل البزاق» أو يغلب عليه. 

كاه الدم نازلاً من الرأس إلى الأنف نقض قليلاً كان أو كثيرا ؛ لوو إن 
موضع يلحقه حكم التطهير. 

[؟قوله : فقالوا؛ هذه علامة تعرف به مغلوبيّة الدم وغلبته. 


(۱) «تبيين الحقائق»(١‏ : ۸). 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 
اة او طغاما أو ماء 

ELE a E 

رل اوا ؛ سواء كان قاءه بعد زمان من الأكل أو في ساعته» وعن 
الحسن عن أبي حنيفة 4#: إنّه لا ينقض إن قاءً من ساعته ما لم يتغيّر» وعلى هذا 
الخلاف الصبي إذا شرب اللبنَ وقاءً من ساعته» والصحيحٌ هو ظاهرٌ الرواية : إِنّهِ نجس 
ناقض ؛ لتداخل النجاسة فيه» بخلاف قيء البلغم» وبخلاف قيء الدودة أو الحيّة ؛ فإنّه 
لا ينقض» وإن كان ملآ الفم ؛ لأثه في نفسه طاهرء وما يتبعه من النجاسة قليل. كذا في 
«العُنية شرح ل 

SS‏ بل وكاو لوعي 
ينقض» ؛ كما في «القنية»» ولو قاء د من عدي رما وطيابا» رحا ولت الغر 
للغالب» ولو استويا يعتبرٌ كل على حدة. كذا في «المجتبى شرح مختصر القدُوري»!" 

[۲] قوله: أو ماء؛ فلو شرب الماء وخرج بعد الوصول إلى الجوف نقض» 
كان صافياً. كذا في «الظهيرية». 


)١(‏ ومن الأدلة على نقض القيء: 
١.عن‏ عائشة رضي الله عنهاء قال : «مّن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في «سنن ابن ماجة»(۱: ۳۸۵)» قال 
التهانوي في «إعلاء السنن»(1 : :)١17‏ «والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد». وينظر: 
«الدراية»(١‏ : »)7١‏ و«نصب الراية»(١‏ : 78)» و«تلخيص الحبير»(١‏ : 17/5؟)2 وغيرها. 
".عن أبي الدرداء ##: «إن رسول الله يع قاء فأفطر فتوضاً فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سنن الترمذي»(1 : ۳)» وقال: «قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا 
الحديث». 
.عن ابن عمر 4 قال: «إذا رعف الرجل في الصلاةء أو ذرعه القيء» أو وجد مذيا فإنه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
4”» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(١‏ : 5١١)ء‏ وغيره. 
)١(‏ «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص77١).‏ 
(۳) «المجتبى شرح القدو وري»(ق8/أ). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو علا إن كان ملا الفم لا لا بلْعَماً أصلاً 
| و علا" إن کان" ملاً الفم لا بَلْمَّما أصلا)سواءً كان نازلا من الرأس ‏ أوضاغنا 
من االجحوف 
(١أقوله‏ : أو ل ا و 
لو کا سانا قان ر ا 
وقي «البداية»: «لو قاء ذم هو علق 500 ؛ لاله اء حترقة». 
)€( 
قال في «النهاية»: «قاء دما منجمدا غير سائل كالعَلّق لم ينقض حتى يلأ الفم ؛ 
5 اناف قي ابوه ی و کے و 
يخرج منها لا يكون حدثا ما لم يكن ملا الفم». انتهى. 
[؟]قوله: إن كان؛ أي قيء ا رة والطعام والماء والعَلّق » بخلاف الدم الرقيق» 
اا لذلا غات أو کی بلاق من ارف کا دول رط فيد كرابي 
۰ وحدٌ ملأ الفم اختلفوا فيه» والذي اختاره أكثرٌ المشايخ آنه إن كان بحيث لا يمكن 
ضبطه وإمساكه إلا بتكلف فهو ملأ الفم» وما دونه قليل”". 


انتھی 


)١(‏ العَلّق: لغة دم منعقدء كما هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة » وليس بدم حقيقة» 
ولمذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. 
ينظر: «رد انحتان»(١‏ : 47). 

(0) في الأصل : حموضته» والمثبت من «النهر»(١‏ : 07). 

() «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 07 - 4 0). 

.)٤۷ - 45 :١(»ةيادبلا« من‎ )5( 

(0) المرّةء أي صفراءء وهي : أحد الأخلاط الأربعةء وهي: الدمء والمرة السوداءء والمرة 
الصفراء» والبلغم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 47)» قال ابن سيده: المرّة مزاج من أمزجة البدن. 
ينظر: «اللسان»(5 : ١7/56‏ 5). 

)١(‏ هذا ما مشى عليه في «الهداية» و«الاختيار» و«الكافي» و«الخلاصة» وصححه فخر الإسلام 
وقاضي خان والزيلعي في «التبيين»(١‏ : ۸). وقال في «الحلبة»: هو الأشبه. 


كتاب الطهارة/الوضوء ها 
وينقض صاعدٌ ملا الفم عند أبي يوسف #». وهو يعتبر الاتحاد في الجهلس» و 
محمد ه: في السبب بج ما قاءَ قليلاً قليلاً 
وسواءٌ كان قليلا أو كثيرا ؛ لأنه للزوجته" لا يتداخله النّجاسة. 

(وينقض صاعدٌ ملاً الفم عند أبي يوسف 5ه) لكي الّازل من الرس لا 
ينقض عنده ا 

(وهو يعتبر الانّحادَ في الجلس» وعند محمد 5 : في السب جمع ما قاء 
قليلاً قليلاً)» فقوله: : وهو يعتبر " الضَميرٌَ يرجع إلى أبي يوسف ذه وهذا ابتداء 
مسألة صورثُها : إذا قاء قليلا قليلا بحي لو جُمع يبلغ ملا الفم ؛ > فآبو يوسف 4 


يعتبر انُحاد امجلس» أي إذا كان في مجلس واحل يم , فيكو ناقضاً. 

[أأقوله : للزوجته + اللزوجة مصدرء يقال: لزج الشيء رجا ولروجة» من باب 

کب ادا كان هود يملق الد و رها كذ فال لومي في «المصباح»””© 

وحاصله: : أن البَلهَمَ بسبب كونه رجا لا تختلطً معه النجاسة» وهو في تفسره ليس 
تی ذل فض م 

فإن قلت : هذا منتقض ببلغم يقع في النجاسة ثم يرفع» فإنّه يحكم بنجاسته. 

قلت : البلغم ما دام في البطن يزدادٌُ ثخانة» فيزداد لزُوجة: بخلاف ما إذا انفصل » 

فاه حينئذ يرق فيتحمل النجاسة. كذا في «النهاية». 

["أقوله: عنده أيضا؛ أي كما لا ينقض عند أبي حنيفة وحمّد 4# فهو اتفاقي. 

1أقوله: وهو يعتبر... ال ؛ وجه قول أبي يوسف #5 أنّ للمجلس أثرا في جميع 
المتفرّقات؛ كما في «باب سجدة التلاوة» و«معاملات البيع والشراء»» وغير ذلك» فيعتبر 
المتعدّد في مجلس واحد متّحدا. 

ووجه قول محمّد 5 أن ثبوت الحكم على حسب ثبوت السببء فيتّحَدُ باتحاده ؛ 
ويتعدد بتعدّده » ألا ترى آنه إذا جرح جراحات كثيرة ومات منها قبل البرء يتحد 


وقيل: مالا يقدر على إمساكه. قال في «البدائع»: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو 
الصحيح. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : <(¥Y‏ وغيره. 
)١(‏ في «المصباح المنير»اص0867). 


۳۲٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ها دش لات ن نن 
ومحمدٌ ضيه : يعتبر اتحاد السبب"" وهو العَّنَيان'"؛ فإن كان بغشيان واحد 
يجمع ) > فيكون ناقضاء > فحصل أريع صور: 
١‏ انُحادُ الجلس والغثيان» فيجمع اثفاقا. 
۲. واختلافهما فلا يجمع اتفاقا. 
۳. واتحاد اجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع”” عند أبي يوسف خلافاً محمد #6.. 


3 واختلاف امجلس مع الحا الغثيان فيجمع عند محمَّدِ خلافاً لأبي يوسف 46. 

(وما ليس بحدّث ليس بنجس”') 
الواجني ۲ ون فلل الثرءاختلففب: كذا ى النخر الزائق»". 

[١اقوله:‏ ومحمد يعتبرٌ اتحاد السبب» قال صاحب «الكنز» في «الكافي»: 
«الأصح”" قول محمد ذل ؛ لأنّ الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب» وإنّما ترك في 
بعض الور للضرورة» كما ف السجدة للفلاوة؟ إذ لو اعتيز السبب لا مكن اللداخل؛ 
وفي الأقارير يعتبرٌ الجلس للعرف"» وفي الإيجاب والقبول؛ لدفع الضرر». 

[۲]قوله: وهو العَمّيان؛ بفتحات الغين المعجمة» والثاء المثلثة» والياء المثناة 
التحتية» ثم ألف ونون» وبضم الغين وسكون الثاء» يقال: غقّت نفسه ؛ أي هاجت 
واضطربت» قاله الفيومي في «المصباح المنير»” '". 

['اقوله: فيجمع ؛ ما عند محمد ذه فلاتحاد الغثيان» وأما عند أبي يوسف ده 
فلاتحاد المجلس. 

[ قوله: وما ليس بحدث ليس بنجس ؛ قد جرت عادتهم بذكر هذه القاعدة في 
بحث النواقض استطرادا» فَإنّهِ ما انر الكلام إلى أن القليلَ من الدم والقيء ونحوهما لا 


.)۳۸ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(۲) قال في «البحر»: واختلف التصحيح فصحح في «البدائع» قولبما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. 
وقال الزيلعي : إنه المختارء وصحح في «الحيط» قول محمد 5 ؛ وكذا في «السراج» معزيا إلى 
«الوجيز». ينظر: رد المحتار :١‏ ۱۳۷» وغيره. 

(۳) في الأصل : الفرق» والمثبت من «البحر»(١‏ : ۳۸)» فالعبارة منقولة منه» والله أعلم. 

(5) «المصباح المنير»اص 17 5). 


كتاب الطهارة/الوضوء YY‏ 


أي بكسر الجيم'' فيلز م من انتفاء كونه حَدّا انتفاءُ كونه لجسا" » فالدّمُ إذا لم يسل 
عن اراس ار طادر 
ينقض الوضوء أ .دوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة» فمنهم من يذكرها بلفظ : 
«كل»» ومنهم كالمصتف من يصدّرها ب«ما»» والمفادٌ واحد؛ فإنّ ما للعموم. 

وحاص له: أنَّ كل شيءٍ ليس بحدث ؛ أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا 
فب د وتيف ا ا 

ذان قلت: هذا منقوض بدم الاستحاضة ؛ فإنه ليس بحدث مع أنه نجس. 

فلت: هو حدث» لكن لم يظهرٌ أثره إلى خروج الوقت دفعا للحرج. كذا في 
«الننية»0. 

ثم المراد بما ليس بحدث: ما يخرج من بدن الإنسان الحي» كما يقتضيه سوق 
المقام» فلا ينتقض بالنجاسات الخارجة من بدن المت والحيوانات» وفي المقام تفصيل 
مذكورٌ في «السعاية»”". 

[١أقوله:‏ بكسر الجيم ؛ فهم أكثرٌ الحشّين أن التصريح بالكسر؛ لعدم استقامة 
الفتح » ووجّهوه بتوجيهات كلها باطلة» كما بسطناها في «السعاية»". 

والحق أن الفتح أيضا مستقيم» بل هو الأوفق بالمقام ؛ فإله قد مر أن النجس 
بالكسر ما لا يكون طاهراء وبالفتح عين النجاسة» والمقصود هاهنا إِنّما هو بيان أن ما 
ليس بحدث ليس بنجاسة؛ وإِنّما نص على الكسر بناءً على أنه المنقول المسموعٌ عن 
لصتف وغيره» ويلزمٌ من نفي كونه تسا بالكسر نفيُ كونه نجس بالفتح أيضاًء فإنَّ 
تفي العام مستلزم لنفي الخاص. ‏ , 

[۲آقوله: انتفاء كونه نجسا؛ يحتمل أن يكون النجس هاهنا بالفتح » والفاء 
تفريعيّة» يعني لا ذكرَ أن ما ليس بحدث ليس نجساً بالكسرء عَلِم منه أن انتفاء كونه 
نجساً بالكسر لازم لانتفاء كونه حدثاً » ومن المعلوم أن المفتوحَ أخصّ من المكسورء 


(1) «البناية شرح البداية»(١‏ : .)5١5‏ 
(؟) «السعاية»(١‏ : ۲۲۱). 
(") «السعاية»(١‏ : ۲۲۲). 


۳۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SococcecescIVnOnunOnSNNNOODADONOODOSAOOCCODOLOODCLCODCCOGOLODOCDOCOCODODAAVOCCCCBCCVIIVOOCBCVSALOCVONDRODSBRDNNSNesnns 


وكذا القيء ء القليل"» وعن محمد ضفه في غير رواية الأصول : إِنّهِ نجس" ١‏ ل ل 
أثْرَ للسيلان فى النّجاسة » فإذا كان السا نجساء فغير الس يكونُ كذلك. 
وانتفاء الخاص لازم لانتفاء العام > فيكون انتفاءً كونه نجساً بالفتح آيضاً لازماً لانتفاء 
كوه كسما الک نون لازا لاا كوي خد اا 

ويحتمل أن يكون هاهنا أيضا مكسور الجيم» والفاء تفريعيّة» والمف. سودٌ منه 
الأشارة إل أن ما ذكره المضلق كلة لا مهملة: 

ويمكن أن تكون الفاء على الاحتمالين تعليلية. 

[١]قوله:‏ وكذا القيء ء القليل ؛ أي ما لا يكون ملأ الفم ؛ أي هو ليس ب من 
وسح نالفي ET‏ إلا أله لا ينقض لقلته. 

فإن قلت : فحينئذ لا تبقى القاعدة المذكورة كلية 

قلت : ا مراد من عدم كونه نجسا آنه لا يَعْرِضُ له وصف النجاسة بسبب خروجه. 
كذا في «رد امحتار»'") 

اقوله : إِنْه نجس ؛ وهو قول الشافعي 4ء وبه أفتى بعض مشايخنا كأبي جعفر 
وأبى بكر الإسكاف إه» وصحًح في «البداية» المروي عن أبي يوسف © من آنه ليس 
بنجس””"» ويؤيّده ما ذكره البُخاري”؟ تعليقا عن الحَسّن 5 أنه قال: «ما زالَ المسلمون 
يصلون في جراحاتهم». ْ 

[۳]قوله: لآنه؛ حاصله: أن ما يكون نجاسة يكون نجاسته بنفسهاء لا دخل 
رم اة فا فاد كان النيائل ميا ااا کان غير السا ا ها 
لاتحادهما ذاتاء وإن اختلفا سيلانا. ۰ 


)١(‏ أي كعين الخمرء فإنه وإن لم يكن حدثاً لقلتهء لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج. ينظر: «رد 
المحتار»(١: .)١5٠‏ 

(؟) «رد المحتاں»(۱: .)١5٠‏ 

(۳) قول أبي يوسف نه صححه في «الكافي» و«الدر المختار»(١1‏ : 06 وفي «الجوهرة»: يفتى 
بقول محمد 4 لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوهء أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف #. ينظر: «الدر المختار» و«رد المحتار»(١‏ : 46): وغيرها. 

(5) في «صحيحه)(١‏ : 1/8). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۲۹ 


ولنا": قولَهُ تعالى : ل لآ لدف مآ أي إل شما € » إلى قوله : لاوما 
سفوا &» فغيرٌ المسفوح لا يكون محرّماء فلا يكون نجساء والدّم الذي لم يسل 
عن رأس الجرح دم غير صفوح» فلا يكوث نجنا ااا 
وجوابه: إن الشرع اعتبرَ وصف السيلان في كون الشيء نجساًء حيث اشترطة في 


انتقاض الطهارة به. 
[١أقوله:‏ ولنا... الخ؛ حاصله: أنّ الله تعالى قال في سورة الأنعام مخاطيا لنبيّه 
57 عم 4٤‏ 1 7 ےم کے ےا مس 2 ر یہ € 7 ہے ت 4 


صو 
٠.‏ 


سفوا أو لحم ازب لم رجش أو يسَقَا أل لمَير أل بو )4 الآية”"2, فخص الحرمة 
في المطعومات بأربعة: الميتة» والدم المسفوح: أي السائل» ولحم الخنزير» وما ذبح 
بقصد التقرّب إلى غير الله غَللة. 

فعَلِمَ منه أنَّ غير المسفوح ليس بحرام» وإذا ثبت ذلك ثبت آنه ليس بنجس ؛ لأنه 
لواد يا كان كرما إن كر قسن جر 

اود راشي ا "ان اراح شو ابيا ناك الكو بك 
وسورة البقرة والمائدة مدنيتان» وذكر فيهما حرمة الدم مطلقاً من غير قيد المسفوح» فلم 
لا يكون التقييد منسوخا بالإطلاق". 

والجواب عنه : أنّ الدم المطلقّ محمولٌ على المسفوح » كما فصّلته في «السعاية»''. 


.١50ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 

(۲) وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبِي» الإمام والخطيب بجامع السلطان محمد خان 
بقسطنطينية » من مؤلفاته : «ملتقى الأببحر»» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيئا 
من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختتصر 
«للغنية» مشهور ب«حلبي صغير»: (ت407ه). ينظر: «الشقائق»(ص 590 -2)595 
و«طرب الأماثل»( ص۳٤‏ 5)ء و«الأعلام»)(۱: 15). 

(") انتهى من «غنية المستملي»( ص )١10‏ في (فصل في الآسار) بتصرف. 

.)۲۲۹ - ۲۲۸ «السعاية»(۱:‎ )٤( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

eG Es 
فلا يمكنُ الاستدلال جل على طهارته.‎ ٠ المسفوح حرامٌ أيضا‎ 
قلت" : لما حكم بحرمة المسفوح بقى غيرُ المسفوح على أصلها" وهو الحل“‎ 
ا .. الخ ؛ هذا إيراد على الاستدلال المذكور» وتوضيحه: أن ما‎ 
المستدل من أن السفوح حرامٌ؛ وغيرً السفوح ليس بحرام» فلا يكون نجساًء إثما‎ ٠ ذكره‎ 
هو في الحيوانات التي تؤكل مها كالغنم والبقر وغيرهماء فيصح فيها الاستدلال بحله‎ 
على طهارته» فإنّه لو كان نجساً لكان حراماً.‎ 

وأمّا فيما لا يؤكلٌ كالآدمي فغير المسفوح أيضاً حرام» يحرم أكلّه والانتفاع به فلا 
يتمشى الاستدلال المذكور هاهنا مع أن المقصود إِنّما في الدم الغير المسفوح الخارج من 
بدن الإنسان. 

["اقوله: قلت... الخ؛ حاصله: أنّ حرمة الدم المسفوح في الآية مطلقة» فيعلم 
sS‏ يوكل أراد عير مراع > ويلزم منه حل غير المسفوح 
٠ 0007‏ فيلزمٌ منه كونه طاهرا مطلقاً. 

["أقوله: بقي غير المسفوح على أصله ؛ إِنّما لم يقل : علم به حل غير المسفوح ؛ 
لأنّ تخصيص أمر بوصفب والحكم عليه لا يدل على نفي الحكم عمًا عداهٌ عندناء كما 
عرف في كتب الأصول. ٠‏ 

فلمًا حكم بحرمة الدم المقيّدٍ بالمسفوح لم يشبت منه إلا حرمته لأصل الدم الغير 
المسفوح» وعدم حله ؛ فإنّه مسكوتٌ عنه في النص» لا يعلم حكمه به لا نفيا ولا إثباتاء 
وَإِنْما يعلم حل غير المسفوح لبقائه على أصله وعدم ورود نص يحرمه. 

[:]قوله: وهوالحل ؛ بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام أشارَ به إلى أن الأصل 
ف الأشياء اكن واا إل ا دليلٌ على عدم الإباحة”" » وهذا هو مذهب بعض 
الحنفيّة ومنهم الكرخيّ وهو الذي اختاره في «البداية». 


(۱) صرح في «التحرير» بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية.اه. وتبعه 
تلميذه العلامة قاسم » وجرى عليه في «البداية» من (فصل الحداد)» وقي «الخانية» من أوائل 


كتاب الطهارة/ الوضوء ناا 


عراسي عن أو لا؛ لإطلاق ا 
إِذ هذه لكرامة لا للجاسة» ذ فغير المسفوح م 
١١‏ قوله : لإطلاق النصٌ؛ أي إِنّما فهم هذا التعميم الذي أشارٌ إليه بقوله: 
«سواء كان»... الخ؛ لكون النص القرآني الحاكم بحرمة الدم المسفوح غير مقيد بدم ما 
e‏ 
اوج بان كنس تی ام د را قا شی دا ر 
وتقرير الدفع أن حرمته 7 نحوين: 
حرمة بسبب النجاسة؛ كحرمة الخمر والختزير» ومثل هذه تدل على النجاسة. 
وحرمةٌ يسبب الكرامة والشرافة» وهذه لا تستلزمٌ النجاسة» وحرمة غير المسفوح 
في الآدمى مبنى على حرمة لحمه ,2 وحرمة لحمه ليست للنجاسة » فان الآدمى ليس 


(الحظر والإباحة). وقال في «شرح التحرير»: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب 
الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله : خفت أن يكون آنأ ؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا 
بالنهي عنهما » فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا أنه قول أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في «شرح أصول البزدوي». ينظر: «رد 
المحتان»(١‏ : ۵١۱۰ء :٤‏ 5431513 508)غ وغيره. 

ويستنثى منها الفروج إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخ زاده 4# في «مجمع 
الأنهر»(؟ : 018): «واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحةء قال كبك : 
+ هو الى کک کم ا نی الْأرضٍ جیا £ البقرة: من الآية4؟]ء وقال وبك: #كثوأ وسا 
فى لاض عكلا ليبا [البقرة: من الآية۸٦۱]ء‏ وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو 
خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل احرمة فهي على الإباحة». 


شف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طهارته الأصلية''' مع كونه محرّما. 

ارد كي لتر ق ی ی 
غير المسفوح "دم انتقل عن العروق» وانفصل عن الجاسات» وحصل له هضم 
eT‏ قضار دا لان بف عو اد طفع الى ا 
الشرع حكمّة بخلاف دم العروق» فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من 
العروق في هذه الساعة» وهو الدّمْ النّجسء أما إذا لم يسل عَلِم أنه دمُ العضوء 
هذا في الدم. 
تتكس بل ا كان مكرما بين المخلوقات حَرُمَ الانتفاعٌ بجميع أجزائه تشريفاًء > فان في 
إباحة الانتفاع به إهانة وتذليلا. 

ومن هاهنا يعلم آله ليس كل حرام اء فان الخرمة قد تكورة للكرامة بل قر 
تكون للخباثة والمضرة ة أيضا مع عدم النجاسة : : كحرمة الطين والذباب» وأمًا النجس 
فکله حرام. 

[١]قوله:‏ الأصلية ؛ أشار به إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ فلا يعدل عنه› 
ولا يحكم بخلافه ما لم يدل دليل عليه. 

[۲]قوله : وهي أن غير المسفوح ...الخ ؛ اعلم أن الغذاءً له هضوم خمسة: 

الأول : : هضمة في الفم بالمضغ بإعانة الريق الذي فيه حرارة غريزيّة. 

الثاني : هضمة في المعدة» فإنّه إذا ل 
تامّاء وعند ذلك يحصل منه وتما يخالطه من المشروبات جوهرٌ شبيه بالكشك الثخين» ثم 
E a‏ عن ابلك انا سين رون ا ور ع د الراك 
ثفله فإلى الأمعاء» وهو الخارج من المبرز. ۰ 

فإذا دخل لطيفة في الكبد انهضم هناك هضماً ثالغاً» فيكون ألطفُ من الأوّلء 
وتتكون منه هناك أخلاط أربعة: الدم والبلغم والصفراءً والسوداء» وفضلة هذا الهضم 
يندفع أكثره بالبول ثم بجري مه الدم مختلطاً بالأخلاط الباقية بقدر الحاجة إلى العروق. 

وهناك ينهضم هضما رابعاء يتميّز حيئئذ لطيفهُ من كثيفه ثم ينفصل اللطيف من 
العروق» ويتصل بالأعضاءء فيأخ كل عضو منه حظه. 


كتاب الطهارة/ الوضوء rrr‏ 


00 
ما في القيء› فالقليل هو الماء الذي كان" في أعلى المعدةء وهي ليست محل 


3 


وهناك ينهضمٌ هضماً خامساً حتى تستحيل صوريُهُ الدمويّة إلى الصور العضوية ؛ 
فيلتصق به التصاقا اما » وتفصيل هذه المباحث في الكتب الطبية. 

إذا عرفت هذا فحاصل الحكمة التي ذكرها الشارح : أنّ الدم السائل إِنّما هو دم 
العروق» وهو ملتصق بالنجاسات فيكون نجسا لا محالة. 

واذاع المبستوح نينر اندم الذي اجيقت ا من العروق» 
وانحاز عن النجاسات» واتصل وحصل له هضم آخر به صار مستعدًا لأن يترك صورته 
تبلس الصورة الممضوية؛ ا كان هنا كذ اغفا دشار كم انسر هذا هو 
السرَّ في كون السائل نجساً» وغير السائل طاهرا. 

١‏ أقوله: هو الماء الذي كان. .. الخ؛ أورد عليه: أن القليل لا يختص بالماء» فإنّه 
قد يكون قيء الطعام والمرّة السوداء والبلغم أيضاً قليلا لا يلا الفم , > فالتتخصيص بالماء 
ليس في محله. 

وأجيب عنه بوجوه : 

الأوّل: إِنّ معنى كلامه القليل من الماء هو الماء... الخ» والغرض منه بيان نوع 
القليل من قيء الماء لا من غيره. 

الثاني : : أنه ذكر بعضّهم أن الماءَ مقدّمة لكل نوع من أنواع القيء فلذا أخد الاء 
في تفسير القليل. 

الثالث : إنْما خص الماءَ بالذكر ردا لقول الحسن بن زياد ذه من أنه لا ينقض قيء 
الشارب عقيب شربه قبل المخالطة. 

[۲قوله : ونوم مضطجع ؛ الأصل في هذا الباب : 

.١‏ دی «وكاء السّه العينان» فمن نام فليتوضأء»'"', أخرجه أبو داود وأحمد 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : 07)ء وحسنه المنذري واب بن الصلاح والنووي. كما في «نصب الراية» 
:١(‏ 56)ء و«إعلاء السئن»(١‏ : ١7١)ء‏ وغيرها. 


rs‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 
'' ومتكىء 

؟. وحديث: «العين وكاء السّه - أي الدبر - فإذا نامت العين استطلق الوكاء»”"', 
أخرجه الطبراني والدارمي. 

۳. وحديث: «إتما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنّه إذا نام استرخت 
مفاصله»'"'؛ أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي بألفاظ متقاربة» وفي الباب 
أحاديث أخر'" بسطناها في «السعاية»”''» ويعلم من هذه الأخبار أن كل نوم 
يسترخي فيه المفاصل ناقض» وإنَّ تقضه ليس لذاته» بل لكونه مظئّة خروج 
الحدث» فينتقض النوم على هيئة يكون فيها استرخاء المفاصل لا غير. 
[١أقوله:‏ مضطجع ؛ هو أن ينام واضعاً جنبه على الأرض: 


: ١(»يمرادلا و«معرفة السنن والآثار»(1 : 717), و«سنن‎ »)٤۹١ في «مشكل الآثار»(1:‎ )١( 
: ١(»ينطقرادلا و«مسند أحمد)(5 : 2)55 و«المعجم الكبير»(19 : 71/7)» و«سئن‎ ) 
و«مسند أبي يعلى»(7١ : ۲۹۹)» و«سنن البيهقي الكبير»(١ : ۱۱۸)ء وفي «سنن ابن‎ )» 
بلفظ : «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضأ».‎ :)١11١ :١(»ةجام‎ 

(0) في «سنن الترمذي»(١‏ : 2)١١١‏ و«سئن أبي داود»(1 : ۲ و«سنن الدارقطني»(١‏ : 09١)غ2‏ 
و«مسند أبي يعلى»(: : 31). و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : ۲۲۰)»› و«المعجم الكبير»(؟١‏ : 
/61). قال ابن الملقن في «الخلاصة»(١‏ : 07): «وهو ضعيف». وقي «مجمع الزوائد»: «رجاله 
موثقون». ينظر: «إعلاء السنن»(١‏ : ۱۲۹)» وغيره. 

(۳) ومنها: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 5: «ليس على من نام قاعداً وضوء حتى 
يضع جنبه إلى الأرضص»فيٍ «الكامل»(7 : 5717)» قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 77): 
«هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف» إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن 
درجة الحسن » ولم يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به». 

وعن أبي هريرة ذَينه قال : « ليس على المحتبي النائم ؛ ولا على القائم النائم » ولا على 
الساجد النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضأ» في «سنن البيهقي الكبير»(1 : 
5©» قال ابن حجر في «التلخیص»(۱ : :)١١١‏ «إسناده جيدء وهو موقوف». 
وعن ابن عمر #5 قال: «مّن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء» ومن نام جالساً فلا 
وضوء عليه» في «مسند الشافعي»(١‏ : ۲۲۸)» وغيره. 
(5) «السعاية»(١‏ : 5 7؟) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/ الوضوء ان 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط لا غي 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط”" لا غير”): أي لا ينقض الوضوء نوم غيرما ذكرء 
وهو النُوم قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو ساجدا" فى الصلاة وغيرها 
2 الما 

١1‏ قوله: لا غير؛ لو قال: ونوم المسترخي لا غير لكان أولى» بل أصوب» فإنّه 
يرد على عبارة اختارها إيرادان : 

الأوّل أنّ نوم المستلقي على قفاه والمكب» وقاعدا على هيئة المتغوّط وغير ذلك 
بما يكون فيه الاسترخاء ناقض. 

الثانى: إِنّ الاستناد إلى مالو أزيلَ سقط من صور الاتكاءء فإنّه عام يشمل 
الاتكاء على المرفق وغيره» فَذْكِرٌ الاستناد بعد الانّكاء غير حتاج إليه» إلا أن يقال المراد 
با متكئ : المتورّك» كما اختاره كثير من شراح «البداية». 

اقول أو اجن اديت ليس على من تا اا وو تك 
يضطجعم»”'؛ أخرجه أحمد في «مسنده»» وحديث: «لا يجب الوضوء على من نام 
جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضمٌ جنبه؛ فإنّه إذا اضطجمٌ استرخت مفاصله*"» 
أخرجه لبقي » وقد حَسّن ابن الهمام“ سنده بكثرة الطرق » وفي الإطلاق دليل على 
أنّ النوم على هذه البيئات لا ينقض » سواء كان في الصلاة أو غيرها. 


)١(‏ أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض 
كصاحب «الدر المختار»(١:‏ 16): وصححه صاحب «البدائع)(١‏ : ۱ وقال: وبه أخل 
عامة المشايخ » وصححه الزيلعي في «التبيين)(١1‏ : ٠‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 
. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»» وشارحها في «النقاية»(ص 2»)0 والحلبي 
في «ملتقى الأججحر»)(ص۳)» والطحاوي في «مختصره)»(ص )١9‏ + والقدوري في «مختصره» (ص 
؟)ء وصاحب (الہداية)(ص١٠)»‏ وصاحب «الاختيار)(ص6١١‏ - :,)١7‏ وصاحب 
«الحيط)(ص .)١45‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض» وإلا تقض اتفاقا. ينظر: «رد 
المحتار»١١‏ : 15). 

(۲) في «مسند أي يعلى»)(5 : 648,؛ و«مسند أحمد)(١‏ : 507؟): و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : 

5 2») قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : ۷ ) :)۱۲۸٣(‏ «رجاله موثقون». 

(۳) في «سنن البيهقي الكبين»)(١7١١).‏ 

.)0۹ : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )٤( 


۳۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والإغماءء والجنون 
(والإغماء"» والجنون) على أي هيئة كاناء ويدخل" ف الإغماء 

وقد وقع لأصحابنا في النوم ساجدا اختلافٌ على أقوال خمسة : 

الأول نوكين تاق عطلما : وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة 

الثاني : إِنّهِ إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث» وإلا فلاء وهو المروي عن أبي 
EN‏ 

الثالث : إه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء واختاره صاحب «المنية»!". 

الرابع : إنه ليس بحدث إذا كان على الهيئة المسنونة في الصلاة كان أو خارجهاء 
وإن كان خارجها لا عليها فهو حدث» وكذا في الصلاة» واختاره الحلبي في «شرح المنية 
ا اللاي 

الخامس: إنّه ليس بحدث في الصلاة مطلقاء وخارج الصلاة إن كان على البيئة 
المسنونة» وإليه مال الرَيلعي. 

١1‏ أقوله: والإغماء؛ هو ضرب من المرض يضعف القوى ولا يزيل العقل بل 
يستره » بخلاف الجنون فإنّه يزيله» وهما كالنوم في فوت الاختيارء وفوت استعمال 
القدرة» بل أشدء فإِنّ النائم إذا نبه انتبهء بخلاف انس عله و ايرو :وليك كان 
كل منهما حدثا في جميع الأحوال» سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو ساجداء بخلاف 
النوم» فإنّه لا يكون إلا إذا استرخت مفاصله. كذا في «البحر الرائق»". 

[۲]قوله: ويدخل... الخ ؛ وكذا يدخل فيه الصرع» وهو ما يكون بسبب مس 
الشياطين وا لجن" فان المصروع إذا أفاق من صرعه يجب عليه الوضوء . كما في 


.)١160صا»ةيادبلا«و‎ »)۲۲ : ١(»ءاهقفلا وصححه صاحب «تحفة‎ )١( 

(۲( «منية المصلي»(ص 57 ). 

(؟) «حلبي صغير»(ص4۳)ء واختاره أيضاً: الكاساني في «البدائم»(٠: »)۳١‏ وابن البمام في 
«الفتح»(١ (E‏ 

(5) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)٠١‏ 

.)5١ :١(»قئارلا «البحر‎ )6( 

(1) قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»(١‏ : 7 - ۴۷): «مذهب أهل السنة والجماعة وف 


كتاب الطهارة/الوضوء rv‏ 
زا نفل با غ يركم ويسجد 
السكر""» وحدهُ هنا: أن يدخل في مشيته ترك هو الصحيح"» وكذا في اليمينء 
حى ل حلفا سبوا يعتبر هذا ا لحد" 
وقهة قهقهة مصل" بالغ يركمٌ ويسجد) حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصّبي. 

6 أن يکود في صلا ذات ركو وسجود» حتى لو قهقه في صلاة اناز 
«التاتارخانيّة»''' عن «فتاوى الحجة». 

[١قوله:‏ السّكر؛ هو بالفتح» مصدر لسكر يسكر» كتعب» والكسر لغة» وأما 
بالضم فهو اسم منه. كذا في «المصباح المنير»””'؛ وهو حالة تعرّض من امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات. 

["]اقوله: وهو الصحيح”" ؛ احترازٌ عمًا اختاره قاضي خان في «فتاواه»“ من أن 
حدّه هاهنا هو الحدٌ المعتبر في «باب الحذ»: وهو أن يبلغ بسكره إن أن لا يقوف شيعا 
حتى الأرض من السماء. 

[؟]قوله: يعتبر هذا الحد؛ لان مبنى الأيمان على العرف» ومن دخل في مشيه 
رك قاين يعد مق المتكارى عرفا 

[4 أقوله: : وقهقهة مصل؛ أشارٌ بإطلاقه إلى آنْها ناقضة في الصلاة إماما كان أو 
ردا مرها كان أن متطوعاء ,ربعلا كان أ اعراة» وق القت بالل أشان إن أنها 
لا تنقض الوضوءً خارج الصلاة. 


أن الجن قد يتسلطون على بني آدم» وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم. فمنهم من 
يقول: المستنكر دخولبم في الآدمي ؛ لأن اجتماع الروحين في شخص لا يتحقق» وقد يتصور 
تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا فيه» ومنهم من قال : : هم أجسام لطيفة ء > فلا يتصور 
أن يحملوا جسماً كثيفاً من موضع إلى موضع» ولكنا نقول: : نأخذ بما وردت به الآثار قال النبي 
: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»...» فنتبع الآثار ولا نشتغل بكيفية ذلك». 

.)٠١۳ : ١()ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )١( 

(؟) «المصباح المنیں»(ص۲۸۱). 

(۳) هذا اختيار الحلواني؛ وقال الزاهدي : وهو الأصح. ينظر: «المشكاة»(ص 760). 

0) «فتاوى قاضي خان» ١١!‏ : ؟5). واختاره أيضا الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» 
و«حاشيته»(١‏ : ١٠)2غ‏ وغيرها. 
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أو سجدة التّلاوة لا تنقض الوضوءء بل يبطل ما قهقه فيه » وإلّما رط ما دُكر ؛ 
لأنّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث"" على خلاف القياس”» فيقتصرٌ على 
مورده '. 0 

[)قوله: ثبت بالحديث ؛ ؛ وهو ما أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري له : 
«بينما رسول الله و يُصلّي بالناس إذ دخل رجلٌ فتردّى في حفرة كانت في ا مسجد» 
وكان في بصره ضررء ا وهم في الصلاة فأمرَ رسول الله من 
ضحك أن يعي الوضوءً والصلاة»'" > وكذا رواه الدارقطني وعبد الرزاق وأبو داود في 
«مراسيله»: وار بن أبي شيبة وغيرهم. 

وللحديث شواهد أخرجَها الدارقطني واب عدي وغيرهما > كما بسطه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث المداية»'' أ» وقد بسطت الكلامٌ فيما لها وما عليهاء وني تفاريع 
المسألة ومتعلّقاتها في رسالة سمَيتُها ب«البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة» »» فلتطالع فإنّها 
نفيسة في بابها. 

أقوله: فيقتصر على مورده؛ حاصله: أن تقض الوضوء بالقهقهة تا لا جال 
للقياس فيه» وإنّما قلنا به لورود الحديث» وكل ما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه 
غيره » بل يقتصر على مورده» وموردٌ الحديث الذي مح فيه إّما هو صلاة البالغين ذات 
الركوع والسجودء فلا يتعدّى حكم النقض إلى خارج الصلاة» ولا إلى صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة» ولا إلى صلاة الصبي. 

فإن قلت: فينبغي أن لا ينتقض بها التيمّم ولا الوضوء الذي في ضمن العُسل» 
كما لا ينتقض العُسل مع أنها تنتقضهماء كما في «جامع المضمرات»» و«لبزازية». 


() المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

(۲) قي «سنن الدارقطنى)(١‏ : ۷ ودالکامىل»(۳: ۱1۷)› و«تاريخ جرجان»(۱ : c(0‏ 
و«سكئن البيهقي الكبير)(؟ : «(YoY‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۲ : (TY‏ و (مصنف ابن اف 
شيبة»(١: »)۳٤١‏ و«مراسيل أبي داود»(ص 176) » قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث 
الواردة في القهقهة في «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديث المسندة» والأخبارٌ 
المرسلة دالة صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة . ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية 
في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع «إعلاء السئن»(١‏ : .)١55 - ١7:5‏ 

(*) «نصب الراية»(۱ : .)١55‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۳۹ 


55 عه فعا مع فو معو وه موه و ع 6 موه رع ع عع حو و ع ع معن كن معام ونوا و عا ومع معو ع واه وفع وومةه م ع‎ ênan bans 


ثم القهقهة إِنّما : 2 تقض الوضوء إذا كان يقظانا" حتى لو ناح في الصّلاة ة على 

اعت سل رمد د 

وعند الشافعي ‏ ذه : لا ينقض الوضوء بالقهقهة. 

وده : أن تكن مسموعة له ولجيرانة”". 

والضحك : أن يون مسموعاً لهُ لا لجيرانه » وهو يبطل الصّلاة قن 
دان نکد متموعا أضلا وهر د شی 
قلت: ل a‏ النصْ لا بطريق القياس» وفي 
المقام أبحاث احور كور 5 والسخانة 7 أ وفي «البسهسة». 

[١قوله:‏ يُقَظان؛ وهو بفتحات» خلاف النائم» وجه اشتراطه: أن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة ّما هو زجراء والنائم ليس من أهله» وفيه خلاف الكرخي 5 حيث 
حكم بانتقاض وضوء النائم أيضاً بالقهقهة. 

[]قولە: لا الوضوة» وهذا بالإجماع كنا في رجام امترات لما أخرجه 
الدارقطني بسند ضعيف مرفوعا: االضخك مقض الصلاة ولا يقن الوصو" 


.)٠٤١ - ۱٤٩ ينظر : «منية المصلى»(ص 50)» وشرحها («الغنية)( ص‎ )١( 

(۲) ينظر: «حلية العلماء»(1 : ٤ء‏ و«الوسيط»)(۱: »)۴٠۳‏ و«حواشي الشرواني)(۱ : 
€( ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية»(١‏ : ؟67)ء و«الكافي)(١‏ : 11). 
وأحمد كما في «المبدع»(١:‏ /ا01). 

(۳) حكم القهقهة في خارج الصلاة: : أنه قبيح وعمل شنيع. . ينظر: «البسهسة)(ص .)1١١‏ 

)٤(‏ حكم الضحك في غير الصلاة: : أنه مباح من غير عجب»؛ أو يكثرء وقد ثبت ضحكه و حتى 
بدت نواجذه في عدة مواضع» كما في «صحيح البخاري))(0 : ۲۳۸۹)» و(صحيح مسلم»(۱ : 
۳)» وغيرها. ينظر: «المسهسة))(ص 40). 

(4) وحكم التبسم في غير الصلاة : أنه مباح ؛ لا روي عن جابر بن سمرة : «كان رسول الله ويم لا 
يضحك إلا تبسمأ» في «سئن الترمذي))(0 : ۳), وقال الترمذي : حسن غريب ومن هذا 
صحيح › وفي«المستدرك»١‏ : 177)» و«مصنف ابن أبي شيبة))(7: ۳۲۸). و(مسند أحمد)» 
:٥(‏ 47). و(مسند أبي یعلی»(۱۳: 007). و«المعجم الکبیں»(۲: 5155). ينظر: «البسهسة» 
(صه1). 

(5) «السعاية»(١‏ : 55؟) 

(۷) في «سئن الدارقطني»(۱ : ۳,) قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 75): «إسناده ضعيف». 
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والمباشرة الفاحشة إلا عند محمّدِ ؛ ودودة خرجت من دُبر لا التي خرجت من 
جرح 

(والمباشرة الفاحشة حش" إلا عند حمر" ج : وهي أن يماس بده بدن المرأي'” 
مجردين» وانتشر آله» وتاس" ' الفرجان. 

(ودودة خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح) ؛ لأنها طاهرة“ 

[١آقوله:‏ والمباشرة الفاحشة ؛ من باشرّ الرجل المرأة: إذا أفضى بشرته إليهاء 
وا مراد بالفحش هاهنا الظهورء لا ما نهى عنه الشارع؛ إذ قد تكون بين الرجل 
وزوجته؛ والوجه في كونها ناقضة على ما هو قولهما أن مثل هذه سب غالب لخروج 
المذي» فيقام السبب مقام المسبّب وصحّح قولمما في «التّحفة»'". 

["أقوله: إلا عند محمد 5 ؛ فإتها ليست من النواقض عنده ما لم بخرج شيء من 
المذي ونحوه؛ وصححه العَتّابِيَ”” في«فتاواه»» وصاحب«النصاب»» وجعله صاحب «حَلبة 
یار وقال البرجندي : أكثرٌ الكتب متظاهرة على آله الصحيح المفتى به" 

[]قوله: بدن المرأة؛ وكذا المباشرة الفاحشة بين المرأتين» وبين الرجل والغلام 
الأمرد تنقض الوضوءً عندهماء خلافا محمد 5ه. كذا في «القنية». 

41 ]قوله: وتعاس ؛ ظاهرٌ الرواية عدم اشتراط تماس الفرجين» وشرطه الكرخي» 
وصححه الإسبيجابي. كذا في «البحر»2. 

أقوله: لأنها طاهرة ؛ شار بذلك إلى وجهين للفرق بين دودة الجرح وبين دودة 
الدبر : 


)١(‏ «تحمة الفقهاء»(١‏ : ۲۲)ء وعامة الكتب على الأخذ بقولبما. ينظر: «المشكاة»(ص25). 

(1) وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابِي البَلْخِي البّخَارِي النَفِي » أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذ ه» من مؤلفاته : «الفتاوى العبّابيّة» 
المسماة «جوامع الفقه»» و«شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير» » و«شرح الزيادات» 
قال الكفوي: قالوا: دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. (ت087ه). ينظر: «طبقات 
طاشكبري»(ص :»)٠١١‏ و«الفوائداص75)ء و«الکشف»(۱: /0519). 

)۳( وصححه القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : ۷۸)» وأبو المكارم في «شرح النقاية»(ق0 /ب). 

(5) «البحر الرائق»(١:‏ 55). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳41 


ولجم سقط منه؛ وت لرا 

وما عليها من النجاسة قليلة"' وأمّا الخارجة من الذبر فتنقض ؛ لأنّ خروج القليل 
مه ناقضءع ومن الإحليل لا ؛ لأنها خارجة من جرح ؛ لان الإحليل لين خلا 
لدودةء فإذا خرجت منه عَلِم أن فيه جراحة» وخرجت منهاء ومن قبل المرأة فيه 
اختلاف المشايخ 


(ولحم سقط منه"” ): أي من جرح. 

(ومس المرأة " 

الأوّل: إن الدودة حيوانٌ طاهرٌ في الأصل وإن كان أصله من النجس» والطاهر 
إذا خر من أحدٍ السبيلين تقض الوضوء كالريح؛ بخلاف غيرهاء فإنّ الخارج الطاهرَ 
منه لا ينقض » كالدمع والعرق. 

افا : إن الدودة لا تخلو عن قليل نجاسة» وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد 
امع ف خو ن ا 9 كان کر 

[١قوله:‏ قليلة ؛ إطلاق النجاسة على القليل باعتبار اللغة» وإلا فقد مر أن ما 
ليس بحدث ليس بنجس. 

[۲]قوله : ولحم سقط منه ؛ لان الحم طاهرٌ في نفسه» وما صل به من البلة قليل. 

[۳اقوله : ومس المرأة ؛ أي لا ينقض مس الرجل المرأة مطلقاء ولو كان بشهوة ؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها : «إِنّ رسول الله و قبّلها ثم خرج إلى الصلاة ولم 
رض » أخرجّه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن ن أبي شيبة والنسائي وغيرهم » 
وسنده لا بأس بهء ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كنت انام بين يدي رسول الله ول 


)١(‏ يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض ؛ لأن الدودة واللحم طاهران» وما عليها من النجاسة 
قليل» وهو معفوٌ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 

(۲) بلفظ: «إن رسول الله يقد قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضأ» في «سنن 
الترمذي»(١‏ : .)٣‏ و«سسئن ابن ماجة»(١‏ : 748١)غ:‏ و«معرفة السئن والآثار»(۱: ۳۲۷)» 
و«مسند أحمد»(5 : :)5١١‏ قال شيخنا الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وحبيب بن أبي ثابت متابع»» » و«سنن الدارقطني»)(١ c<(\Yo:‏ و«المعجم الأوسط» 
(77:6): و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 254+ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : .)١51‏ 
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والذُ> 

ونوك نم خلافا لشاف " ا 

ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتهماء فإذا قام بسطتهما»”" ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 

[١]قوله:‏ والذكر؛ أي لا ينقض مس الذكر وإن كان بلا حائل ؛ لحديث طلق 
ا ا ف ا د 
ا خرجه الترمذي وأبو داود واب بن ماجة والنّسائيٌ وغيرهم » وبعض طرقه حسن 
يحتج به. 

[۲] قوله : خلافا للشافعي”" لله فل ؛ فإته ذهب إلى أن مس المرأة بلا حائل ثوب 
داقض ركد عورا ولاك كاه مخرط سيرد اللذة والكهوة: لقوله عل : # أو للمسم 
لسك 4 وأصحابنا جعلوا اللمس كناية عن الجماع. 

وكذا مس الذكر إذا كان بلا حائل ناقضُ لحديث: «مّن مس ذكره فلیتوضًا»» 
أخرّه أصحابُ السنن الأربعة» والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل > من شاءَ 
الاطلاع عليه فليرجع إلى الا 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱ : ») و«صحیح مسلم»(۱: 7017): وغيرهما. 

() في «صحيح ابن حبان»(۳: »)٤۰۳‏ و«المنتقى»<١‏ : ۰)۱۸ و«انجتبى»(1 : ١١٠)ء‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة»(١‏ : 25). و«مصنف عبد الرزاق»(1 : »)۱١۸‏ و«شرح معاني الآثار»(1 : 
2)2©») و«مسند أحمد)(5 : ۲) قال شيخنا الأرنؤوط : («حديث حسن). 

(۳) ينظر: «التنبيه»(ص17). 

(4) النساء: من الآية 4 . 

(0) في «سنن الترمذي»(١‏ : »)١77‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(١‏ : 00)» و«ستن النسائي 
الكبرى»(١‏ : 2)49 و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 40): وغيرها 

(0) «السعاية»(١‏ : 505) وما بعدها. 


باب الغسل 
وفرض | سل المضمضة والاستنشاق 
(وفرض العْسّل : 


9 م 2 


لل والاستنْشًاق)» وهما سئّتان'' عند الشافعي طه. 
لنا:" أن الهم داخلٌ من وجه» خارجٌ من وجه حسما عند انطباق الفم 

a 

١3‏ اقوله : وهما ستتان ؛ أشار بهذا إلى دفع ما يرد من آله لو قال المصتف : وفرض 
الغسل غسل جميع البدن لكان أخصر بأن فرضية المضمضة والاستنشاق لا كان ختلفا 
فيهما احتاج إلى إفرادهما بالذكرء بولسا لس سير 
ويكفْرٌ جاحده» فإنّ فرضية الضمضة والاستنشاق مما وقع فيه اختلافٌ الجتهدين» بل 
المراد ما يعم منه ويشمل الفرض العملي. 

["آقوله : ولنا؛ استدلالٌ على افتراضهما بالقرآن بحيث ينضح به الفرق بين 
الوضوء والخسل» ويبطل قياس الشافعي""' 4 المُسل على الوضوء» وتوضيحه: أن 
أعضاءً البدن على ثلاثة أقسام : 

.١‏ داخل من كل وجه. 
۲. وخارج من كل وجه. 

۳. وذاخل من وجه خارج من وجه 

أمّا القسم الأوّل فلا يفترض غسله لا في الوضوء ولا في العُسل. 

والقسم الثاني: يفترضُ في المُسل غسل كلّه» وفي الوضوء غسل ثلاثة مننه 
ومسح الرابع 

راما الثالثِ فلكوته ذا الشبهين» افترض غسلهما في الل دون الوضوء» ولم 
يعس الأمير ؛ لأنّ الواردَ في باب العُسل صيغة المبالغة» فيفيد أن المفروض في العُسل 
التطهيرٌ الكامل» وهو بأن يغسل ما هو داخل من وجه» خارج من وجه أيضاء ولا 
كذلك في الوضوءء فان الوارد فيه جرد الأمر بالعُسل. 

["آقوله : : عند انطباق الفم وانفتاحه ؛ يعني يعني إذا فتح الفم بحس كون داخله : وهو 
حل المضمضة خارجاء وإذا انطبق يحكم حسًا بكونه داخلا. 


)١(‏ ينظر: «(مخني الحتاج»(١‏ : «(VY‏ وغيره. 


44 عمدةالرعاية على شرح الوقاية 


وغسل سائر البدن 
وناق ابتلاع" الصائم ار ودخول شيءٍ ف جل اغلاق 
الوضوء خارجا في الل ؛ ا ا المبالغة"» وهي قوله جلل: 
اطروا چ وق الوضوء غسل الوبجة)..وكذلك الأنف © وإذا مص وقد 
بقي في أسنانه طعام فلا بأ س به. 

(وغسل سائر البدن) : : أي جميع ظاهر البدن» حتى لو بقي العجينٌ في ال 
فاغتسل لا جزئ”' "» وفي الدرن"' ر إذ هو ولد من هتال :وكذا الطين» 
لأنّ الماء ينفدٌ فيه 


١[‏ آقوله: “قي ابتلوع ؛ فن الصائم لا يفسد صومه بابتلاع الريق | ي إدخاله في 
حلقه من فمه»› وهذا آية كونه داخلا الات E‏ 
شي من خارح إلى داخل مفسد لهء وإذا دخل شيء من خارج إلى قمه.ولم يمل إلن 
حلقنة لامد فة ابض وهذا آية كونه خارجا + فاته لو كان داحلا لنسد وم 
لوجود الدخول من الخارج إلى الداخل. 

["آقوله : وكذلك الانف؛ فَإِنّه داخل حسّاً حيث لا يرى ظاهراء وخارج حا 
من حيث آنه يرى بعد الإمعان» وداخل حكما فإ لو دخل مخاط الصائم من الأنف إلى 
كلق ل ينيد ره وخارجٌ حكما باعتبار آنه لو دخل شيء من خارج في الأنف لم 

اتر لاجو عرف من الاجؤاء م الكقاية :غنم لزم ومتعديا + أو 
من الجزاء بالفتح » والمعنى واحد» وفي بعض النسخ: لا يجزئ به فهو مجهول من 
الوجزاء المتعدي. 

والأصل في هذا الباب حديث: «مّن ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم 


)١(‏ إذ بسبب ورود صيغة المبالغة في الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلاً من وجه 
ارا وق الوصو خا كان ریا فو كل وبح ة عطاس اة 

(؟) أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم» فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. 

(۳) الدّرّن: الوسخ. ينظر: «اللسان»(7: 187/8). 


كتاب الطهارة/الځسل 4 


Kenede 010 
4 * 


وكذا الصبغ والحّاء» فالحاصل أن المعتبرٌ في هذا الحرج. 
وإذا E‏ 


يغسلها فعلّ به كذا وكذا من النار»'": أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي وابن جرير 
وغيرهم» وفي رواية الترمذي: «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة) 0 

فَعْلِمَ من هذا آنه يفترض إيصال الماء إلى كل جزء من الأعضاء في الغُسلء؛ فإذا 
بقى العجيِنُ اليابسُ في الظفر ولم يصل اماءَ تحته لم يصح غسله» وإن بقي الطين فيه لا 
بأس به؛ لأنّ الماءَ ينفكُ فيه فلا ضرورة إلى إزالته ولو بقى الوسخ يكفي أنه متو لد من 
نلك اللوضع عخلاف الجن > فإنّه عارض يمكن إزالته. 

١[‏ قوله: الصبغ ؛ بفتح الصاد المهملة» وكسرهاء وَالِنّاء بكسر الحاء المهملة 
وتشديد النون» وبالمد ورق 000 ولونه أحمر. 

["أقوله: وإذا اهن ؛ بتشديد الدال المهملة من الادهان: أي استعمل الدهن في 

شعر الرأس أو اللحية فأمر - بتشديد الراء المهملة من الإمرار دأ اتناك إن اللي فلم 
يصل ؛ أي الماء إلى العضوء وفي بعض النسخ: فلم يقبل - أي العضو - يجزئ ؛ أي 
يكفي من دون ضرورة إزالة الدهن وغسل الرأس س بالمِطميّ وغيره لما فيه من احرج ". 


: ١(»ريبكلا و«مصنف ابن أبي شيبة»(١1 : 5) و«سنن البيهقي‎ »)٠١١ : ١(»دمحأ في «مسند‎ )١( 
و«المعجم الصغير»(؟ : ۱۷۹)» و«مسند البزار»(7:‎ 2)١957 :١(»ةجام ودستن ابن‎ .)217 
: و(سنن ابي داود»(۱‎ ))3٠ : و«سئن الدارمي»(۱‎ »)٤۷۲ : ودتهذيب الآثار»(:‎ ء)٥‎ 
.)۷٤ : ودالأحاديث المختارة»(؟‎ .)»)6 

(۲) في «جامع الترمذي»(١‏ : ۱۷۸)»› و«سئن أبي داود»(۱: 16): و«مصباح الزجاجة»(1١‏ : 2)8١‏ 
و«مسئد الربيع»(١‏ : 7 و«مسند ابن راهويه»(7: ٤‏ )۰ و«مستد الشاميين»(١‏ : 5١51)غ2‏ 
و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 70): وقال البيثمي في «نجمع الزوائد»(١‏ : ۲۷۲): «رجاله رجال 
الصحيح». قال الخطابي : «وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من 
الشعر» ينظر: «إعلاء السنن»(١‏ : 2)١8٠‏ وغيره. 

(۳) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: : وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان 
ونحوهم من آثار الدهان ونحوهء ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا ينع طهارتهم 
للوضوء أو الغسل ؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه » مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. 
ينظر: هام ش«فتح باب العناية»(١‏ : .)۸٤‏ 
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في الفرط : فإن كان القرْط فيهاء > فان غلب على ظنه أن الما لا 
مل من غر تويك »> فلا بد منه . فإن لم يكن القرْط فيهاء > فإن غلب على ظَنْهِ أن 

ما بصل من غير تكذّف لا يتكلف, وإن غلب على ظلّه اله لا يصلٌ إلا بتكف 
يتكلفت: وإن انضم التُقَبْ بعد نزعه » وصار بحال إن مر لاء غاا تاها وإن 
غفل لا يدخلها أمرّ الماءء ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشبٍ أو 
ا 

وإن کان في أصعه'" خا ضيق حب تحريكه ؛ ؛ ليصل الماء تحته. 

وجب على الأقلف”" إدخال ا لاء داخل القلقّة» وإن تال البول إليهاء ولم 
يخرج عنها نقض الوضوء؛ هذا عند بعض المشايخ" وف > فلها حكم الظاهر من 
کل وجه. 

[۱]قوله: وأمائثقب ثقب ؛ بالضم والضمتين جمع ثة ثقبة بالضم » هي التي يدخل فيها 
القر ورو قان ا رسف : سوراح» والقرط بالضم : حلية تعلّق في الأذن أو في 
شحمته للتزيين» وهو جائز للتساء» كما قال في «جامع أحكام الصغار» e‏ 
أذن الطفل من البنات ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي يل من غير إنكار» ا 

ومكروةٌ للرجال كما صرح به في «الحاوي القدسي»» وكذا یج وژ ثقب الأنف 

ت ؛ لتعليق الخزام > صرح به الطحطاوي في «حواشي الدر المختار». 

["أقوله: وإن كان في أصبعه ؛ بكسر الهمزة» وسكون الصاد: : انكشت ؛ أى ي إصبع 
المغتسل » جك E Cl a‏ : انكشتري ضيق : صفة للخاتم ؛ أ ي يكون 
بحيث لو لم يحرّك لم يصل | الماء تحته. 

آقوله : هذا عند بعض المشايخ ؛ الحاصل أن القلْفَة"'' عند بعض لها حكمٌُ ظاهر 


E, ©‏ “زم 


.)٠١ 5 : ١٠»راتخملا لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر‎ )١( 

() الأَقلَفُ: من لم يُخْدّن. ينظر: «تاج العروس»(٤۲:‏ ۲۸۲). 

۳( من «جامع م الصغار »لص 7 4 .)١‏ 

)٤(‏ القلفّة : : جلدة الذكر التي النيعها اة وهي التي تقطع من ذكر الصبي . ينظر: «تاج 
العروس»(٤۲:‏ ۲۸۲). 


كتاب الطهارة/الځُسل 4V‏ 
لا دلكه 


وعندالبعض : لامجب إيصال الماء إليها في العْسْلٍ > مع أله ينقض الوضوء إذا 
نز البول إليها » فلها حكم الباطن في العُسل ؛ وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء. 

(لا ورک" 
الأعضاء فيفرضٌ غسلٌ ما تحتهاء وينتقضُ الوضوءٌ بوصول البول إليهاء وإن لم يخرج 
من رأس الوحليل. 

وعند البعض لبا حكم الظاهر في حقّ انتقاض الوضوء» وحكم الباطن في حق 
يحوب اليل 

وصح في «البدائع» القول الأول واختاره صاحب «الهداية» في «مختارات 
النوازل». 

وصحح في «البحر»»"' ': سقوط غسل ما تحتها للحرج. 

ولعل الحق ما اختاره الشرنبلالی في «نور الإيضاح»”" ': «إنّه إن أمكن فسخ القلفة 
وقلبها وظهورٌ الحشفة يجب حينئذ غسل ما تحتهاء إلا فلا». 

[۱]قوله: لا دلكه: : أي لا يفترضُ دلك البدن كما قاله مالك 5ه وروي عن أبي 
يوسف 5ه معللاً بان المأمورً به في العسل المبالغة في التطهير» > وذا يكو بالدلك؛ أي 
مرس البدن باليد ومسحها عليه» وعلّل أصحابنا وه بقوله ل لأبي ذر 5ه : : «إث 
الصعيد الطيّب وضوءٌ المسلم؛ وإن لم جذ الما عشرٌ سنين» فإذا وج الماء فليمسه 
ر أخرجه أصحاب السنن. 


(1¥ : وملا خسرو في «غرر الأحكام»(1‎ (YE 1١(»نييبتلا« وصححه أيضا الزيلعي في‎ )١( 
والكردري.‎ ١ : 1١(»رهنألا واختاره صاحب «مجمع‎ c(0“: ١(»قئاقحلا والعيني في «رمز‎ 

(۲) «البحر الرائق»(١‏ : »)0٥١‏ وصححه أيضا الكمال في «فتح القدير»(1 : : »)١‏ وتبعه الحصكفي 
في «الدر المنتقى»(٠‏ : : )١‏ ودالدر المختار»(١‏ : 67٠)ء‏ واختاره صاحب «الكنز»(ص37) 2 
و«الملتقى»(ص؟). 

)۳( «نور الإیضاح»(۱۳۷)› e‏ في «الشرنبلالية»(1 : .)۱١‏ 

(:) في «سنن الترمذي»(١‏ : 220») و«مسند أحمد)(0: : ۵)» وقال شيخنا الأرنؤوط: 
((صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عرو بن جدات»» و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
2). وغيرها. 


4A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وور و A‏ 1 1 70 اق ل . 
نته: أن إلى رسغيه» وفرجهء ويزيل نجسا إن كان 
وهو و 
وسلكه : 
E11 e‏ 


إل رسيةء وفرجه وديل جا إن كان) 

[١اقوله:‏ أن يغسل يديه ؛ فيه إشارة إلى آنه يسر الابتداءٌ بغسلهما ؛ لأنهما آل 
التطهير» فينبغى أن ورا و »وسو عير الكسل اذى ق مدع ررم ووت ظ 
كيار العسل لبو ي المروية في كتب الصحاح”" » كما بسطنا في «السعاية»". 

["آقوله: وفرجه؛ قال أخي جلبي : ایل اقرح بر عتض با ؛ لأن 
غسلها كفسله غاية الفرق أنّ لها فرجين» ولا يحب عليها تطهير الباطن». انتهى'"..وآنت 
تعلم أن ضميرَ فرجه را جع إلى المغتسل» والفرج يعم فرج الرجل والمرأة» فأين 
الاختصاص. 

[؟اقوله: ويزيل نجساً؛ هذه سنّة على حدة» غير غسل الفرج» فإلّه غير مختصّ 
بوجود النجاسة عليهء ل و 0 
وصاحب «البحر»'”'» وغيرهماء وما توه هم الزيْلّمِي في «شرح الكنز»"': إن غسل 
الفرج إنّما هو للنجاسة باطل. 


)١(‏ منها: عن عائشة رضي الله عنها: «كان 5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : ۰)٩‏ وغيره. 

وعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : : «صببت للنبي #۶ غسلا فأفرغ ييمينه على يساره 
فغسلهماء ثم غسل فرجهء ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه» ثم تنحى فغسل قدميه» ثم أتي بمنديل فلم 
ينفض بها» في «صحيح البخاري»(١‏ : ؟7١٠)ء‏ وغيرها. 

(؟) «السعاية»(١١‏ : ۲۸۸). 

(9) من «ذخیرة العقبی»(ص۲۸). 

() وهو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي » برهان الدين » نزيل القاهرة» منه مؤلفاته : 
«الإسعاف في حكم الأوقاف»»› و«مواهب الرحمن في مذهب التعمان»» قال: وقد صنفت 
هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سمّاه 
«البرهان»» (07/ - ۹۲۲ه). ينظر: «النور السافرن»“اص5 ١٠)ء‏ و«الکشف»(۲: 18946). 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 07)» ينظر: «الدر المختار»(١١‏ : .)٠١5‏ 

.)١60 : ١١(»قئاقحلا «تبيين‎ )0( 


كتاب الطهارة/الغسل ۳44 


على بدنهء ثم يتوأ إلا رجليه 
أى إن كانت النّجاسة" (على بدن" » ثم يتوص" إلا رجليه): استنناءً مضل" 
أي يغسل” أعضاء الوضوء إلا رجليه. 

١‏ قوله: أي إن كانت النجس ؛ فائدة التفسير الأوّل الإشارة إلى أن صميرٌ كان 

ا E‏ لل ال 

[؟أقوله: على بون ألناقامة إن شط و العام شي AN‏ 
بدنه» وأمّا إزالته من ثوبه فأمرٌ آخرء وإلى أنّ «النجس» أعم من أن يكونّ على فرجه أو 
عضو آخر. 

[۳اقوله : يتوضّأ ؛ فيه إشارة إلى أنه يسح الرأسَ في هذا الوضوء» وهو الصحيح 
کما ف «الخلاصة»". 

٤[‏ ]قوله : استشناء ء متصل ؛ دفع لما يتوهم آنه لا يصح الاستثناء ء ؛ فإنٌ الشرط فيه 
SEE‏ ل e‏ 
هو الوضوءء بل أعضاء الوضوء. 

0 : أي يفغسل ؛ ل ل 
ا على الراك لمعن ؛ كما في «الخلاصة»! "م و«التاتار اس © 

والجواب عنه : بأنه اختارَ رواية الحسن عن أبي حنيفة و آله لا يمسح » وبأن في 
کلامه تغلیبا ٠‏ فمعنى «يغسل» عام م شامل للمسح » وبأن لفنظ : «ويمسح» محذوف» كما 
ذكره الناظرون» كله سند کا وا مح لي لايس ف ن : «يتوضأ» 
حتى يرد عليه ما أوردء بل هو إظهارٌ للمستثنى منهء وإشارة إلى آنه استثناءً من المفهوم 
لا من المنطوق. 


.)١5 : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ )١( 
.)١5 : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ )۲( 
.)١١١ : ١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )۳( 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


١1‏ ]قوله: : ثم يفيض ؛ فيه إشارة إلى كون الترتيب بين التوضئ وبين الإفاضة 
ا ون أن الأفاضة فة فول يوج د السب لمكن الل مرا وإن 
زال الحدث, وهذا في غيرالماء الجاري؛ وأمّا في الماء الجاري فلو انغمس فيه ومكث 
قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنّة» وإلا فلا" . كذا في «الدرر شرح الغرر»» 
و 

EE‏ ا 
السابق ناب مناب الفرض. كذا قال الطحطاوي في «حواشي الدرّ المختاري”" 

واختلف في كيفية الإفاضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما نقله في «المجتبى» عن شمس الأئمّة الحلواني 4 وقال: إِنّه الأصح 
آنه يفيض على منكبه الأيمن ثلاثاء ثم على الأيسر ثلاثاًء ثم على رأسه وسائر 
00 

وثانيها: ما نقله في «التاتارخانيّة»”") أن يبدأ بالأبمن ثلاثا * م بالرأس» ثم بالأيسر. 
وثالثها : هو ظاهِرٌ «مختصر القدُوري»" ' و«البداية»”" : إِنّه يبدأ أ بالرأس ثم بالأيمن 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : :)١0‏ و«الدر المختار»(١‏ : »)١61/‏ وقال الكمال وابن نجيم في 
«البحر الرائق»(١‏ : 00): «ويقاس مالو اغتسل في الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا 
يخفى». ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 2)١8‏ و«حاشية الشلبي»(١‏ : »)١١‏ والظاهر أن الاغتسال 
تحت ما يسمى «الدش» في زماننا يأخذ نفس الحكم» والله أعلم. 

)۲( «غنية المستملي»(ص ١‏ 06). 

(۳) «حاشية الطحطاوي»(1 : 4). 

©( «امجتبى شرح lS‏ 

(۵) اختاره صاحب «التنوير»(1 : ۱۰۷)» وصححه ملا خسرو في «الغرر»(١‏ : ۱۸). 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق١”‏ /ب)» و«حاشية الشلبي»(١‏ :€( 

(۷) «مختصر القدوري»(ص"). 

.)۱١ : «الہدایة»(۱‎ )8( 


كتاب الطهارة/العْسل ۳0۵1 


على كل بدنه ثلاثاء ثم يغسلّ رجليه لا في مكانه 
على كل بدنه' ثلاثاء ثم یغسل رجليه” لا في مكانه) : أي إذا کان" مکان الشّْلٍ 
متم الماء المشتعطل »حت إذا اغتسل غلى لى اجو ا وا 
ا ان وصحع البخازي © وخيره::واختار. 
الحلبي في «العنية»' ٠"‏ وصاحب «فتح القدير» " اش الت واخ 
انين BO‏ 

[١اقوله:‏ على كل بدنه ؛ أشار به إلى أن المسنونَ بعد الوضوء هو الصب على 
جميع أجزاء البدن؛ لا أن يفيض على ما سوى أ أعضاء الوضوء اكتفاء بالتوضؤ السابق. 

1 "قوله: : ثم يغسل رجلبيه ؛ فيه إشارة إلى أنه لا يعي الوضوءً بعد اسل » م 
روي عن عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله يك لا يعيدٌ الوضوءً بعد غسل 
الحنابة»» أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

[۳]قوله: أي إذا كان. .. الخ؛ اعلم آنهم اختلفوا في هذا الباب على أقوال ثلاثة : 

أحدها: : أن لا يخر غسل رجليه مطلقاء ES‏ شارك 
الشافعيين::ومختان بعضّن أصحابنا”” استدلالا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في 
«صحيح البخاري» و«مسلم»» و«سنن النسائي» و«أبي داود» وغيرها : «إنّ النبي وَل 
كان يتوضّأ كما يتوضأ للصلاة ة قبل إفاضة الماء على سائر جسده»'"" 


)١(‏ ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي ب إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : 14). 

(١؟)‏ «غنية المستملى»( ص ١‏ 60). 

۳ «فتح القدين»(1 : .)6١‏ 

.)07 : ١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق»(1 : 77)» واختاره أيضاً صاحب «المراقي»(ص١5١)+‏ و«فتح باب العناية»(1 : 
۷) » و«تحفة الفقهاء»(١:‏ 2,)59 و«البدائع»(١‏ : 5 ).» و«التبيين»(١‏ : .)١5‏ وصححه 
الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : .)٠١١‏ 

(7) مثل صاحب «الدر المختار»(١‏ : ١٠٠)ء‏ وظاهر كلام النسفي في «الکنز»(ص٤).‏ 

(۷) في «صحيح البخاري»(١‏ : 8 ودالموطأ»١‏ : ) و«سنن الترمذي»(١‏ : »)۱۷٤‏ و«سنن 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eure OVOISIOSALDDEDHISTOOOUNIDDOCDOLOVACOBOOLAOSCLIODOCOCOOOCOOLOLOCOCOCODLLDODODOCOPLOVEIOOODAODOSIHOOOONVOVOCRRLLAS 


وثانيها: إِنّهِ يوّخْرٌ مطلقاء وهو مختارٌ أكثر أصحاينا'”' ظه» وإليه يومئ كلام 
الما رواتك يعار سير رربي دعاو اسن E‏ م 
النبي ب قضمض واستنشق شق وغسل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسده ثم 
تحول عن مکانه فغسل قدميه»”". 

وثالثها: ما اختارّه صاحب «لخلاصة»" و «الجتبی»* : نه يؤخَّر إن اغتسل في 
مستنقع الماء» وأمّا لو اغتسل على حجر أو لوح ونحوهما ما لا يجتمع فيه الم فلا يؤخّر. 

وهذا الخلاف كله إِنَما هو في الأولية والسنية لا في الجواز وعدمه؛ صرح به 
صاحب «البحر»” 0 

. إذا عرفت هذا كله فاعرف أن كثيراً من الناظرين ظنّوا أن قول الشارح هاهنا 
تقييدا لكلام الماتن» فان منطوق المتن التأخيرٌ مطلقاء فأشار بقوله : «أي إذا كان..» الخ 
إلى أن التاخير مقيّد ما إذا اغتسل في الموضع الذي يجتمعٌ فيه الماء, إن غسل الرّجلين 


يؤخّر حينئٍ لتلوّث الرجلين بالماء المستعمل» وعدم حصول فائدةٍ من غسل الرجلين 
اا 


أبي داود»(٠‏ : »)١١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(٠‏ : ۸١١)ء‏ وغيرها بألفاظ متقاربة منها : 
عن عائشة رضي الله عنها: «إن النبي ب كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله». 

.) 5 وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره»(ص2) . والحلبي في «الملتقى»(ص‎ )١( 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : 7١٠)»؛‏ و«مسند أبي عوانة»(؟ : 5115؟)ء و«مسند أحمد)»)(5 : 
75 وغيرها. 

(۳) «خلاصة الفتاوی»(۱: .)١5‏ 

غ)١5١ص(»يقارملا«و‎ »)١5ص(»نييبتلا« «امجتبى»(1/43): واختاره أيضاً صاحب‎ )٤( 
: ١ص(»عئادبلا«و و«تحمة الملوك(ص۲۸)»›‎ »)0۲ :١(»رحبلا«و‎ ,)59 :١(»ةفحتلا«و‎ 
*).ء و«البداية»(١ : 5١)ء ودالا ختيار»(١ : 64) وغيرهم.‎ 5 

(6) «البحر الرائق»(٠‏ : 07)» وأيضا: نبه ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : ٠١١‏ ) أن الاختلاف في 
الأولوية لا في الجواز. 


امواة اسم ايد ووو 


كتاب الطهارة/الخسل ror‏ 


(وليمن غل الرأة تقض برها ول يلها إذا اكل أصلها)اة خم المراء 


و 


بالذكر لقوله يله لأ سلمة رضي الله نهنا + «يكفيك”'" إذا ب م الماء أصول شعرك». 

وأما إذا اغتسل في موضع لا يجتمع فيه الماء فلاء ولا يخفى عليك ما فيه» فاته لو 
كان كذلك لذكره عند قوله: إلا رجليه ويقال: يغسل رجليه عند الوضوء بدل قوله 
يفيل رجاه فاك 

والصحيح أن قول الشارح هاهنا ليس تقييدا للتأخير بل لقوله : «لافي مکانه»» 
فحاصله امون هو العاف مطلقا واب ات الماء على سائر جسده لكن 
غسلهما بعد الإفاضة لا في ذلك المكان مقيد بما إذا اغتسل في مجتمع الماءء وأما إذا لم يكن 
كذلك فيغسلهما بعد الإفاضة في ذلك المكان من غير حاجة إلى التنحي عن مكان العُسل. 

[١آقوله:‏ ضفيرتها ؛ الضفيرة - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء » الخصلة 
جوع من الشعرهء يقال: ضفرت الشعر إذا أدخلت بعضه في بمض» وحاصل 
المسألة : : آنه لا يجب على المرأة» بل لا يسن أيضاً أن تنة تنقض الضفيرة لغسل الشعورء ولا 
إيصال الماء إليهاء وبلّها بتمامها. 

بل يكفيها أن توصل الماءً إلى أصولباء وبلها به» وإن لم تبلٌ الشعورٌ المفتولة؛ 
وهذافي كل غل > سواء كان غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك» هذا هو 
مذهب الجمهور خلافا للنحَعِيَ ظ4 في كل غسل » ولأحمد 4 في غسل الحيض فقط. 

وسلف الجمهور في ذلك عائشة وابن مسعود وجابر وابن عمر وأم سلمة وغيرهم 
وء كما لكرج ا ر عليه والفقه فيه أن في نقض الضفائر» وبل 
جميع الشعور للنسا للنساء حرجا عظيماً» والحرج في الشرع موضوع » فسقط عنهنٌ غسلها. 

["اقوله: يكفيك ؛ بالكسر خطاباً إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء هكذا ذكرَ هذا 
الحديث بهذا اللفظ صاحب «المداية» وغيره» وقال ابن حجر في «تخريج أحاديثه»'" : 


,/)585.0- ۹ : ١()»يمرادلا «سئن‎ )١( 
.)5١ : ١١»ةيادبلا «الدراية في تخريج أحاديث‎ )0( 


o4‏ ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وجب" على الرجل نقضهاء وقيل :" إذا كان الرّجِلُ مضفر الشّعر كالعلوية 
لم أجده - أي بهذا اللفظ -» وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت : يا رسول الله 45 : 
إِنّي امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة» قال: لا إِنْما يكفيك أن تحني على 
رأساك ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضي على سائر جسدلك اماء» فتطهرين»"'» وغو 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

١‏ ]قوله : ويجب ؛ يعني يحب على الرجل نقض الضفائرٍ والذوائب» وغسل كل 
DE RS SE‏ عيبا الود a‏ تالوم > بخلاف النّساءء فان التضفر 
معتاد لچ » فسقط عنهم ل .كذا قال الصدر الشهيد في «شر ح جامع 
الصغير». 

["أقوله: وقيل... الخ ؛ قال في «المنية» نقلا عن «الحيط" : «الرجل إذا كان مضّفر 
ار كما حاار وا a GG‏ شن ابي 
عة رواتات ودک الدر القهيد اه کت اتو 

قال الحلّبيَ في شرحها «العُنية» : «العلويون: : المنتسبون إلى علي بن أبي طالب » 
وبععهم بخص من كان من غير فاطمة رضي الله عنهاء والأتراك - أي بالفتح - جمع 
ترك - بضم التاء -: اسم جنس كالعرب». انتهى”' 


,)70 : ١(»ىقتنملا«و‎ ء)١١؟‎ :١(»ةميزخ في «صحيح مسلم»(۱: 509)ء و«صحیح ابن‎ )١( 
: ١(»ةيارلا وينظر: «نصب‎ »)١١0 : ١(»ةجام و«جامع الترمذي»(١ : 77١)ء ودسئن ابن‎ 
.(A* 

(۲) «المحيط البرهاني»(۱ : .)۲۲٤‏ 

(۳) فيه عن أبي حنيفة هه روايتان نظرا إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد أنه 
يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياط » قال في «الخلاصة»: 
وفي شعن الرجل برضن ابال الماء:إلى المسترسل + .ولم يذكر غير ذلك + فكان هو الصحيح + 
عملا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية 
المستملي»(ص58). ١‏ 

(5) من «منية المصلي»( ص1 - .)٤۸‏ 

(6) من «غنية المستملي»(ص57). 


كتاب الطهارة/الغسل oo‏ 
الراك ل قب والأحوط أن عب" 

وقوله Ny‏ > قال بعض مشاعخا" ل : : تبل ذوائبّها وتعصرها » لكن 
الأصح عدم وجوبه» وهذا إذا كانت مفتولةء مالا كانت قوت يح إبضنال 
الماء إلى أثناء الشّعر كما في اللّحية ؛ لعدم الحرج. 

ت لكحوظ اناق لان لاوت دلت على افتراض سائر أجزاء 
اد و له وهر قروا كيف افيد ام الاق لعل الي 
الال روسن ف اثر اهاه راف ولرل دبا مله روصي الله 
غنها وغیره SS SS I Ls‏ 

ن الا لكان ذلك فرضا غليهن أا 

[۲] قوله: قال بمض المشايع": تيل ؛ أي يهب عليها مع إيصال الما إلى 
الأصولء يز اتذواقي و عفر ما كا عة ق الى '" عن البقالي" ظ4 ورواه 
الحسنْ عن أبى حنيفة كه كما في «التاتارخانية»“. 

سنك ونا ررق سق واكاك ا مولن رين الله عنها قال رسول الله 
#: «واغمزي قرونك عند كل حفنة» أخرجه أبو داود» لكنّ أكثر الروايات ساكتة 
عنه» ومفيدة لكفاية الصب على الرأس ووصول الماء إلى أصول الشعور» فمن ثم 
صحح في «الهداية»''' وغيره: عدم وجوبه. 


)١(‏ قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم » وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. 
ينظر: «المحيط»(ص718١).‏ 

»2 «المجتبى شرح القدوري»(ق /أ). 

)۳( وهو محمد بن أبي القاسم بن باجوك الحْوارَرْمِيَ التحوي» المعروف بالبقالي » أبو الفضل» زين 
المشايخ > من مؤلماته: «مصنفات الفتاوى»› و(لجمع التفاريق»» و«البداية في المعاني 
والبیان»» ٤۹۰(‏ -077ه). ينظر: «طبقات المفسرین»(۱: ۲۳۰)» و«معجم الأدباء»(9١:‏ 
0(« و«اكتائب الأخيار»(ق١٠19١).‏ 

.)١١ :١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )٤( 

(0) في «سئن أبي داود»(۱ : »)۱۱١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ›»)۱۱١‏ وغيرها. 

.)١09 : ١(»ةيادهلا«‎ )6( 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وموجبه : إنزال مُنى ذى دفق وشهوة 

(ومو. دة ,1 

ازال" ذي دفق” وشهوة 

١3‏ أقوله: وموجبه ؛ بكسر الجيم ؛ أي ما يوجب الغسل» وكان المناسب بالقياس 
إلى ما ذكره في (بحث الوضوء) «وناقضه» وإن كان ما لبما واحداء فان كل حدث ناقض 
لما سبق » وموجب لا يأتي. 

[]قوله : إنزال؛ إفعال من الثزالة بالضم» وهي : ماء الرجل» يقال: أنزل 
ارد يه لحان ام د ا 

راف لكر ل شرع اليلد سان ا و 
317 > فما دام في قصبةٍ الذكرٍ أو الفرج الداخل لا يجب الُسل » > قال في «العُنية»'") 

[]قولە: مي ؛ - بفتح الميم » وكسر النون» وتشديد الياء آخر الحروف - وهو 
عام يشمل ماءً الرّجل وماء المرأة» وله خواص يعرف بها : 

أحدهما: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

الثانية : الرائحة : كرائحة الطلع. 

الثالثة : : الخروج بدفق ودفعات» هذا كله في مي الرجل. 

وأمام من المرأة فهو أصفْرٌ رقيق ؛ كذا قال النُووي. 

وأا اندي وسو الا الرقيئ الذي ع عبد الشهوة اة بالا ع وغوه 

والودي : وهو ماءً أبيضٌ كدر لا رائحة له يخرجٌ بعد البول» فموجبان للوضوء لا 
للغسل. 


[٤]قوله‏ : ذي دفق”") 


- بالفتح -: أي سيلان بسرعة» وصب بشدّة » وهووصف 


.)٤١ص(»يلمتسملا «غنية‎ )١( 

(۲) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه اء 
وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف 4ه لا عندهماء فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة ؛ 
لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي هه في «المراقي»(ص١17)‏ غ2 وملا خسرو في «الغرر» 
(۱: ۱۹)» وصاحب «التنوير»(١‏ : »)۱٠۹‏ وتبعه صاحب «الدر المختار»(١‏ : ۹٠۱)ء‏ فقال 
الشرنبلالي : إذا انفصل عن مقره بشهوة. 


كتاب الطهارة/الخسل rov‏ 
عند الانفصال 
عند الانفصال)'''حتى لو أنزل بلاشهوة لايجب الغسل عندناء خلافا للشافعي”"' 
يوجد في مني الرجل والمرأة كليهما كما اختاره في «غاية البيان»» و«جامع ا 
و«معالم التنزيل»» وغيرها. 

ومنهم من أنكرٌ الدفق في مَنِيّ المرأة» وليس بصحيح كما بسطته في «السعاية»". 

فإن قلت : ذكرٌ الدفق والشهوة كليهما إِنّما يستقيم على قول أبي يوسف اه 
لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج لا على قولبماء فإتهما لم يشترطا الدفق عند 
الخروج حتى قالا بوجوب العُسل إذا زالَ امن عن مكانه بشهوة» ثم سكنت الشهوة 
وخرج من غير دفق. 

قلت: هو مستقيمٌ على قول الكل» فإنّه إذا خرج اني بشهوة ودّفق جب العُسل 
عند الكل › عاد الاك لطن لانت فلو يما وف شووج الح شور عند 
لافنا لمن دون ىو تة 

اا عند الانفصال؛ أي انفصاله عن موضعه ومستقره› CATT‏ 
الرجل» والثّرائب: أي عظامٌ الصدر في المرأة» وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق» فإنّه 
ا ۰ ظ 

[؟آقوله : خلافاً للشافعي”" ل ؛ فإنّهِ يقول بوجوب العُسل من خروج الي 


وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على البداية»(١‏ : 07) » وصاحب «مجمع الأنهر» 

(۱: ۲۳)» والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 3). و«رد المحتار»(١‏ : ۱۰۹)» وغيرهم. وإن 
كان قيّده بما قيد به الماتن صاحب «البداية»(١‏ : ۱۷)» و«الاختيار»(١‏ : +23١‏ و«الكز» 
(ص5)» و«الملتقى»(ص 5)» والقدوري في «مختصره»(ص7). 

000 «جامع الرموز شرح النقاية»(١:-١5).‏ 

.)۳۰۹ : ١(»ةياعسلا«‎ )۲( 

)۳( ينظر: «مغني امحتاج»١١ (Ve:‏ و«شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته» 
للدمياطي (ص٤٤).‏ و«حاشية أحمد الميهي)(ص٤۲).‏ 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


seeccccnenecnncccuCueBaDonrOSOSODOCLDODDLSOCOOOCODCODOLACAGCOOCOADDOCAODCOCCLAOCROCEDTECOVOROCROSAROODDNVOSVSRSGSGAnS 


E‏ '' شرط وقت الانفصال عند أبي حديفة ومحمَّدٍ #؛ ووقت 
ار ي ا 
SS‏ هه e‏ 
ل أن ينول ثم بے مه بے المنى ب کل تان عتدهها: لاله 
TT‏ '؛ أي العُسلٌ واجبٌ من خروج 
المني» أخرجه مسلم وأحمد والبَزّارٌ وغيرهم. 

ولنا: حديث: «إذا فضحت الماء فاغتسل»” '' أخرجه أبو داودء وقي رواية ايل 
«إذا خذفت الماء فاغتسل»» اور ذكوة إلا ع الدئن ا كذا قال 
لعب وي 0 مباحث ا ق «السعاية»“ 

[اآقوله: ثم ... الح ؛ اعلم آتهم بعد انّفاقهم على أن الغُسل لا يجب إلا 
روج ليس اکر جر اع اومن قر اعراق ههل نر ط مقارنة 
الشهوة «اللحووع SE a‏ ط ؛ لان وجوب الخسل منوط بالانفصال 
والمخروج كليهماء وقد تُرطت الشهوة عند الانفصال اتُفاقا » فكذا عند الخروج أيضا. 

وعندهما لا ؛ لأثه إذا | وجدت الشهوة عند الانفصال وج اسم الجنابة» فيجب 
الغسل من غير اشتراط آم 0 وقال في «التاتارخانية» نقلا عن «النوازل»: «بقول أي 
NT TE‏ “. وفي «غاية البيان»: «قول أبي يوسف 4 هو القياس» 
وقول أبي حنيفة ومحمّد يد استحسانٌ للاحتياط في أمر العبادة». 

["أقوله: حتى ...الخ؛ بان لثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف ظله. 


(۱) في «صحيح مسلم»(۱ : 64) و«سنن الترمذي»(١‏ : 184)ء «المجتبى(١‏ : +)١١0‏ و«مسند 
أحمد»(۱۸: ١٠٠)ء‏ وغيرهاء لكن عن أبي بن كعب هه قال : «إنما كان الماء من الماء رخصة 
في أول الإسلام» ثم نهى عنها» في «سنن الترمذي»(۱ : ۱۸۳)» و«سنن أبي داود»(1 : 
10( و«صحيح ابن حبان»(۳ : © وغيرها. 

(0) ني «سنن 5 داود»(۱: »)۱١۲‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: 2)٠١/‏ و«مسند أحمد)(١‏ : 
49»ع و«صحیح ابن حبان»(۳: ۳۹۱)» وغيرها. 

(۳) في «البناية»(١‏ : 2)50717 وفيه أيضا: الخذف والفضح: الدفق... 

.)3١١ : ١(»ةياعسلا«‎ )5( 

(6) من «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١١4‏ 


كتاب الطهارة/ الغسل ۳0۹ 


ولو في نوم 

(ولو في نوم" ”؛ ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة "ورزي عن ا 
في غير رواية الأ ول : إذا تذكرت الاحتلام والإنزال واللّذء ولم تر بللا كان 
e‏ عال شمس الأئمّة الحلوانى #ه: لا يؤخدٌ بهذه الرواية. 

[١آقوله‏ : ولو في نوم ؛ أي ولو کان خروج الَنِيّ في نوم فإنّه إذا استيقظ فإن تذكر 
الاحتلامٌ وام ير بللا على بدنه ولا على فراشه لا غسل عليه ؛ وإن تذكر الاحتلام 
ورأى بللاء أو لم يتذكر ورآه يحب عليه الغسل ؛ لحديث : «الماء من الماء» كما مرّ ذكره. 

| القولة» بين الرجل والمرأة ؟ ناذا رات بللا وجي عليها العسل » تذكرت 
المناء أو لم تتذكّر؛ لحديث آم سليم آنها سألت رسول الله يك عنه قأجاب بأنه يحب 
عايها الغسل إذا رأت الماء)"ء أخرجه الترمذي ومسلم والبخاري وغيرهم» وفي الباب 
أخبارٌ بسطنا ما لها وما عليها”'' في «السعاية”" 

[اقوله: كان عليها العُسل ؛ هذا ما اختاره صاحب «البداية» في «مختارات 
اراز رق «التجديس والرك ووهه بان ماعنا لذ يكرت راتفا كما الرجل: 
وإِنّما ينزل من صدرهاء ولا يخفى ما فيه : 

ما أولا: إن عدم الدفق فيه منوع. 


)١(‏ ولفظه: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إلى النبي بء فقالت: «يا رسول 
الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله 4 : 
نعم إذا رأت الماء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 0"), و«صحيح البخاري»(١‏ : 2)٠١8‏ و«سئن 
الترمذي»(١‏ : ۲۰۸)» وغيرها. 

(5) ومنها عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «سئل رسول الله 5 عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماً؟ قال : يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم جد بللاً؟ قال : لا غسل عليه. 
قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال : نعم إن النساء شقائق 
الرجال» في «سنن الترمذي(١‏ : ٠1١)ء‏ و«السئن الصغرى»(١‏ : »)١١7‏ و«المنتقى»)(١:‏ 
۳)؛ و«سئن أبى داود»(۱: ۷۸)» و«مسند أحمد»(7: 507)ء وغيرها. 

(1٤ : «السعاية)(۱‎ )7( 


(؟) «التجنيس والمزيد»(١‏ : ۱۷۷). 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: وغية" حَشَفَة فى أل أو دير على الفاعل والمفعول به 01 

AN ككبها زف‎ EN عرقي وعرى‎ EY AS 
حصول العلم بخروجه؛ سواء كان برؤية البصر أو بغيرهاء فإذا لم تعلم مخروجه فما‎ 
ET رجه وخرت انه وا ب اررض اريريه‎ 
الوجوتب وكذا ضاحي باللاصة و‎ 

١1‏ اقوله : وغيبة... الخ؛ القّيبة - بالفتح - مصدر غاب الشيء إذا استتر 

والحشفة بفتحات رأس الذكر إلى المقطع. 

والقبل : بالضم وسكون الباء وبضمتين: فرج المرأة. 

والدبْر: بالضم وبضمتين. 

وفكه اسار إل ا اسع ال اح ادال ودام مكارت : «إذا 
التقى الختانان وغابت الحشفة» وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»» أخرجه الطبراني 
وغيره ونحوه في «صحيح البخاري» و«مسلم» والس وغيرها > 

وإلى آنه لو جامع فيما دون الفرج ولم تغب الحشفة إلا آله خرج الي وسال إلى 
الفرج لا يجب عليها الغُسل كما في «الخلاصة». 


(1) «خلاصة الفتاوى)(١‏ : .)١7‏ 
() في «المعجم الأرسط»(: : ۳۸۰)» و«الآثار»اص17١):‏ و«مسند أبي حنيفة»(ص ١5١)غ2‏ 
وغيرها. وبدون «زيادة أنزل أو لم ينزل» في «المعجم الأوسط»(١‏ : ۷؛,)؛ و«سئن ابن 
ماجة»(١‏ : »)23٠١‏ قال الكناني في «المصباح»(١‏ : 87): «إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة»» 
وقال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : :)١156‏ «وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول» فإن 

الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن». 

(۳) فعن أبي هريرة ظ4 › قال ب : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل» في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)٠١١‏ و«صحيح مسلم»(۱: ۲۷۱)» وغيرهما. وفي 
رواية : «وإن لم ينزل» في «صحيح مسلم»(١‏ : ۱)» وغيره. 


كتاب الطهارة/ العُسل م 
ورؤية التي ايء أو الذي وإن لم يحتلم)» أما في اني فظاهرء وأمّا 
في الذي" ؛ فلاحتمال كونه ميا رق بحرارة البدن؛ وفيه خلاف لأبي يوسف طك. 
(واتقطاع الحيض والنثفاس"") ؛ لقوله تعالى : ل ولا قرش حي يهن 4 » 


و 


على قراءة التُشديدء ونا كان الانقطا ميا للد »> فإذا انة 

وإلى آنه لو أدخل الأصبع ونحوها في القبل أو الدبر لا غسل عليه كما في 
«التجنيس والمزيد». 

ثم المرادُ بالحشفة حشفة الآدميّ أو الجني» فلو ولخ ذكرٌ البهائم في فرجها لا غسل 
عليها ما لم تنزل» صرح به في «البناية». 

ولو وطئها جني وجب عليها العُسل؛ صرح به في «آكام المرجان في أحكا 
الجان». 

[١أقوله:‏ ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويل بلا فائدة» ولو زاد بعد قوله: 
ولوقي نوم» ولو كان الخارج مذيا لكفى. 

["قوله: وأما في المذي ؛ قال في «الذخيرة»: 
ف وهو يتذكر احتلاماً إن تيقن آله مَنِيَ أو تيقن أنه مذي أو شك أنه مني أو 
مذي فعليه الغسل > وإن تين آله ودي لا غسل عليه؛ ون لم يتذكر الاختلام قن 
آنه ودي لا غسل عليه» وان تيقن آله مني كان عليه الغسل »؛ وإن تيقن آنه مني أو 
مذي» قال أبو يوسف: لا يجب العُسل حتى يتين بالاحتلام» وقالا: يجب الغسل. 

[۳اقوله: وانقطاع الحيض والنفاس ؛ فيه أن الانقطاع طهارة» فكيف يكون 
موجباً للطهارة» وأيضاً لو كان الانقطاعٌ موجباً لزم أن تكونٌ الحائضُ والنفساء قبل 
الانقطاع محكوما عليها ببقاء الطهارة» وليس كذلك» فالأولى أن يقال: خروج دم 
الحيض والنفاس » فإنّه الناقضُ لطهارة في الماضي» وموجبٌ لطهارة في الزمان الآني 

[:]قوله: لقوله تعالى: حاصله: أن الله كك قال: # وَيسَكَلُوئلك £ يا محمد 
عن ميض 4: أي دم الحيض فل 4 في جوابهم : هآ 4: أي نجاسة 


كد 


إذا استيقظ ووجد على فراشه أو 
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د ابلح ل اجر ودار من ع a‏ 
بالشرائع عندنا"' + وى أسلمت لم يوجد السّبب» وهو الانقطاعء > بخلاف ما إذا 
أجنبت الكافرة» ثم أسلمت» حيث يحب عليها غل الجنابة ؛ لان الجنابة أمرٌ 
متفر > فتكون جتبا بعد الإسلام» 

ير اعرا سه في الْمَحِيضِ 4: أي عن الوطء» ولا رن بالوطء حن 
يطو 4ء قرئ بتشديد الطاء والهاء فمعناه e‏ 
وضم الباء مخفا" فمعناء ه: حتى ينقطعٌ دم حيضهنٌ» كذا ذكره المفسّرون» فهذه الآية 
دلت على حرمة الوطء قبل الاغتسال. 

ومن المعلوم أنّ الوطء تصرف واقمٌ في ملكه» فلو كان الاغتسالٌ جائزا ومستحبا 
لم يمنع الزوج من الوطءء فعلم آنه واجب» وبهذا ظهر وجه اختيار قراءة التشديد» فإنّه 
على قراءة التخفيف يكون مفسرا بانقطاع الدم؛ فلا يدل على وجوب العُسل. 

فإن قلت : فأين ذكرٌ النفاس. 

قلت: فهم من هذه الآية ضمنا بقوله : لإ هُوَأَكىى #» فإنّ دم الحيض والنفاس 

تركا في كونه أذى. 

١‏ ]قوله : عندنا؛ ظاهره أنه متفق عليه بين أصحابناء وليس كذلكء قالابن 
البمام في «تحرير الأصول»: : «عدم کون الكفار مكلفين بالفروع مذهبْ مشايخ سَمّرقند» 
ومن عداهم متفقون على التكليف بهاء وإنمااختلفوافي أنه في حق الاعتقاد فقط »أو 
الاعتقاد والعمل كليهماء فقال البخاريون بالأوّل» فعندهم يعاقب الكفار على ترك 
الاعتقاد بهاء وعلى ترك الاعتقادٍ بالإيمان وتركه» وقال العراقيّون بالثاني كالشافعية». 


)١(‏ البقرة: من الآية؟5؟5؟. 

: 4» حى يطهُرنٌ‎ : CG GO 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: © يطهر # خفيفة‎ 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر» والمفضل وحمزة» والكسائي : له مشددة. 

وقرأ حفص عن عاصم : يه خفيفة. ينظر: «السبعة في القراءات»(١‏ : »)۱۸١‏ و«حجة 
القراءات»(١‏ : .)١76‏ 


كتاب الطهارة/الحُسل ۳ 
لا وطء بهيمة بلا إنزال 
والانقطاعٌ غير مستمر فافترقا 

(لا وطء بهيمة كي بلا إنزال 

ااا نارفا حمل القرى ااي رفسي الأئمّة السرخسي 
ي «شرح السير الکبیں» وصاحب ا و«قاضي خان» وغيرهم : : إن موجب غسل 
الجنابة هو الحنابة » وهو مستدامة إلى زمان الغسل » ؛: فإذا أجنبت الكافرة» ثم أشلمت 
فجنابتها باقية» بقاؤها في الوسلام كإنشائهاء فيجب عليها العغسل. 

وأمّا غسل الحيض ونحوه فسببه اتقطاع الدمٌء وهو أمرٌ غير مستمرّء فإذا وجد 
حال الكفر لم يبق في الوسلام؛ فلا يجب الغسل به لا في الإسلام ؛ لعدم وجوده» ولا 
قبله ؛ لعدم كون الكفّار مخاطبين بالفروع عملا”". 

وفيه نظرٌ من وجوه: 

الأول إن کو الكنار غ عاط ن ارا إجماعا :بل هو ام خلاق بين 
أصحابنا أيضاً كما مرّء فمّن قال من أصحابنا بكونهم مخاطبين لا يظهر الفرق على 
مذهبه بين الجنابة والانقطاع, مدكنيه الكما وق كر ا ويبقى بعد 
الوسلام. 

الثاني : نإ الاير سبية وره و اله لبا وراد الوا عه ل 
الانقطاع ولا الجنابة؛ فيجب العُسل في كلتا الصورتين بعد الإسلام. 

الغالث : إن الجنابة حدوثها أيضا بإنزال الَنِي أو غيبوبة الحشفة آني غير مستمر » 
وإتّما المستمرٌ حكمة وأثره» وكذا الانقطاع» وإن كان نفسه غير مستمرء لكن أثره باق 
ما لم يغتسل» فما وجه اعتبار البقاء في أحدهماء والابتداء في الآخر فافهم. 

(؟أقوله: لا وطء بهيمة ؛ أي لا يوجب الغسل وطء بهيمة إذا لم ينزل» فإن أنزل 
يهب الغسل بالإنزال ؛ وذلك لان أصل موجب القُسلٍ هو الإنزال؛ والإيلاج أقيم 
ORTE‏ له الفا E‏ وهذة اة اقات تتحقق فيما تتكامل فيه 
الشهوة› وفرج البهائم ليس كذلك. 


0 


)١(‏ وفي «تحفة الملوك»(ص٠۴)‏ نص على أن غسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام. 
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واب اة والعتد ا وعرفة 


9 2 


وسن الجا ميان والإحرام ومر فل ال رن ل 


الجمّعة» وهو الصّحيع". 

[١أقوله:‏ وسن ل ل 
المسنون» والراسئية عسل الجمعة وغيرة هن السك الموكرة على ماهو اشاور مق 
إطلاقاتهم» والأصل فيه حديث الفاكه 4#5: «كان رسول الله وي يغتسل يوم الجمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»'"' أخرجه أحمد والطبراني» وأخرج الترمذي 
وغيره : «أنه ي اغتسل لإحرامه»”". 

"أقوله: هو الصحيح ؛ ؛ لحديث: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة فليغتسل»'" 
أخرجه البخاري» والنسائي؛ والترمڏي»› E‏ وقي قول الحسّن بن زياد 5ه وهو 
لليوم» ومرة الخلاف أن من لا تجب علبهم الجمعة كالساء والصبيان» يسن لهم المُسل 

عند الحسّن له ولا يسن على الصحيح”» وفي المقام أبحاثٌ نفيسة أوردناها في 
(الشعاية). 


)١(‏ صحح الحلبي في «الخنية»(ص ۵٤‏ - 00) أن هذه الأغسال الأربعة وهي غسل الجمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة مستحبة» وليست سنة. ومال إليه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 01). 

(0) في «مسند أحمد»؛ : ۸ ودالمعجم الكبير»(18 : :)57١‏ و«المعجم الأوسط)(۷: ١۱۸)ء‏ 
الاک هوق ابن تخد و کان لس 

(9) في «السنن الصغرى»)(: 3717 2)5 و«المعجم الكبير»(0 : 70١)؛‏ و«سنن الدارقطني»)(7 : 
°( و«سنن البيهقي الكبير)»(0 : ۳۲)» وينظر: «الدراية»(؟ : .)١‏ 

(:) في «صحيح البخاري»(1 : 89 )2 و«صحيح مسلم)(؟: 9ه ). ود الموطاً»(۱: ؟١٠),‏ 
و«سئن الترمذي»(7 : 14؛»؛ و«سنن أبى داود»(١‏ : »)۱٤۷‏ و«سنن النسائى الکبری»(۱ : 
©٠‏ وغيرها. ٤‏ ۰ 

(0) لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد“اص88١‏ - 184)» قال: إنهم صرّحوا بأن هذه 
الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياء ولئن 
كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة» فالأولى عندي الإجزاء وإن 
تخلل الحدث ؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ١.ه.‏ وأيده 
ابن عابدين في «رد المحتار»(۱ : ٤‏ على ذلك. 

.)۳۲۹ : ١(»ةياعسلا«‎ )( 


أقسام المياه 
وحور الوضوء: ياء السماء والأرض كالمطر والعينء وإن تغيرٌ بطول الكش __ 


(ويجوز الوض 1" 

بماء السماء والأرض كالمطر و العين"”) إمااقاء التلج فإن كان ذائبا'” بحيث 
يتقاطرٌ يجوزء وإلا فلا ٠‏ (وإن تغيّرٌ بطول الك“ 

١‏ اقوله: الوضوء؛ إِنّما اقتصرّ على ذكره ه مع أن حكم العْسلٍ وغسل الثياب 
لامو الا اا كد ؛ لكونه أكثر وقوعاً وأشدَ اهتماما. 

["أقوله : والعين ؛ سواء كان عيناً سائلاً أو راكداء ومثله ماءُ البحرٍ والنهر والبثرم 

["آقوله : فإن كان ذائبا؛ أي سائلا رقيقا » يقال: ذاب الشيء يذوب ذويا وذويانا 
إا ال رالات عاف الب اام 

[٤اقوله:‏ وإلا فلا؛ أي إن لم يكن ذائبا بل منجمدا لا يجوز التوصّو به لفقد 
التقاطر المشروط في إزالة النجاسات الحكمية والحقيقية. 

[0قوله: بطول المكث ؛ اعلم أن التغيّرَ في الماء لا يخلو ما أن يكون باختلاط 
شيء نجس أو بدونه. ٌ 

فإن كان الأوّل لا تجوز الطهارة به ؛ لانعدام وصف الطهورية عنه. 

وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغير بمجرد طول المدّة وامتداد مكثه في 
وش فا الك اذا ليك هذه ف مرم صل فيه تما 

وإما أن يكون بمخالطة شيء طاهر. 

ويا ما كان تجوز الطهارة به ؛ لان مثلّ هذه التغيّر لا يخرجه عن وصف المطهرية : 
وقد اغتسل النبي ب من قصعة فيها أثرٌ العجين"» أخرجه التسائي» وأمر النبي 44 
للميت أن يغسل بماء مخلوط بسدر”"' ؛ أخرجه الشيخان. 


)١(‏ عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله و يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو 
ذر بقصعة فيها ماء قلت : إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل » ثم ستر 
النبي ب أبا ذر فاغتسل» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : :)١١1‏ و«المجتبى»(1: »)١١١‏ 
و«صحيح ابن خزيمة»(1: ۱۱۹)» و«صحيح ابن حبان»(7: 577)ء وغيرهما 

(۲) عن ابن عباس 2# : «إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات» فقال رسول الله م : اغسلوه 
بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» في 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو غير أحد أوصافه شيء طاهرٌ كالشُراب». والأشتانء والصابرن: والرعفران 
أو غير أحدٌ أوصافه”) :أي العم ؛ “أو اللون أو الريحء (شيءَ طاهرٌ كالثّراب؛ 
والأشْئَان: والصابونء والرُّعْفران), الماع" ا أن الحكم لا 
يختلف : 

بأن كان ا مخلوط من جنس الأرض كالتراب. 

أ و شيئا يقصد جَلطِه النُطهير: كالأَشْئَان والصّابون. 

ا و شيئا آخرٌ كالرعفران عند أبي حنيفة طفه. 

وعند أبي يوسف"" له : : إن كان المخلوط شيئاً يقصدٌ به التّطهِيرٌ جور به 
الوضوءء إلا أن يغلب على الماء حتى" يزول طبه وهو الرّقة والسّيلان. 

: اقوله : أحد أوصافه ؛ هذا التقييد اتفاقي ؛ فإنّه لو غيّر الأوصاف الثلاثة أيضاً‎ ١ 
اشخان أو الصايون أو امكف وروی ولم يسلب عنه اسم المائيّة بأن لم يصر‎ 
ثخينا يجوز به التوضؤ أيضا على الصحيح» كما في «النهاية» و«البناية» و«جامع‎ 
المضمرات» وغيرها.‎ 

["آقوله: إنُماعد؛ دذ فع دخل مقدّر وهو آنه كان يكفي للتمثيل ذكرٌ واحدٍ من 
ااا ا رع التطويل اک ها 

[قوله : : وعند أبي يوسف #5ه؛ حاصل مذهبه أنّ ما اختلط به شيءٌ يقصد به ما 
يقصد بالماء» وهو التطهير» افخلطة غيرمضر إلا أن يزيل اسه اة 

وإن كان غيره فعنه فيه روايتان: 

في رواية : إذا غلب ذلك الشيء لا يجوز التوضؤ به» وإلا يجوز. 

وف رواية: لا يجوز به الوضوء مطلقاً؛ ومحمّدٌ 4# اعتتبرَ في جنس هذه المسائل 
ES‏ بالماء. كذا في «الذخيرة». 

[ قوله: حتى... اللخ ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبرٌ الغلبة بحسب الأجزاء لا الغلبة من 


«صحيح مسلم)(؟: 2)8153 و«صحيح البخاري»(١‏ : 550)» و«المسند المستخرج»(7: 
)») وغيرها. 

()الأحنان خبطم افير ر کر اتی بغ ا وای ريدن الأسسان ل عدن 
الصابون أيضا. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 84). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۹V‏ 


وبماء جار 

وإن كان شيعا لا يقصد به التُطهير: 

ففي رواية يشترط لعدم جوز النُوضْؤ به لبه على الماء. 

وفي رواية : لا يشترط 00 

وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشافعي""' طه. 

(وبماء'' جار 
حيث اللون» وهو الصحيح » كما في «البداية»'" 

[١أقوله:‏ ففيه خلاف الشافعيّ ضيه ؛ قال ابن البمام في «فتح القدير»: «اتُفقوا 
على أنّ الماء المقيّد لا يزيل الأحداث» والحكم عند فقد المطلق منصرف إلى التيمم » 
والخلافُ في الماء الذي خالطه الرعفران" وغيره مبني على آنه مقيد عند الشافعي طيه, 
ونحن لا ننكر آنه يقال له: ماء الزعفران» ولكتّا نقول: لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط 
مغلوبا أن يقال: إِنّه ماءً من غير زيادة» والإضافة إلى الزعفران لا يمتنع الإطلاق: 
كالإضافة إلى البئر» والعين؛ وغيرهما»'" 

[؟آقوله: وبماء ؛ عطفٌ على قوله: «بماء السماء». 

جار من الجريان: صفة للماء» وهو هو أعم من أن يكون الجريان بمدد أو بغير مدد» 
فماء المطر والثلج إذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لا يرى لونها ولا أثرها 
يجوز التوضؤ بهء كما في «مختارات النوازل». 

وفروع هذا ان ت را و اختار ابن داكا تراط المدد 
للجريان» كما في العين والنهرء صاحب «البحر» تقلا عن «السراج الوهاج»: «إنّه 
لا يشترط فيه المددء وهو الصحيح»" 


.)۷۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) الرعقران: هذا الصبغ » أي معروف» و ات «تاج العروس»(۲۱: 158). 
(9) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : ۷۲) بتصرف. 

.)١5 - «فتاوى النوازل»(ص‌۱۳‎ )٤( 

(6) في «فتح القدير»١‏ : ۷۹). 

() انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : ۰ 4). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيه تجس لم ير أثره : أى طعمه› أو لوه أو ريحه 55 


ا 


فيه جس" لم یر أثره"': أي طعي أو لونه , أو رکه 0 


اختلفو'" في حد الجاري 

١[‏ ]قوله: فيه نجس ؛ بفتح الجيم ؛ أي نجاسةء اه هف قا لماه وظاهره أن 
الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لم ير أثرها يجوز الوضوء به» سواء كان النجس جيفة أو 
غيره» فإذا بال إنسانٌ فيه فتوضّأ آخر من أسفله جاز ما لم يظهر في الجرية أثره. كذا في 
«البحر»” . 

["قوله: لم ير أثره ؛ صفة لنجس : أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسة, 
فالمراد بالرؤية: العلم» وبه يندفع ما يقال: إن الرؤية إنْما تتعلّق باللون لا بالطعم 
والريح. 

[۳]قوله : اختلفوا ؛ أي اختلف الفقهاء في تعريف الماء الجاري » وما يقدّر به جريه : 

فقيل: هو الذي يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية. 

وقيل: هو ما يكون بحيث لو وضع إنسانٌ يده عليه عرضاً لم ينقطع. 

وقيل: ما يعدّه العرفُ جارياًء كذا ذكره في «التاتارخانية»» وصح في «غاية 
البيان» و«البناية»”"' و«البدائ»“ و«البحر»“» وغيرها القول الخد ". 


.)۸۸ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(1) «الفتاوى التاتارخانية»(1 : »)٠١١‏ وصحح القول الأخير. وصححه أيضاً في «التبيين»(1 : 
۳). ود«العتاية»(١‏ : 2)54 و«فتح القدير»(١:‏ 9/4)ء و«الشرنبلالية»(1: ۲۲)» و«جمع 
الأنهر»<١‏ : ۲۹). 

(9) «البناية»(١‏ : ۳۲۹) وفيه: «وقيل : ما يعده الناس ارا وهو الأصح› ذكره في «البدائع» » 
و«التحفة»: وغيرهما». 

(6) «بدائع الصنائع» وفيه : «وقيل : اة النافن ارت قيس جنار وما لا فلاء وهو أصح 
الأقاويل». 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : ۸۹)» وفيه : «وأصحها ما يعده الناس ا 

)١(‏ وبالتفصيل السابق تبين لنا أن المقصود بالقول الآخر هو ما صححه عامة الكتب وهو ما يعده 
للف هاري علما أن صاحب «البداية » مشى على القول بأنه ما يذهب بتبنة وتابعه الشارح 
هاهناء وصاحب «تحفة الملوك( ص ۱۹)؛ و«الكنز»( ص5 )»2 وغيرهم. 


كتاب الطهارة/أقسام الحباه ۳۹ 
فالحدٌ الذي ليس في دركه حرم" ما يذهب" بتبنة أو ورقء فإذا سد النّهر من 
فوق» وبقية الماء تجري مع ضعف يجوز به الوضوء» إذ هو ماءٌ جار 

١1‏ أقوله: حرج ؛ أوردَ عليه بأد التعريفات كلها متساوية في أنه لا حرج في 
إدراكها ؛ إذ لا حرج في إدراك شيء من المفهومات. 

وأجيب عنه: بأنّ المراد ليس في درك الماء الجاري به حرج» ورد بأنّ عدم الحرج 
في درك الحدٌ يستلزم لعدم الحرج في درك المحدود؛ والذي سنح لي عند تأليف 
«السعاية»: إن مراده أن هذا ا لحد ليس في تعيين مصداقه» وصدق هذا المفهوم على 
أفراده الجزئية حرج بخلاف الحدود الباقية. 

["فوله: ما يذهب ؛ من الإذهاب» فالباء الداخلة على «التبنة» زائدة» ويمكن أن 
يقرأ مغرونا من الذهانه فلا للدي 

تة بكسر التاء المثناة الفوقية؛ وسكون الباء الموحدة» وفتح النون» يقال له 
بالفارسية: كياه ؛ أي الحشيش. 

أو وَرّق: بفتحتين» يطلق على ورق الشجرء ويقال له بالفارسية: برك» وورق 
الكتاب. ۰ 

وأورد عليه بأنّه غير نافع لصدقه على السفينة والجمل ؛ فإنّهما يذهبان بتبن كثير 
من موضع إلى موضع. 

وأجاب عنه صاحب «البحر» بأنّ ما ليست موصولة» بل نكرة موصوفة» 
والمعنى : الجاري : ماء يذهب بتبنة. 

وبمثله يجاب عمّا أورد على عبارة «الكافية»: «الكلام ما تضمّن كلمتين 
اا 


)١(‏ انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : ۸۸)» وعبارته : «قد توهم بعض المشتغلين أن هذا الحد فاسد؛ 
لأنه يرد عليه الجمل والسفينة» فإنهما يذهبان بتبن كثير ومنشأ التوهم أن ما موصولة في كلامه 
وقد وقع مثلها في عبارة ابن الحاجب» فإنه قال: الكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد» فقيل يرد 
عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فأكثر ؛ لأن ما موصولة بمعنى الذي لكن الجواب 
عنهما أن ما ليست موصولة» وإنما هي نكرة موصوفة:ء فالمعنى الجاري ماء بالمد يذهب بتبنة 
والكلام لفظ يتضمن كلمتين». 


12 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وکل ماء ضعيف الجریان إذا توًا به يجب" أن يجلس یٹ" لا يستعمل غساله» 
أو يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته. 

وإذا كان الحوضٌ صغيرا يدخلّ فيه ال من جانب» ويخرج من جانب يجوز 
ST‏ " بين أن يكون أربعا في 
أو أكثر فلا جوز. 

TET‏ الحكم بإطلاقه مبني على رواية نجاسة الماء المستعمل» وأمّا 
على المفتى به من آنه طاهر غير طهورء فهو مقيد با إذا ظن غلبة المستعمل» فإهم 
مزحرا 0 اليل على N a‏ يجوز به الوضوء ما لم 
يغلب المستعمل عليه. كذا في «فتح القدير»'") 

["أقوله: بحيث ؛ أي يجلس في مكان لا يستعملٌ فيه غسالته بالضمّ - ما غسلت 
به الشىء - أي ما تقاطر من أعضائه واختلط بالماء الضعيف الجريان» بأن يجلس على 
ور لام وعد اه ذا حلي اليه ا وجرا يد ایا ا ا 
وحينئذ يجب عليه أن يمكث بين الغرفتين مقدارَ ما يذهب المتقاطر مع الماء. 

[۳اقوله: من غير تفصيل... الخ ؛ ذكر في «مجموع النوازل» عن الفقيه أبي 
الحسن'" ذه ذه أنّه إن كان أربعا في أربع فما دونه يجوز التوضْوؤ بهء وإن كان أكثر منه لا 
يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه ؛ لأنّه في الوجه الأوّل ما يقع فيه من المستعمّل 
يخرج من ساعته» ولا يستقرٌ فيه» ولا كذلك الوجه الثاني » والأصح أن هذا التقدير 


() 5 


غير لازم. كذا في «التاتارخانية» 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ لطم 

(؟) وهو علي بن سعيد الرمنْتُغْفَنيَ» أبوالحسن» متقدم على ا حلواني » وهو من تلامذة أبي منصور 
الماتريدي » قال القرشي ا ا ل ا 
من مؤلفاته : «إرشاد المهتدي» و«الزوائد والفوائد في أنواع العلوم»: قال: رأيت الماتريدي في 
النوم» فقال: يا أبا الحسن ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصلّ قطء فقلت: بماذا؟ قال: باستماع 
الأذان وإجابة المؤذن. ينظر: «تاج التراجم»(١‏ : »)١5‏ و«الجواهر المضية»(١‏ : 5149). 

(۳) «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١175‏ وقال قاضى خان في «فتاواه»(٠‏ : 5) بعد ذكر المسألة : 
«والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى » فينظر فيه إن كان ما وقع 
فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا». وقال ابن الهمام في 
«فتح القدير»(١‏ : 19): «واختار السغدي جوازه». 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۷۱ 


واعله”" أنه إذا أنتنَ الماءُ فإن علم” أن نتنَهُ للنّجاسة لا يجوزء وإلا جور 
حملا على أن نخد نطول المكك: 

وإذا سد كلب" عرض الّهرء ويجري الماء فوقه »إن كان ما يلاقي الكلب 
أقلّ عا لا يلاقيه جور الوضوء في الأسفل» > وإلا لا ٠‏ قال الفقيه أبو جعفر 5 : 
على هذا أدركت مشايخي ##» وعن أبي يوسف ڪه لاي حر ب لوقو ويه رذا اله 
يتير أحد أوصافه. 

ال ا 
توضيحا لقول المصنّف لم د ير أثره. 

["أقوله: فإن علم ؛ بإخبار رجل مسلم عدل أو بعلامات دالة عليه تورث 
لجار للا نر و دك لوقي كر الا 

[۳]قوله: وإذا سد کلب؛ د يشير إلى أن قوله : «لم ي برَ أثره» إنما هو في غير الجيفة 
e ES E O‏ 
الماء - أي كلب ميّت - لكونه نجساء وحي أيضا على رواية كونه نجس العين» فإن كان 
مايلاقيه مى اله أف عا لا يلاقيه جاز الوطتوءتيه: اعارا لالب ون كان اكير لا 
يجحوزء وإن كان مساوياً يحوزء لكن الأحوط أن لا يتوضاء كذا نقله ابن كمال #5 في 
«الإيضاح»”" عن «التحفة» و«البدائم»» وعرّض به على الشارح 445 4 بأنّ عبارته قاصرة. 

[قوله: وعن أبي يوسف. اخ بهذا عبر الذي و ابن ابدام وا قح 
القدير» بأنّْ الحديث: وهو «الماء طهور لا ينجسه شيء»” “لما حمل على الماء الجاري 


)۱( «إيضاح الإصلاح»(ق٥‏ /ب)» ووجه التعريض بالشارح أن يجوز التوضوؤ في حالة المساواة 
بخلاف ما ذكره الشارح. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۱ : 7) وحسنه» و«سنن أبى داود»(١‏ : 55)ء و«امجتبی»(۱: 2)١17/5‏ 
و«تهذيب الآثار»(۷: ١۱۲)ء‏ وغيرها. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبماء مات فيه حيوانٌ مائي المولد ؛ كالسّمك والضفدع 

(وبماء''' مات فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضفدع) 
كان مقتضاه جوازٌ التوضؤ من أسفله» وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغيّر انتهى» 
وكذا اختاره ابن أمير حاج ظ4 في «الحلبة»: وقال صاحب «الطريقة المْحمّديّة»: «عليه 
ال 

١[‏ أقوله: وبماء؛ أي يجوز الوضوء بماء مات فيه حيوان موصوفُ بكونه مائى 
المولد؛ لأنه طاهر لم ينجسه موته» فإ الموت ليس بنجس في تفسه» وما يحكم 
بنجاسة الميتة ؛ ؛ لأن الدم النجس السائل في العروق يختلط بعد الموت في جميع البدنء 
وينتشر في أجزائه. 

والحيوان المائى E ea a‏ 
طبع الماء والدم» وري الح ركورك SG‏ 
بدليل أن الدم إذا ألقي في الشمس اسود» وهذه الرطوبة تبيض 

وذ ادن نع نسي هن ERE E‏ 
يعطى له حكم النجاسة ؛ eS‏ 

مع أنه ليس كذلك على الصحيح ٠‏ صرح به في «فتح القدير»'' ' و«البحر» وغيرهما. 

فإن قلت: : إذا كان وجه عدم تنجس الماء بموت مائي ي المولد هو فقدان الدم السائل 
فيه» فلم ذكر المصنّف هذه الصورة على حدة» وهلا اكتفى على قوله: «وما ليس له دم 
سائل». 

فلت :للا كان لهذ المسألة وج آخرٌ أيضاً أفردها بالذكرء مع أن في التعميم بعد 
التخصيص إفادة زائدة. 


ا ا NT‏ وابن الهمام في «فتح 
القدير»(١‏ : ۷۲)» واختاره تلميذه ه قاسم › وقواه في «النهر»» وأقره صاحب (التنویر»(۱ : 
.)٦‏ . وصحح الحلبي في «غنية المستملي»(١:‏ 8194) الأول» وهو مااختاره صاحب 
«البدائع)(١‏ : /ع), وأقره قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : 5)» وقال ابن عابدين في «رد المحتار» 
:)٠١ :1(‏ والحاصل أنهما قولان مصححان» وأولبما أحوط. 

)۲( «فتح القدير»(١‏ : ۸۳ - ٤۸)ء‏ وينظر: «العناية»(۱: .)۲٠۸‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه رم 


اوها لبس له دم سال كالبق والذباب 
بكسر الدال"» وإِنّما قال" : مائ ئي المولد» حتى لو كان مولدٌهُ في غير الماء» وهو 
يعيش في الماء» يفسد المء بموته فيه. 

(أو ما ليس له دم م سائل كالبق والدّباب): لان النْجَسَ"" هو ادم المسفوح 
كما ذكرناء وبحديث وقوع الذباب في الطعام'' 

[ ]قوله : بكسر الدال؛ نبه به على آنه الأصح والمشهور الفتح » وجاء ضم الضاد 
المعجمة وفتح الدال أيضاًء وعلى الأوّلين الضاد مكسورة» وهو الذي يقال له 
القاس : غوك» وله أقسامٌ كثيرة كما في «حياة الحيوان» لسري 

[١آقوله:‏ ونما قال. .. الخ إشارة إلى وجو اختيار هذه العبارة على «ما يعيش في 
الماء»» كما وقع في «البداية»'"'؛ وعلى «المائ ئي» كما في عبارات بعضهم, بان بعض 
انات يعولن غار وش ف لاء كالبط و ارون غەق المأء ميا مسن 
وجو الدع الشائل نيدم ول مر لق لمعا مايش فى [لادوالاني مادق 
عليه » فلذا اختارَ لفظ مائي :الوك حمر عا يكو توالدة وتو ادى اطاط 

[لاآقوله: لان النجّس ؛ بفتح الجيم» » يعني أنّ النجاسة إِنّما هو الدم المسفوح لا 
غير» كما مر في «حث نواقض الوضوء»» فما لا دم له كذلك فميتته طاهرة» وهذا 
تعليل للمسألة الثانية بل للأولى أيضا كما عرفت. 

[قوله: وقوعٌ الذباب في الطعام ؛ وهو ما روي عن النبي يل آنه قال : «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليمقله'" - أي ليغمسه فيه - فإنّ في أحد جناحيه داء وقي الآخر 
دواء» وه يتقي بجناحه الذي فيه الدا»*» أخرجه البخاري والنّسائي وأبو داود» وابن 
ماجةء واد بن حبان وغيرهم. 


.)۸۵ - ۸٤ : «حياة الحيوان الكبرى»(؟‎ )١( 

.)۸۳ : ١(»ةيادبلا«‎ )( 

زفق لفظ «صحيح البخاري»(7: :)١١1١7‏ «فليغسله»»: ولفظ «سنن النسائي الكبرى»(7: ۸۸) 
وغيره : «فليمقله». 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»(7: ›»)٠١٠١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: 07)ء و«صحيح ابن حبان» 
(5: 07)»ء و«لمنتقی»(۱: »)۲١‏ و«سنن أب داود»(۲: ۳۹۲)» و«سنن النسائي الكبرى» 
(۳: ۰)۸۸ وغيرها. 


vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ما اعتتصر من شجر أو ثمر 
as‏ 

(لا بما اعتصر”), ال واية'" بقصر ماء (من شجر أو ثمر)ء أما ما يقطرٌ من 
الشجرء ا به . 

فهذا الحديث دل على الأمر بالغمس» ومن المعلوم أن الطعام قد يكون حارا 
فيموت الذباب فيه» فلو كان يفسده موته لما أمر بغمسيهء وإذا ثبت الحكم ثبت في 
نظائره ما لا دم فيه. 

[١اقوله:‏ وفيه؛ الظاهر أنه راجع إل السالة الفافة» وحمل أن بكرن زاجعا إن 
كل من المسألتين» فإِنٌ صاحب «البداية» ذكر خلافه فيهماء والصحيح أن خلافه في 
الأولى فقط» وفي الثانية هو متفق معنى"» كما بسطه العيني”'' وغيره. 

["]اقوله: لا بما اعتصر؛ أي لا يجوز الوضوء بماء اعتتصرّ من الشجر أو الثمرء 
فإنّه ليس بماء مطلق ؛ لأن المطلق ما يتبادرٌ الذهن عند إطلاق الماء إليهء او 
ليس كذلك» بل هو ماء مقيد. 

["أقوله: الرواية ؛ أي المنقول المسموع من المصتف وغيره من الفقهاءء هو ما 
القضورة امرف ل لاوا كان هت اا مسا وا ف ل کان ماه ا 
«الماء» لما احتج إلى ذكره في قوله: «ولا بماء زال». 

[؛]قوله: فيجوز به الوضوء ؛ لأنه خرج بنفسه من غير علاج» وهذا مختارٌ 
صاحب «البداية»'" ؛ و«المجتبى»» و«المستصفى» وغيرهم. 1 

والذي رجحه صاحب «البحر»”'؛ و«النهر»› و«الحلبة»» و«الغنية»» و«نور 


000( واختار الشيرازي في «التنبيه»(ص١١)‏ عدم النجاسة» وقال: هو الأصلح› وابن رسلان في 
«الزبد»( ص17 ). 

(t0 - ۳٤٤ : ١(»ةيانبلا« في‎ )( 

() «البداية»(١‏ : ۱۸)» وأيضا رجحه صاحب «التنوير»(١‏ : »)٠١١‏ و«اتحفة الملوك(ص۷١)›‏ 
وإلياس زاده في «شرح النقاية»» والزيلعي في «التبيين». ينظر: «السعاية»(١‏ : .)١١۹‏ 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : ۷۲). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه o‏ 


ولا بماء زال طبعه بغلبة غير ه أجزاء 
(ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء" ')» المراد به : أن يَخْرِجَهُ من طبع الماء» 
ا 


الإيضاح»'» و«منح الغفار», وغيرهم : هو عدم الجواز لكونه ماء مقيّداء والبسط في 
اسايق" : 

ا ا اا اذ ال هو غ ا اا ا 
الخرجة عن مقتضى طبع الماء» وهو السيلاث والرقة» وهو مذهب أبي يوسف 45 
وهو الصحيح › وعند محمد 5 7 تعتبر الغلبة بحسب اللون. 1 


)١(‏ «نور الإيضاح»(ص160). 

(۲) «السعاية»(١‏ : 509): وفيه: قال الرملي في «حاشية منح الغفار»: من راجع كتب المذهب 
وجد أكثرها على عدم الجوازء وهو الأحوط. 

(۳) ذكر المتأخرون ضابطا للغلبة ليخرجوا من اضطراب العبارات في هذا الباب» وقد ذكره 
الشرنبلالي في «المراقي»(ص٦۲‏ - ۲۷) وفصلته في «المشكاة» ص١٠ )1١١8-‏ ولخصته في 
«نفحات السلوك)(ص۱۸) وحاصله ما يلي : 

وضابط الغلبة له وجهان: 

الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح. 

ورقته : بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه : بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون 
طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر. 

الثاني : إن خالط الماء المائعات» وله أربع حالات : 

أولاً: إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه يجوز الوضوء به كالقرع والبطيخ فإن 
ماءها لا يخالف إلا في الطعم» وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح. 

ثانيا: إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم 
ولا رائحة له» فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن وجد أحدهما لم يجز. 

ثالثاً: إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل له لون وطعم وريح» فأي وصفين منها 
ظهرا منعا صحة الوضوء» والواحد منها لا يضر لقلته. 

اا : إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أ وريح: : كالماء المستعمل فإنه 
بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» وأيضاً ما ء الورد المتقطع 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بالطبخ» كالأشربة والخل» وماء الباقلاء؛ والمرق» ولا بماء راكد وقع فيه نجس 
إلا إذا كان 

(أو بالطب" ', كالأشربة"' والخل) نظيرما اعتصرَ من الشجر والثّمرء 
فشراب ا وشراب التتفاح ونحوه معتصرٌ من الثّمر. 

(وماء الباقِلاء) نظيرٌ ما غلب عليه غيرُهُ أجزاء. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غير بالطبخ. 

وأما الماء الذي تغيّرَ بكثرة ة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع في الكف يظهر 
فيه لون الأوراق› فلا يجوز به الوضوء لأنه كماء الباقلاء. 

(ولا بماء راک وقع فيه نجس إلا إذا كان" 

١1‏ أقوله: أو بالطبخ ؛ الظاهر أنه عطف على قوله: «بغلبة»: أي لا يجوز الوضوء 
بمازال طبعه بالطبخ› وظاهر كلام الشارح © عند قوله: «المرق» يقتضي آنه عطف 
على قوله: «أجزاء»» فيكون معناه بغلبة غيره بالأجزاء أو بالطبخ» وفيه بعد ظاهرء 
فإنه لا معنى لغلبة الأجزاء بالطبخ» فإن الحاصل به إِنّما هو التغير لا الغلبة» إلا أن 
يقال: «الباء» بمعنى «مع». 

1"آقوله : كالأشربة؛ بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وكسر الراء المهملة» 
جمع شراب بمعنى ما يشرب» والمراد الأشربة الخذة من الأشجار والأثمار: كشراب 
الرمان والتفاح. 

("آقوله: إلا إذا كان... الخ؛ اعلم آنه قد وقع الاختلاف الكثير في تنجيس الماء 
الغير الجاري بوقوع النجاسة بين مجتهدي الام وأتباعهم مع اتفاقهم على أذ الجاري لا 
يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرها فيه : 

فذهب الظاهريّة إلى عدم تنجسه مطلقاء وإن تغيّر أحدُ أوصافه أو كلها بوقوع 
النجس» وهو مذهب يرده العقل والنقل. 

وذهبت الشافعية إلى آنه إن كان مقدار القلتين لا ينجس ما لم يتغير أحد 


الرائحةء فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به» وإن استويا 
في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطا. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه فس 


أوصافه, وإلا ينجس» وقدّروا القلة - بضم القاف وتشديد اللام» يعني ي: الجرة -: بما 
يسم فريتين ونضفا. 
وذهبت المالكية إلى آنه لا ينجس مطلقا إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع 
النجس» سواء كان أقل من القلتين أو أكثر. 
يدفع عنهم مع الإشارة إلى الترجيح » والقول النجيح في «السعاية»''' مّن أراد الاطلاع 
عليه فليرجع إليه 
راد E AS‏ 
م ا اك دمو لواو تلن 
0 وقد وقع فيه اختلاف بينهم : 
فمنهم من حذه بالمساحة. 
ومنهم من حده بغيرها. 
أما الذين حدوه بغير المساحة : 
.١‏ فمنهم : : من حده بالتكدرء كما نقله صاحب «النهاية» : عن محمد ب بن سلام ‏ ذه 
او ا اا 
بعض» وإن لم يصل فهو ما لا خلص. 
؟. ومنهم ا ا أبن شخ الكبير ع براقي 
عفرا ف جات مه :درن رق ااب الأخثر كان ما خلس س إن يحض 
وإلا فلا. 


4 ۳ 


.)۳۸۲ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
هم وهو محمد بن سلامء أبو نصرء من آهل بلخ› ( ت۵ ۲۳۰ھ)› وقد صاحب «الجواهر» أن محمد‎ 
ابن سلام » ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّ» واسمه الصحيح كما ذكرناء ينظر:‎ 

«الجواهر»(: : ٩۲‏ -47)ء و«الفوائد»(2(ص5925؟). 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل ا wec®®COCCCSODADDDETOCOOADOCCOGASCOCOOOCOSSCSALGDLCDLLTODADOVOOVOVCCCLOCOBBOBOBOLSLSCDTADTOVOOOBOSRBSSE‏ 


۳. ومنهم: من حدّه بالتحريك”"". 
.٤‏ ومنهم : SS E tS‏ 
قدمائهم» وجممٌ من حققي متأخّريههم”" 1 
فقال محمّد في «مؤطئه»: «إن كان الحوضّ عظيما إن حرّكت ناحيته لم تتحرّك 
الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماءء ما ولغ فيه من سبع ولا ما فيه قذرء إلا أن يغلب 
على ريحه أو طعمه كالسا ]مر ا برعي داو 


الأخرى» فول فيه السبّاع أو وقم فيه القذرء فلا يتوضّأ منه». انتهى'" 

ال ل د 
موطأ محمد فليرجع إليه 

a‏ : «قال أبو حنيفة ضيه : في ظاهر الرواية يعتبر فيه 
أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنّه آنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز 
الوضوء منه» وإلا جاز»ء وعنه ديه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكورٌ في الكتاب - 
أي «البداية» - بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات» والأول أصح عند جماعة 


منهم : الكرخي » وصاحب «الغاية» و«الينابيع وغیرهم»»› وهوالأليق بأصل أ 
حنيفة». ا 


)١(‏ وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية»(١‏ : »)۷١‏ وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك»› هل 
هو باليد» أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبیین»(۱ : ؟؟): «ظاهر المذهب 
التحريك». وقال صاحب «البدائم»(٠‏ : 77): «اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر 
الخلوص بالتحريك». 

(۲) فقد اختاره الكرخي وصححه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ :8 -19), وصاحب «البحر» 
(868-0)» وتبعه صاحب «التنوير»(١‏ : /5١)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : ۱۲۸)» ووفق 
ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١178‏ بينه وبين رأي التحريك» فقال : «المراد بغلبة الظن بأنه 
لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل». 

(۳) من «موطأ محمد»(١‏ : 017؟). 

(5) «التعليق الممجد»(١‏ : 507). 

(6) من «فتح القدير»(١‏ : ۷۷). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹ 


عشرة أذرع في عشرة أذرع 
عشرة أذرع في عشرة أذرع ' 

وأما الذين قدروه بالمساحة: 

.١‏ فمنهم من جعل الكبيرما كان بقدر ثمان في ثمانء وما عداه قليلا. 
". ومنهم: من اختار اثني عشر في اثنا عشر. 
۳. ومنهم: من اختار خمسة عشر في خمسة عشر. 

واختار جمع من أصحابنا التقدير بعشر في عشرء وأفتوا به منهم : قاضي خان في 
«فتاواه»» وصاحب «المداية» فيهاء وفي «مختارات النوازل»» وصاحب «الخلاصة»» 
و«التاتارخانية»» وهو قول أبي سليمان الجوزجاني 4» واختاره كثير من المتأخرين”" , 
وداغوا عفرو عا ونوا عليه كات اء على اله اسيل راط حي اهر ق ةا 
بينهم آله مذهب أبي حنيفة وصاحبيه #» وقد عرفت آنه ليس كذلك. 

١1‏ ]فوله: في عشرة أذرع ؛ أي بأن يكون كل ضلع منه عشرة أذرع » فيكون حول 
الماء أربعين ذراعاء ووجهه مئة ذراع » هذا إذا كان الحوض مربّعا بأنّ تتساوى أضلاعه 
الأربعة لما تقرر في علم المساحة أن مساحة المربع تكون بضرب ضلع واحاٍ من أضلاعه 
في تفسه» وإن كان مدوراً أو مثلثا أو نحو ذلكء يعتبرفيه أن يكون يحيث لو ربع صارَ 
عشراً في عشر 

وهل المعتبر ذراع المساحة» ومقداره: سبع قبضات» فوق كل قبضة إبهام قائمة» 
والمراد بالقبضة الأصابع الأربعة المضمونة» أو ذراع الكرباس» ومقداره: ست قبضات 
من دون قيام الأصبع كما في «الفتح»"» أو سبع قبضات بدون قيام الأصبع كما في 
«الظهيرية». 


.)0 : ١(»ةيناخلا «الفتاوى‎ )١( 

(؟) مثل: صاحب «لمراقي»(ص1۹4)› و«الملتقى»(ص 5)» و«الكنز»(ص 5)ء و«التبيين»(1 : 
»0١‏ والقدوري في «مختصره»(ص4). 

.)۸١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )۳( 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا تنحسر' الأرض E‏ »> فحكمة"' حكم الماء الجاري : 


ےم 


فان كاتف السا هري لذ حرم من موضع الُجاسة 

رقو لان فار فاخا ما اليلد رتل" وراك لاضن و 
المفتيين» الثاني" » واختارَ أكثرهم منهم : قاضي خان الأول ؛ لكونه أليق م 

[]قوله: ولا تنحسر؛ في تقدير العمق أقوال ذكرها الرَاهِدِي في «المجتبى»!" 

أحدها: إن ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر. 

وثانيهما : إن کان مقدار شبر فهو كثير» وما قل منه قليل. 

وثالثها : إن كان دراه فهو كقيره وإلا فهو قليل. 

وا ا اعفار الع ا ا سيفن وه ووی 
و«الظهيرية»: إِنّهِ إن اتكشف أرض الحوض بالغرف فهو قليل» وإلا فهو كثير. وفيه 
أقوالٌ أخر أيضاً أوردناها في «السعاية»" فليرجع إليه 

[۲]قوله: فحكمه؛ الفاء إِمَا تفريعية لد الو ور 
عشراً في عشر عُلِمّ منه أن حكمّه حكم الجاري في آله جور الوضوء منه» وإن وقع فيه 
نجس » وإما تعليلية» والمقصود منه ذكرٌ علّة الحكم الذي ذكره ه لصتف ذه بالاستثناء. 

[۳]قوله: فإن كانت . .. الخ ؛ الظاهر أن الفاء للتفريع ء وحينئذ يرد عليه: أن الماء 
الجاري إذا كان ما لا يلاقي النجاسة منه أكثر ما يلاقي جار الوضوءٌ في أسفله» فإذا كان 
حكم العشر في العشر حكم الجاري» ينبغي أن يكون حكمه كذلك› > لا ما ذكره. 

وحاصل المسألة : النجاسة الواقعة في الحوض لا تخلو: 

إمَّا أن تكون مرئيّة : كالعذرة والدم. 1 


.)86١ : ١»ةيادبلا«‎ )١( 

(۲) وأيضاً اختاره صاحب «تحفة الملوك»اص :»)١9‏ وقال العيني في «منحة السلوك»(١‏ : /57): 
«والأصح إنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم». 

(۳) «المجتبى شرح القدوري»(ق١٠‏ /ب). 

(5) «البداية»(١‏ : 9١)ء‏ واختاره أيضاً صاحب «المتلقى»( ص 5 )» و«تحفة الملوك»(ص19١).‏ 

.)۳۸۳ : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸۱ 


أو غير مرئيّة: كالبول ونحو ذلك. 
فإن كانت مرئيّة لا يتوضّأ من موضع وقوع النجاسة» ‏ بل يتوضأ من جانب آخر. 
ان کان رة ران ذلك انث اا ؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري » 


والجواب في الجاري على هذا الوجه هوا غو الورضوع د لك انب اض إذا 
كانت النجاسة غير مرئيّة» وإن كانت مرئية يتوضّأ من الجانب الآخرء وهذا قول مشايخ 
بخارا. 

وأمّا مشايخ العراق فقالوا: : لا فرق بين المرئية وغيرها في آله لا يتوضأ من ذلك 
الجانب» بل من الجانب الآخر. كذا في «الذخيرة»”''؛ و«فتاوى قاضي خان»”'' 

وبهذا علم أنّ ما اختارّه الشارحٌ هاهنا من الفرق إِنّما هو قول مشايخ بخاراء 
وكذا قال صاحب «الخلاصة»: «هل يتنجس موضع الوقوع؟ 

فنقول: النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية. 

والمرئية : كالعذرة والجيفة. 

وغير المرئية : كقطرة خمر. 

ففي المرئيّة يتنجس موضع الوقوع بالإجماع» ويترك موضع النجاسة بقدر 

الحوض الصغير. 

وأمًا في غير المريّة فعند مشايخ العراق كذلك» وعند مشايخ بلخ وبخارا جوز 
الوم من مر او تھی" 

والذي رجح ابن البمام 5ه في «فتح القدير» “ وتلميذه ابن أمير حاج 445 
yT‏ 
كا جاري في آنه لا ينجس بوقوع النجاسة مطلقا مرئية كانت أو غير مرئية إلا بالتغيرء 
فيجوز الوضوء من جميع الجوانب فيهما ؛ لأنَّ الدليل إِنّما يقتتضي عند الكثرة عدم 
التنجس إلا بالتغير من غير فصل. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق۸/ب). 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : .)١‏ 

(۳) من «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 7). 

() «فتح القدير»(١‏ : 87)ء وفيه: وهو الذي ينبغي تصحيحه. 


FAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


66م مايالا يلاوو اي ونه 


بل من الجانب الآخر"". 

وإن كانت غير مرئية بتو نمأ من جميع الجوانب؛ وكذا من موضع غسالته . 

ا : بل من الجانب الآخر؛ ا و على أثوال ذكرناها في 
«السعاية 5 1 والذي سين صاحب «البحر»" ا لشارح ا أنه يتحرى » فإن 
وقع تحرّيه على أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع جاز منه الوضوء. 

م : وكذا من موضع غسالته ؛ هذا حكم إجماعي كما صرح به في 
«الخلاصة»'””": فإنّه إن كان الماء لمعيل طاهرا فظاهرء ولأنه كان نجسا فكذلك ؛ 
لكون نجاسته غير مرئيّة» وذكر في «الذخيرة» ‏ خلافاً فيه» وقد بيّنا بطلانه في 
«السعاية ° 


: ۳۸۸)ء وفيها هذه الأقوال» وهى‎ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

أحدها: أنه يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج إليه عند الوضوء» فإن تحركت النجاسة لم يستعمل من 
ذلك الموضعء وان لم تتحرك يستعمله. 

وثانيها: أنه يتنجس حول النجاسة مقدار حوض صغير وما وراءه طاهر. 

وثالثها: أنه يتحرى؛ فإن وقع تحريه على أن النجاسة لم يخلص إلى هذا الموضع يتوضأ منه» ونقل في 
«التاتارخانية» عن «الغياثية» أن المختار هو الأول > وفي «البحر»(١‏ : ۸۸) عن «شرح المنية» 
بعد القول الثالث أنه أصح 

ورابعها: أنه إن كان الموضع الذي يتوضأ منه من النجاسة قدر عشرة أذرع أو أكثر يجوز وإن أقل لاء 
ذكره في «الخلاصة» و«الظهيرية». 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : /8). 

() «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 207 وفيها: «هل يشترط تحريك الماء حين غسل وجهه وسقطت غسالة 
وجهه على الماء» قال شمس الأئمة الحلواني في نسخته : عند أبي يوسف لا يجوز التوضؤ ما لم 
يحركء وإليه مال الفقيه أبو جعفر» وغيره من المشايخ جوزوا ذلك وإن لم يحرك الماء» وجعلوه 
كالماء الجاري». 

(5) «الذخيرة البرهانية»(ق8 /ب). 

(0) «السعاية»(١‏ : ۳۸۸)ء ووجه رده فيها ما يلي : 

ولا : : إن مشايخ جخارا قالوا بجواز الوضوء من موضع الوقوع في غيرالمرئية» والماء المستعمل إن كان 
مجسا فهو غير مرئي » فكيف يقولون هاهنا بعدم الجواز. 

ثانياً: : إن الماء المستعمل وإن كان نجساً عند أبي يوسف هه لكن المعتبر عنده في الجاري ومن يحذو 

حذوه هو التغير لا مطلق الوقوع » فكيف يحكم بعدم الجواز على قياس قوله. 


1 a a. ووو روبج‎ ove" 


كتاب الطهارة/أقسام المياه TAY‏ 


[١اقوله:‏ قال محيي السنة ؛ هو أبو محمّد الحسين بن مسعود البّغوي؛ مؤلف 
«شرح السنة»» و«مصابيح السنّة» في الحديث» و«معالم التنزيل» في التفسيرء وغيرهاء 
وقد مرت ترجمته في المقدمة 

[۲]قوله : إلى أصل شرعي يعتمدٌ عليه ؛ يريد أن التقديرٌ لا مدخل فيه للرأي» بل 
ابد أن يکود آمل شرع من اكاب راا هرا أو استنباطاء أو كان وق 
عليه الإجماع» والتقديرٌ الذي ذكره الحنفية في عدم سراية النجاسة دائ العشزق 
العشر - ليس له أصلٌ شرعي؛ بخلاف تقدير الشافعيّة به بقلتين > فاته ثابت بالحديث 
الصحيح”" ؛ وكذا تقدير المالكية بالتغير". 


الثاً: إن المختار في الماء المستعمل عندهم هو أنه طاهر غير طهور كما هو مذهب محمد 4 فكيف 
ورون عاهنا ایا غير ای بر فالصحيح أن جواز الوضوء من موضع وقوع الغسالة 
يكنون إتناقيا اا عا تاهو الا رین أيه ظا فاق وإما على رواية نجاسته فلأنها غير 
مرئية أو أنه لا يورث التغير. 

نعم ينبغي على قول العراقيين عدم الجواز إن اختاروا رواية النجاسة» وقد صرح قاضي 
خان في «فتاواه» بأن الجواز في العُسالة إجماعي حيث قال : أجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في 
الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال. انتهى 

(۱) هذا محل نظرء فإن ابن عبد البر في «التمهيد» قال: «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع»» وقال في 
«الاستذكار»: «حديث معلول رده إسماعيل القاضي » وتكلم فيه» وقال الطحاوي: إنما لم 
نقل به ؛ لأن مقدار القلتين لم يذ يثبت» وتمامه في «إعلاء السئن»١١‏ : ۲۴۷). 

(0) أما تقدير المالكية بحديث : «الماء لا ينجسه شيء» فمحل نظر أيضا وذكر ابن حجر العسقلاني في 
«التلخيص»(١‏ : ۷) : «قال الشافعي #5 : كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح فيها من 
الأنجاس ما لا يغيّر لها لوناً ولا طعما ولا يظهر له ريح » فقيل للنبي يل تتوضأ من بثر بضاعةء 
وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا: «الماء لا ينجسه شيء»» قلت وأصرح من ذلك ما رواه 
النُسائي بلفظ : «مررت بالنبي ب وهو يتوضا من بشر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح 
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أقول: أصل السا" أن الغديرَ العظيم الذي لا يتحر أحد م! رفيه بتحريك 
۱ رف الآ إذا وقعت النّجاسة في أحاد انبه جار | اام ا 
ص حو لل صو 
ثم قَدّرَ هذا بعشر في عشر» وإ ا ' به بناء على قوله 5 : “م حر ذا ف 


e ):[‏ د 


وا ارون ر اعا و کون له بحر يا من گل كتانب غغ »> ففهم من هذا أنه 

[١آقوله‏ : أصل المسألة ؛ نا كان التقديرٌ بالعشر في العشر المذكورٌ في المتونء وقد 

شتهرَ أنّ المتون موضوعة لنقل المذهب» فكان مظلّة أن يتوهّم أنّ هذا التقدير هو أصل 
كن و وأن إيراد الشافعيّة وارد عليه» أشار إلى دفعه بأنّ التقديرإنّما 
صدر من المشايخ توضيحا وتخريجاً وتسهيلاء وأصلٌ المذهب غيره» ولا يرد عليه ما 
أورده محبي السنّة طك » فإن إيراده لو صح إِنّما يرد على ما اختارّه من التقدير. 

وفيه أيضا : إشارة إلى أنّ كون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب حكم كر لا 
كلي» وإلى أنه لو لم يتحصّل أصل لذلك التقدير لم يقدح في أصل المذهب. 

.[اقولە: : وإِنّما قدر؛ يريد أنّ هذا التقديرَ له أيضا أصل شرعي» فاندفع إيراد 
حيي السنة. 

[ااقوله: من حفر بئرأ... الخ هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
قله › وابن ماجه والطبراني من حديث عبد الله بن المغفل 4ء وأبو يوسف في «كتاب 
ag‏ اي الحسن البصري 8ه مرسلا » كلهم رووه مر إلى النبي 4ء وي 
أسانده ضعت سير كما حققه الرَيْلّعِيَّ في «تخريج احا ا 

٤[‏ اقوله : ففهم من هذا ؛ يعني دل هذا الحديث على آنه إذا حفرَ رجل برا وراد 
آخر أن حفر في مقدار حريمهاء وهو عشرة من کل جانب يمنع منه ؛ لاله لقربه ينجذب 


فيها ما يكره من النتن فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» وقد وقع مصرحاً به في رواية قاسم بن 
أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضاء». 
وأما ما قال أبو داود: «ورأيت فيها ماء متغير اللون». فأجاب عنه النووي : «يعني بطول 
الكث» وأصل المنبع » لا بوقوع شيء أجنبي فيه». كما في «عون المعبود»(1 : ۸۳)» وغيره. 
)١(‏ من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل # في «سنن ابن ماجه»(؟ : ١‏ 87) » و(«(مسند أحمد» 
(۲: 44€ و«سنن الدارقطني»(٤‏ : .)١‏ و«التحقيق في أحاديث الخلاف»(۲: ۲۲۵)» 
وقد استوفى طرقه الزيلعي في «نصب الراية»(4 : ۱ - ۲۹۲)» ورد كلام الدارقطني بان 


الصحيح أنه مرسل. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه A0‏ 


ل م ا ل 
البئر الأول ؛ وإن أراد أن يحفرّ بكر بالوعة ' يمع أيضا ؛ لسراية النْجاسة إلى البثر 
ا ق 
فعلِم" أن الع اعتبر العشرة في العشرة e a‏ 
النّجاسة تسري» يحكم بالمنع» ثم المتأخرون وسّعُوا الأمرّ على النّاسء وجوزوا 
الوضوء في جميع جوانبه. 
الماء من البئر الأولى إلى الثانية» فلصاحب الأولى أن يمنعّه من ذلك» ويهدم ما حفره 
الثاني» وكذلك لو شاء الثاني أن يبني في ذلك الموضع بناء أو يزرع فيه زرعاء كان 
للأول أن ينع منه. كذا في «كتاب انراج للإمام أبي يوسف طه. 

[١أقوله:‏ بكر بالوعة ؛ هي بثر تحفر ضيقة الرأس لاء المطر وغيره» يعني إذا أراد 
آخر أن يحفرَ حفرة لإلقاء البالوعة - وهي القذرة والنجاسات ونحوها -» وسيلان 
لزاب و بحري الخو الارق لا و 

["آقوله : فعلم. لالم ؛ خلاصة الاستدلال أنه فهم من حديث الحريم أن حفرَ 
بئر الماء أو بئر النجاسة في مقدار عشرة أذرع من البئر الأولى لا يجوز ول ذلك إلا 
لسراية الماء والنجاسة إلى هذا المقدارء فعلم منه أن الشرع اعتبرٌَ العشرّ في سراية النجاسة 
وعدم سرايتهاء فلذلك قِدَّرَ الفقهاء الحوض بالعشرّ في العشرء وحكموا بأن في هذا 
المقدار لا تسري النجاسة من جانب إلى جانب. 

وهاهنا أبحاث من وجوه : 

الأوّل: ما نقله صاحب «البحر» عن يعقوب باشا أن قوامٌ الأرض أضعاف قوام 
الماءء فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم. 

الثاني : إن كونٌ الحريم من كل جانب عشرة إِنْما هو قول البعض» والأصح أن 
الحريم من كل جانب أربعون؛ قال صاحب «المداية»: هو الصحيح ٠‏ واختاره 


(۱) «الخراج»( ص١ )٠١‏ بتصرف. 
(؟)«البداية»(١3/:31).‏ 


۳۸١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووغة دنعو ممه ق هه وق عة قم وو ف واو ماع مو مقو ممم ووو عه مع م هع ذم أو وه وه واوا وه عواء ووع كه وأو ةفو واه وع واه ووه لأقم واااو عع ووعء ود وموءء 


المصنّف والشارح في «كتاب إحياء الموات»؛ وعليه حملوا حديث الحريم» يعني أن 
معناه أربعون من كلّ جانب» وإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

فإن قلت : يكفي في بيان أصل العشر كون الحريم بقدر العشر من كل جانب عند 
البخض. 

قلت: فحينئز يكون الأصلُ مرجوحا ضعيفا غير معتمد عليه» وهذا هو مفاد 


إيراد الشافعية. 
الثالث: إِنَّ مقتضى حديث الحريم لو سُلّم ما ذكره أن يكون الحوض أكثر من 
عشر في عشر ليتصور بين النجاسة وبين محل الطهارة هذا القدر. 

۰ الرابع: إن هذا الأصل بعد تمامه إِنّما هو استنباطي ليس بصريحي» فلا يصلح 
خصصاً لعموم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» إلا ما غير طعمه أو لونه أو 
ريه" وكير ذلك يرن الأتشباز” 

وق اقام أيحاث أخر أيضا مبسوطة في «السعاية»» وبالجملة فما أبداه الشارح 5ه من 
الأصل ليس معتمدعليهء والحق أن عدم تأصّل التقدير بالعشر لايقدح في أصل 
المذهب”" » ولا حاجة إلى تأصيله على أصل معتمد عليه » فان هذا التقدير وأمثاله نما هو 


)١(‏ سبق تخريجه » فما ذكره الشارح 4# من الحديث وإن سلم أنه غير خصص لبذا الحديث » لكنه 
مخصص بأحاديث أخرى كثيرة منها كما قال القاري في «فتح باب العناية»(1 : ۸۷): أنه «ليس 
على إطلاقه لقوله 5 : «لا يَبُولَنَ أحدُكم في الماء الدائم ولا يَعْتَسِلَنَ فيه من ال جنابة»ء أو: م 
يختسل منه» أو: «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مفسدا للماء لما كان للنهي عنه 
فائدة». 

( 0 أقوق ما أبناه اللكتوى من أن عدم التأصل للعشر لا يقدح في أصل المذهب» كلام لطيف 
وجيه» لكن تأصيل الشارح # له بديع» يدل على دقة فهمه» وعمق نظره ؛ إذ أن نجاسة الماء 
القليل ثابتة بكثير من الأدلة مثل : حديث درلا يبولن أحدكم في الماء الراكد»» وحديث «إذا ولغ 

, 
الكلب في إناء أحدكم»» وغيرهاء فكان لا بد من حد فاصل للقليل والكثير» فاستئناس 


كتاب الطهارة/أقسام المياه AV‏ 


ولايماءا ستعمل لقربة أو لرفع حدث 
٠ Eo ٠.‏ 
و ع | : 


ا ل EE‏ ل 

أحدهنا e‏ - وهي بالضم - : عبارة عن فعل ما يثاب 
عليه بعد معرفةٍ من يتقرب إليه» وإن لم يتوقف على نية. 

نا العاف : فهي عبارة عن فعل ما يثاب عليه توقف على نية أم لاء عرف ما 
يفعله لأجله أم لا. 

والعبادة : عا مسر ع ل د 
ونحوها قربات وعبادات وطاعات. 

وقراءة القرآن قربة وطاعة لا عبادة. 

والنظيٌ المؤدّي إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة . كذا في «حواشى ي الأشباه» 

والمراد بالقربة هاهنا نفس الشواب إطلاقا لاسم الفعل على أثره» فالحاصل أن 
الذي استعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أنّ يرتفع به الحدث: كالوضوء ؛ لرفع 
الحدث» أو لم يرتفع : كالوضوء على الوضوء لا يجوز به التطهير. 
المنوي أو كالوضوء الغيرالمنوي عندنا. 

وبهذا وشح لك أن النسية بين الاستحمال للقرية وبين الاستغال لرقع اليدك» 
ا الحا د ا 0 
a‏ م ؛ ادقع ما أوزة ا الاستعماللرقم لحت لا يات عن 
النية» » فلا يشمل رفعه بدون نيّة: وأمًا حمل اللام على الوقت كما اختاره الناظرون 


الشارح #2 في تقدير ذلك في محله» ومن أراد الاستفاضة في أدلة ذلك فليراجع المطولات ولا 
يغتر بكلام المحشي هاهناء فإن أدلة الحنفية ظاهرة جلية في هذا المقام » واللّه أعلم. 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 1 1 ز 2 ا ل ا لاطو ف A e‏ 


الأول : : في آله باي شيء يصيرٌ مستعملاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف #2 
بإزالة الحدث ا ا فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي تقض 
بهاذ انلق روعاف عونم وق افر رد تيد ايها 

وعند محمد 4# بالنّانى فقط”'. 
فليس بصحيح كما بسطناه ه في «السعاية»'") 

١[‏ ]قوله: : بإزالة الحدث ؛ أي النجاسة الغير الحقيقيّة» وأمّا المستعمل لإزالة 
النجاسات الحقيقيّة كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النْجسة فهو نجس اتفاقا ما لم يعط 
للمغسول حكم الطهارةء وق دك هو طا هرر الفانا كذا و ول رغيرها: 
وما در في غسل الأعيان الطاهرة طاهرٌ بالاتفاق» كما في «التاتارخانية». 

؟أقوله: وأيضاً؛ أي بكل منهما اجتمعا أو تفرّقا؛ وذلك لأنّ الاستعمال باثتقال 
نجاسة الآثام إلى الماءء وأنّها تزالٌ بالقربة وإسقاط الفرض مؤثُرٌ أيضاً. .كذافي 
«المداية”» و«البناية». 


ل تيع الروايات يفي أن صيرورة الاء مستعملا بأحا أمور 
ثلاثة e‏ 0 


24 9 


[۳]قوله بثاني قط أي بنيّة الشّرية؛ ءالط NE‏ 


الآثام» ھا وهذا هوالمذكور في رالخلاصة» ود«ا محيط» وغيرهما. 


)١(‏ أي بنية القربة» واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلوء 
فقال محمد: الماء طاهر طهور ؛ لعدم إقامة القربة » لكن قال السرخسي: تعليل محمد بعدم إقامة 
القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير مروي عنهء والصحيح عنه أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند 
الضرورة. ينظر: «البحر الرائق))(١‏ : 940 -435). 

(؟) «السعاية»(١‏ : ۳۹۲). 

.)۸٩ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 


(° : ١(»ريدقلا انتهى من «فتح‎ )٤( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸۹ 


وعند الشافعي""" #ه بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنيّة 
القربة عندهُ بناء على اشتراط النيّة في الوضوء. 

والاختلاف ل ق أنه کی لع ا ففي «المداية»: إِنْهُ كما 
زايل العضو صارَ مستعملا". 

وفي «البحر»: «هذا الخلاف إِنّما استنبطه أبو بكر الرازي 4# من مسألة الجنب إذا 
انغمس في البئر لطلب الدلوء فقال محمد 5ه : : إنّهِ طاهر وطهور؛ لعدم إقامة القربةء 
وإن وجد معه رفع الحدث. 

وال تمض الأئمة الس حمق : التعليل بعدم إقامة القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير 
مروي عنه؛ والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء أيضا مفسدة إلا عند الضرورة: 
كالجنب يدخل البثر لطلب الدلو»'". 

١1‏ أقوله: وعند الشافعي #5 ؛ وكذا عند زفر 5ه مستنداً بأنّ جرد القربة لا 
يدنّسء بل الإسقاطء ألا ترى أن المال لا يتدنس بمجرد نية التقرّب» حتى يجوز دفع 
صدقة التطوع إلى الہاشمي » بخلاف الزكاة. 

وجو على مال رضح ار و : «إن كلا من التقرّب المزيل للسيئات 
وإسقاط الفرض مؤثرء ألا ترى آله انفردَ وص التقرّب في صدقة التطوّع » حيث حرم 
على النبي وَل والأثرُ عند ثبوت وصف الإسقاط أشد» حتى حَرُمٌ الفرض على جميع 
بني هاشم » ويه خرچ الجواب عن ما نسب إلى محمد ظله أيضأ من كفاية ألتقرب»؟"». 

1"قوله: : والاختلاف الثاني ؛ اعلم أنهم بعدما ان تفقوا على آنه لا يعطى له حكم 
المستعمل ما دام على العضوء اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين: 

أحدهما: أنه يصيرٌ مستعملا بمزايلته عن البدن واستقراره في موضع» وهو اختيارٌ 
مشايخ بُلخ » والطحاوي» والظهير المرُغينانيَ» والصدر الشهيد» وفخر الإسلام. 


.)3٠١ : ينظر: «مغني المحتاج»(1‎ )١( 

(0 انتهى من «الہداية»(١: 225١‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة 
ولا ضرورة بعده. 

(2 انتهى من «البحر الرائق»(٥۹‏ - 95) بتصرف. 

(5) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : ۸۷). 


۳۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


sonennvsssanessesnssnssenannessesans‏ ذا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا 


والاختلاف الثّالث : في حكمه": 
فعئلا' أ بى حنيفة ت ذلك : و ن ا غليظة. 


N ORE o 

وعند محمد 4 : هو طاهرٌ غير طهور. 

وعند مالك والشافعى ڪه في قوله القديم”": هو طاهر مطهر. 

وثانيهما: إنّهِ يصيرٌُ مستعملاً مجر زواله عن العضو في الوضوء» وعن جميع 
البدن في المُسل» وهو الذي اختاره في «البداية»”" 

١1‏ قوله: في حكمه ؛ الأولى أن يقول: في صفته. 

[؟أقوله: فعند. .. ال؛ اعلم أنه رويت عن أبي حنيفة ‏ فيه ثلاث روايات ‏ 

أحدها : آله نجس مغلظاء رواه الحسن بن زياد ذه راوشد هو الفا 
على كون مال الصدقة مطهّرا حرّماً على بني هاشم مع الأحاديث الدالة على خروج 


الخطايا بالماء. 
وثانيها: إنه نجس مخففاء رواه أبو يوسف 4 وأخذ به» فإنٌ للبلوى تأثيرا في 
تخفيف النجاسة. 


(۱) ينظر: «مرشد أقرب المسالك»(ص7)» و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين»(ص77)» «مختصر خليل)»(ص 5)» و«حاشية الدسوقي»(١‏ : 2257 و«التاج وال كليل» 
(55:1)» و«الفواكه الدواني)(١‏ : 06؛» ولكنهم قالوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

(۲) قال الشربيني في «مغني المحتاج)(1 : ٠‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

.)1١ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 

(5» قال القاري ف4 في «فتح باب العناية»(١‏ : (NY:‏ : لم يغبت مشايخ العراق خلافا بين الأئمة 

الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور » وأثبته مشايخ ما وراء النهرء واختلاف الرواية : 

فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه » وهو قوله أنه ين اف ستلطلة: وعن أبي يوسف وهو 
رواية عن أبي حنيفة : أنه نجس نجاسة مخففة» وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو 
الأقيس : أنه طاهر غير طهور » واختار هذه الرواية الحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم » 
وهو ظاهر الرواية» وعليها المتوى. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹۱ 


ونحن نقول"": لو کان طاهرا لجاز في افر الوضوءٌ به ثم ارب منه E‏ 
لا ور الوضوء بآلاة الىل + وله الشرية و يقل أحد بذلك. 

وثالثها: إ: » طاهرء رواه محمد 44ء وأخذ به» وعليه الفتوى» كما في «البناية»» 
وهو الأقوى مر: حيث الدليل» كما بسطناه في «السعاية»”". 

ومن لدائف الأقوال ما في «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني 5ه قال: «سمعت 
سيدي عل. الخواص 445 قال : مدارك الإمام أبي حنيفة ذه دقيقة › لا يطلع عليها إلا 
أهل الك مفب من أكابر الأولياء» وكان أبو حنيفة 4 إذ رأى ماء الميضأة يعرف سائر 
الذنوب التي فيهء فلذا جعل ماءً الطهارة إذا تطهّر به ا مكلف له ثلاثة أحو ال: 

أحدها : إلّه كالنجاسة المغلظة ؛ ؛ لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة. 

والثاني : إِنّه كالنجاسة | ة المتوسطة ؛ لاحتمال أن يكونٌ ارتكب صغيرة. 

والثالث : : إنه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن يكون ارتكب 
مكروها أو خلا الأول ». 

١3‏ أقوله: ونحن نقول...الخ؛ اختلفت النسخ هاهناء ففي بعضها هكذا: «ونحن 
نقول: : لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه. ..»المء وفي بعضها: 
«و نحن نقول : لو كان طاهرا مطهرا لجاز. .ا ٠‏ فعلى النسخة الأولى هو استدلال 
على نجاسة الماء المستعمل نصرة لمذهب أبي حنيفة 4 وردًاً على من قال بالطهارة. 

وحاصله: : أنه لو كان الماءُ المستعملٌ طاهرا في تفه لجار في السفر أن توًا 
باكانة قم قوت ممم أله لمي اميد - أي لم يقل بمواز الشرب من 
الستعمل» أو لم يقل بالوضوءٍ ثم الشربً منه أحد - بل جوزوا التيمّم عند خوف 
العطش › يعن العلوم أن الحرمة لا للكرامة كما في الإنسان آية النجاسة» فلم أنه نجس. 

ولا ی نو ا ا ی ا E‏ 
«به» راجع إلى نفس الماء قبل استعماله» وضمير: «منه» را جع إلى الماء بعد استعماله, 


والوشارة بذلك إلى جواز الشرب أو التوضؤ ثم الشرب. 


.)۳۹۷ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن قلت : يلزم حينئذ تفكيك الضمائر؟ 

قلت: لا بأس بهء فإِنّ ذات الماء المطلق والمستعمل واحدة» والاختلاف باعتبار 
وصف» ولا حرج في أن يرجع ضميرٌ إلى ذات شيء مع قطع النظر عن الوصف» وآخر 
إليه» مع لحاظ الوصف. 

وعلى النسخة الثانية : 

.١‏ يحتمل أن يكون المطهر بصيغة اسم المفعول. 

8 ويحتمل أن يكون اسم فاعل مفيدا لمعنى الطهور. 

فعلى الأوّل يكون تأكيدا للطاهر» ويكون مآله هو مآل النسخة الأولى» و.على 
الثاني يكونُ الغرضُ من هذا الكلام الردّ على من قال بالطهارة والطهورية جميعا 
MutT‏ مالك ذه ومن وافقه» ويرجع كل ضمير إلى 
المستعمل من حيث أنه مستعمل. 

وحاصله : آنه لو كان المستعمل طاهراً أو طهورا لجاز الوضوءٌ بالمستعمل ) 
والشرب منه عند العطش» وليس كذلك ولا يخفى على المتفطّن ما في هذا الكلام على 
كلتا 00 من الاختلال والإعضال: 

ما أولا : : فلأن الحكم بعدم قول أحد بجواز الوضوء بالماء المستعمل خطأء > فإن 

و ا را و o‏ 
خطأء فإِنَ كل مَن قال بالطهارة قال به. 

وأثبت ذلك بحديث السائب بن يزيد #ه المروي في «صحيح البخاري» وغيره » 
قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبي به فقالت : إن ابن أختي وقع = أي وجع في قدميه ˆ 
فمسح رسول الله وه ب برأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضّاء فشربت من وضوئه»" . قال 
القسطلاني”" : «أي المتقاطرٌ من أعضائه الشريفة». 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : (A!‏ وفيه : درن ابن اختي وجع فمسح رأسي...». 
00 ف «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»(١ (TV1:‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه 4۳ 


وأمَّا ثانيا: لو سُلّمَ عدم قول أحد بجواز الشرب به فنقول: لا يدل ذلك على 
النجاسة» فإ عدم جواز شرب شيء وأكله قد يكون للمضرة والخباثة. 

واا يجوز أن یکر ذلك لقوة الشبهة في طهارته ؛ للاختلاف الواقع من 
الأئمة. 

وأيضا: يجوز أن يكون منعهم من ذلك على طريق الأولويّة بقصد النظافةء لا 
على ریو اکر 

وأمّا ثالثا ؛ فلأتهم حكموا بجواز التيمم لخوفب عطش حيوان محترم كدابة الرجل 


ل صا ءوس 


مع أنّ شرب العُسالة ليس محرّما على الدّابة» فعْلِمَ أنه ليس ذلك إلا دفعا للحرج لا 
للنجاسة. 

ا : فلأنْ عدم جواز التوضو به : ثم الشرب منه إنما هو لعدم الطهورية ؛ 
وهذا لا يدل على عدم الطهارة» فالملازمة التي ذكرها بقوله: رلو كان ظاهرا . ..« kl‏ 
على النسخة الأولى باطلة. 

وأمّا خامسا: فلأنٌ التقييدَ بقوله: «في السفر» لغو؛ فإنّ الحكم في الحضر والسفر 
سواءء إلا أن يقال ا 
المقام أقابة آخره اا متكوزة ف ا 


.)5 ٠١7” : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


الطهارات» والآيار» والأسآر 


إهاب دبغ فقد 


وك اماي ديم فد طهر" زلا جلة اللي 

[١اقوله:‏ وكل إهاب... ال ؛ ذكر هذه المسألة في هذا المقام مع كونها من مسائل 
باب تطهير الأنجاس ؛ لكونها مناسبة لبحث الوضوء والمُسل» ففيه إعلام أن الإهاب 
المدبوغ طاهرء غو الوضوه والعميل a‏ 

وفي إيراد: : «كل» تنبيه على آذ الحكم عام في کل جلدء سواء كان جلد مأكول 
اللحم أو غيره ؛ لحديث: «أيُما إهاب دبغ فقط طهر" > أخرجه الترمذي وحسنه» 
وابن ماجة» ومسلم» وأبو داودء وغيرهم› وفي الباب أخبارٌ كثيرة ذكرناها مع اختلاف 
المذاهب في «السعاية»'") 

"وله : فقد طهر ؛ إدخال الفاء على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. 

[؟اقوله: إلا جلد الختزير... الخ ا غلا شار الل طهارة 
SS‏ بنجس العين» كما اختاره في 
«المداية»'" » و«غاية البيان»» و«لعناية ^“ 

والوجه في تقديم الخنزير على الآدميّ ذكرا أن الموضع موضع إهانة» وفي مثله 
الإفظليم و و 

والسيت لعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة أنه 6 العين بجميع أجزائهء فلا 
تزيل الدباغة نجاسته العينيّة ؛ فإنّ الدباغة إِنّما تزيلٌ النجاسة العارضة باختلاط 
الرطوبات النجسة. 


2)558 في «صحيح مسلم»(1 : ۲۷۷)» و«سنن أبي داود»(٤ : 77) و«موطأ مالك»)(؟:‎ )١( 
: و«سنن ابن ماجة»(7: ۱۱۹۳)» و«سنن الدارمي»(7: ۱۱۷)› و«صحيح ابن حبان»(4‎ 
2, ؛»؛ و المىجم الصغير»(١ : ۳۹۹)» و«مسند الحميدي»(١ : ۲۲۷)»› و«المنتقى»(ص37)‎ 4 
وغيرها‎ 22٠١ و«مسند الشافعي»( ص‎ 

.)5٠١٠5 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

.)97 : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 

.)17 : ١(»ةيادبلا «العناية شرح‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الطهارات؛ والآبار والآسار ۳40 


والآدمي 2 


والآد 00 
١‏ اقوله : والآدمي ؛ اعلم أنّهم اتفقوا على أن جلد الختزير لا يطهر بالدباغة؛ 


.١‏ فمنهم من قال: لا يقبل ؛ لان فيه جلودا مترادفة» بعضها فوق بعض. 
وكذا اختلفوا في قبول جلد الإنسان الدباغة : 
.١‏ فمنهم من قال: لا يقبلها ؛ لأنه لرقته ولطافته لا يمكن سلخه ودباغته. 
3 ومنهم من قال: يقبلها. 
واتفقوا على أنه لو دبع يطهرء لكن يحرم سلخُهُ ودبغه إعزازا وإكراماً. كذا في 
شروح «البداية». 

وحينئ برد على المصنف #5 آنه لا يصح استثناؤه جلد الآدمي من حكم 
الطهارة؛ ونظمه ي ملاك عدم الطهارة مع جلد الختزين: فإنّه لا شك في آنه لو دبع 
طن ٠‏ غاية الأمر آله لا حل الانتفاع به شرافة» وهو أم ر آخر. 

وأجيب عنه بوجوه : 

7 منها: إنه استثناء منقطع » والمعنى : كل إهاب يقبل الدباغ إذا دُبِعَ طهر إلا جلد 
دباغهماء وهو الأصح. 

۲. ومنها: ما في «ذخيرة العقبى»''' وغيره: إِنّهِ استثناءٌ من طهرء الاد جار 
إل جلد الختوين والا ي ؛ فإنّه لا يجوز الانتفاع بهما بالأوّل لنجاستهء وبالثانى 
لكرامته. 

aS e‏ لور 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص,77). 


۳۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SooceececcoceccuNNNNNONBSIDIIDOIOOOCBODODOCCAOODECECCAQACIODACCCCBDIOCOBCLCOEOOGOOBCODDOODODENSOSDSSGSRODNBnanncesesennnnns 


اعلم أن الدّباغة هي إزالة"' ر ائحة ة الثتن وال طناك النْجسةٍ من الجلد» فإن'"' 
كانت بالأدوية كالقرظ ونحوه يطهرٌ ا جلد ولا تعودُ نجاس أبداًء وإن كانت بالثراب 

a‏ اسه زا تيبر جا 

فعن أبي حنيفة له زان 
وغل ا إن صر بالشّمس جت لو ترك لم يفسل"' كان دباغا. 
وعن محمد" 5ه : جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصل. 
والخُسل وغيرهما من صور الانتفاع به إلا جلد الختزير والآدمي » فإنّه لا يحل الانتفاع به 
للنجاسة في الأوّل» وللكرامة في الثاني. 

[١أقوله:‏ هي إزالة ؛ في إطلاقه إشارة إلى آنه يستوي فيه أن يكون الدابغ مسلما 
أو كافرا أو صبيا أو جنونا أو امرأة .كذا في «السراج الوهاج». 

[۲]قولە: فإنٌ. .. الم؛ يشير إلى أن الدباغة على نوعين : 
.١‏ حقيقية : وهي أن تزالَ رطوباته بالأدوية كالملح» وقشور الرمان» والعفص» 
والقرظ - بفتح القاف ورق شجر السّلم -. 
۲. وحكمية: وهي أن تزال بالتشميس : أي إلقاؤه في ضوء الشمس إلى أن تذهب 
ريحه ورطوبته» أو بالتتريب: أ اط لعن فين الف 0 وما أشبه 
ذلك. 
اااقوله : روايتان؛ في رواية: يعود نجسا؛ لعود الرطوبة المنجسة بابتلاله بالماءء 
وفي رواية: لا؛ لأنّ البَلةَ العائدة ليست تلك الذاهبة» فإِنُها تلاشت وذهبت» وهذه 
غيرهاء ونظيره: الأرضْ إذا طهرت باليبس ثم أصابها الماء في رواية: تعود نجسة» وفي 
رواية : لاء وهو المختار. كذا في «الغنية»“ ۰ 

ل٤‏ اقوله: لم يفسد؛ أي بالتعمَن» وحصول الريح الكريه» فإن فسد دل ذلك 
على بقاء رطوباته النجسة. 

[0]قوله : وعن محمّد 4# ؛ هذا والذي قبله ذكرهما تأييدا لرواية عدم العودء بأنّ 


.)١165ص2(»ىلمتسملا «غنية‎ )١( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳۹۷ 
وما طهر جلده بالدبغ طَهّرَ بالكاة» وكذا لحمّه» وإن لم يؤكل» وما لا فلا 

والصحيح في نافجة الممنّك'"'' جوازٌ الصلاة معها من غير فصل" 

(وما طهر جلده بالدذبغ طهر بالدكاة”» وكذا مه“ » وإن لم يؤكل؛ وما لا 
فلا) : أي ما لم يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذّكاة 
هاتين الروايتين دلا على الطهارة وحصول الدباغة من غير فصل » فقوله: «من غير 

ومعناه: من غير فصل بين أن يصيبه الماء وبين أن لا يصيبه» وهذا على الرواية 
عن ای و رمن خب قصل يك اد ينو و ا على 
الثانية » وأكثرٌ الناظرين على تعلقه بالثاني فقط. 

[]قوله :الفح :ف تانج الك ٠‏ الك - بالكسر -: طيبٌّ معروفٌ 
يضرب به المثل في لطف الرائحة وحسنهاء وحقيقته دم يجتمع في سرة الظبي بإذن الله في 
وقاتٍ معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاءء وهذه السرّة جعلها الله 
ا ا م ا واش 

["فوله: من غير فصل ؛ أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابّة ذكية أو غير 
ذكية أصابها الماء أو لم يصب ؛ لان يبسها دباغهاء ولا تعود نجاسته بعده» فهو طاهرٌ 
رر الصلاة سه على كر حال: 

[۳اقوله: بالذكاة ؛ بالذال المعجمة بمعنى الذبح» والوجه في هذا أنها تعمل عمل 
الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» بل أولى ؛ لأنها تمنع انّصال الرطوبات النجسة؛ 
والدباغة تزيلها بعد الاتصال. 

[٤اقوله:‏ وكذا لحمه ؛ أي يطهرٌ اللحم بالذبح» وإن كان لحم ما لا يؤكل» وهو 
الصحيح » كما في «المداية»'"' » وفيه اختلاف”" ذكره في «النهاية». 


)١(‏ وأيضاً صحح الزيلعي في «تبيين الحقائق»(1 : ۲١‏ - ۲۷) أنها طاهر بكل حال» ومن الذكية 
طاهرة بالاتفاق. وتابعه صاحب «البحر»(١‏ : »)١١١‏ وقال بالتفصيل صاحب «نحفة 
الملوك»(ص775): وابن الهمام في «الفتح»(1 : ٠م‏ املا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : 50). 

(؟) «الهداية»(١‏ : 227١‏ وفيه: لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة النجاسة. 

(*) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة على قولين: 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وشعر ال لاء وهاو و 
والزاءا '' بالذّكاة أن يذبح م المسلم أو الكتابي من غير أن يترك اة ا 5 
(وشعر اميتقا"'؛ وعظمهاء وحَصيُها'''» وحافرها " وقرئهاء وشعر الإنسان" 
١[‏ أقوله: والمراد. .. الخ؛ يريد أن الذكاةً المطهّرة للجلد إِنّما هي الذكاة المعتبرة في 
الشرع› > فلو ذبح المجوسي أو المسلم أو الكتابي - أي اليهودي والنصراني - وترك 
التسمية عامدا يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح". 
["فوله: وشعر الميتة. ار تي و ا لحار امم الم 
ليست بميتة؛ لانها عبازة عم حل فيه الموت يغير وجه شرعي: والموت عبارة عن عدم 
الحياة» فلا يحل إلا في ما يحل فيه الحياة ؛ ولذا لا يقال للجماد: ميت. 
وهذه الأشياءٌ لا حياة فيهاء بدليل آنه لا يتألم بقطعها إلا بما يتصل به من اللحم 
والشحم» ونمحوذلك كذا في «المدايةت“» وغيره» وفي المقام مباحث ذكرناها في 


الا 

[۳]قوله : وحافرها ؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهماء وهو العظم الذي يكون 
في رجلهما من تحت. 

[:]قوله: وشعر الإنسان... الخ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاق ما مضى 
اهتماما يشأنه. 


الأول: طهارته: وصححه صاحب «التحفة»(١‏ : 9/7)» و«البداية»(١‏ : .)5١‏ واختاره في «البدائع» 
.(A7 :۱(‏ 

الثاني: عدم طهارته» اختاره صاحب «التنوير»(١‏ : ۱۲۷)» وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
7 «هذا اصح ما يفتى به»» وأقرّه ابن عابدين في «رد المحتان»(١‏ : /ا7١).‏ 

)١(‏ العصّب: عضو أبيض شبيه العظم» لين الانعطاف» صلب في الانفصال . ينظر : «السعاية» 

.)4١6©ص(‎ 

(۲) قيده في «الدر المختار»(١‏ : )١1728‏ بغير المنتوف : أي رؤوسه التي فيها الدسومة. 

(؟) صحح الزاهدي في «القنية»(ق ١١‏ /آ)أيضا : طهارة ذبيحة الجوسي . وأقره في «البحر»(۱ : .)1١9‏ 

.)435 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

.)5١5 : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳۹4 
وعظمه طاهرء وتجورٌ صلاة مَّن أعاد سنّهُ إلى فمِه وإن جاوز قَدْرَ الدّرهم. 
فصل : بر وقع فيها نجس 

ووز لا ةم أعاد سنّهُ إلى فيه وإن جاوز قَدْرَ الدرهم)ء أفرد''' هذه 
المسألة بالذكر مع أنه فهِمَّت فيمامرً؛ لان السن عظم أو عصبء وقد ذكر أن 
العظم طاهر ؛ 0 الاختلاف فيها » فإنّهِ إذا كان أكثرَ من قدّر الدرهم لا يجوز 
الصّلاة به عند محمد ظا 


فصل" اب الآبار] 

بئرٌ وقع فيها نجس“ 

اقول وون يعني مّن سقطت أسنانه كلها أو بعضها فأعادها إلى مكانها 
وصلّى جازت صلاته» وإن كان المعاد أزيد من قدر الدرهم. 

[۲]قوله: أفرد. ماوت لمجو ندر ووهر اه إعراة كاله عورا الغلا 
بإعادة سنّه بالذكر غير حتاج إليه؛ لأنها فهمت ثم مر أن العظم طاهر. فان الس أيضا 
عظم» وحاصله: : أنه إِنْما أفردها بالذكر لوجود الاختلاف فيهاء رغه والاشارة إن 
عدم اعتباره صرح به" 0 

[۳]قولە: ٠‏ لكان ؟ غلة للإفرادة والكان متصدر مسي : مئ الكونء فخا 
لاختلافو في هذه للسألة اختلافهم ف سمل هو حل آم عصب؟ وعلى الال 
هل له حس أم لا؟ فن منهم مَّن ذهب إلى أن العظم لا حس فيه إلا السن» وعلى 
التقدير الثاني هل العصب يكون نجساً أم لا؟ والذي صحّحه أهلٌ المذهب آله عظم لا 
بحس له: 

5 أقوله + فضل : لا كانت سال الثر از عما سيق فصلها كما سيق يفل : 
وف بعض النسخ : لا أثرَ للفصل هاهناء وهو أحسن. 

وم : نجس ؛ بفتح الجيم أو كسرهاء وفي إطلاقه إشارة إلى آنه لا فرق بين 
اا المخدفة وين ااا > فان أثرَ التخفيف إِنْما يظهرٌ في الثياب» فلو بالت فيها 


: ١(»راتخملا طهارة سن الآدمي مطلقاء وأقرًه في «الدر‎ )١ : ١(»رحبلا« وقد صحح في‎ )١( 
.)138 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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أو مات فيها حيوان وانتفح أو تفسخ 
أ و مات" فيي" خيوان” وانتة 1 1 ۶ 


TS‏ فيك ليق ا بلسي 

وإلى آنه لا فرق بين القليل والكثير» حتى لو وقعت قطرة ة أيضاً من البول أو الدم 
أو الخمر وجب نزح الكل لكن ينبغي تقييده بما لم يكن معفواً عنه للضرورة: كبعرٍ 
الإبل والغنم» فإنّه لا يفسد الماء ؛ لان آبارّ الفلوات ليس لها حاجزء والمواشي تردهاء 
وتبعر حولہاء وتلقيها الريح فيهماء فلذلك جعل القليل» وهو ما لم يستكثره الناظر 
عفوا”'". كذا في «البداية»”". 

[١]قوله:‏ أو مات ؛ فإن أخرجّ منه الحيوانٌ حيًا ؛ فإن كان على جميده نجس متيقن 
أو كان نجس العين وجب نزح الكل ؛ إلا لا. 

e‏ القيدٌ اتفاقي ؛ فان الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها أو 
وقع فيهاء > كما في «البحر»”" 

[۳]قوله: حيوان؛ أي إذا كان ا غير مائي المولد» وإلا فموته لا يفسد الماء 
كما مر ذكره. 

اقوله: وانتفخ... الخ؛ الانتفاخ: عظم الشيء بالنفخ» يقال e‏ 
أي صارٌ عظيما بالرياح ونحوهاء والتفسخ : هو انتشارٌ الأجزاء وتفرّقهاء وإِنّما صرح 
بالتفسّخ مع عدم الحاجة إليه» فَإنّهِ ما عَم حكم الانتفاخ علِم حكم التفسخ بالطريق 
الأولى؛ لكونه أشدّ منهء للإشارة إلى دفع توهم أنه يحب في التفسخ أمر زائد من نزح 
الماء» كغسل جدران البئر ونحوه ؛ لكونه أشد. 


)١(‏ هذا ما اعتمده صاحب «البداية»(١‏ : 14) في حد الكثير» وصاحب «تحفة الملوك»(/5)+ وفي 
«منحة السلوك»(١‏ : 7؟١)2‏ و«البدائع»(١‏ : ۷۷): «هو الصحيح». وقي «التبيين»(١‏ : ۲۷) : 
«وعليه الاعتماد». وقد حصل اختلاف في حد الكثير» فقيل : ربع وجه الماء» وقيل : ثلثه » 
وقيل: أكثره» وقيل: كلهء وقيل: أن لا يخلو كل دلو من بعرة أو بعرتين. ينظر: «هدية 
الصعلوك»(ص١75).‏ 

(؟) «البداية»(١‏ : 49). 

(۳) ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١٠٤١١‏ 


كتاب الطهارة/ الطهارات؛ والآبارء والآسار ا 
أو مات آدمىئ» أو شاة» أو كلب» د ع 
أو مات”"آدمي"؛ أو شاةء أو كلب» يُنْدَحُ كل مائها'"'إن أمكنّ وإلا قر ما فيها"» 

[١أقوله:‏ أو مات؛ الحاصل أنه إذا مات أدمي أو ما يقاربه في الجثّة كالشاة 
والكلب» ونحوهما ينزح الكل وإن لم ين ينتفخ » وفيما عداها إِنْما يجب نزح الكل إذا 
انتفخ وإلا فله حد معين. 

۲اقوله : كل مائها ؛ أي الذي كان فيها وقت الوقوع والموت› أما في صورة وقوع 
النجس فلن اشر كالحوض الصغير يفسد به الحوضء إلا إذا كان عشرا في عشرء 
فبوقوع النجس نجس كل ماء» فيج ب التزح. 

وأمّا في صورة الانتفاخ والتفسخ ؛ ؛ فلأل عند ذلك تخرج منه بَلّة» وهي نجسة 
مائعة فينجسلٌ كلّ الماء باختلاطهاء E‏ 

وأمّا في صورة موت الآدمي فلا زوق ان جا وقع في ررم بمكة ومات» 
فأمر ابن عباس # وابن الزبير يك e‏ » أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي› 
والدارقطني» والطحاوي› وعبد الررّاق» وغيرهم» وبعض أسانيده صحيحة» كما 
فصّله ابن الجُماه” والزيّعي""» وقد التحقّ بالإنسان بطريق الدلالة كل ما يقارب 
الإنسانَ في الجنّة: كالكلب ونحوه. 

[۳]قوله: ما فیها؛ أي الذي كان فيه وقت وقوع النجاسة؛ كما في «العناية» 


و«البناية» وغيرهما من شروح «المداية». 


(۱) فعن عطاء 5: «إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير #؛ أن ينزف ماء زمزم » فجعل 
الماء لا ينقطع› فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم» في 
«شرح معاني الآثار»(١‏ : (NV‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : »). وغيرها وقال ابن دقيق 
في الومام : إسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1 : : 515؟). وعن ابن عباس ن : ازا 
وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلاً فأخرجه ثم قال: : انزفوا ما فيها من ماء» في «مصنف ابن 
أبي شيبة»(١‏ : ؛ و«معرفة الآثار والسنن»(۲: 2)97 و«سنن الدارقطني»(١‏ : «(YY‏ 
و«سنن البيهقي الکہیں)(۱ : 7)؛ وغيرها. 

(۲) في «فتح القدير»(١‏ : .)٠٠١‏ 

(۳) في «نصب الراية»(١‏ : (YY‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأصح" أن يؤخ بقول رجلَيْن لبما بصارة في الماءء ومحمّد ضف : قدَّرَ مائ“ تي دلو 
الى ثلانمئة [Jm‏ 


1 آقوله : والأصح... الخ ذكر في «الهداية» عن أبي يوسف #5 فيه وجهين : 

أحدهما: أن تحفرٌ حفرة مثل موضع الماء من البئرء يصب فيه ما ينزح إلى أن 

والثاني : : أن يرسل في البشر قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة» ثم تنزح منه عشرة 
E‏ 

e‏ ود ق و 
الشهير ملا خسرو 4 في «الدرر شرح الغرر»'''» وغيرهما”” : إن الأصح الأشبه بالفقه 
هو أن يعتبرّفي مقدار الماء الذي في تلك البئر قول رجلين لبما بصارة في أمر الماء ؛ أي 
لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير مياه الآبار. 

فان الاثنين نصاب الشهادة الملزمة» ولان الأصل هو الرجوع إلى أهل الخدم 
بقوله ج : تکار أخل الو نکر امه {OE‏ » ومن المعلوم أنّ لكل فن 
رجالا غالمين به فإذا تی قرا : إن الماء في هذا البئر مئة» ولو مثلا ينزح ذلك 
القدر. 

١[‏ أقوله: ومحمد ذه 4 قدر بمئتي دلو إلى ثلاث مئة؛ أي حكم بتزح هذا المقدارء 
فا تان بطريق الوجوب» وما زاد عليه إلى ثلاث مئة بطريق الاستحباب» وقد اختارَ هذا 


.)١؟6‎ : ١(»كولسلا «منحة‎ )١( 

(0)«درر الحكام»(١‏ :0 

)۳( أي وصححه «التبيين»(١‏ : 072١‏ واختاره في «البداية»(١‏ : 2)77 وأقره صاحب «الكفاية» 
(1: 45)» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : ١٤٠)ء‏ و«هدية الصعلوك»(ص۲٠)ء‏ وفي «الدر 
المختار»(١: :)١57‏ «وبه يفتى» وهو الأحوط»» وفي «المراقي»(ص۳۷): «هو الأصح»› 
ورجّحه ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : .)١47‏ 

(5) النحل : من الآية57. 


كتاب الطهارة/الطهارات والآبارء والآسار ۳ 
وفى نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها أربعون 
(وفي نحو حمامة" أو دجاجة ماتت فيها أربعون إلى ستين 
القول النَّسفيّ في «الكنز»'" » وفي «خزانة المفتين»: «عليه الفتوى». 
وقال في «البحر الرائق»: «قد اختلف التصحيح في المسألة» والإفتاء ما عن محمد 
ذه أسهل» والعمل با عن نصير بن سلام #5 من التفويض إلى رجلين أحوط ؛ ولذا 
قال في «المختاں»" : ما عن محمد 45 اليسرء لكن لا يخفى ضعفهء فإنّه إذا كان الحكم 
الشرعيّ نزح جميع الماء للحكم بالنجاسة» فالقول بالاقتصار على نزح عددٍ خصوص 
من الدلاء يتوقف على دليل سمعي يفيده» وأنّى ذلك» بل المأثورٌ عن ابن عباس وابن 
الزبير كك خلافه». انتهى'". ا ٠‏ 


وفي «المداية»؟»؛ وغيره: «إنّ محمّداً # إِنْما قدّر بهذا لما شاهده في بِلدِه من أن 
الماءَ في الآبار يكون هذا المقدار غالبا». 

١[‏ ]آقوله: وفي نحو حمامة؛ هو بالفتح وتخفيف الميم› والتاء فيه للواحدة لا 
تأنيث ؛ لأنّ الحمامً يطلق على الذكر والأنشى» وكذا تاء الدجاجة» وهو مثلث 


الدلل؛ ذكره الدّمامينى”” في «عين الحياة»» والدميري في «حياة الحيوان»'"'. 


)١(‏ «كنز الدقائق»(ص20). واختاره أيضا الشرنبلالي في «نور الإيضاح»(1 : »)۸١‏ وصاحب 
«الاختيار»(١١‏ :۲۷). وقي «الملتقى»(ص 0) : «وبه يفتى». وهناك أقوال أخرى كما في «هدية 
الصعلوك»(ص277»: وغيرها. 

.)۲۷ : ١(»راتخملا«‎ )۲( 

(۳) من «البحر الرائق»(١‏ : .)١59‏ 

.)١1١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

(0) وهو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الاسكندري المالكي » بدر الدين» 
ويعرف بابن الدماميني» قال السخاوي: كان أحد الكملة في فنون الأدب» أقر له الأدباء 
بالتقدم فيهء من مؤلفاته: «شرح مغني اللبيب»»› و«شرح لامية العجم»؛ و«مختصر حياة 
الحيوان» المسمى ب«عين الحياة»: (7/ - ۸۲۷ه). ينظر: «الضوء اللامع»(۷: ٤۱۸)ء‏ 
و«معجم المؤلفين»(7: .)17١‏ 

(7) «حياة الحيوان»(١‏ : ۳۲۸). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي نحو فأرة أو عصفور ترون | ثلاثين. 

وفي نحوفآارة'"' أو عصفور عشر ون إلى ثلاثين. 

aS‏ ل 
الوجوب أربعون دلواء كما أخرجه الطحاوي ' عن الشعبي» والنخعي» وحماد بن 
ابي سليمان #ك. 

وأمّا مقدارٌ الاستحباب فذكر المصنّفْ ذه تبعا للقدوري”" 4 إلى سدّين: وهو لا 
يرجع إلى مستند؛ فان الوارد في الآثار عن الصحابة والتابعين #: كما بسطناها في 
(الشحاية"" في مكل هذه الصبورة إما أربعوق أو كمنيوت أو سبعولة: 

وقد ذكر محمد ذه في «الجامع الصغير»“ ق مكل هذه الصضورة أربعيون أو 
حون وحار ساحن ااام ووا 

[اقولە ا > بالفارسية : موش أو 
عصفورة : بضم العين» وفتح العين شاد أي فيها" > وفيما يقاربها ينزح وجوبا 
عشرون» واستحبابا إلى ثلاثين. 

فإن قلت : هذه التقديرات في أمثال هذه الصور لتطهير البئر مخالفة للقياس» فإنّ 
القياس يقتضي آنه لو نجس البشر بموت الحيوانات يحب نزح الكل في الكلٌ» وإن لم 
يتنجس لا يجب نزح شيء في الكل» فمن أين ثبوت هذه التقديرات؟ 

قلت: : قد وردت آثار في هذا الباب عن الصحابة والتابعين و#؛ وذكر بعضهم فيه 
أخبارا مرفوعة أيضاً لكنها لم تثبت» فاقتفوا تلك الآثار» وقالوا: إن مسائل هذا الباب 
سيد اء وألحقوا بالصور المنقولة عنهم نظائرها بطريق دلالة النص» وفي المقام 


0 في «شرح معاني الآثار»(١‏ : ۱۷). 

(0) في «مختصره»( ص ). 

.)٤۳۳ : ١(»ةياعسلا«‎ )۳( 

)€3 «الجامع الصغير»(ص7/8). 

(6) «خلاصة الفتاری»(۱: .)٠١‏ 

(5) «المحيط البرهاني»(۱: .)۲٥۹‏ 

(۷) أي جاء فتح العين شاذا. ينظر : «السعاية»(۱ : .)٤١۳‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبار والآسار 0 
والمعتبر ادلو الوسط؛ وما جاورَةُ احتسب به. ويتنجّس البئر من وقت الوقوع إن 
ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخء ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ 

والمعتيرٌ"' الدّلوُ الوسط» وما جاوزّه” احتسب به. 
ويتنجس” البئر من وقت الوقوع إن عَلِمَ ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم 
ينتفخ» ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ 
أبحاث من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية»'''. 

[١]قوله:‏ والمعتبر؛ أي في نزح الماء. 

اللو - بفتح الدال وسكون اللام -. 

الوسط - بفتحتين» وفتح الأوّل وسكون الثاني - في المتوسط بين الصغير 
والكبير. 

هذا على ما اختاره المصدّف 5ه ومؤلّف «الكنز»'" ‏ و«الفقه النافع»""» و«ملتقى 
اا eT‏ 

واختار صاحب «البداية»'" , و«المحیط»» و«البدائع»”" » وغيرهم ما هو ظاهر 
الرواية من اعتبار دلو تلك البئر. 

والح ما في «جامع المضمرات» وغيره أن المعدبرٌ هو دلو تلك البئر التي وقعت 
النجاسة فيهاء فإن لم يكن لبا دلو معين» أو لم ينزح به فالمعتبر الدلو الوسط"". 

[7]قوله: وما جاوزه ؛ أي الدلو الوسط» فلو نزح قدر الواجب بدلو واحد كبير 
كفى ذلك» وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود. 

[“آقوله : ويتنجّس ؛ أي يحكم بنجاسة البئر» فلو توضّأ منه أو اغتسل مع علم 


.)٤۳۳ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

(؟) «كنز الدقائق»(ص 6). 

.)٠٠۹ : ١(»عفانلا «الفقه‎ )۳( 

(:) «ملتقى الأبحر»(ص 6). 

(5) كالقدوري في «مختصر»( ص ) » والتمرتاشی في «التنوير»(١‏ : .)١50‏ 

١ .)۲۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )1( 

(۷) «المحیط البرهانى»(١‏ : 515). 

(AT : ١(»عئانصلا «بدائع‎ (A) 
إن لم يكن لہا دلو فما يسع صاعا.‎ :)١586 : ١(»راتخملا واختار صاحب «الدر‎ )( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الا 
وقالة مل وخ 

وسؤر"' 
وقتِ الوقوع يعيد الصلوات» ويغسل ما غسل منه» هذا إذا علم ؛ أي يقيناً أو ظا وقت 
الوقوع, وإن لم يعلم ذلك يحكم بنجاسته من وقت الوجود والاطلاع عليه عندهما 
مطلقاء وهو القياس ؛ لأنّ اليقينٌ لا زول بالشك. 

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وذلك لأا تيقنًا بطهارته فيما سبق 
ووقع الشك في نجاسته بعد ذلك» فلا يحكم به ؛ لاحتمال أن يكون مات في غير البئرء 
ثم ألقتها الريح العاصف أو بعض السفهاء فيها. 

وعند أبي حنيفة 5ه لو وجد منتفخا أو متفسّخا يحكم بنجاسته من ابتداء ثلاثة 
أيام ولياليها ؛ لان الإحالة على السبب الظاهرٍ واجب عند خفاء الأسباب» والكون في 
الماء سبب ظاهر فيحمل عليه والانتفاخ دليل التقادم فيقدّر بالثلاث ؛ لأنه يحصل في 
هذه الد غالباء وأمّا لو وجد غير منتفخ فيقادّر عند بيو وليلة ؛ لأنْ ما دون ذلك 
ساعات غير منضبطة» وفي المقام أبحاث مبسوطة في شروح «البداية». 

د : وقالا مذ وجد؛ أي ذلك النجس في البئرء » قال في «الجوهرة النيرة شرح 
ختصر ا ي»: «عليه الفتوى». انتهى. وفي «المجتبى»: «كان رك الأئمّة الصا 
5 يفتى بقول أبي حنيفة 4# فيما يتعلّق بالصلاة» وبقولهما فيما سواه» يعني في غسل 
الثوب والبدن والأواني وغير ذلك يا وصل إليه ذلك الما“ 

["أقوله: وسؤر... الغ ؛ ؛ لما كان بعض مسائل الآبار متوقفة على مسائل الآثارء 
ذكر أحكام السؤر بعد أحكام البئرء وهو بضم السين > مهموز العين : اسم للبقية بعد 
الشراب التي أبقاها الشارب في الإناء» ثم عم استعماله في الطعام وغيره. 


(1) وهو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبًاخِي المريني» أبو المكارم » ركن الأئمة. نسبت 
إليه «طلبة الطلبة» المنسوبة إلى النْسَفِيَ. ينظر: «الجواهر»(؟ : 507)» «الفوائد»(ص١17).‏ 

0 انتهى من «امجتبی»( ق٤۱‏ /أ)2 وقولهما موافق للقياس» وقول أبي حنيفة له استحسان» وهو 
الأحوط في العبادات. كما في «رد المحتار»(١‏ : .)١٤١‏ 


كتاب الطهارة/ الطهارات» والآبار والآسار ۷ 
الآدمى والقرس» وكلّ ما يأكلٌ لحمه طاهر والكلب 

الآدمي”' والقرس"» وكل ما يأل لحم" طاهر" والكلبُ” 

١[‏ أقوله : الآدمي ؛ قدّمه لشرافته» وأطلقه فشمل الذكر والأنشى» والصغير 
والكبير» والمسلم والكافرء والطاهر والجنب» والحائض والنفساءء إن سؤر الكل 
طاهر وطهور من وکر إلا أن يكون فمّه نمجساء فسؤر شارب خمر فور شربها 
نجس » بخلاف ما إذا مكثٌ ساعة وابتلع ريقه ثلاث مرّات» تاق ا 

[۲اقوله: والفرس ؛ قال في «النهاية» و«البناية»: سؤر الفرس طاهرٌ في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي حنيفة #5 أربع روايات : 

فروئ البّلخي 5ه أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ بغيره. 

.١‏ وروی الس ضيه عنه 45 آنه مكروه كلحمه 

۳. وروی آنه مشكوك كسؤر الحمار. 

. وروى عنه أله طاهر كقولبماء وهو الصحيح ؛ لأنّ كراهة الحمه عنده لإظهار 
شرفه؛ لاله يرهبُ به عدو الله » فيقع به إعزازُ الدين» فلا يؤثر تحريمه في سؤره 

كما ق الأدمي, 

['اقوله: وکل ما يؤكل لحمه ؛ أي سؤر ما يباح أكل لحمه بالذبح كالشاة ونحوها 
طاهر من غير كراهة» إلا لأمر عارض» كما في سؤر الإبل الجلالة والبقر الجلالة» وهي 
الخ اك لعنر كك اتساج لاجلا الحلا اين الجاياطه بلميكري 0ك 
في «البحر»"' '» وغيره. 

[:]قوله: طاهر؛ أي بلا كراهة كما يقتضيه التقابل بالمكروه ؛ وذلك لأنّ السؤر 
مخلوطٌ باللعاب» ولعاب الإنسان والفرس ومأكول اللحم طاهر بالإجماع ؛ ويلحق 
ak‏ ايحم ما شين له نن سائلة ما يعيش في الماء» فان سؤره طاهر» ذكره 
الريلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»". 

[]قوله: والكلب ؛ هو مع قرينيه معطوف على الآدمي» والوجه في نجاسة سؤر 


.)١75 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 
.)۳١ :١(»قئاقحلا (؟) «تبيين‎ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والخنزیرء وسباع البهائم نجس» والهرّة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوت مكروه 
والخنزيرء وسباع البهائم نجس»› والب را ' والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوت مكروه ' 
هذه الثلاثة ؛ أي الكلب والخنزير وسباع البهائم أنّ سؤرها مخلوط بلعابهاء ولعابها 
نجس » بدليل ورود الأحاديث الدالة على غسل ثوب أصابه لعابهاء وتنجس ماء أصابه 
7 ۰ 

وبدليل آنه متولد من لحومها وهي نجسة بدليل تحريم أكلهاء > فإ الحرمة لا 
للكرامة آية النجاسة» ويزادٌ عليه في الخنزير كونه نجس العين بجميع أجزائه. 

١[‏ أقوله: والبرة ؛ هو مع ما يليه معطوف على الآدمي» والخبرٌ: مكروه. 

والمرة يتقديد انرا الموملةقلهاعاء مكو جه هزر كقردة وقردء 
بالفارسيّة : كربه. 

والدجاجة المخلاة: وهو اسم مفعول من التخلية» هي المرسلةٌ الدائرة الآكلة من 
العذرات والنجاسات» واحترز بقيد المخلاة عن امحبوسة؛ وهي التي تحبس في موضع 
وتعلف هناك؛ فلا يكره سؤرها ؛ لعدم احتمال اختلاطها بالنجاسات. 

وسباع الطير: هي الطيور التي تصطادٌ بالمنقار وتفترس : كالصقر والبازي. 

وسواكن البيوت: هي الحشرات والحيوانات التي تسكن في البيوت: كالفأرة 
والحية والعقرب» والوزغ ونحوهاء وهو جمع ساكنة» وإِنّما أورد المؤنّث ؛ لأنّ أكثرها 
يعبر عنهما باللفظ المؤنّث» أو هو جمع ساكن » وجمع فاعل على فواعل في الصفات› 
قياس عند بعضهم مطلقاً» وفيما لا يعقل عند بعضهم. 

[3"أقوله: مكروه ؛ فيجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادرا على 
غيره» وإن لم يكن قادرا على غيره فلا كراهة» والوجه في الكراهة : 

أما في سؤر الهرة إن حرمة لحمها وإن كانت تقتضي نجاسته؛ المستلزمة لنجاسة 
لعابهاء المستلزمة لنجاسة سؤرها ء إلا أنها سقطت بورود حديث: «الهرة ليست 
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والحمار وا لبغل مشكوك یتوضًاً به ويتيمم ۰ 
ا متاح وسة)ة ال ترما E‏ 


کے 


مشکول'"' يتو 
حعين ع ا من الطرًافين عليكم والطوّافات»'» أخرجه مالك والّرمذي وابن 
ماجة وأبوداود والنّسائيّ والدارمي وأبو يعلى وغيرهم» كما بسطنا ذلك في 
اسحا 

وني «التعليق الممجّد على موطأ محمد»: ولعلّة الطواف ؛ أي الدوران في البيوت 
المستلزم للتحرّج في الاجتناب عن سؤرها سقطت نجاسة سؤر جميع سواكن البيوت ؛ 
لاشتراك العلة. 

وأمّا الكراهة ؛ فلأئها لا تتحامى عن النجاسات؛ فيختلط لعابها بهاء ومثله يقال 
في سؤر سباع الطير والدجاجة» ويهذا تعلم إن الكراهة تزيهية في الكل > صرح به في 
الخ اترات "»توقيل» : في المرة إنّها تحرييّة» وليس بمعتمدٍ من حيث الدليل كما 
فصّلته في «التعليق الممجد» . 

[1]قوله: مشكوك ؛ قيل: الشك في كونه طاهراء وقيل : لا بل في كونه مطهراء 
وهو الأصح» كما في «البداية»' “ واسيب في ذلك أن للضرورة تأثيرا في سقوط 
النجاسة كما ف البرّة+وهي موجتودة في الحمان والبغل؛ ؛ لأهما ترتبطان في الدور 
والأفنية» وتشرب من الأواني 

إلا أنّ الضرورة فيها أدون من الضرورة في سواكن البيوت والهرة» فلو لم تكن 
الضرورة فيهما لحكم بنجاسة سؤرهما كمون الساع #تولى ا كضرورة الهرة لحكم 
بالطهارة والطهورية؛ فلما ثب ثبتت الضرورة من وجه دون وعدي ا 

[۲]قوله : بالمشكوك ؛ فيه بيان لضمير: «به» الواقم في المتن ؛ لثلا يتوهم أن الحكم 


(۱) في «سنن الترمذي»(١‏ : ,)١67‏ وقال: «حسن صحيح»» و«ستن أبي داود»(۱ : ا 
و«موطأ مالك»(۱ : 1) و«مسند أحمد»(٩‏ : »)۲۹٩‏ و«سنن الدارمي»(۱ : ¥( 

(؟) «السعاية»(١‏ : 509). 

.)١١۷ : ١(»قئارلا «البحر‎ )۳( 

.)5075- 305٠ «التعليق الممجد»(۱:‎ )٤( 

.)١١5- ۱۱۳ : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 
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اير 


والعرق معتبر بالسؤر 
ثم يتيمّم إلا في المكروه! يتوا به فقط إن عدم غيره'". 

(والعرق معتبر" بالسؤر): لأنّ السؤر”' مخلوط الات وحکم اللعاب 
ارق واحد؛ لن كلا منهما متوندان من الحم 
المذكور ف المكروه أيضا. 

1[ ]قوله: إلا في المكروه ؛ هذا استثتاء ء منقطعء الا 
المشكوك» والأولى أن يقول: «أمَا في ا أو: «وفي المكروه»... 

(؟آقوله: لا ا 
بعضها عبارة الشرح أي غير المشكوك ؛ فإن وجد غيره لا يتوضّأ بالمشكوك بل بغيره. 
[اقوله : والعرق معتبر؛ أي مقيس بالسؤرء فما كان سؤره طاهرا فعرقه طاهث 

كالآدمي والفرس» واستثتى منه بعضهم عرق مدمن الخمرء وحكموا بنجاسته ولیس 
بصحيح » كما حققه في «رد الحتار على الدرٌ الختار». 

وما سؤره نجس فعرقه نجس» وما سؤره مكروة فعرقه مكروةٌ» واختلف في عرق 
الحمار والبّغل» فقال الحلواني: إِنّه نجس إلا أنه جعل عفواً في الثوب والبدن للضرورة» 
رااش 

وأمًا الطهورية أو الشك فيهاء ؛ فلا يتأئى فيه؛ لأنّ جميع أنواع العرق غير طهور. 
كذا في «المنية» و«العنية»» وفي e‏ : «عرق الحمار إذا وقع في الماء ا 
على المذهب» كما في «المستصفى» ». ا 

٤‏ ]قولە: لأ السؤر. ..الم؛ تعليل لكون حكم العرق كحكم السؤر. 

وحاصله: : أن نجاسة السؤر وكراهته وطهارته إّما هو بلط اللعاب به» وحكم 
اللعاب والعرق واحد؛ لكون ن کل منهما متولدا من اللحم ؛ فان اللعاب يتولد من لحم 
غددي تحت اللسان؛ والعرق رطوبة مائيّة وصغراءً يختلطان بالدم لتنفيذه ه قي العرق» 
ويفترقان منه إلى ظاهر الجلد عند صيرورة الدم لحما. 


.)777 : ١١(»راتحملا «رد‎ )١( 
.)۲۲۸ : ١<»راتخملا من «الدر‎ )( 
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فإن'"' قیل : : حب أن لا يكون بين سؤر مأكول الحم وغيرٍ مأكول اللحم 
فرق؛ لأنه إن اعتبرٌ اللحم» > فلحمٌ كل واحدٍ منهما طاهر» ألا ترى أن غير مأكول 
الحم إذا لم يكن نجس العين إذا كي يكون لمّهُ طاهراء وإن اعتبرَ أن حم 
م ا را 

قلنا: الحرمةٌ إذا لم تكن للكرامة» فإنّها آي النّْجاسة» رو م ا 

النّجاسة ؛ لاختلاط الد بالأحم» إذ لولا ذلك بل يكونُ نجاسته لذاته» لكان نجس 
العين وليس كذلك» فغيرٌ مأكول للحم إذا كان حي فلاب متولدٌ من اللّحم الحرام 
م ا ل 1 0 
في مأكول الحم" فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بالدّم فلم يوجب نجاسة 
السؤر؛ لأنٌ هذه العلة بانفرادها ضعيفة 

(١أقوله:‏ فإن... الخ؛ إيرادٌ على ما فهم من قوله ؛ «لأنَّ كلا منهما متولد من 
اللحم». 

فإن قلت: محل هذا السؤال كان قبل ذكر العرق. 

ذلك اد اة ا على انون وحكمه حكمه ذكره بعده» وحاصله: 
آله لما عُلِمَ أن حكم السؤر مأخودٌ من اللعاب» واللعابُ متولدٌ من اللحم» > فينبغي أن 
لا يكون بين سؤر مأکول اللحم وغيره فرق في الطهارة » بكون الأول طاهراً وغيره نجسا 
سکف فإتّه إن اعتبرً اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحم الكل طاهرء فإنّه ما 
دام في معدنه يعطي له حكم الطاهرء وإن كان خلوطا بالنجاسات. 

وبعد الذبح إذا لم يكن نجس العين هو طاهر أيضاء ؛ فاللعاب امتولد منه طاهر ؛ 
لان المتولد من الطاهر طاهرء فيكون لعابُ الكل وسؤره طاهراً. 

وإن اعتبرَاختلاطه بالدماء والنجاسات فلحم كل من الأكول وغيره مخلوط بهماء 
تحن ان كروك ات وک سور هيا 

[۲]قوله : أمًا في مأكول اللحم. الى ؛ خلاصة الجواب بعدما مهّده من أن الحرمة 
إذا لم تكن للكرامة دانّة على النجاسة مع شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم أن الحیوان 
الغيرٌ المأكول إن كان ا اجتمع فيه الأمران الموجبان لا ع وف اة 
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إذ الد" المستقر في موضعه لم يط له حكم الجاسة في الحي » وإذا لم يكن 
حیا" فإن لم يكن مذكى كان نجساًء سوا كان مأكول الحم ل 
بالموت حراماء > فالحرمة موجودة مع اختلاط الدّمٍ فيكونُ نجساء وإن كان مذكى 
كان طاهرا ما في مأكول اللحم فلانهُ لم توجذ الحرمة ولا الاختلاط بالدّم» وام 
في غير مأكول اللحم ؛ فلن لم يوج الاختلاط بالدّم» والحرمة الجردة غير كافية 
في النجاسة على ما مر أنّها تثبت تنبت باجتماع الأمرين. 
والاختلاط» فيكون لحمّهُ نجساء فيكون اللعاب المتولّد منه والسؤرٌ المخلوط به أيضاً 
5 > بخلاف المأكول» > فإنْه لم يوجد فيه إلا الاختلاط» وهو بنفسه ليس بسببٍ 
للنجاسة » فلا يكون لعابه التولد منه» والسؤر المخلوط به نجساً. 

نإو تلفي ورم عن ها غاب لهاب الور نووم جو ال 
والاختلاط كليهما. 

قلت : : هب» لكن النصّ أسقط نجاستها بعل الطواف في البيوت» تسهيلاً للأمرء 
وهي موجودة في سواكن , البيوت» والضرورة بمثلها موجودة في سباع الطيرء بل أشد ؛ 
فلذا لم يحكم بنجاسة لعابهاء وهذا استحسانء وأمّا غير ما ذكر من الغير المأكول؛ فلم 
يوجد فيه أمر صارفٌ عن القياس › > فبقي على أصله. 

(١أقوله:‏ إذ الدم... الخ ؛ ؛ يعني أن الدم القائم في معدنه من العروق وغيرها لم 
يعط له حكم النجاسة ؛ ولہذا لو صلى أحدٌ حاملا للصبي أو حيوان ما على عنقه بعد 
طهارة ظاهره جازت صلاته. 

وفيه بحث : وهو أن كلامه يشهد بأ اللحم موضع للدم» فإن أرادً به غير 
ا و ي ؛ لكلّه ليس بنجس مطلقا على الصحيح» وإن أراد به امسفوح 
فكو اللحم معدنه مخالف لما مر منه في نواقض الوضوء من الحكمة الغامضة» إلا أن 
يقال: : الدمُ المسفوح وإن لم يكن مختلطاً باللحم بل معدنه العروق» لكن لا مناص من 
كنهة الاخدلاط فر ت ول قال سياه : «وفيه شبهة...» الخ؛ ولم يجزم بكون 
النجاسة للاختلاط. 

[قوله: وإذا لم یکن حیا + الظاهر آنه عطف على قنوله» رإذا گان ح»: 
وحينئل يلوح أثر الإهمال على قوله : «سواء كان مأكول اللحم أو غيره»» والصوابُ أن 
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(فإن عدم الاب" إلا نبي لمر قال أبو حنيفة ظله : : بالوضوء به _ فقط ؛ 
يقال: :إن هذه الجملة معطوفة على جملة مأكول اللحم إن كان حيا. .. الخء وضمير: 
«لم يكن حيّا» راع م إلى مطلق الحيوان لا إلى غير المأكول فقط. 

[١آقوله‏ : فان عدم الماء ؛ ًا كان للنبيذ شبهة بسؤر الحمار والبغل حيث حكم فيه 

بعضهم بالجمع بين الوضوء والتيمَّم» ذكر حكمه عقيبً حكمه» ولہذا أورد الفاء 
ا : «فإنَ عدم الماء»: : أي المطلق الذي يجورُ به التوضؤ إلا آنه لا جوز التوضق 
به مع وجود غيره اناق 

والنبيدٌ: فعيل بمعنى مفعول» من : : نبذت الشيءً إذا طرحته» وهو الماء الذي تنبذ 
فيه تمرات؛ فتخرجٌ حلاوتها في الماء» وتخصيص نبيذ التمر بالذكر؛ لأنه حل الخلاف 
على المشهور. 

وأمّا سائر الأنبذة كنبيذٍ العنب والحنطة والأرز ونحوها فلا يجوز التوضؤ بها عند 
الجمهور جريا على وفق القياس» ومقتضاه أن لا يجورٌ بالنبيذ مطلقاء وإِنّما جوز بنبيذ 
التمر لورود الحديث ل" وکر نتن شروحهاء لگن فال الین 
««شرحها» : : «ينبغي أن يجوز التوضؤ بسائر ال لا وإما لاله 
يل نه على العلة بقوله : O E‏ 

[]قولە: بالوضوء به ؛ هذه ه إحدى الروايات عنه» ولا نص عنه في الاغتسال به 
فيجوّز بعضهم اعتبارا بالوضوءء قال في «الكافي»: : هو الأصحّ» ومنعه بعضهم جريا 
على وفق القياس. 

وإنّما ترك ذلك في الوضوء بورود أنه و توضّأ من نبي عند عدم غيره» وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور»' “» أخرجه أحمد وأبو داود» والتّرمذي» وابن ماجة» والبڙارء 


.)۱۱۸ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(۲) قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : 4 «سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة 
العلماء» وهو الصحيح». 

(۳) فعن ابن مسعود #5 قال : «سألني النبي ب ما في إداوتك؟ فقلت : : نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء 
طهور. قال : فتوضأ منه» في في ««سنن الترمذي»(١‏ : ›»»۱٤١‏ و :4( 
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وأبو يوسف ط4 : eT‏ '» ومحمد # بهما") » والخلاف”" E‏ 
هو حلو رقيق يسيل كالماءء أما إذا اشتدٌ فصار مُسْكرا لا يتوصاً به إجماعاً. 
والطبراني» والطحاوي› وغيرهم بأسانيدٍ متعدّدة يتحصّل بجمعها صلوحه للاحتجاج 
CC GSS‏ 

١[‏ آقوله: : بالتيمم فحسب “؛ هذه رواية أخرى عن أبي حنيفة طف, وهذا هو 
ای 0 امب ی م > بل مقيّدء والمصير عند فقده إلى التيمّم كما مر في 
موضعه. 

١اقوله:‏ بهما؛ أي قال محمد 4 بالوضوء والتيمم» وهذه رواية ثالثةٌ عن أبي 
حنيفة 4#5؛ وهو أحوط. 

["آقوله: الخنلاف... الم ؛ يعني الخلاف بين أبي حنيفة 5ه وغيره في جواز 
الوضوء بالنبيذ وعدمه إِنّما هو في نبي موصوف بصفة الحلاوة والرقة والسيلان» أمّا إذا 
لم یکن حلوا بان ألقيت فيه تمرات وأخرجت قبل أن نظهرٌ حلاوتها فيه يحو الوضوءٌ به 
ال اء طلقا 

ولو لم يكن رقيقاً بل صارَ غليظاً بحيث خرج عن طبع الماء لا جوز الوضوء به 
اتفاقاء وكذا لو صارً مسكرا؛ فإنّه صار نجسا وحراماء فلا جور به الوضوء بالضرورة» 
وفيه تفصيل مذكور في شروح «الهداية». 


و«سنن الدارقطني»)(١‏ : ۷۷)» و«سئن أبي داود»(١‏ : »)5١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ۱۳۵)» 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۲ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 0 و«مسند الشاشي»(۲ : 
؛ و«مسند أحمد)(١‏ : ,)5١07‏ و(«مسند أبي يعلى)(4: c(۳‏ و«المعجم الكبير»(١‏ : 
c(۷‏ وغيرهاء وحسنه في «إعلاء السنن»(۱: .)۲۸٤‏ 

)١(‏ «السعاية»(۱ : )٤۷۳‏ وما بعدها. 

(؟) هذا هو المذهب المعتمد المصحح المختار ؛ وأبو حنيفة #5 قد رجع إليه. كما في «البحر»(١‏ : 
٤)؛‏ واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 5»)). وصححه صاحب «الدر المختار»(١‏ : .)١067‏ 
وي «الملتقى»(ص”7): «وبه يفتى». وقي «رمز الحقائق»(١‏ : :)١5‏ «والفتوى على رأي أنئ 
يوسف #5 واختار النسفي في «الكنز»اص 29) قول أبي حنيفة #ه. 


باب التيمم 
هو لْحْدثْء وجنُبٍ» وحائض» ونفساء لم يقدروا على الماء 
باب التيمم” 
(هو لمحدث» وحنب" وخائض: ونفساء لم يقدروا على الماء"): أي 
على ماء“ يكفى لطهارته حتى إذا كان للجنب ماءً يكفي للوضوء 
قوله: باب التيمم ؛ أي هذا باب في أحكام التيمم» وقد اقتدى بذكره بعد 
الوضوء والغسل بالكتاب المجيد» فإنّهِ ذكرّ فيه التيمّم بعدهما مع أن حصول الطهارة 
بالماء على وفق القياس فكان أولى بالتقديم. 
[؟أقوله: وجنب ؛ إِنّما أفرد «الجنب» مع ما بعده بالذكرء مع آنه لو قال : «هو 
محدث» » وأريد به مّن به حدث أصغر أو أكبر لكفى لوقوع الخلاف فيه؛ فإِنّمن 
الصحابة له مَن جور التيمّمَ للمحدث دون الجنب وقرينه» وقد ارتفع ذلك الخلاف 
بالإجماع اللاحق على جوازه لكل منهم» وبه شهدت الأخبار الصحيحة"» على ما 
بسطناها في «السعاية»”". 
['اقوله: على الماء ؛ أي على استعماله» فإنَّ المريض قادرٌ على الماء» لكنه ليس 
بقادر على استعماله”" » فيباح له التيمم. 
[:]قوله: أي على ماء ؛ إشارة الى أن اللا في قوله: «الماء» للعهدء والمراد الماء 


)١‏ ومنها عن عبد الرحمن بن أبزى 85 : «إن رجلا أتى عمر هه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ 
فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي #5 : إنما كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
لل و«صحيح البخاري»(١‏ : 2648»). وغيرها. 

.)٤۸۷ : ١(»ةياعسلا«‎ )۲( 

(۳) وقد صرح صاحب «تحفة الملوك»(ص؟٤)‏ بجواز التِيمُم عندما يكون مريضا يخاف شدة مرضه 
بحركته أو باستعماله : بحركته نحوالماء أو باستعماله لتحقق العجز فيها ؛ لقوله وبْكَ: + وإن 
كم ته #النساء: من الآية١٤1.‏ كما في «منحة السلوك»(1 : 42117 و«تفحات 
السلوك»(ص۲٤).‏ 


4.25 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا للخسل يتيمّه"' ولا يجب عليه الوصو عندناء خلافا للشافعى وه" 

وأمّا إذا كان مع الجنابة' "تجلا يووا E‏ 
للجنابة بالاتفاق. 

وأما إذا كان للممحدث ماءً يكفي عسل بعض أعضائه فالخلاف ثابت 
ال 
المطلق الكافي لما وجب عليه من الوضوء أو الغسل > فمن كان عنده قدرٌ غير كاف 
للوضوء مثلاء أو كان عنده ماء مقيدٌ من المياه التي لا يجوز الوضوء بها يُباح له التيمم. 

١‏ أقوله : : يديمم ؛ أي يجب عليه أن تيمم للفُسل ؛ لأنه وإن وجد ماء لكن لم 
يجد ماءً كافياً للطهارة الواجبة عليه؛ والمصير عند فقده إلى التِيمّم. 

["أقوله : خلافا للشافعي” 5 ؛ فإنه يقول بوجوب التوضؤء ثم التيمم 
للل لازي دا توعد لرن سد لعف ووس ا م ك ا ركلا ذا 
كانت بن وجد ماء نجاسة حقيقية بثوبه أو بدنه» يجب عليه استعماله في ذلك القدر. 

ونحن تقول: المزالَ هناك أمرٌ حسي» فاعتبرَالزوال حساء فوجب الاستعمال ما 
امكن» راما سافنا فالطهار: حكيية» ووجون: الوضوة وال مقوظ برجدا نام 
الكافي لطهارته؛ بحيث تحل بها الصلاة» فإذا لم يوجدء يباح له التيمّم. 

اقوله: أما إذا كان مع الجنابة... ال ؛ ظاهر هذه العبارة مختل ؛ من حيث 
أن كلام مشعر بان ااب قله يكون ھا سينك موحت للر ضور وقد لا يكون: 
وليس كذلك» فإن الحدث الأصغر لازم للحدث الأكبرء فإنّ كل ما ينتقض به الحُسل 
ينتقض به الوضوء. 

ومن حيث أن الفاء في قوله: «فالتيمم» إن كانت للتفريع فلا محصل لهء فإن کون 
التيمم للجنابة غير مفرّع على وجوب الوط ضوء» وإن كانت للتعليل ورد عليه أن في 
الصورة السابقة التي حكم فيها بعدم وجوب الوضوء عندنا أيضا التيمم للجنابة انّفاقا. 


(0) بيننا وبين الشافعى ذهه؛ ينظر : «المنهاج» وشرحه «مغنى الحتاح)7١‏ : ۸۹). 
فعي ج وسرحه (ل(معني اتاج 
(0) ينظر: «مواهب الصمد»اص59). 


كتاب الطهارة/التيمم ۹۷ 
لبعده ميلا 

(لبعده'' ميلاً) 

وقد تفرق الناظرون لإصلاح الكلام إلى . مسالك» وقرروا تقريرات أكثرها 
مخدوشة كما أوضحناه في «السعاية»» والقول المعتمد في هذا المقام أن كلمة: «مع» 
بمعنى : «بعد»» والمضاف محذوف» أو هي بمعناهاء والمضاف محذوف», وهو التيمم. 

وعاسلةة هاا وة ا قدا كاهيا لوطتو قزل اله الا نب عله 
الوضوء عندناء وأمًا إذا تيمّم بالجنابة» ثم طرأ عليه ناقض الوضوء» ووجد ماءً كافيا 
له» يحب عليه الوضوء عندنا أيضاء فان التِيمّم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث 


الطارئ. 

وبه ظهر أنَّ «الفاء» تعليليّة» واللقصودٌ به رفع ما يقال من آنه كيف يجب عليه 
الوضوء مع بقاء التيمّم» بأنّ التيمّم السابق إّما هو للجنابة لا للحدث الذي حدث 
بعده» وقوله : «بالاتفاق» متعلّق بوجوب الوضوء» أو بكون التيمّم للجنابة انفاقاء 
وإنّما وجب الوضوء للحدث الطارئ» ومن اختار أن معناه اه اة رات بنا 
الوضوء فقد أخطأ. 

١[‏ اقوله لبعده ؛ اللام متعلّقة بقوله: «لم يقدروا»؛ والضميرٌ راجمٌ إلى فاعل «لم 
يقدروا» ؛ أي لبعد كل من امحدث والجنب وغيرهما عن الماء ميلاء أو إلى الماء ؛ أي لبعد 
الماء عنهم بقدر الميل”". 


.)55١ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
: (؟) ومن الأدلة على جواز التيمم لبعد الماء ميلا‎ 
ابن عمر #5 قال «رأيت النبي يه تيمم بموضع يقال له : مربد النعم » وهو يرى بيوت المدينة»‎ نع.١‎ 
في «المستدرك»(١ : ۲۸۸)» وصححه» ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر 24# و«معرفة‎ 
: و«ستن البيهقي الكبير»(1‎ »)۱۸١ :٠(»ينطقرادلا السئن والآثار»(7 : 77): و«سنن‎ 
وغيرها.‎ »)٤ 
؟.عن نافع : «تيمم ابن عمر 4 على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس‎ 
.)۲۸۹ :۱( مرتفعة ولم يعد الصلاة» في «المستدرك»‎ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الميل ثلث الفرسخ"”''» وقيل : ثلاثة آلافي ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» 
وما كر ظاهر الرّواية 

[١1]قوله:‏ لكر '؛ الفرسخة في اللغة بمعنى: | لسعة» ومنه اشتق الفرسخ , 
وهو ثلاثة ئة أميال اتّاقاء واختلفوا في مقدار الميل'" على أقو ال: 

فالشهور الذي اعتمد عليه ين جيم “ والزيلعي”' والسروجي”" وغيرهه” أنه 
أربعة الآف ذراء” امد مت امي ''» ومقدارٌ الإصبع ست شعيرات 
مضمومة البطون إلى الظهور» ومقدارٌ كل شعيرة ست شعور من ذنب الفرس التركي» 
وهذا موافق لرأي المتأخّرين من الحساب. 

والقول الثاني : إنه ثلاثة الآف ذراع » وهنو مبنيّ على أخذ الذراع بقدر اثنين 
ؤثلانق صما غل ما ورای قدماء اساب 

والخلاف بين هذين القولين لا يرجع إلى طائل» فإنّه لا يورث اختلافاً في مقدار 
مسافة الميل المتفاوت بين الذراعين. 


)١(‏ المَرْسَخْ : السكون» والفُرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك لأن صاحبه إذا 
مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: «اللسان»(0 : ۳۳۸۱). 

(؟) الفرسخ يساوي (00570) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 19). 

(؟) الميل يساوي (1800) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 15). 

() في «البحر الرائق»1 : »)١57‏ ولكنه ذكر فيه أن المراد هنا ثلث الفرسخ , والفرسخ اثنا عشر 
ألف خطوةء كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون أصبعا كلاق 
«الينابيع». 

(0) في «تبيين الحقائق»(١‏ : ۳۷). 

(1) وه وأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي»› أبو العباس» نسبة إلى سروج بلدة باه حي 
حران من بلاد جزيرة ابن عمرء من مؤلفاته: «الغاية شرح الهداية»» و«الفتاوى السَرُوجيّة»» 
و«أدب القضاة»» (1۳۷ - ١٠لاه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص77)» و«تاج التراجم» (ص7١٠١).‏ 

(۷) مثل : صاحب «البناية»١‏ : »)٤۸١‏ و«البدية العلائية»( ص5 7)» و«الدر المختار»<١‏ : .)٠١١‏ 

)200 الذراع يساوى )٤1,۳۷۵(‏ سنتمتر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(2ص58). 

(9) الأصبع يساوي )١,477(‏ سنتمتر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»اص18). 


كتاب الطهارة/التيمم 8 


وموم ممم مم مايا0 


والثالث: آنه أربعة الآف خطوة؛ كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامّة» وهو 
أريعة وغشرون إضبغا: فتكون ذراع اميل سنّة الآف» وهو قول لا يعتمد عليه" » 
صرح به الخير الرّملي '' وغيره. 

والرابع'": ما ذكره الشارح بلفظ : قيل: وذكره في «الذخيرة» منسوباً إلى ابن 
شجاع“ له ثلاثة الآف ذراع وخمسئة إلى أربعة الآف» ولعلّه إشارة إلى الخلاف 
الواقع بين القدماء والمتأخرين من أهل الحساب» وإن شئت مزيد تفصيل في هذا 
لمبحث» فارجع إلى رسالتي : «الإفادة الخطيرة المتعلقة ببحث سبع عرض شعيرة»”' من 
«شرح ملخص الخعميني" في علم البيأة». 


)١(‏ وممن اعتمد هذا القول صاحب «المراقي»(ص١١٠)›‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : »)١515‏ وابن 
ملك في «شرح الوقاية»( ق۲٠‏ /ب). وصاحب «البحر»(١‏ : 55١)ء‏ و«العناية»(١‏ : .)١٠١8‏ 
(؟) وهو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَمْلِي الحتفي» قال المحبي : الإمام 
الفقيه المحدّث المفسر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي المعمر شيخ الحنيفة في عصره 
وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلماته: «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»» «حواش على منح 
الغفار»› و«حواش على شرح الكنز للعيني»؛ و«حواش على الأشباه والنظائر»» ٩٩۹۳(‏ - 

۱ ه). ينظر: «خلاصة الأثر» (۲: ,)١54‏ و«الأعلام»(؟: ۳۷۲ - .)۴۷۵١‏ 

(۳) وذكر الطحطاوي في «حاشيته على المراقي»(ص5١١)‏ قولاً خامساء فقال: ومنهم من ضبط 
الميل بسير القدم نصف ساعة. 

(4) وهو محمد بن شجاع اللَلجي» أبو عبد الله» نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف » 
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج» ويقال له : ابن اللي » كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة ؛ من مؤلفاته : «تصحيح الآثار»» و«النوادر»» و«المضاربة»» 
و«الرد على المشهبة»» و«المناسك» في نيف وستين جزءاء (ت1377ه). ينظر: «الفوائد»(ص 
۱ - ۲۸۲). و«العبر»(؟ : 77). ودالتاج»(ص .)١147 - ۲٤۲‏ 

(0) «الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع الشعيرة»(ص۳؛ .)١‏ 

() «ملخص الجغميني» في علم الهيئة : محمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي › أبي علي › 
شرف الدين» نسبة إلى جَعْمِين قرية من قرى خوارزم ؛ من مؤلفاته أيضاً: «رسالة الحساب»» 
و«قوة الكواكب وضعفها»» و«شرح طرق في مسائل الوصايا»» (ت نحو: 8١1ه).‏ انظر: 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لمرخ أو برد أو عدو أو ع 

وني رواية الحسّن #5ه: اميل إنْما يكون معتبرا إذا كان في طرف غير قدّامه"', 
نكن بش ما هاا وا و اما کان یف مه نكر أن گر من 


ل م ا وإن استعمل الماء اشتد مرضه 
حتى 7 يشترط خوف التلفٍ خلافا للشافعي 4#" ؛ إذ ضرر اشتدادٍ امرض فوق 


را 5 وهو يبيح التُيسّم. 

(أو بَرْد) إن استعمل الماء يضره. 

(أو عدو" أو عطش):أى إن استعمل الماءَ خاف العطة ©" 

١‏ ]قوله: في طرف غير قدّامه ؛ بأن يكوك الماء من جانب الخلف أو اليمين أو 
اليسار» حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا إياباًء وميلاً ذهابا. 

۲١‏ قوله: أو لمرض ؛ عطف على قوله: «لبعده ميلا»» والوجه في إعادة اللازم 
هاهنا دون ما يأتي بعده هو أن عذرٌ عدم الوجدان والمرض مذكوران صريحا في القرآن: 
عاد اليد ايها انعا a‏ 

[؟اقوله: حتى... الخ؛ يعني أن خوف اشتدادٍ المرض ونحوها ما يورث المشقة 
كاف لإباحة التيمّم من غير شرط خوف هلاك نفس أو عضو؛ لان ضرر الاشتداد وإن 
لم بلغ إن الخلفت اقوى من ضر زياد قن لاء لظهتور أن اتشر البداتي أشدمن 
المالي . 

وضررٌ تزايد الثمن يبِيحٌ له انّماقاء فإنّه إذا لم يجد الماءً إلا بالقيمة» فإن كانت 
قيمته مساوية أو أقلّ من قيمة المثل اشتراه وتوص به» وإن كان مُنُهُ أزيد لا يحب عليه 
ر يان له فيكم تنام" 

[:قوله: أي إن ن... الم؛ أشار به إلى آنه ليس المبيح وجود العطش فقط > بل إذا 


«حاشية اللكنوي على شرح ملخص الجخميني»( ص4 - 0): «معارف العوارف»(ص۲۷۷)› 
«الكشف»(؟ : 14819 - ١۱۸۲)»«الأعلام»(۸:‏ 094 - 2)56 «معجم المؤلفين»(7: .)87١‏ 
)١(‏ في «التنبيه»»(1 : :)١7‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه» وإن خاف 
الزيادة في المرض» ففيه قولان: أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى. 
(۲) كحية أو نار على نفسه؛ ولو من فاسق أو حبس غريم - أي بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف 
المديون من الحبس - أو ماله ولو أمانة. ينظر: «رد المحتان)(7: ١05‏ - ل/9ا9١).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ١‏ 
أو عدم آلة 
e‏ لاء للشرب حتى إذا وجا المسافرٌ ماء ا معز" للخري يكار له 
ا إلا إذا كان کیا 

يفول" عل نه للشرب والوضوء» فأما اما امعد للوضوء فإنّهُ جور أن 
يشرب منه » وعند" الإمام الفضلي له : عکس هذاء فار ال 

(أو عدم آلة) عو 
خاف العطش إن توًا بالماء جور له التيمّم سواءً عرض له العطش أم لاء سواء خافه 
على نفسه أو على رفيقه أعمّ من أن يكون مخالطا له» أو آخرّ تمن معه في القافلة» أو 
غلى كلبة أو كلب رفيقه إذا كان مباح الاقتناء ككلب الصيد. .كذا في «الدر المختار» 
وحواشيه'"". 

١ا‏ اقوله: أو أبيح ؛ ظاهِرْهُ مختلّء واختلف الناظرونٌ في توجيهه» فقيل: إنه 
عطفٌ من جهة المعنى ؛ أي إذا خاف العطش من جهة استعمال الماء» وأبيح الماء 
للشرب» وقيل: هو عطفٌ على عطشء بتأويل الجملة بالمفرد؛ أي ولوباحة الماء 
للشرب. ۰ 

["قوله: حب معداً... الخ بضم الحاء المهمةء وتشديد الباء: الجرة العظيمة 
والخابية فارسية خم» وفي أكثر النسخ بالجيم : وهو البثر التي لم تطو. 

[]قولە : جار له التيسّم ؛ الوا هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» فإن التيمم 
في مثل هذه الصورة واجبء والتقييد بالمسافرٍ اثفاقي ؛ لأنَ وجود مثل هذه الصورة وهو 
أن الا هذ لعا موضوعا جابيد معد اشرب اد 

[ قوله : فيستدل ؛ أي يعلمُ بكون اماء امهيا للواردين کثیرا على آنه أييح للشرب 
والوضوء ونحو ذلك»› فيجوز به الوضوء ء ولا يجوز التيمم ؛ لقدرته على ما يتوضّأ به» 
بمخلاف ما إذا كان مباحا للشرب فقط» » فإنه حينئذ لم يقدر على ماء فارغ عن الحوائج 
الصّروريّة ؛ لتعلق حق الشاربين به» وخوف عطش الواردين إن استعمله للوضوء. 

[اقوله: وعند... الخ ؛ قال في «الذخيرة»: كان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل 


)١(‏ «الدر المختار» مع «رد المحتار»(١:‏ 70؟)» وينظر: «الجوهرة النيرة»(١‏ : »)5١‏ و«البحر 
الرائق»(؟ : ۳۸۰)ء وغيرها. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خوف فوت صلاة العيد فى الابتداء 

(أو خوف'"' فوت صلاة العيد في الابتداء) : أي إذا خاف فوت صلاة العيد 
يقول: الماء الموضوع لشرب الناس إذا توضّأ به رجلٌ حل له ذلك» ولو كان وضع ' 
ليتوضّأ الناسُ به لا حل لأحدٍ أن يشرب منه» فعلى قياس قوله» إذا وجدّ ماء وضع 
لشرب الناس لا يجوز له التيمم. 

١[‏ أقوله: أو خوف ؛ عطف على ما سبق من الأعذار» وحاصله: آنه إذا خاف 
فوت صلاة عيد الفطر أو الأضحى لو توضّأ يجوز له أن يتيمّم ويصلّي العيد» وإن كان 
ما واتعدا ذلا ادر عله ودل ان عاف و ال وات ا أو 
فراغ الإمام من صلاة العيد. 

والوجه في ذلك أن صلاة العيدٍ تفوت لا إلى خلف ؛ إذ لا قضاءً لبا > فكانت 
القدرة على الماء كعدم القدرةء فإن تعدّدت صلاة العيدٍ في موضع وخاف فوتها مع 
الإمام في مسج خاص لا يتيمّم ؛ ؛ بل يتوضأ ويذهب إلى مسجد آخر. 

والأصل فيه ما ورد أن النبي و تيمّم في المدينة لجواب السلا م ؛ فاته سلّم عليه 
رجل وهو يبولء فلمًا فرغ تيمم ورد عليه السلاء"» أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

ونا روو ا بجواز اليك ر ة الجنازة عند خوف فوتهاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والنّسائيّ والطحاوي عن ابن عباس ” د والطحاوي عن الحسن وإبراهيم 
وعطاء وابن شهاب وغيرهم ه» والبَيْهَقي والدارَقطنيّ عن ابن عمر " کت فان كل 


)١(‏ فعن أبي الجهيم 4# : «أقبل النبي ## من نحو بئر جمل فلقيه عليه » فلم يرد عليه النبي وَل حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» في «صحيح مسلم»(۱: ۲۸۱)ء 
و«صحيح البخاري»(1: ۱۲۹)؛ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : ۱۳۹)» و«صحيح ابن حبان» 
(۳: 866)ء وغيرها. 

() فعن ابن عباس 4# قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل» في 
«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : »)٤۹۷‏ ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو محتج به. كما في 
««إعلاء السئن»(١‏ : »)٠١‏ و«نصب الراية»(١‏ : /01١)ء‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر وُك: «إنه أ ا ل لل 
في المعرفة. ينظر: «إعلاء السنن»(۱: 2)5١١‏ وغير 


كتاب الطهارة/التيمم YY‏ 
ويعد الشروع متوضا والحدث لليناء 

جار له أن يتيمُم ويشرعٌ فيهاء هذا بالافاق '» (وبعد الشروع متوضتاً والحدث 
لا : أي إذا شرع" في صلاة ة العيد متوضئاء ثم سبقة الحدث» ويخاف أنه إن 
توصًاً تفوتُهُ الصّلاة جار له أن يتيمّه""للبناء» وهذا عند أبي حنيفة 45 خلافا 
لبماء وإن شرع بالتيمم» وسبقه الحدث جار له الي للبناء بالاثفاق. 
ذلك يدل عالى جواز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا إلى خلف» وقد بسطنا كل ذلك 
في »السعابه»'". 

١1‏ قوله: بالاتفاق... الخ ؛ أي بين أئمتنا الثلاثة خلافا للشافعيّ ضيه ذه فاته لم يجوز 
التيمّم لصلاة العيد ولا صلاة الجنازة» بمجرّد خوف الفوت بناءً على أنّه يجوز 
اغا سدق نينا الوك لذ رك كلق 

["أقوله: أي إذا شرع... الخ؛ توضيحه: آنه إذا شرع افي] صلاة العيد بالوضوء ء 
وسبقه الحدث في خلال الصلاة» فإن كان لا يخافُ ذهاب الوقت ويمكنه أن يدرك شيعا 
منها مع امام را و يعيسم اثنافا ا ركان آداء الباق يميه ءون اف روا 
الشمس لو اشتغل بالوضوء يبام له التيمم اتّماقا. 

ولو لم يخف زوال الشمس ولا رجاء إدراكهما مع الإمام؛ فعنده يتيمم ويبني 
خلافاً لہما ؛ لان اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام من صلاتهء فلا يخاف الفوت ؛ لاله في 
حكم الصلاة بالجماعة» وأبو حنيفة ذه نظرَ إلى أن يوم العيد يوم زحمة» فلعله يعرصة 
عارض يفسد صلاته إذا صلى منفردا فخوف الفوت في حقّه باقي» فلذلك أباح التيمّم 
للبناء. كذا في «المداية»» وحواشيها. 

1؟اقوله: جاز له التيمّم ؛ لأنا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في 
صلاته» فتفسد صلاته » فإ المتيمم إذا وج الماءَ في خلال صلاته يجب عليه أن يستأنف 
الصلاة. 


.)0١5 : ١١»ةياعسلا«‎ )١( 

)۲( والأظهر قولهما كما في «فتح باب العناية»(١‏ : ,)١51/‏ وق «الدر المختار»(١‏ : :)١١١‏ صحح 
قوله. 

(3") «الہدایة»(۱: ۱۳۸ - ۱۳۹). 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فقوله :هو لك معدا : ضربة : خبره» ولم يقدّروا: صفة محدث» وما 
بعده كا جنب والحائض وغيرهما. 

و اد ل ا : لم يقدروا. 

وقوله : في الابتداء» متعلق بالمبتدأء تقديره : اّمم لخوف فوت صلاة العيد 
في الابتداءء وبعد الشرع ضربة. 52 

[١آقوله:‏ فقوله... الخ؛ شروعٌ في بيان تركيب عبارات المتن من ابتداء اباب إلى 
هذا المقام» وما ذكره في التركيب لا يخلو عن خدشة بوجوه : 

الأوّل: أن محل بيان هذه التركيبات كان قبيل قوله: «ضربة» أو بعيده» د ٤‏ له "ل 
«وصلاة الجنازة» في المتن ولوف ع ر العيد»» فهو داخل في الجملة» وكذا 
قوله: «لا لفوت الجمعة والوقتية»» والمناسب بيان تركيب الجملة بعد تمامهاء لا في 
أثنائها. 

والجواب عنه: : بأنٌ مبادرة التعرّض به لتوطئة بيان متعلق قوله : «في الابتداء» ؛ 
لتوهم خفائه كما ذكره م في «ذخيرة العقبى» لا يجدي ا 

الفاتي: :إن المعدا هو العيمير ود ا إليه» وإدخالهُ فيه لا يخلو 
عن مساعة. 

الثالث: : إن ما اختارّه من كون «هو» مبتدأء وكون «ضربة» خبره» يستلزم الفصل 
الكثير بين المبتدأ والخبر» وهو وإن كان جائزا إذا كان الفاصلٌ غير أجنبي؛ لكن لا شبهة 
في إيراثه الانتشار. 

والأصوب أن يقال: إن الضميرٌ مبتدأ» وخبره قوله: «لمحدث» مع ما عطف 
غليةة وقولهة : ضربة خبرٌ «بعد»» أو جملة مستأنفة بحذف المتبدأ بيانا لكيفيّة التيمّم. 

الرابع : إن ما اختارّه من كون لفظ : «في الابتداء» متعلّقاً بالمتبدأ تكلّف واضح» 
والظاهر أنه متعلّق «بالفوت» أو «الخوف». 

الخنامس: إنه يلرم على مأ اختاره تَخصِيض المبندا المعروف وتوضيفه بوصف من 
غير حاجة إليه» وفي المقام أبحاث أخر مبسوطة في «السعاية»'"". 


.)57 «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
.)6١07 : ١(»ةياعسلا«‎ )۲( 


كتاب الطهارة/التيمم {Yo‏ 
سات سه مم00 


(YJ 


(أو صلاة لسارو" لغير إلوني »لا لفوت الجمعة والوقتية) ؛ لأنّ فوتهما 
إلى حَلّف وهو الظهر”” 

[١]قوله:‏ أو صلاة الجنازة ؛ عطفٌ على صلاة العيدء قاذ جعت از واف 
N O‏ > يجوز له أن يتيمم ؛ ؛ وذلك لأنها إذا فاتت فاتت لا 
إلى خلف» فيتحقق العجز بالخوف ؛ ولهذا لا يجوز للمولى"'؛ لأنه يتنظرء فلا يخاف 
لوعو ارا له ولاية الصلاة سواءً كان قريباً للميّت أو غيره كالسلطان 


والقاضي وغيرهما . كذا في «العُنية شرح المنية». 

ولو تيمم وصلى على جنازة » ثم أني بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار 
مآ ند ھااو رصا يان وسل ادا ؛ لأنّ التيمّم لم يبق طهورا في حقه» وإلا 
صلى بذلك التيمّم عندهماء خلافا لحمّدء والفتوى على قولبما. كذا في «جامع 
المضمرات». 

[؟اقوله: لأنّ فوتهما؛ حاصله: أنّ اجوز للتيمّم نما هو خوف فوت مالا 
يفوت إلى خلف» والجمعةٌ والوقتية فوتهما إلى خلف فلا يتحقق العجز هاهنا. 

فإن قلت : فضيلة أداء الجمعة والوقت تفوت لا إلى خلف. 

قلت : فضيلةٌ الوقت والأداء صفة للمؤدّى ونافمٌ له غير مقصود بذاته فلا عبرة به. 

ا'اقوله: وهو الظهر؛ ظاهرّه أنّ الأصل يوم الجمعةٌ هو صلاة الجمعة والظهرٌ 
خلف عنه فيؤتى به عند تعر الأصل» وهذا قول زفر 4# وقيل : الفرض أحدهماء 
وهو رواية عن محمد ظهء وعن أبي حنيفة هه فرضص الوقت الظهرء لكنّه مأمور 
بإسقاطه بالجمعة. 

والمختارٌ على ما ذكره العيني '' وغيره أن الظهرَ أصل لا خلف» ولكنّه تصور 


(9) ولو لوا له حى الاغادة كما في «شرح ابن ملك»(ق١‏ /أ): وصححه صاحب «البداية» 
(١7:1؟)»,‏ و«الخانية»(١‏ : 77)» و«كافي الدسفي»» وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيننا + لذن 
الانتظار فيها مكروه» وصحّحه شمس الأئمة الحلواني » كما في «رد ا محتار»(١‏ : (IM:‏ 

(oY — 5 : ١(»ةيانبلا« في‎ )۲( 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والقضاء". 

ve 
بصورة الخلف باعتبار أنه يقوم مقا الجمعة عند فواتها.‎ 

[١أقوله:‏ والقضاء ؛ فيه إشارة إلى أن المراد بالوقتية هى الفرائضٌ والواجبات التى 
تقصى › وإلا فصلاة الكسوف والخسوف والتراويح أيضا وقتيّات: أي مؤقتة بأوقاتها. 

فإن قلت: كان يكفي له ذكرٌ القضاء ء من غير حاجة إلى ذكر الظهر في الجمعة. 

قلت : : كلا؛ فإ خوف فوت الجمعة قد يكون جوف خروج الوقت؛ وقد يكون 
نوف سلام الإمام حيث لا يتعدد أداؤهاء > فخلفيّة الظهر مشتملة لكونه أداءً أو قضاءً؛ 
فلذلك أفرده بالذكر. 

[؟آقوله: : ضرية ؛ إِنْما اختار له لفظ «الضرب» مع أن نفس الوضع على التراب كان 
باع للأحاديث ؛ فإن أكثرها وردت بهذا اللفظ» ثم ظاهره يفيد أن الضرب ركن » فلو 
ضرب يديه وأحدث قبل أن يسح بهما وجهه ويديه لا يجوز له المسح بتلك الضربةء 
والذي يقتضيه التحقيق كما في «فتح القدير»'" أنَّ الضرب ليس بركن. 


)١(‏ وبحث ابن الهمام في «فتح القدير»(1 : )١17‏ هاهنا لطيف أنقله لتعم به الفائدة ؛ إذ قال: «ثم 
قولبم ضربتان يفيد أن الضرب ركن» ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا 
يجوز المسح بتلك الضربة ؛ لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض 
الأعضاء»ء وبه قال السيد أبو شجاع. 

وقال القاضي الإسبيجابي : يجوز كمن ملا كفيه ماء فأحدث ثم استعمله. وفي «الخلاصة»: 
الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة» وعلى هذا فما صرحوا به من 
أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه» وإن لم يمسح لا يجوز يلزم 
فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل» إما اعتبار الضربة أعم من كونها على 
الأرض أو على العضو مسحا / 

E‏ ا ا فإن المأمور به 
المسح ليس غير في الکتاب» قال علة: +[ فتَمَمّم وأ صویدا یبا مسوا بوجو وک 4 
[النساء: من الآية١٤]‏ ويحمل قوله و: «التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المسحتين 
كما قلناء أو أنه أخرج مخرج الغالب» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/التيمم A4‏ 


مسح وجهه» وضربة ليديه مع مرفقيه 
مسح وجهه”ء وضربة ليديه مع مرفقيه) ؛ ولأايشترط" رتيب عندناء والفتوى" 
على أنه يشترط الاستيعابُ حتى لو بقي شيءٌ قليلٌ لا يجزئه". 

١1‏ قوله: لمسح وجهه؛ فيه إشارة إلى أن اللقصود من الضرب هو المسح» فلو 
حصل بدونه كفى» كما لو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم؛ ولو انهدم الحائط 
وظهرَ الغبارٌ فحرّك رأسه ونوى التيمّم جاز. كذا في «الخلاصة». 

۲1 قوله: ولا يشترط ؛ فيه إشارة إلى سر عطف الضربة الثانية على الأولى في 
المقن بالواو التي تدل على مطلق الجمعية» وإلى أن الترتيب بتقديم مسح الوجه مسنونٌ 
كما أشار إليه في المتن بتقديمه ذكراً. 

['اقوله: والفتوى ؛ مقابلة أن الأكثرَ كاف كما روى الحسنْ عن أبي حنيفة #» 
وإنّما كان الأصح هو الاستيعاب”'؛ عملا بظاهر القرآن والأحاديث. 


(:آقوله: لا يجزئه ؛ فيجب أن يسح ما تحت الحاجبين فوق العينين» كما في 
«المحيط»» ومسح العذار» كما في «القنية»؛ ولو لم يحرّك الخاتم إن كان ضيّقاء وكذا 
المرأة إن لم تحرّك السوار لم يبجزء كما في «الخانية»» و«الولوالجية»؛ ويجب تخليل 
الأصابع » كما في «المنية». 


وتمايؤيد كلام ابن البمام ما جاء في «المحيط»(١‏ : 4164© «قال محمد في بعض روايات 

الأصل : «يضع يديه على الأرض»»؛ وقال في بعضها: «يضرب يديه على الأرض ضربة»» 
والآثار جاءت بلفظ «الضرب»» والضرب أفضل ؛ لأنه يدخل التراب أثناء الأصابع » 
وبالوضع لا يدخل». 

)١(‏ حتى لو ترك شعرة» أو وترة منخر - أي حرف المنخر - لم يجزء وينزع الخاتم والسوار» أو 
يحرك» وبه يفتى. كما في «الدر المختار»(١‏ : .)١10/‏ 

(؟) ما وقفت عليه في «المحيط البرهاني»(١‏ : :)۲۹١‏ «وذكر الكرخي في كتابه: أن استيعاب 
العضوين بالتيمم واجب في ظاهر الرواية عن أصحابناء حتى لو ترك المتيمم شيئاً قليلاً من 
مواضع التيمم لا يجزئه » وهذا ظاهر ؛ لأن التيمم قام مقام الوضوء...». 


4۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E 5‏ 
على کل طاهر من جنس الأرض كالتراب» والرمل› والحجر 
والأخ "٠‏ في مسح الذّراعينَ أن يسح ظاهرّ الذر اع اليمنى بالوسطى" 
ولو ومن الخد اليسرى› مبتدئا من رؤوس , الأصابع› > ثم 
لل ل ار 


ثم إذا لم يدّخل الغبارً بين أصابعه» فعليه أ اماه فيحتاج”” إلى 
ضربة ثالثة لتخليلها. 
(على كل طاهر) متعلقٌ بضربة» (من جنس الارض"' كالثراب» والرّمل» 
وال 


[]قؤلة + وال خسن + غا كان :هذا الطريق اخ ؛ لان فيه غررا عن استعمال 
التراب المستعمل» وهو وإن كان غير مضرء فإن التراب لا يكون مستعملا على 
الأصمّ» لكنْ الاجتناب عنه أولى. ا 

["]قوله: بالوسطى ...ا ؛ هي التي تلي المسبحة على خلاف جهة الإبهام» وما 
يليها إنصر بكسر الباء وسكون النون وفتح الصادء وما يليها وهو أصغر الأصابع خِنْصّر 
على وزن البنصر. 

[فوله: فيحتاج ؛ هذا على رواية محمّد 5ه ؛ لأن عنده لا يجوز التيمّم بلا 
غبار» فحيث لم يصل الغبار بين الأصابع احتيج إلى ضربة أخرى» وأمًا عند غيره فلا 
يحب إيصال الغبار» بل يكفي المسح» فيجب عليه التخليل» وإن لم يصل الغبار إليه من 
غير احتياج إلى ضربة ثالثة. كذا في «الدر المختار»'' ' وغيره. 

1 ]قوله: من جنس الأرض ؛ الفارق بين ما هو جنس الأرض» وبين ما ليس من 
جنسه على ما ذكره ا ن كل شيءٍ يحترقٌ بالنار فيصيرٌ رمادا كالشجر والحطب» 
وك شي ونين رارت ار کا یدو ا کی لمشت ركز متا نكن ا 
كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض» وما ليس كذلك فهو من 
جنس الأرض » فالقسم الأول لا يجوز عليه التيمّم ما لم يكن عليه غبار مسح وجهه 


.)١69 «الدر المختار»»: و«رد المحتار»(۱:‎ )١( 
وغيرها.‎ 2)5١ : ١(»ءاهقفلا (؟) في «التبيين»(١ : 2079 وينظر: «تحفة‎ 


كتاب الطهارة/ التيمم ۹ 
السو ا او ا 20 

وكذا" الكحل والزرنيخ. 

وأمّا اذهب والفضّة فلا يجوز بهماء اا > فإن كانا غير 
مسبو کین مختلطيْن بالثراب جوز" بهما 

والحئطة والشعيرٌ إن كان غلبهما غبار جوز؛ وإلا فلا. 

ولا جوز" على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرُهاء مع أنه يجورٌ الصّلاة فيه 
ويديه بهء والأوّل"" يور التيمّم به وإن لم يكن عليه غبار. 

١‏ اقوله : وكذا؛ أي يجوز التيمّم بالكحل بالضم: سرمه؛ والزرنيخ" : بكسر 
الزاي المعجمة» وسكون الراء المهملة» وكسر النون» وسكون الياء المشناة التحتية » 

رکا عرو وطس والثورة والا رضن اله م والمراد أسبخ» والأثمد والآجر 
والخصى والكيزان والحيطان» وبالعقيق والزبر جد كذا ف «فتاوى قاضي اك 
ويجورٌ بالمرجان لا باللۇلۇ ؛ لأنها خلقت من الماء . کذا في «البحر»” و«الئهن»'" 

[۲]قوله : جوز ؟ لتحقق المسح على التراب ؛ فإنّ الغبارَ تراب رقيق » وكذا لو 
ضرب يده على الثوب أو اليد ولزق بيده التراب فتيمم به جاز. 

[لآقوله: : ولا يجوز ؛ فيه تعريضٌُ على المصنّف في إطلاقه الطاهرء فيلزم عليه أن 
يحور العيمّم بمثل هذا المكان؛ لكونه طاهراً حتى جازت الصلاة غلم ال الملا عورم 
وكأنه إنما أطلقّ هاهنا اعتماداً على ما سيصرّح به في باب الأنجاس أن الأرض والآجر 
المفروشَ تطهرٌ باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمَّم » وسنذكر وجه الفرق بين جواز 
الصلاة وجواز التيمم هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ العبارة موهمة» والمراد أن ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به بلا غبار. 

(۲) الزرنيخ : بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة؛ منه أبيض» ومنه أحمرء ومنه أصفر. 
ينظر: «تاج العروس»(۷: 5037). 

() الأرض السّبّخة : أرض ذات الملح. ينظر: «المصباح المنير»(1 : 577). 

(5) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : 200 

.)١69 : ١(»قئارلا «البحر‎ )0( 

.)١٠١ 5 : ١(»قئافلا «النهر‎ )5( 


e.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عقفمة 6 وم ممم ممم مع م مم مم هوم ووه ممم ووو ووو م وم ومو ووووموووةو ممم هموقو وو ومو و هدمو ووو ع ومو ون مم موود ووو وو ممم مم واو هووة 


ولا يجوز" بالرّمادٍ هذا عند أبي حنيفة وحمد #. 


وأما عند أبي يوسف : فلا يحور إلا باتراب"" أو الرّمل. 

وعند الشافعى”' ذفنه: لا يجورٌ إلا بالتراب. 

١1‏ أقوله: ولا يجوز ؛ لان الرماد ليس من جنس الأرض» بل هومن جنس 
الشجر كما هو الغالب» فإن كان الما من حَجَرٍ كما في بعض بلاد تركستان؛ فاد 
الحجر حطبهمء > جاز التيمم بهء كما اجام الرهون” انفلا عن لفان 

[١اقوله:‏ لا يجوز إ إلا بالتراب؛ لحديث: «جعلت تربتها - أي الأرض - لنا 
طهورا”"؛ أخرجه مسلم وابن خزية وابن حبّان وغيرهم » واستندٌ أبو يوسف 5ه في 
جوازه بالرمل. 

٠‏ وهو قول الشافعيّ ك القديم بما أخرجه أحمدٌ والبيهقي واسحق بن راهويه وأبو 
يعلى وغيرهم عن أبي هريرة 4# أنّ أناسا من أهل البادية أنوا النبى ب فقالوا : إا نكون 
بالرمال الأشهر الثلاثة والأريعةء ويكون فينا اإجنب والحائض والتفساء ولا نج الاءء 
فقال: «عليكم بالأرض»* نش EE‏ 

وم ابي ع و ق ر کن وا كان من بصن ا ری ظاهر ی 
َك : ل قتيسموا صويدا طا 4 فإنّه مس بالأرض الطاهرة» والأحاديث التي 
وروت ع :ا ل الأوضن كيدا وور و ا هي وة 
بسطنا دلائلها في «السعاية»". 


)١(‏ في «المنهاج»(۱ : 1 يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به» وبرمل فيه غبار.انتهى. 

.)٤١ : ١(»زومرلا «جامع‎ )( 

() في «صحيح مسلم»(۱ : (Y1‏ و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : 046)؛: و«شعب الإيمان»(7: 
)٠‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »)١514‏ وغيرها. 

() في «مسند ابن راهويه»(١‏ : ۳۳۹)»› و«المعجم الأوسط)»(؟: > و(مسند أبي يعلى»(١٠‏ : 
49» و«سنن البيهقي الکبیر»(۱ : :)5١7‏ وغيرها. 

(0) النساء: من الآية49. ٠‏ 

6 في «صحيح مسلم»(١:‏ ۳۷۱)» و«صحيح البخاري»(۱: ۱۲۸)» و«سنن أبئي داود»(١:‏ 
7) و«مسند أحمد»(7: 207١5‏ وغيرها. 

.)٥۳۲ : ١(»ةياعسلا«‎ )۷( 


كتاب الطهارة/التيمم 34 
ولو نلا نفع وعلية مع قن الصعيد بنيّة أداء الصّلاة 

وباق وع : أي على النّقع ٠‏ فلو كنس داراء أو هدم حائطاء أو 
كال حنطة ؛ فاصاب وجه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى پیر يده علیه» (مع قدرية 
على الصعيد" بنيّة أداء الصّلاة"”0» فالئية فرض في اليم حلانا لذن ET‏ 
eon‏ كشا وجنت N‏ 

[١قوله:‏ ولو بلا نقع ؛ متعلّق بالحجر أو بكلّ طاهر؛ أي ولو كان ذلك الطاهرٌ 
بلا نقع - بالفتح - أي غبارء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد #ك في رواية» وفي رواية 
ري اكز وهر نل الى ريتك 0140117 كبرد بين ار قرزا للستي 
بو 2 واندیک e‏ 3 ينه که" 

فان الضميرٌ راجمٌ إلى التراب» فيقتضي ذلك استعمال جزءٍ منه» ولا يتصوّر ذلك 
بدون الغبارء و داس رام ار و كر : سما أ صدا طِيّبًا 
فامسحوا بو جوھ کم وَأيدِيكم ې '"؛ وفي امقام مباحثُ مذكورة في «السعاية»!”". 

["أقوله: مع قدرته على الصعيد ؛ إِنْما ذكره ه نفيا لما روي عن أبي يوسف 45 أنه 
لا يجوز التيمّم على الغبار نفسه إلا عند العجز عن الصعيد» والصحيح قولمما أنه يجوز 
به فطلقا ان انار كرات رفن كذاق امح 

["'اقوله: أداء الصلاة ؛ ليس المراد به ما يقابل القضاءء فإنّ التيمم بنية القضاء 
أيضا صحيحٌ اثُفاقا » بل ما يشمله. 

٤]قوله:‏ خلافا لزفر 4 ؛ فإنّه قال: النيّة فيه ليست بفرض ؛ لاله خلف عن 
الوضوء»ء فكما لا تشترط فيه النية لا تشترط في التيمّم أيضاء وإلا تلزمُ مخالفة الخلف 
للأصل. 

وجوابه: إِنّه لا بأس بذلك إذا دل دليل على مخالفة الخلف للأصل في بعض 


)١(‏ المائدة: من الآية” 

() النساء: من ا 5 

(۳) «السعاية»(١‏ : .)0۲٤‏ 
(5) «المحيط البرهاني»(!ص519). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا يجوز تيمم كافر لإسلامه 
يني أن دوي عه فإن وى عن أحدهما لا يقع عن الآخرء لكن يكفي 
تيمم واحد عنهما. 

(فلا يحور تيمم كافر" لإسلامه) : أي لا جوز" الصّلاة بهذا ال 
الأوصاف» وهو هاهنا موجود؛ فإنّ قوله كبك : © فسَمِسَموأ صَعِيدَا طَيمًا 0 يدل على 
ذلك ؛ لان التيمم في اللغة هو القصد. 

ويؤيّده أن التراب غير طهور في نفسيه؛ بل هو ملوّث في نفسه؛ وإنّما جُعِلَ طهورا 
حال إرادة الصلاة فتشترط فيه النيّة”", مخلاف الماء فإنّه خُلِقَ طهورا فلا تشترط في 
التطهير به التيّة» وفي المقام أبحاث نقضا وإبراماء مذكورة في «السعاية»». 

١‏ قوله: ينبغي أن ينوي عنهما ؛ أي عن الجنابة والحدث الأصغرء وفيه خلاف» 
فعند أبي بكر الرازي يه من أصحابنا تجب في هذه الصورة نيّة التعيين والتمييز» وروى 
حن ستناعة عو عند كه ان اندي إذا يسم يريد به الوصو اجا اة 
وهو الصحيح كما في «البداية» وشروحهاء فما ذكره الشارح هاهنا خلاف المذهب» إلا 
أن يحمل قوله: ينبغي على الاستحباب. 

[١أقوله:‏ أي لا يجوز...الم ؛ لا كان ظاهرٌ عبارة المتن كعبارة «البداية»”" و«الجامع 


)١(‏ تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام؛ فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد المحتار»(١١‏ : .)١1560‏ 

(")النساء: من الآية 57 . 

(۳) والنية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو 
ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. ينظر: «البدية العلائية»اص77)» و«المشكاة»اص 49). 

(5) «السعاية»(١‏ : /10؟65). 

(0) وتفصيل المسألة على ما في «الدر المختار» > و«رد المحتار» 2)١50 : ١(‏ و«الويضاح)(ق1 /ب): 
أنه لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته » ولا يحتاج أن يتيمم عن الجنابة» ولو 
تيمم المحدث بنية الجنابة لا يحتاج إلى أن يتيمم للوضوء ؛ لأن تيممه وقع عن الوضوءء فهو غير 
جنب أيضا؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء» وبه يفتى» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو 


الجنابة على الصحيح. والله أعلم. 
() «البداية»(١‏ : 55) 


كتاب الطهارة/التيمم رضت 
او ب ا ا ا ب 


عندهما > خلافا لأبي يوسف 445 : EE‏ يشترط لصحة امم في حق جواز 
الصّلا ار ا أو 
E‏ 

4 2 : 


الصغي» عدم صحة تيمّم الكافر بقصد الإسلام مطلقا حتى لا ينوب مقام الغسل 
الذي يؤمرٌ به الكافرٌ عند إسلامه» وليس كذلك» أشارَ الشارح إلى دفعه بأن المراد أن 
تيمم الكافر لإسلامه غير معتبر في حق جواز الصلاة لا مطلقا. 

١[‏ ]قوله : فعنده ...الخ ؛ اعلم أن العبادات على نوعين: : مقصودة وغير مقصودة. 

والمرادٌ باللقصودة في هذا البحث هي أن تكون مشروعة ابتداء قربا إلى الله من غير 
أن يكون تبعاً لغيرهاء وبعبارة أخرى هي ما لا يحب في ضمن شيء آخر بالتبعية ؛ وغير 
المقصودة بخلافه. 

فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة› وسجدة الشكرء والصلوات الخمس» 
وصلوة الحنازة وغيرها. 

ومن الثاني: دخول المسجدء ومس المصحف» ورد السلام» وقراءة الأذكارء 
ونحوها. 

ثم اللقصودة منها ما لا يصح أو لا يحل بدون الطهارة كالصلوات» وسجدة 
التلاوة» ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. 

إذاتميّد لك هذا فاعرف أنّ الشرط لصحة التيمّم في نفسه هو نية ما قصده 
لأجله» سواءً كان قربة مقصودة أو غيرها وهذا بالاتفاق. 

وأمّا في حقّ صحّة جواز الصلاة به فاختلفوا فيه : 

فعند أبي يوسف 5ه تشتر ط نيّة القربة المقصودة» وإن كانت تصح بدون 
الطهارةء فلو تيمّم كافرٌ لإسلامه وأسلمّ جار له أداء الصلاة بهء اعم ارايت و 
بقصد أداء الصلاةء ثم أسلم لا تصح أداءُ الصلاة به ؛ لكون تلك النيّة منه لغواء صرّح 
به في «النهاية». 


)۷٦ص(»ںيغصلا «الجامع‎ )١( 


< عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعندهما: قرية مقصودة لا نصح إلا بالطَهارة» فإن تيمم" لصلا 
التارة أن لسحدة ة الثّلاوةٍ جور بهذا الشيمم أداء الكتوبات وإن تيمم لمس 
المصحف د أو دخول المسجد لا نصح به الصّلاة ؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودة". 
لکن يحل لا اا ودخول المسجدا”' 

وعند أبي حنيفة و محمد و تشتر ط نيّة القربة المقصودة التي لا تصح بدون 
الطهنارة ‏ وإن شعت شئت الاطّلاع على دلائل القولين مع ما لہا وما عليها فارجع إلى 
EE‏ 

[١أقوله:‏ تيمم ... الخ؛ أي عند العجز عن استعمال الماءء وأمّا عند القدرة فلا 
ور ايم لسجدة الاوز مطلتا اا ما تكترظ لبا الطيازة ونا في «جامع 
الرموز»'' من جواز التيمّم لها مع القدرة على الماء فلا عبرة به. 

[]قولە: : لصلاة الجنازة ؛ هذا محمول على ما إذا لم يكن واجدا للماءء أمَا إذا 
تيمم لہا مع وجوده لخوف الفوت فان تيممه يبطل لفراغه منها. كذا في «البحر»". 

[اقولە: : لأنّه لم ينو قربة مقصودة ؛ فاد مس المصحف لم يشرع عبادة إلا 
للقراءة» ودخول المسجد لم يكن عبادة إلا لما يؤدى فيه وكذا لو تيمم لقراءة القرآن 
عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت» أو لرد السلام» أو تعليم 
الغير لا يجوز له أداء الصلاة ة بهذا التيمم ؛ لأنها عبادات غير مقصودة . كذا في «فتاوى 
قاضي بخان 

[٤اقوله:‏ لكن يحل له مس المصحف ودخول E ET‏ 
العجز عن استعماله» وأمّا عند القدرة عليه فلا جحل له مس المصحف ؛ لأنه ما يشترط 
له الطهارة؛ ويجل دخول المسجد بناءً على أن ما لا تشتر ذه سيار يك رت 
مع القدرة على الا كما فش في «شرعة الإإسلام»» وشرحه« مفتاح الجنان»؛ 
و«البرازية» وغيرها. 


(۱) ينظر: «العناية»(١‏ : »)٠٠١‏ و«رد المحتار»(١‏ : »)٠١١‏ وغيرها. 

() «جامع الرموز»(١‏ : 57). 

.)١56 : ١(»قئارلا «البحر‎ )'"( 

() ينظر: «الفتاوى البندية»(١‏ : 515 7)ء و«الجوهرة النيرة»(١‏ : »)۸١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/التيمم Yo‏ 


وجازٌ وضوؤه بلا نية 

(وجارً وضوؤه "للا إن برضا ولا د e‏ 
الوضوء خلافا للشافعي ظي» وهذا تا ء على مسألة النيّة في الوضوءء وإن 
توضا" بالنية فأسلم اناف تابنت أيظا ؛ لأنّ نية الكافر لغو ؛ ؛ لعدم الأهليةء 
وإلماقال'': : بلا نيّة ؛ مبالغة فيصم وضوءٌ الكافر مع اليه بالطريق الأولى. 

[١آقوله:‏ وجاز وضوؤه؛ أي الكافر بلا نيّة» فإذا توضّأ حال كفره بلا نية ثم 
أسلم جار أداءٌ الصلاة به ؛ لان الماءَ طهورٌ بنفسه لا يحتاج تطهيره إلى النيّة» كما أن 
الكافر إذا غسل الثوب النجس حال كفره ثم أسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب. 

[۲]قوله: وهذا؛ ا لخلاف بيننا وبين الشافعي"'' ضيه مبني على مسألة اشتراط النية 
في الوضوء» فعنده لما كانت النية شرطاً في صحة الوضوء مطلقاً» > يكون الوضوء بلا نية 
لوا شرا ء كان من المسلم أو الكافر. 

وعندنا لالم تكن شرطا لكون الوضوء مفتاح الصلاة» فيكون الوضوء بلا نة 
معتبرة أو إن صدر من الكافر حال كفره فيجوز أداء الصلاة به كغسل الثياب النجسة. 

["أقوله : وإن توضّأ ؛ أي الكافر فيه إشارة إلى أن قول الماتن 0 
ااا > فإنّهِ لو توضأ الكافر بنية أداء المكتوبة أو غيرها من العبادات التي يشتر 
لاحو ا E‏ 
القربات لغو؛ لعدم أهليته لأدائها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام» فبقى وضوؤه بلا 
نية» فلا يصح عند الشافعي #* ويصح عندنا. 

[٤اقولە:‏ وإنّما قال... الخ ؛ دفع لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر مع النية 
وبدونها واحداء وهو الصحة عندناء وعدم الصحة عند الشافعي 44ء فقوله: بلا 
نية ؛ مستدرك يجب حذفه» وحاصله آنه إِنْما ذكره إفادة للحكم على سبيل المبالغةء 
وإعلاما لحكم الوضوء بالنية بطريق الأولويّة» فإنّه لما صح وضوؤه بلا نية يكون 
الوضوء مع النيّة صحيحا بالطريق الأولى. 

فإن قلت: لما كانت نيته لغوا لعدم الأهلية كان وضوؤه بالنية وعدمها سواءء 
فلا يصح قوله بالطريق الأولى ؛ لأنّه إِنما يستقيم إذا كان لنيته اعتبار في الجملة. 


.)47/ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصح ف الوقت وقبله 

(ويصح في الوقت) اناف (وقبله) خلافا للشافعي ف › فلا يجوز به 
الصلاة في أول الوقت عنده» هذا بناءً على ما عرف في أصول الفقه : أن الراب 
حلم ee‏ لف مطلق: 

قلت : نيّة الكفار وإن كانت لغوا بالنظر إلى ذات المتوضئ لكن لا شلك في آنه إذا 
لوحظ إلى ذات الوضوء يحكم بأنه مع النيّة أولى وأحرى بالصحة منه بلا نية» وحكم 
ن بطريق الأولوية بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الأول > فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى ما 
تفوه به الناظرون كما بیناه 2 (السفاية. 

١1‏ قوله: انّفاقاً؛ وهي بيننا وبين الشافعي 5 ريل ا 

فإن قلت: لا كان هذا الَفاقياً فلا حاجة إلى ذكره» فلو قال : ويصح قبل الوقت 
لكان أفيد وأوجز. 

قلت: نعم» ولمذا لم يذكره الشارح في «ختصره»""» لكن المصنف نظر إلى أن 
ذكرّ المسألة الاتفاقية والاختلافيّة كليهما أفيد وأحسن من ذكر أحدهماء فلذا ذكرهما 
مرتبا؛ الاتفاقي أولاء والاختلافي ثانيا. 

اقوله: وعندنا: خلف مطلق ؛ توضيحه: أن صفة الخلفية عندنا مطلقة: أي 
كاملة» وعنده ضروريّة » والخلفُ اللضروري عبارة عمّا تفبت خلفيّته للضرورة لا 
مطلقاء وهي ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمّة مع قيام الحدث كما في 
I‏ 

فعنده التيمم خلف عن الوضوء» وإن شئت قلت : E‏ 

TT‏ الفرض» وليس برافع للحدث حقيقة» فلهذا لم يجوز تقديمه 
قبل الوقت ؛ لعدم وجود الحاجة امحوجة إليه. 

و هو خلف مطلق بمعنى أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء فهو أيضا 
طهورٌ ورافع للحدث كأصله؛ فكما أن الوضوءً جائرٌ قبل الوقت يكون التيمّم أيضا 


)075 :١(»ةياعسلا«‎ )١( 


() ينظر: «المنهاج»(1 : .)٠١6‏ 
() «النقاية)(۱ : .)١١5‏ 


كتاب الطهارة/التيمم TY‏ 
سد اګ ا ا 


ففي إنائين طاهر ونجس› ٠‏ جور امم عندنا خلافا له" ٠‏ وقوله ل : «الراب" 
هور اسم ووی عَشرٍ ججج يويد ما قلنا. 
جائدٌ قبل الوقت: إن شنت شكت الاطّلاع على أدلة القولين فارجمع إلى «التوضيح» 
و«التلويح»'" وحواشیه» وقد ذكرنا كدر معتدًا منه في «السعاية»'"" 

[١أقوله:‏ خلافاً له ؛ فإنّه يقول: لا يجورٌ التيمّم» بل يجب عليه التحرّي ؛ إذ معه 
ماء طاهر بيقين» يقدرٌ على استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحرّي» فلا ضرورة 
حينئل» فلا يباح التيمم. 

ودنا لا يجوز التحرى؛ ؛ لأنّ التراب طهورٌ مطلق عند العجز عن الماءء وقد 
تحقّق بالتعارض الموجب للتساقط . كذا في «التلويح»' “© وفيه أيضا: «لا يخفى أن عدم 
صحّة النيمّم قبل التحرّي عند الشافعيّ #ه مبني على آله لا صحّة للتيمّم بدون العجز 
عن الماء» سواءً كان خلفاً ضروريا أو مطلقاء ولا عجز مع إمكان التحري ؛ ؛ ولذا جوز 
التيمم فيما إذا تحير. 

فتفريعٌ هذه المسألة على كون التيمّم خلفاً ضرورياً بمعنى آنه نما يكون بمقدار ما 
تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي ؛ كارا كر عرو 31017 كرا لاسر 
العجز عن استعمال الماء» فهذا ما لا يتصوّر النزاع فيه»"“ 

["قوله: التراب...الخ: ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب «لمداية»» ولم 
يذكر خر جوا أحاديثها من أخرجه بهذا اللفظ › نعم روى أبو داود والترمذِي وأحمد 


)١(‏ صححه ابن القطان» وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج 
فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۱۳۹)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة))(١‏ : .»)٤‏ و«مسند أحمد»(0: :)١57‏ و«سنن الدارقطني)(١: 2)١817‏ و((سنن 
البيهقي الكبرى»(1 : ۷)» وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)١4/‏ و(خلاصة البدر»(١‏ : .)۷١‏ 

(۲) «التوضيح»» و«التلویح»(۱ : ۱)»ء وينظر: «أصول السرخسي»۲ : ۷))» و«حاشية 


الطرطوسي» (ص٤۲۲).‏ 
(۳) «السعاية»(۱: /07). 


(5) «التلويح»(١‏ : 4{ 
(0) انتهى من «التلويح»(١ (T1:‏ 


e۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبعد طلبه من رفيق له ماء مه وقبل طليه جار خلافا لبها 

واا سن رفيق” اله ماء مَنَعّه) حتى إذا صلى بعد المنع ؛ > ثم أعطاه 
معط ا ا كل ا اقل > (وقبل طلبه جار خلافا لبما)؛ 
هكذا ذكر في «الہداية»'. 

e‏ أنه إذا الم يطلب منه وصلّى لم جز ؛ نا فول 
ا 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء» ولو عشر حجج والبذار تا 
«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

فهذه الروايات وأمثالها صريحة في أنّ التيمم ليس جخلفٍ ضروري» بل هو رافع 
للحدث» وأنّ التراب طهور - بالفتح - أي مطهّرء وفي المقام أبحاث سؤالاً وجوابا 
ذكرناها في «السعاية»9©) 

[١اقوله:‏ من رفيق ؛ ذكره جار مجرى العادة ؛ فإِنّ كل من حضرّ وقت الصلاة 
رعتووا خرن حكيه كر ريه ررق كان ا e N E‏ 
رجل ماءً طلبه منه؛ لعدم المنع غالباء فإن طلبه منه ومنعه يتيمّم » وبعد ذلك لو أعطاه 
فإن أعطاه قبل الصلاة لا جوز صلاته بذلك التيمّم ؛ لانتقاضه بالقدرة على الماءء وإن 
أعطاه بعد الصلاة تمت صلاته وبطل تيمّمه في هذا الوقت ؛ لوجود القدرة حيتكل. 


.)۲۸ «البداية»(1:‎ )١( 

(0) انتهى من «المبسوط)(١‏ : .)٠١8‏ 

() في «سنن الترمذي»(١‏ : »)۲۱١‏ و«ستن آي داود»(١‏ : :)١55‏ و«مسند أحمد»(5": »)٥۰‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح لغيره. وبلفظ : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج » فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(5 : ۱۳۹)» و«مصنف ابن 
أبي شيبة»(۱ : ٤)؛‏ و«مسند أحمل)(0 : 2)١553‏ و«سئن الدارقطني»(١‏ : ۱۸۷)؛ و«سنن 
البيهقي الكبرى»)(١‏ : /01).ء وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)١5/8‏ و«الدراية»(١:‏ 1۷)» 
و«خلاصة البدر»(١: .)۷١‏ 

(5) «السعاية»(۱ : 0789). 


محتاب الطهارة/التيمم ۳۹ 

e‏ إنه ل 
ا ان نه يفول السؤال ذل '' وفيه بعض الحرج» ولم 

لکنا تقول" :ما الها مبذول عادة وليس في سؤال ما ُحتاج ليه مء فقد 

رفيقه» وجوازٌ التيمّم بدون الطلب أن السؤال من الغير لا يخلو عن عيب وذلة» لا 
سيما عند أرباب الوجاهة والمروءة. 

وفيه؛ أي في السؤال أو فى الذل اللازم منه بعض الحرج» فلو وجب للزم 
وجوب بعض أقسام الحرج »مع أن التيمّم لم يشرع إلا لدفع الحرج» 0 
ا یڈ ال یچم لیم ن حح ون يريد ليطهّركم 0 
الحسن ذه مو 0215 e ١‏ 
يستنكفون عن أخذه وإعطائه» وما يكون كذلك لا يكون في سؤاله ذل» وإِنْما هوفي 
عر كر لم 

نضا sS‏ 
الجوائج م الشرورية فر غيره' "> وأي جاه أعظم من الجا النبوي 0 تما الحرج والذل 
في إكثار السؤال» وفي سؤال ما لا يحتاج إليه. 


(1) ساقطة من ج وق وم. 

(؟) المائدة : من الآية”. 

(۳) كحديث ابن مسعود #5 : أت تى النبي كل الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين 
والتمست الثالث» فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 
هذا ركس» في «صحيح البخاري»(۱ : ,)١‏ و«جامع الترمذي»(١:‏ 50؟)» وغيرهما. 

(:) رد الصفار على هذا التدليل » فقال: لأنه ي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره 
عليه ؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي»(ص 
006 


4( عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سال ول الله عل بعض حوائجه من غیره"". 


وق «الزيادات»'"': إن الم تيمم المسافرَ إذا رأى 

وقد وضح لك من هذا البيان أن كلامّه مشتمل على جوابين: أشار إلى أحدهما 
بقوله: «ماء الطهارة مبذول عادة»» وإلى ثانيهما بقوله: «وليس...»اخ. 

١1‏ ]قوله: من غيره ؛ هاهنا تمت عبارة «المبسوط»”"» فدليل الحسن 5ه والجواب 
عنه كلاهما داخلان فيهاء لا كما ظن صاحب «هداية الفقه» آنّهما من إضافات الشارح. 

والغرض من نقل عبارتي «المبسوط» أنهما تدلان على خلاف ما أفاده صاحب 
«المداية»"" و«الوقاية»» فإنّهما قائلان بكون المسألة اختلافيّة بين الإمام وصاحبيه» وأنّ 
الطب راجب عدا اه لقنتم يله لا ده قحو لرا رارف 
تدلآن على أنّ المسألة انفاقيّة بينهم» وأنّ وجوب الطلب لم يخالف فيه إلا الحسن بن 
زياد ذ#ه. 

وذكر الي في «العُنيةق»”*) في التوفيق بأ الحسن #5 روى عدم وجوب الطلب» 
وأخذ به» فاعتبرفي «المبسوط» ظاهر الرواية ولم يذكر الخلاف» واعتبر صاحب 
«الهداية»'”' وغيره'"' رواية الحسن 4؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة 5ه في عدم 
اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال» فلذلك جعلوا المسألة اختلافية. ٠‏ 

[۲اقوله: وقي الاد الم المقصود من تقل عبارته إفادة أن وجوب 


.)١١0 : انتهى من «المبسوط»(۱‎ )١( 

.)١١6 : ١(»طوسبملا«‎ )۲( 

.)۲۸ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 

(؟) «غنية المستملي»(ص19). واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والحصاص » 
وأيّده في ذلك ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : .)١717‏ والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب 
على ظته منعه إياه» وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع » أو كما قال الصفار: إنما يحب السؤال 
في غير موضع عزة الماء» فإنه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنه مبذول عادة. 

.)۲۸ : ١(»ةيادبهلا«‎ )0( 

: ١(»راتخملا وتبعه صاحب «التنوير»(١ : 717١)ء و«الدر‎ :)١7٠١ : ١(»رحبلا« كصاحب‎ )١( 
وقال: عليه الفتوى‎ .)»1/ 


كتاب الطهارة/التيمم ٤١‏ 
وګ کا ا ددسم 


مع رجل" ماء ا "» وهو في الصّلاةٍ» وغلب على ظلَّه أنه لا يعطيه؛ » أو شلف" 
مضى على صلاته ؛ لأنه صح شر وه“ فلا يقطمُ بالك بخلافب ما" 'إذا كان خارج 
الصتلاة» ولم يطلب منه» وتيمّمَ حي لا بحل له الشروع بالشّك؛ فإ القدرة 


الطلب قبل الصلاة اتّفاقىّ بيتهم» موافقا لما في «المبسوط»؛ وإِنّ التفصيل بين غلبة ظن 
الإعطاء وغلبة ظنْ عدمه إِنّما هو إذا رأى الماء داخل الصلاة. 

١[‏ آقوله : مع رجل؛ ذكرٌ الرجل اثفاقي ؛ فن الحكم كذلك إذا وجد الماء مع 
المرأة» وقي إطلاقه وعدم تقييده بالرفاقة إشارة إلى أنّ قي الرفيق في كلام من قيد به جارٍ 
على مجرى العادة » وإلى أنّ صاحب الماء وإن كان كافرا يطلب منه. 

["أقوله: ماء كثيرا ؛ المرادٌ به ما يكفى لطهارته» واحتررً به عن القليل الغير 
الكافي » فان وجوده وعدمه سواسيان. اا 

[۳]قوله: أو شك شك؛ الشك عبارة عن تساوي الطرفين؛ والظَنّ هو الطرف 
الراجح» وهو ترجيح جهة الصواب» والوهم هو المرجوح» وأما أكبر الرأي وغالب 
الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخدّ به القلب» وطرح الطرف الآخر. 

ومرادٌ الفقهاء بالشك في أبحاث الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق 
کوان زر كان الطرقان ا ااا رج :رای بی عا لطن 
ويكون ملحقاً باليقين هو غالب الظن. كذا حققه في «الأشباء والنظائ» وحواشيه. 

[٤]قوله:‏ لأنه صح شروعه؛ يعني صح شروعه في الصلاة بالتِيمُم ؛ لعجزه عن 
الماء» ولم توجد القدرة عليه إلى الآن» لا على سبيل اليقين» ولا على سبيل الظن؛ > بل 
وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبة الظنَ على عدم الإعطاء؛ وفي صورة الشك 
تردّد في تحققها. 

[5]قوله: بخلاف ما...الخ ؛ يعني إذا رأى الماءَ خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم لا 
يجوز له ذلك» فإنّهِ لا يحل الشروع إلى الصلاة بالتيمم مع الشك في القدرة على الماء ؛ 


.)5١ 5 : ١(»رئاصبلا «الأشباه والنظائر» و«غمز عيون‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن علب على ظلّه أنه يعطيه قطم”' الصّلاة وطلب الماء. 
ثم قال في «الزيادات»: فإذا 3 من صلاته" فسأله فأعطاه' »أو أو أعطى بثمن 
ل وهو قادرٌ عليه ا الصلاة فإذا أبى 5 الصّلاة وكذا 0 إذا أ 


ثم أعطى لکن ينتقض 1 مه القن , 


بل إذا تحقق العجزء ولم يتحقق ؛ لأنه لم يسأل» حتى يظهرَ كونه قادرا أو عاجزاً. 

١‏ ]قوله: قطع ؛ أي يجب عليه أن يقطع الصلاة لتحقق القدرة على الماء بغلبة 
الرأي الملحق باليقين» فيبطل تيمّمه. 

["آقوله: : فإذا فرغ من صلاته ؛ أي في صورة ما إذا رأى الماء في الصلاة» وغلب 
على ظنْه عدم الإعطاء أو شك فيه فأ الصلاة ثم سأله. 

[]قولە لاعسلا وسح رحو رذن لبقاو اتاو ايا 
الصدقة أو الإباحة بقرينة مقابلته بإلاعطاء العوض. 

[:آقوله: ب بشمن المثل ؛ أي ببيعه بمقابلةٍ تمن المثل» وهو عبارة عمّا يباعٌ به به مثل 
ا ل اك وه 
الا فاحش ؛ فاه لا يحب عليه حينئذ شراؤه» وإن كان قادرا عليه ؛ لكونه 

مقطا إل لقاب ج» وهو مدفوع في الشرع » واختلف في تقديره» فقيل الین الاج 
ضعف القيمة”''» وقيل في الوضوء يحتملٌ من | الغبن نصف درهم» وقيل: الفاحش ما 
لا يدخل تحت تقويم المقومين. كذا 500 

[اقوله: استأنف ؛ أي يجب عليه أن يشتري الماءً ويعيد صلاته السابقة ؛ لأنه 
ظهرَ في هذا الوقت آنه كان قادرا ET‏ وان اک 
المعلوم أنه لا عبرة بالظر إذا تين خطؤه. 

[1آقوله: : وكذا؛ أي تتم صلاته السابقة أيضا فيما إذا أنكر من الإعطاء» ثم 
أعطى بهبة أو بثمن المثل ؛ لظهور العجز. 


)١(‏ انتهى من « شرح الزيادات» لقاضي خان (ق؟/أ)2 بتصرف. 

(9) أي ما يباع بضعف قيمته بان باع ما يساوي درهم بدرهمين فلا يشتري بل يتيمم ؛ لأن تحمل 
الضرر غير واجب كقطع موضع النجاسة حال عدم الماء . ينظر: «المنحة»(١: ›»)١١١‏ 
و«البدية»( ص60 ؟). 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : .)۲۸٤‏ 


كتاب الطهارة/التيمم EY‏ 


أقول : إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها : 

فاعلم أنه إذا رأى الماء خارج الصّلاةٍ وصلّى ولم يسال بعد الصّلاة ؛ ليظهر 
العجرٌ أو القدرة› فعلى ما ذكر ف «المبسوط» لم 4 ستواء غلب على ظنه 
الإعطاءء أو غدفةء أ EE‏ وهي مسألة المت" 

وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل بعدها » فکذا. 

وان رى جارج المتلاة ولم يسأل وصلى ؛ اه أعطي بطلت 
صلاثه"" وإن أبى مت صلاثة سواءٌ ظر“ الإعطاءً أ الى ¢ أو شك فيهما. 

١[‏ آقوله: أو شك فيهما ؛ أي في الإعطاء وعدمهء وذلك لذن الماء دول غاد 
ولا حرج في سؤال الحوائج» فيجب عليه أن يسأله ليظهر العجز أو القدرة» فيصلي 
aE‏ 

وأمًا على تقدير غلبة ظن عدم الإعطاء ففي وجوب السؤال وعدم جواز التيمم 
بدون السؤال تأمل ؛ لأن العجز حينئذ مظنون» والظنُ معتبر في الأحكام» فينبغي أن 
يحل التيمم بدون السؤال» وهوالذي ذكره في «الذخيرة» عن الحصّاص 5 آنه مذهب 
E‏ لأسيل ل ا 

قول ميم ب دان 0 20 

فإن قلت : هذا يحكم بأنْ كلام الماتن و«المبسوط»» موافق » وكلامه سابقا يحكم 
بالمخالفة. 

قلت : هما موافقان في صورة ا المسألةع > فإك وضع كل منهما فيما إذا رأى الماء 
N E E‏ اذ اليلة السلاية E‏ ىيحيل 
وصاحبيه يا والمذكور في «المبسوط» أنْها اتفاقية بينهم. 

فالمرادٌ من قوله: وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة فيه هو موضوع 
المذكورة في «المبسوط»» وإن كان فيهما تخالف بوجه آخر. 
٠‏ [۳اقوله : صلاته ؛ أي التي صلاها بالتيمّم ؛ لظهور آنه كان قادرا على الماءء 
والتقصير جاء من قبله حيث لم يسأله. 


445 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن رأى ف الصلاة فکما ذكر ق «الزيادات»”. 

ا 

أنه قطع الصّلاة" فيما إذا ظنّ المنع»أو شك» فسأله فإن أعطي 

eh 

والأخرى: أنه إذا أت الصّلاة' فيما إذا ظن أ نه يعطى > ثم سأله فإن أعطى 
بطلت صلائه » وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظئّهُ كان خطأ بخلافي”' مسألة 
التحري ؛ لأن القبلة حينثذر في جهة النُّحري أصالة› وهاهنا الحكم دائر على حقيقة 
القدرة والعجزء فأقيم غلبة الظَّن مقامَهّما تيسيراء فإذا ظهرَ خلافهُ لم يبق قائما 
مقامهها: 

١3‏ أقوله: فكما ذكر في «الزيادات»؛ أي الحكم على التفصيل المذكورء وهو أنه 
إن غلب على ظنْه الإعطاء قطع الصلاة» وإلا لا. 

["قوله: لكن يبقى صورتان ؛ يعني لا ذكر لبما في العبارات السابقة صريحاء 
وإن كان قوله في «الزيادات»”'' : «وإن أبى تمت صلاته»» يدل على حكمهما بإطلاقه 
ا | 

[۳اقوله : إِنْه قطع الصلاة ؛ أي بجهله؛ وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 

[:قوله: إنّه إذا أتم الصلاة ؛ أي بجهله أو بأمر آخرء وإن كان الواجب عليه في 
هذه الصورة القطع والسؤال» وما عرض للفاضل عصام #5 أن القطع في هذه الصورة 
ليس بواجب» بل مندوب» فليس بصحيحء كما بِينّاه في «السعاية»'". 

[هاقوله : بخلاف...الخ؛ جواب سؤال مقدّرء تقريرٌ السؤال آنه لو اشتبهت على 
لمصلي جهة القبلة فتحرى إلى جهةٍ وصلَّى إليها ظانا آنها جهة القبلة» ثم ظهر بعد 
الفراغ أنّ الكعبة إلى جهة أخرى » فالحكم فيه على ما سيأتي في موضعه أن صلاته تامّة 
ولا تجب عليه الإعادة مع ظهور كون ظنّه خطأء فما الفارق بين ما نحن فيه» حيث لم 
يعتبر الظن بعد ظهور الخطأء وبين تلك المسألة؟ 


(۱) «الزيادات» مع شرحه لقاضي خان (ق5/أ). 
(۲) «السعاية»(١‏ : 050). 


كتاب الطهارة/التيمم £0 


وحاصلٌ الجواب: إِنَّ القبلة في حقّ من اشتبهت عليه هي جهة التحرّي» 
فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحريه» وقد فعل فلا يضرّ ظهورٌ خطأ ظنّه 
بعد الفراغ» وفيما نحن فيه الحكم دائر ر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء؛ وأقيمت 
غلبة الظنّ مقامهما للتيسيرء فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظنٌ قائما مقامهماء فلذلك 
لم تعتبر إذا ظهر خلاف ما ظنه. 

١1‏ أقوله: خلافا للشافعي”" #5 ؛ فإنّ عنده يجب عليه أن يتيمّم لكل فرض» ولا 
يصلي بتيمّم واحد فرضين» نعم يصلي به ما شاء من النوافل ؛ لأنّها تابعة للفرائض» 
والحجّة له كون التيمّم خلفا ضرورياء وقد مر ما له وما عليه. 

وما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عباس كاه أنه قال: «من السنة أن لا 
ا ا و "نوا ر الو جع كعم عن أبن 
عمرَّ وه قال: «تيمّم لكلّ صلاة»"» فلا دلالة لما على افتراض ذلك» وقد بسطنا 
الكلام فيه في «السعاية»” . 

وفي كتاب «الحجج» للومام محمد 445 : «قال أهل المدينة : تيمم لكل صلاة» قال 
محمد: لأيّ شيء قلتم آنه يتيمّم لكل صلاة» قالوا: : لأ عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة» فلمًا ابتغى الماء ولم يجد يتيمم. 

قيل: وكيف وجب التيمّم في ابتغاء الماء» ولم يوجد الماء» إِنّْما يبتغي الماء ليجد 

فينتقض التيمّم إذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء الماء إذا لم يوجد ؛ لان الله كك قال : 
لم دوا ماه كما 4 فرخّص لن لم يجد أن يتيمّم » ولم يذكر ابتغاء الماء. 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج»(١ (A:‏ 

(۲) في «سئن الدارقطني»(؟ : 06؛ وغيره» قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 18): «إسناده واه». 

(؟) في «معرفة السنن والآثار»(١‏ : ۲۳)» قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 1۸): «رواه البيهقي بسند 
صحيح». 

.)0557 : ١(»ةياعسلا«‎ )٤( 

(0) المائدة: من الآية". 


445 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويك تق ا داف اطهره 

(وينقضه"': ناقض الوضوء' "» وقدرئة” على ماء كاف" لطهره) حتى إذا 
قدر على الماء ولم يتوضاء ثم عدم أعاد التّيسم. 

وإِنُما قال : كاف لطهره؛ > حتى إذا اغتسل الب ولم يصل المءٌ إلى لمعا 
ظهره؛ وفتي الماءٌ وأحدث حدثاً يوجب الوضوء» فتيمّم لبما: 

أرأيتم لو كان في موضع لا يطمع في الماء» وابتخى تقض الابتقاء ثيممة» نما 

ينتقض التيمّم بحدث يحدثه الرجل » أو يجد الماء». انتهى”". 

١[‏ آقوله: وينقضه؛ إسناد النقض إلى القدرة مجازي ؛ لأنّ الناقض حقيقة هو 
الحدث السابق» وزوال البيح للتيمّم شرط لظهور عمله؛ وإلى ناقض الوضوء حقيقي. 

["آقوله: ناقض الوضوء؛ لأنه خلف عن الوضوءء فيأخذٌ حكمه» وأيضا 
الأصل أقوى من الخلف» فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للخلف» إلا ضعف 
بالطريق الأولى. 

ا"اقوله: وقدزته 4 هدا أوى من قول صاخ «البداية»:««اؤرؤية المي" > اه 
لا يصدق إلا في التيمّم ؛ ؛ لعدم الماء» مع أنّ كل عذر يباح به التِيمُم ينتقض بزواله» فإنّ 
المريض إذا تيمم للمرض ثم صح انتقض تيمّمهء وكذا إذا تيمم للبرد ثم زال البرد. 

والمرادُ بالقدرة القدرة الشرعيّة» فيخرج وجدان ماء الغصب والوديعة ؛ فَإنّه لا 
يباح له استعماله» فلا ينتقض به التيمّم. 

[:آقوله: كاف ؛ في إطلاقه إشارة إلى اعتبار الأدنى , »> فلو وجد ماءَ فغسل به كل 
عضو شرن أو كلاثا فنقض عن دى زليه مغلا بطل تمه عل الكثار) لأنه لو 
اقتصرّ على المرة ة الواحدةٍ كفاه. كذا في «خلاصة الفتاوى» 

[#اقولة: ل اخ ؛ بضم اللام: : القطعة اللامعة اليابسة في أي موضع كان 


فالتقييد بالظهر جار مجرى العادةء فان گرا ما فی موص بای ق يجاني الخلف: 


.)55 - ٤۸ : ١(»ةنيدملا من «الحجة على أهل‎ )١( 
.)١85 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )( 
.)١ 7١ : ١(»راتحملا ودرد‎ »)٠١١ : ١(»قئارلا ينظر: «البحر‎ )9( 


كتاب الطهارة/التيمم ¥ 


تممه" في حق كل واحد منهما. 


Add © 


ثم وجدّ من الماء ما يكفيهما > بطل تيممه 

ا اش وا 

ورت عن "7 او ويبقى ليسم E‏ 

وان كفى لکل منهما" عدوا N E‏ الجنابة أغلظ » فإذا غا" 
اللمه فا فيد ا للحدث؟ ففيه روايتان. 

أقوله: بطل تيمُمه ؛ لاه قدر به على ماء كاف لطهره الذي تيمّم عوضاً عنه؛ 
والقدرة على اما اکان تقض امم 

[۲]قوله ا ل 0 
وجده غير كاف لأحدهما بات يكون قلا لذ کن مه الوضوءء ولا غسل اللمعة 
وحكمها أن تيممه السابق باق في حق الحدثين ؛ لعدم قدرته على ماء كافٍ. 

[۳اقولە: وإن كفى ؛ و ا ع و 

ادها إن ال الذي :وده رون ميت ركني لتقمل الةو يكبي 
ارون ومشكنيا اويا « تن اعد هه لاك قور هلق ركان لطيو الاير 
ولا يبطل تيمّمه عن الحدث الأصغر لعدم القدرة على ماء كاف للوضوء. ۰ 

وآخرهما + أذ هيه اناك هيع يكن الو شيو دون غاا > بأن يكون الماء 
قليلا واللمعة كبيرة» وحكمها بطلا تيمّمه للوضوء» وبقاؤه للفُسل. 

[:]قوله: غسله ؛ أي غسل ما يكفي الماء له من اللمعة وأعضاء الوضوء. 

اقرف وإن گنی لکل واد مهما هذه ضور كام أن ركو للا ای 
قدر عليه يكفي لكلّ منهما على حدة؛ انفرادا لا اجتماعاً ؛ بأن يكون بحيث لو غسل به 
المح جك وله لفان كن لا RG‏ بو 

ولو غسل به أعضاءً الوضوء يمكن له ذلك» لکن لا يبقى بعدّه مقدارٌ يغسل به 
لمعف رافك ونا ان علد ان ن الل كنا علط من ار 
الأصغر» فالتوجه إلى دفعها أشدّء وحينئل فترتفع جنابتهاء ويبطل تيمّمه في حقها. , 

11 اقوله: فإذا غسل... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا غسل بذلك الماء اللمعة 
تقديماً للأهم فالأهم » هل يعيد التِيمّم للحدث الأصغر؟ فيه روايتان: 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Weeuac®VetSICOOCOLOLDOVONODBCIRDOOOOOCODOOROOOROOBOSLOAGCGGGOGCOBODODOOONOCCOSOSOSSGBOGCSGTSRONOReecenaBeBanaanceaneneves 


وإن تيمم و ثم غسل اللمعة ففي إعادة اتيم روايتان ا 

لا ا ل 

هذا إذا : تيمم لل ةو اخدا اا اذا اة اتحدف فتيمم 

إحداهما: عدم الإعادةء وهو قول أبي يوسف #5 عليه › بناء على عدم قدرته 
على الماء الكافي لرفع الحدث» فلم يبطل تيممه في حقهء فلا حاجة إلى إعادته ؛ وذلك 
لأنّ القدرة على الماء الكافي إِنّما تعتبرٌإذا لم يكن واجب الصرف إلى جهة أهم» كما 
سيأتي من الشارح تصريحه. 5 

وهذا الماء الذي وجده وإن كان كافيا لكل منهما على حدة لكن صرفه إلى غسل 
اللمعة كان واجباء فلم يكن قادرا على الكافي لرفع الحدث بالمعنى المذكور. ۰ 

وآخراهما: الإعادة» وهو قول محمّد #ك» بناء على تحقق القدرة على الماء الكافي 
٠ E‏ صرح به العتابي '"'' ضيه في «شرح الزيادات». 

3 ]قوله: وإن تي تيمّم أوَلاً؛ أي للحدث الأصغر ظنًا منه آنه قدرٌ على ماء كاف 
للوضوء فبطل تيممه. ٍ 

[۲]قوله: روايتان أيضا؛ فعند أبي يوسف 5 ذه لا يعيد» بناءً على أنّ صرفه إلى 
اللمعة واجب» فهو معدومٌ في حقّ الحدث من الابتداء» فلا يطل تيمّمه في حقه 
شمن ثانا ميف 

وعند محمد 4 يعيد ؛ لكونه قادرا على الكافي للوضوءء فما دام يبقى الماء لا 
يفيد تيمّمهء فإذا صرفه إلى اللمعة نظرا إلى آنه أهم وجبت عليه إعادة التيمم ؛ لعجزه 
حينئذ عن الماء الكافي. 

[أقوله: أما إذا تيمم...الخ ؛ يعني تيمّم للجنابة أوّلاء > بناء على فناء الماء وبقاء 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابي البَلْخِيَ البْخَاري الحتَنِي» أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذكره» كن يداه «الفتاوى» , و«شرح 
الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير»؛ «شرح الزيادات»» قال اللكنوي: قد طالعت من 
تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت به» وهو مختصر ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل » 
(ت581ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص )٠١ ٠‏ ودالفوائد»(ص٦٦).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ۹ 
للحدث» ثم وجد الماء» فكذا في الوجوء المذكورة. 

وإن للا ثم أحدث, ولم يتيمُم للحدث فوجد الماء» فإن كفى 
ال فاك 0 [ ۳ ٍ 

وإن لم يكنب لأحدهها لا تقض تممه فيستعمل” الماء في اللمعة تقليلا 
للجنابة » ويتيمم للحدث. 

وإن كفى اللمَْة لا الوضوءً انتقض تيمها اقيق ال و ات 

وإن كفى للوضوء لا للمعَةِ فتِيمَمُهُ باق وعليه الوضوء. 

ع ل ةن لاو ال 
وا ا و اليم للجنابةء د :1 بدأ بالنّيمم"' 
الخدت نه صرفة إلى اللمعة: > هل يعيد التَيِمُمَ أم لا 

ففي رواية «الزّيادات»”'' : يعيد. 

وق رواية «الأصا لا 
الويف احوت عد يريك E‏ فيكم N‏ ون ري اناده اندي له 
كالحكم في الوجه الأول» وهو آنه إذا وج من الماء ما يكفي للحدث والجنابة كليهما 
بطل تيمّمه في حقّ كل منهماء وإن لم يكف لأحدهما بقي في حقّهماء وإن کی 
لأحدهما بعينه بطل تيمّمه في حقه خاصة؛ وان کی لك ا ع ا 

١[‏ اقوله: فظاهر؛ أي حكمه ظاهرء وهوانتقاض تيمّمه في حق الجنابة؛ 
ووجوب غسل اللمعة والوضوء. 

["قوله: : فيستعمل ؛ هذا ليس على الوجوب بل على سبيل الأولوية كما أشا 
إليه الشارح 5ه سابقاً في صدر الباب. 

اقول تعفر فنثمه» أ اق حلا اة والفذرقة على الما الكاق لحتل 

4 ]قوله: ولكن بدأ بالتيمّم ؛ ظا منه أن الماءَ يصرفْهُ إلى اللمعة» فكأنّه معدومٌ في 


عق ادرف 


)١(‏ «شرح الزيادات»(ق5/أ). 
(؟) «الأصل»19 : 171): وهو المسمّى ب«المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني طه. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ثم إِنّما تد تنبت القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى ج امم > حتى إذا كان على 
بدنه أو ثوبه نجاسة ''' يصرفه إلى النجاسةء ثم القدرة نقيت : بطريق الإباحة؛ 
وبطريق التمليك". 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين : ليتوضّأ بهذا الماء أيكم شاء: 
والماءُ يكفي لكل واحدٍ منفرداا ٠“‏ ينتقض تيمم كل واحد» فإذا توضّأ به واحد يعيد 
م ا ا 

[١أقوله:‏ ثم...الخ ؛ يريد أن المراد بالقدرة على الماء الكافي لطهرء القدرة المعتبرة 
شرعاًء وهي إِنّما تكونٌ إذا لم يكن الماءُ واجب الصرف شرعاً إلى جهة أهم من طهره : 
كإزالة النجاسة الحقيقيّة من بدنه أو ثوبه المانعة من أداء الصلاة» فإن كان كذلك فوجوده 
بمنزلة عدمه فيباح له التيممم. 

[۲اقوله: نجاسة ؛ أي بقدر ما ينع عن الصلاة» فإن كانت بقدر ما عفا الشارع 
عنه على ما سيأني تفصيلُهُ إن شاء الله تعالى لم يلزمه صرفه إليها. 

[قوله: بطريق الوباحة وبطريق التمليك ؛ يعني ني أنّ القدرة على الماء لا تنحصر 
لاسكوياد Ek‏ اداو شيرهاشن انناب 
ا ا الور على نيل اا ا 

ا اا اف ف ع وم ون ات و ار 
فيقدرٌ على بيعه وهبته وسائر الانتقالات وغير ذلك ما يجورٌ للإنسان أن يفعله في ملکه› 
وأمّا المباح له فلا يملك إلا الانتفاع بذلك الشيء الذي أبيح له» ولا يملكُ التصرّف فيهء 
كتصرف الرجل في ملكه. 

ل٤‏ اقوله: منفرداً؛ فإن كان الماءُ كثيراً كافياً لكل واحد واحد مجتمعاء فانتقاض 
تيمُمهم أظهر. 

0ات مساق يعولا ی أن قرف خت فان نيوت اة 
على الماء لكل واحد» ولو على سبيل الإباحة علّةٌ لانتقاض التيمّم » وهو علّة لإعادته 
حين عدم الماء» يتوضّؤ واحدٌ منهم لظهور عجز الباقين. 


كتاب الطهارة/التيمم ۱ 
وأما إذا قال : هذا الماء لكم و لا ينتقض تيممهم» > أما 
عندهما" ؛ فلن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشترا اك فيفلك كل واد 
دار له نک وما عتا اي ا كلل ؛ فالاصح” أنه يبقى على ملك الواهب 

7 قوله: هذا الماء لكم ؛ أي بلام التمليك» وكذا إذا مرح باغ ذال على آل 

("أقوله: وقبضوا؛ أي المتيمّمون ذلك الماء» قيّد بذلك لان الهبة لا تفي الملك 
عندنا بدون القبض كما هو مفصّل في (كتاب الببة). 

[؟اقوله: أمّا عندهما ؛ تفصيله أنّ هبة المشاع : أي الشيء المشترك الشائع الغير 
القسم إن كان ذلك مما لا يقسّم ؛ أي يكون بحيث لو قسّم لا ييقى منتفعا به؛ كالرحى 
والحمام الك ال خا اة 

وإن كان ذلك الشيء ما يقسّم فهبته غير نافذة عند أبي حنيفة 5ه ما لم يقسّم» 
ورز حا کل واد ويقبضها صاحبها. 

وعند أبي يوسف ومحمد د : : هذه أيضآ نافذة ومفيدة للملك > ففي ما إذا وهب 
الماءَ الكافي لكل واحدٍ من المتيمّمين انفرادا لا اجتماعا من غير تقسيم وإفراز حصّةٍ كل 
منهم لا ينتقض تيممهم. 

الل ا SS NS‏ 
فيبقى الماءُ على ملك الواهب» فلم تثبت تثبت قدرثُهم على الماء مطلقا 

وأما عندهما ؛ لاد هبة المشاع وإن كانت تفيةٌ اللك لكنها تفيذة اشتراكً. 
فيملك كلّ واحد منهم في الصورة المذكورة شيئا منه» وهو غير كاف لطهره» فلم تثبت 
القدرة الناقضة للتيمّم. 

[]قوله : فالاصحٌ ؛ إشارة إلى وقوع الخلاف فيه» فإ عصام بن يوسف #5 


روى أنّ هبة المشاع فاسدةء والقاسنة تشد الملك بالقبض » وبه أخذ بعض المشايخ , 


بالاماتر نيا اا لام حتى لا ينفذٌ تصرفه فيه . كذا في «الفتاوى الخيرية) ا 


bs‏ أ وغيرها. 


)١(‏ «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»(1: »)١١7‏ وفيها أيضاً: ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم حرم من الواهب. 
(؟) «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 86). 


to‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر 


لا ردته 
ولم تشبت"" الإباحة ؛ لأنه لما بطل المبة بطل ما في ضمنه من الإباحة؛ ثم إن 


رو 


اباو واا يكف يفك سمه ها غ ؛ لأنهُ للا لم يملكوه لا يصح 
إباحتهم. 

(لا ردثه)"' ىا تيمم المسلم ثم ارتدّء نعود بالله تعالى منه» ثم أسلم 
تصح صلاته بذلك التيمُم. 

[١أقوله:‏ ولم يشبت؛ دفع دخل مقدَّر تقريرٌ الدخل: أن الهبة تفيدٌ أمرين : 
اذك وا ا قوت للك بسب وان ا قاع ا 
بطلان الإباحة ؛ لكونها تصمّ في مشاع» فينبغي في الصورة المذكورة أن تبقى الإباحة 
ويتقضن اتيم 

ا : أن الإباحة في هذه الصورة لم تكن على سبيل الاستقلال ٠»‏ بل 
كانت في ص ضمن الهبة» » فلمًا بطلت الببة لم يغبت ما ا هخا > لما تقرّر في موضعه أن 
الشيء إذا 00 المبني على الفاسد فاسد. 

["أقوله: لا ردّته؛ بكسر الراء المهملة» وتشديد الدال المهملة ؛ أي لا ينقض 
التيمّم ارتداد المنيمّم» فإذا تيمّم المسلم ثم ارت ثم أسلم ولم يوجد شيءٌ من النواقض 
السابقة يبقى تيممه: فيصح أداء الصلاة به. 

وفيه خلاف زفر 4#5» فإنّه يقول ببطلانه باعتراض , الردة معلا بأنّ الكفر ينافي 
فيكم :لاله شن نهر علي كلاف انی افيه کر کار العبادات ؛ لعدم 
أهلية الكافر لها. 

ورا ا الاي ينذا اليم لمي س الم ر رور الكتر بين 
لباقي هو وصفُ كونه طاهراء واعتراض الكفر عليه لا ينافيه : كاعتراض الكفر على 
الوضوء» حيث لا تبطلُ الطهارة الحاصلة. 

فإن قلت: قد دلت الآيات والأحاديث على أنّ الردّة تحبط العمل» فكيف يبقى 


لتا رتنا فيط وات كمال اا اها يها + کر الطيازة: 


كتاب الطهارة/التيمم for‏ 
وندب لراجيه أن يؤخّر صلائهُ إلى آخر الوقت ويجب طلبه قدرٌ غلوة» لو ظنّهُ قريبا 
وإلا فلا 
(وندب"' لراجيه) أي لراجي”" الماء» (أن يؤخر صلائَهُ إلى خر الوقت)› 
1 
فلو صلَى بالتيمم في ول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصّلاة؟". 1 
ا لو ظنه'” قري يبأ وإلا فلا)› RT N.‏ ر ثلانمئة 
TTT TEST‏ 
صلاته من أوّل الوقت أن يؤخرها لإحراز أكمل الطهارتين؛ وليس ذلك بواجب لثبوت 
العجز في الحال» وتخيير المصلّي شرعاً في أدائه أوّل الوقت أو أوسطه أو آخره. 
["]قوله : لا يعيد الصلاة ؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي سعيدٍ الخدري 5ه 
قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمّما فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعادَ أحدهما ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله به وذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأ لك صلاتك» وقال للذي أعاد: لك الأجر 


ضف 


[7"آقوله : لو ظئه. .ل تفصيله على ما في «البحر»'' ' وغيره : : إن فاقد الماء إن 
كان في العمرانات فالطلبُ واج انّفاقاً؛ لأنّ غلبة وجوة الماء في العمرانات دليلٌ ظاهرٌ 
على وجوده» فلا بد من الطلب ليظهرَ عدمّه» فيتحقق عجزه. 

وإن كان في الصحراء فإن لم يظلّهِ قريبا لا يحب عليه الطلب» > بل يستحب إذا كان 
على طمع من وجود الماء» وإن ظلّه قريبا يجب عليه الطلب ؛ ؛ لكون الظنّ معتبرا شرعا ء 
ال ا > خلافاً 


امن يوسف ا ذكره 2 «السراج الوهاج». 


3 
مرتين» 


)١(‏ المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 
احتمال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر: «البحر»(١‏ : 15177 - .)١154‏ 
(۲) العَلوة: الغاية» مقدار رمية. ينظر: «الصحاح»(؟ : .)۲٠۸‏ 
(9) في «المستدرك»(١‏ : ١۲۸)ء‏ وصححهء و«سنن الدارمي»(١ (TV:‏ و«سئن البيهقي الكبير» 
(۱: ۲۳۱)» ودسئن أبي داود»(١‏ : 4۳)» و«امجتبی»(۱: ۲۱۳)» وغيرها. 
(5) «البحر الرائق»(١‏ : 4 
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ولو نسيّه مسافرٌ في رَحْلهِ » وصلى متيمما ٠‏ ثم ذكرّه في الوقت 

و ا أنه إذا كان المءً بحيثُ لو ذهب إليه وتوضًا تذهب 
القافلة وتغيب عن بصرة» وكان بعيدا جار له اللَيمُم» > قال صاحب «المحيط» : : هذا 


0 1 


(ولو نسي" مسافر”" في رخله“» وصلّى متيمّماًء ثم ذكرَه في الوقت" 

١[‏ أقوله: : هذا حسنٌ جدا؛ بكسر الجيم وتشديد الدال ؛ أي قطعاً رتبة أو كثيراً؛ 
وذلك لكونه أرفق وأدفع للحرج ؛ فإِنّ بقاءً المسافر منفردا أو غيبوبة القافلة عن بصره 
حرج لا سيّما في الصحارى المخوفة» ولا سيما للضعفاء. 

[]قوله : ولو نسيه ؛ أي الماء في تخصيص النسيان بالذكر احتراز عمًا إذا شك أو 
ظن أن ماء قد فني» قصل اكيت كم ركه »كاله ديد إجباعا .كذا في «السراج 
الوهاج». 

[اقوله : مسافر؛ هذا قي اتّفاقيَ» فان الحكم في المقيم أيضا كذلك» كما صرح 
به قاضي خان في «فتاواه». 

ل٤‏ اقوله: في رحله ؛ بالفتح : للبعير كالسرج للدابة» ويقال لمنزل الإنسانٌ ومأواه 
انا وهو المزاذ عامقا ع ی ول وار ماضن 5 »*" أن المراد 
هاهنا هو المعنى الأول بدليل قولهم: لو كان ال مء في مؤخرة الرحل واستظهرٌ صاحب 
ای أذ ارا به هدام ما يوضم فيه ال غا متلا كان ازل ر 

[افوله: في الوقت؛ ليس الغرض منه الاحترارٌ عن التذكر بعد الوقتء فإنّه 
سراح فق الاي وكيز إن اك فما موا بل ار نه الاشار: إلى أن هذا 
الذكم إنما هو إذا تذكر بحل المتللاة فان دك ةق اننا اللا وجب عليه أن قطني 
ويعيد الصلاة؛ كما صرح به في «السراج الوهاج». 


)١(‏ المسألة مذكورة في «امحيط»(ص١18)‏ لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جداء بعدها. 
(0) «المغرب»(ص٦۱۸).‏ 


(؟) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۷۸). 
(5) «البداية»(١‏ : ۲۷). 


كتاب الطهارة/التيمم foo‏ 


لم جد إلا عند أبي يوسف طق 
لم يعد إلا عند أي يوسف”) . قيل : الخلاف”" فيما إذا وضعه بنفسه» أو 
وه در 

أمّا إذا وض عَهُ غيرُهُ وهو لا يعلم» فقد قيل : يجورٌ له اللّيمم اتفاقاء وقيل": 
الخلاف فى الوجهين»ء كذا في «البداية»". 

[اآقولء: لم يعد؛ من الإعادة؛ أي لا تحب عليه إعادة تلك الصلاة التي أدّاها 
ا وهذا إذا كان الماء بحيث ينسى عادة» فلو كان الما على ظهره 
TT E‏ 
كما ف. «النهاية» و«العناية»“ 

١اقوله‏ : إلا عند أبي يوسف ذل ؛ فإنّ الإعادة عنده واجبة ؛ لأنّه لما كان الماءُ في 
ر حله صار قادرا على الماء واجداً له ؛ لكون رحله في یده» فلا يعتبرٌ بنسيانه. 

ا : إن النصّ شرط لإباحة التيمّم عدم وجود الماء؛ والمراد به عدم القدرة 
على ا و ي > فلم يكن النّاسي لما ينسى عادة قادرا 

۳اقوله: والخلاف ؛ هذا هوالمذكورٌ في «المداية»» وعبارتها: «الخلاف فيما إذا 
وضعه هوء أو وضعه غيره بأمره». انتهت'". وقال في «النهاية»: «إنّما قید بأمره ؛ لاه 
لو وضعه غيرّه وهو لا يعلم به يجزئه اتّفاقا؛ لأنّ المرء لا يخاطب بفعل الغير». 

0 وله وقبل هذا قو تمسح من 0ق بن Ss‏ 
الكل صرح به فخر الإسلام ف «شرح الجامع الصغير» » والوتقاني في «غاية البيان». 

[0]قوله: كذا في «البداية»'؟' ؛ ظاهره أن ما ذكره قبله كله مذكورٌ في «البداية» » 
وليس كذلك؛ فإِنّه لا ذكرَّ فيها لصورة وضع غيره بغير أمره مطلقاء ٠‏ فضلا عن ذكره 
الاتفاق فيه» والخلاف فيه. 


)١(‏ لأنه لا قدرة بدون العلم » وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: «الهداية» 
(: ۲۷). 

.)١5٠ : ١(»ةيانعلا« (؟)‎ 

() من «البداية»(١‏ : ۲۷). 

.)۲۷ : ١١(»ةيادبلا«‎ )5( 


40 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
ويجب أن يعلم" أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير ينعه 
الكفار عن الوضوء أو حبوس في السّجن ء والذي قيل له : إن توضّأت قتلتك يجوز 
ا ا أت ال لاق رالد 5 
ء ر فيسبحى ف 5 
والحق أنّ الإشارة به إلى صدر كلامه فقطء فاحفظ هذا ولا تصغ إلى التوجيه 
المذكور في «ذخيرة العقبى»”") فقد نّا بطلانه في الغا 
١[‏ أقوله: ويجب أن يعلم...الخ؛ اعلم أن العذرَ المبيح للتيمّم قد يكو مر جهة 
الله كك كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوهاء وحينئل يجوز له التيمم» و ٠ء‏ 5 
الوعادة عند القدرة على الماء. 
في السجن لا جذ ماءءء وكالذي قيل له: إن توضّأت قتلتك ونحو ذلك» ففى هذه 
الصورة يجوز له التيمّم وأداء الصلاة به في الحال: لكن تجب عليه الإعادة بعد زوال 
ذلك المانع. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق/1/أ) محمد بن أحمد» برهان الدين» (ت115ه), وقد سبقت ترجمته › وهي 
مختصرة من «الحخيط البرهاني»(ص7١3).‏ 


(؟) «ذخيرة العقبى»( ص55 ). 
() «السعاية»(١‏ : 095). 


باب المسح على الخفين 


جار بالسئة 
باب المسح على الخفين" 
(جاز (Y1‏ بالسنة"") 


"قوله: باب؛ أي هذا باب في أحكام مسح الحفين» وإنّما ذكره عقيب التيمّم 
الالح i E‏ 
CT CL TT‏ 
المسح بالسنّة ناسب تقديم التيمّم. 

[1]قوله: جاز؛ عبر بالجواز إشارة إلى أنّ مسح على الحقين غير واجب ؛ فان 
للابسهما أن ينزعهما ويغسل رجليهماء نعم لو غسل بدون نزعهما أثم» وإن أجزاه 
المّسِل صرح به في «الدرر شرح العُرر»"' 

وهذا إذا لم يوجد مقتض للوجوب› وإلا فيجب» كمن ليس معه من الماء إلا ما 
كني ا ضاف قود يونت ا ر 
فحينئز يجب عليه المسح » صرح به في «البحر»'" 

وإلى أن العَسلَ أفضلُ من المسح ؛ لأنه أشق» ولكونه أبعد عن مظنة الخلاف. 

[اقوله: بالسئّة؛ فيه إشارة إلى الردٌ على من قال بثبوته بقوله كلك: 
5-0 4 بالججرء فإنّ قوله كَبْكَ: إل الْكَعَبَيْنِ 4 ينافيه» فإ المسح ليس 
دوا بهذا إجماعا: 

واختارٌ لفظ السئّة على الحديث ؛ لان الحديث كثيرا ما يختصّ بقول الرسول ل 
وأصحابه #ه» والسنّةُ تعم القول والفعل والتقرير» فأشارَ إلى أن ثبوت المسح بكلّ قسم 
من أقسام السئة. 


)١(‏ «السعاية»(١‏ : /ا00). 
(؟) «درر الحكام شرح غرر الأحكام»(١‏ : .)١٤١‏ 


(۳) «البحر الرائق»(١‏ : .)۲٠٤‏ 
(؟) المائدة: من الآية". 


£0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ص م 2 


للمحدث دون من وجب 


أي بالسكة المشهورة . 
E‏ بها الزيادة على الكتاب فان" موه شيل اللي (للمحدث 
دون 5 2 > 2 


١‏ قوله: بالسنّة المشهورة؛ هي ما يكو آحاد الأصل: أي يرويه في عصر 
الصحابة كه عدد غيرٌ بالغ إلى حد التواترء ثم ينقله أهلٌ العصر الثاني وما بعده قوم 
تستحيل العادة توافقهم على الكذب» فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو 
المتواترء وإن لم يبلغ عدد التواتر في عصر فهو خبر الواحد» وقد بلغت روايات حديث 
المسح على الخفين إلى حدٌّ الكثرةء حتى عده السيوطي #5 في رسالته : «الأزهار المتنائرة 
في الأخبار المتواترة من الأحاديث المتواترة»''» وذكر العيْني في «البناية شرح لبد 
و«شرح شرح معاني الآثار»: إِنّهِ قد رواه أكثر من خمسين صحابيّاء أو لم تزل رواته في 
كل عصر كثيرة» وقد بسطنا كل ذلك في «السعاية». 

ااه جر اا د 12 0 ا ا غر ر 
في الوضوء مطلقاء فكيف تجوز الزيادة عليه بالحديث» وحاصله: أن الزيادة على 
الكتاب وإبطال إطلاقه ونسخه إِنّما لا يجورٌ بأخبار الآحادء وأمّا بالخبر المشهور» وكذا 
المتواتر فجائز كما تقرر في كتب الأصول. 

[]قولە: فإن. .الخ ؛ الفاء ليست للتعليلء بل لبيان مقتضى الكتاب» ويمكن أن 
تكون لتعليل ما فهم من لفظ الزيادة. 

[؛ اقوله : دون من ؛ عليه العُسل» وهو الحائض والنفساء وامحتلم ؛ لحديث صفوانٌ 
ذه : «كان رسول الله ول يأمرنا إذا كنّا سفرا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليها إلا عن 


)١(‏ وقد صرح السيوطي بتواتره أيضاً في «تدريب الراوي»(؟ : 9 . وقال القاري في «فتح باب 
العناية»(١‏ : 187): «روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت 
PA‏ من الشمس» وعنه: أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين ؛ لأن الآثار 
التي جاءت فيه في حيز التواترء أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

.)605 : ١(»ةيانبلا«‎ )( 


كتاب الطهارة/ المسح على الخفين £0۹ 


عليه ال" 
عليه الُسل")» قيل: صورئ" جنب تيمم ؛ ثم أحدث» ومعه من الماء ما يتوص 
به» فتوضّأ به ولبسّ خُفَيّهِ » ثم مر على ماء يكفي للاغتسال» ولم يغتسل » ثم 
د ما يتوضأً بهء فتيمم انا 
ا > أخرجة الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وغيرهم» والوجه فيه أنّ الجنابة لا 
تتكرر عادة» فلا حرج في النزع بخلاف الحدث الأصغر؛ فإنه يتكرّر فشرع المسح فيه 
دفعا للحرج. 

1 قوله : عليه الغسل ؛ الأولى أن يقول: : دون المغتسل ؛ ليشمل غسل الجمعة 
والعيدين ونحوه مما ليس بفرض ؛ فَإنّ المسحّ غير مشروع في العُسل مطلقا. 

["قوله: قيل: صورته ؛ إِنّما احتيج فيه إلى التصوير ؛ لاستبعادٍ تحقق المسح في 
عار هد ناد لكين راهب ورا انار ررض كلك إلن وجل وي كينا 
اها صر هاا ق الا و«الكفايق''' وغيرهها: آله إذا ترضا ولبين نت 
اجب ليس الله أن شد خنيه فرق الكسين» كم ينمل ونح أو يسل قاعدا واضعا 
رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح. 

ومنها : أن المسافرَ إذا توضّأ ولس خفيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء » 
فإنّهِ يتوضّأ ويغسلٌ رجليه ولا يمسح ؛ لان الجنابة حَلْت القدم. . 

ومنها: ما ذكره الشارح ومعناه حمل دون من عليه الفُسل على معنى الاستثنا 
فصار الحاصل أنّ المسح جائ للمحدث الذي ليس عليه غسل» وأمًا الحدث الذي عليه 
العُسل فلا جور له المسح» ولا يخفى ما فيه من التكلّف» وليطلب تفصيلٌ هذا البحث 
NE‏ 


: ١(»يذمرتلا في «صحيح ابن خزيمة»(٠ : 17)» و«سنن النسائي الكبرى»(٠ : 47)» و«سنن‎ )١( 
وغيرها.‎ »989 
ويشهد له حديث أنس #» قال ولِةُ: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما‎ 
وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» في «المستدرك»(١ : ) وصححه.‎ 
.)١785 : ١(»ةيانعلا«‎ )۲( 
.)١175 : ١(»ةيادبلا «الكفاية شرح‎ (۳) 
.)06۷۰ : ١(»ةياعسلا«‎ )٤( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
خطوطا بأصابع مفرّجة» يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق 

للجَابة» فإن أحدث بعد ذلك توضًاً ونزع خفيه' شل رل ن الاه حلت 
الرجل بمروره على الماء. 

٠‏ (خطوطا"'' باصابع مفرّجة» يدا" من أصابع لجل" إلى السّاق””0, هذا 
صفة المسح على الوجه المسنون" لل قيشع لان a‏ 
چا وإن مسح باصم واحدة» ثم بَا ومسح ثانياء ثم هكذا جار ايضاً إن مسح 
a SE‏ جور 


ير 
0 


4 


أيضا ؛ لأنّما بينهما مقدار أصْبَعٍ أخرى. 

+ أقوله: وزغ هه فيه الله اتمم لاجا تايا :ل يق من عك الفسل‎ ١ 
: فكيف يصح» هذا تصويرٌ لقول المصّف ط4 «دونَ من عليه الخُسل»»ء إلا أن يقال‎ 
معنى قوله: «دون من عليه الغسل»» دون من عليه غسل الرجلين» ولا فی سخافته‎ 
بل بطلانه» على أن في هذا التصوير من التطويل الزائد ما لا يخفى.‎ 

والأوضح أن يقال : : إذا لبس الخفّ على طهارة كاملة ثم أجنب وتيمّم للجنابة» 
ثم أحدث فوج ما يكفي للوضوء؛ فعليه أن يزع الحين ويتوضّأء ولا جو له المسح ؛ 
لله حين وجب عليه الغُسل حل الحدث بالرجل فلا بد من دفع ذلك بالعُسل. 

1["آقوله : خطوطا ؛ تمييرٌ من فاعل جازء ويحتمل أن يكون حالا منه. 

اقوله: يبدأ؛ بصيغة المعروف؛ وضميره ه إلى المحدث أو الماسح» أو بصيغة 
امهنول المؤنث :.والضعير إلى الخطوطء وهذه جملة مستأنفة بيانا لكيفيّة المسح 
والخطوط. 

٤1‏ اقوله : من أصابع الرجل ؛ ظاهره أن الأصابع لبا دخلٌ في محل المسح» حتى لو 
مسح عليه إن حصل قدر الفرض صح» وهو مفادُ أكثر المتون» وظاهر الفتاوى آنه لا 
يجموز؛ فإنهم قالوا: OS‏ سس على لها تنيت يا بن اران اسايق ' 
فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحليّة» وبه صرح في «الخانية»” '". كذا في «البحر»' 2 

[6 أقوله: إلى الساق ؛ هذا حدّ المسح المسنون» وأما محل الفرض فحده معقدُ 
الراك وهو المفصل الذي في وسط القدم. 

11 اقوله : على الوجه المسنون ؛ فإنّ المغيرة بن شعبة 45 قال : «رأيت رسول الله 


.)٤۷ : ١(»ةيناخْخلا «الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸۳ : ١١(»قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ا 
ا بيئك 
وسل محمد ضيه ته عن صفةٍ المسحءقال :أن بضع أصابع يديه على مقلام 
خفيه» ويجافي د ومدهها إلى الساق» أو يضم كفيه مع الأصابع ويمدّهما 
0 
لكن إن مسح برؤوس الأصابع » وجافى أصول الأصابع والكف لا جوز 
إلا أن يسل من الف عند الوضء مقدار الو اجنو وهو دا 
# بال شم جاءً فتوضّأ ومسح على حُفَيه؛ ووضع يده اليمنى على خُفَه الأيمهن» ويد 
المع عريط سرام وت إلى ماعنا جيط واجلة. حتى انظر إلى أصابع 
رسول الله على المنقين»'" ' أخرجه ابن أبي شيبة. 

١[‏ ]قوله: لا يجوز ؛ لأنَ الله تصيرٌ مستعملةً بمجرّد الإصابة» فإذا لم يكن متقاطرا 
صارت البلّة المستعملة أوّلاً مستعملة ثانياً في الفرض » بخلاف ما إذا كان متقاطراء فإ 
البلة التي بيك قدا عطي ان ا 

كلاد مذ لسن دما | رصع لضا لأ ONE‏ لان 
النفل يغتفرٌ فيه ما لا يغتفرٌ في الفرض » وهو تاب له» فيؤدى بماء استعمل فيه تبعا 
ضرورة عدم شرعيّة التكرار» على أن وقوع فعل النبي ب على هذه الصفة كاف في 
الجوازء ولا يقاس عليه الفرض ؛ لأله أقوى. كذا في «غنية المستملى شرح منية 
المصلي»”". 

["أقوله: مقدار ثلاث أصابع ؛ أي من أصابع اليدء وقال الكرخي: من أصابع 
الرجل» والأوّل أصمٌ اعتبارا لآلة المسح» قال في «البداية»: «وهذا المقدارٌ معتبر من كل 
رجل» حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدارٌ إصبعين» وعلى الأخرى مقدار خمس 
أصابع لم يجز. كذا في «الدرر شرح الغرر»”/ 


(۱) انتهى كلام محمد ےه ينظر: «المحيط)اص7755), ثم ذكر عن محمد قوله بعد بيان الصفتين 
المذكورتين: كلاهما حسن. 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : »ع و«سنن البيهقي الكبير»(١:‏ ۲۹۲)؛ وغيرها. 

.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )( 

() «درر الحكام»(١‏ : 25). وينظر: «التبیین»(۱ : 58)غء و«رد المحتار»(۱: ۲۷۲). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثلاث" أصابع ؛ هكذا ذكر ق «المحيط»'. 

وذكر في «الدّخيرة»": أن الح بعردري الماع عو اكات الك 
2607 فإنّه إذا كان الماء متقاطراء فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها فإذا مد 
كآنه الاما تجديندا : ولو مسح بظهر الكف جازء لكن السنّة بباطنها' ٤"‏ وكذا إن 
ادا فق طرف الاق »ولو س المسح 

١١‏ اقوله : ثلاث...الخ؛ أي طولا وعرضاًء فلو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير 
موضوعة ولا ممدودة لا يجوز. كذا في «البحر». 

["آقوله : وذكر في «الذخيرة»؛ بصيغة امجهول أو بالمعروف» والضمير راجع و إلى 
صاحب «لمحيط»» وإنّما نقل عبارة «المحيط» ؛ لان ق قل ااا لأمر ليس في 
الآخرء فإنّ عبارة «احيط» تشهد بأد مسح برؤوس الأصابع لا جوز إلا أن ييل قدر 
الواجب» وعبارة «الذخيرة» تشهد بآنه جور رد انلا اط 

ومنهم مَّن ظن أن بينهما منافاة» والحق آنه لا منافاة ؛ فن الشرط لجواز المسح 
بالرؤوس أحد الأمرين: إمَا التقاطر وإمّا الابتلال عند الوضع ؛ لان المدارَ على عدم 
المسح ببلة مستعملة» فذكر في «الحيط» أحدهماء والآخر في «الذخيرة». 

[؟آقوله: لكن السنّة بباطنها ؛ أي المسنون المتوارث هو المسح بباطن الكف 
والأصابع » ولو مسح على باطن حُفيه أو من قبل العقبين» أو جوانب الرجلين لا جور 
مسحه ؛ لأنْ الأخبارَ إّما وردت بالمسح على أعلاه» فلا جور ما سواه ؛ لأنّه خلاف 
امحل الذي ورد به النص. 

ما غخالقة الكيفيّة كالمسح بظاهر الك أو الابتداء من جهة الساق إلى الأصابع , 
فلا تضرٌ؛ لأنّ الكيفية غير مقصودة بالذات» بخلاف الحل. كذا في «الغنية»". 

[4]قوله: ولو نسى ...الخ ؛ قال في «المنية» و«العُنية»: «لو توضّأ ولم يمسح حُفيه 
ولكن خاض في الماء لا بنيّة المسح» ولم يغسل إحدى رجليه أو أكثرهاء أو مشى في 


.)۳٤١ «النحيط»(ص‎ )١( 
.)۱۸۲ : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 
.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 1Y‏ 
على ا 

وأصاب المطر'' ظاهرَ حُفيهِ حصلّ المسح» وكذا" مسح الرأس» وكذا لو مشى في 
الحشيش فابتل ظاهرُ خفيه 40-7 هو الصحيح'”. 

(على ظاهر خفيه؛) 
الحشيش المبتل بالماء اللناض عليه للسقي أو بالمطرء يجزئه لحصول المسح ضمناء وعدم 
اشتراط النيّة فيه. 

وكذا إذا أصايّه المطرٌ ينوب ذلك عن المسحء خلافا للشافعي 45 في ذلك كله ؛ 
لأنّ النيّة عنده شرط في الوضوءء والمسح جزءٌ منه»'" 

١‏ ]قوله: المطر. .الخ ؛ التقيبدُ به انّفاقي ؛ فان الحكم في كل ماءء مطراً كان أو ماء 
النهر أو غير ذلك واحد. 

1" فوله: وكذا؛ أي لو ترك مسح الرأس فأصاب المطرٌ رأسّه وابتل مقدار الربع 
منه كفى ذللك: 

[آقوله: هو الصحيح ؛ إشارة إلى الخلاف في الل ؛ : بفتح الطاء المهملة ؛ 
وتشديد اللام» يقال له: شبنم ؛ فإنّ منهم مّن قال : ل اد 
لا يجوز؛ لذ لطن شين ذاه غ را وی رن لله ماء :ذا 
قال الزيلعي في «شرح الكنز»' “> وليطلب تفصيل هذا البحث من «السعاية». 

٤[‏ آقوله : على ظاهر خُفيه ؛ متعلق بقوله : : «جاز»» وبقوله: : «خطوطأ»؛ على أنه 
حال متف أو تقوله مد وه رشار: إلى ال على مق اوت نسح باطنهنما اعا 
أخذا ما أخرجه التّرمذي وابنُ ماجة وأبو داود وغيرهم عن المغيرة ظ4 قال : «نوضأ 
رسول الله يو فمسح على الخف أعلاه وأسفله»” » حو سنك هته ابو زوه 


والبخاري وأحمدء وغيرهم من الحفاظ. 


(۱) الطّلّ: الندى. ينظر: «مختار»(ص5”). 

(۲) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص .)١١١ - ١١١‏ 

(۳) الطل : الندى. ينظر: «مختار الصحاح»(ص‌۳۹۱). 

.)٤۸ : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )٤( 

(0) في «سئن الترمذي»(۱ : 184» قال أبو عيسى : «وسألت أبا زرعة و محمد بن اسماعيل عن 
هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح». و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 19)غ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل اي ال لأ أو يكون الظَاهرْ منة أل من ثلاث أصابع الرّجل 
أصغرهاء ٠‏ أمّا لو ظهرَ قدرَ ثلاث أصابع الرجل فلا يجوز ؛ لأن هذا بمنزلة الخرق 
الك 

وقد كشرت الروايات عن رسول الله ل وأصحابه في الاكتفاء بالمسح على أعلى 
الخف» وقال علي ذيله: ل ل 
رایت رسول الله مسح على ظاهر خفيه دون باطنهما»'''» أخرجه أبو داود وغيره في 
«تخريج أحاديث المداية» للريلعي» وابن حجر”". 

ومن هاهنا يعلم أنه لو مسح على الباطن أو العقبٍ أو الساق فقط من دون المسح 
على الظاهر لم يجزء صرح به في «الدرں»“ 

[١اقوله:‏ الخف ما يستر...الخ؛ هذا ليس تفسيرا لمفهوم الف بل بيان للمرادء 
وحاصله أن الذي جور اسح عليه هو الف الذي يست القدم مع الكعب» وهو اللفصل 
الذي ينتهي إلى الساق» بحيث لا يتكشفُ من القدم شيء ؛ إلا أن يكون نقصانه أقل 

من الخرق المانع » وهذا إحدى شروط جواز المسح على الخف. 

a,‏ كد د شر E‏ ؛ ليمنع سراية الحدث» فلو كان واسعا فمسح 
على الموضع الخالي من القدم لم يصح ؛ لاله لم يقع ا مسح في محلّهء وهو ظاهر القدم ؛ 
فلو قدّمه إليه ومسح جاز. كذا في «خلاصة الفتاوى» . 

وثالثها: كونه ما يمكن فيه تتابعٌ المشي المعتاد» وله شروط أخر أيضاً يأني ذكرها 
متفرّقا في المتن والشرح. 


(۱) قي «سنن أي داود)(١‏ : ,)4٠‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 597), و«تأويل مختلف الحديث» 
SE)‏ و«السنن الصغير»(١‏ : »)١١8‏ و«معرفة السنن والآثار»(٠١: :)5١5‏ و«لمدخل 
إلى السنن الکبری»(۱: 2)١609‏ و«سئن الدارقطني»(١‏ : 4 ؛»؛» وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبين»(١‏ : :)١5١‏ «إسناده صحيح». 

(؟) «نصب الراية»(١‏ : 577). 

() في «الدراية»(١‏ : ۷۹). 

() «درر الحكام»(١‏ : 5). وأيضا صرح به في «البدائع»(١‏ : ) و«الجوهرة»(١:‏ ۲۷)»› وارد 
المحتار»(١‏ : 75717)ء وغيرها. 

(6) «خلاصة الفتاوى)(١‏ : ۲۸). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٥‏ 
كدت دوه ل رو اد السو ج ج و 


أ ورور 4 


و جرموقيه 
ولا بأ س" بان يكون واسعاً بحيث يُرى رجِلُهُ من أعلى الخف. 

(أوتجرموقة : : أي على حُقَيْن يبان فوق الحفين اكز نوقاب تنا مه 
الوّحَل والنجاسة. 

فإن كان من أديم» أو نحوهء جار ا مسح عليهماء سواءً لبسَهُما متفردين» أو 
فوق القن" 

[١أقوله:‏ ولا بأس؛ إشارة إلى أن المراد سترة الكعبين من الجوانب لا من 
الأعلى ٠‏ وها هو مدهت الحنهون: حلاف لأحمذ ك 

[اقوله: أو جُرمُوقيه : بضم الجيم والميم» بينهما راء مهملة ساكنة» وقد ثبت 
عن رسول الله يل ا مسح على الجرموق من رواية بلال"" ذه عند أبى داود وابن خُزيمة 
والحاكم» وأنس”"' ضيه عند البيهقي » وأبى ذرّ 5ه عند الطبراني”". 

٣اقوله‏ : أو فوق الخفين؛ أمّا في صورة ة لبسهما منفردين» فلكونهما كالخقين 
فيمنعان سراية الحدث إلى الرجلين» ويكفي المسح عليهماء وأما في صورة لبسهما فوق 
الخْفينء فيخدشُ جوا المسح عليهما أن الَف بد عن الرجل » والبدل لا يكون له 
بدل لا سيما بالرأي» وبناءً على هذا لم يجوّزه الشافعي #5. 

ونحن نقول : قد ثبت رن لنب ل مسح على ال جرموقین»» ولا نسلّم آنه بد عن 
البدل» بل هو بدلٌ عن الرجلء > فلا يلزمٌ البدلُ من البدل» ولا إثبات البدلية بالرأي. 
۴ فإن قلت : لو كان كذلك لوجب غسل الرّجلين عند نزع الجرموقين كما في نزع 
لفن و كذلك: 

قلت : وصف البدليّة فيه عن الرجل إِنّما هو ما دام في الرّجل» فإذا نزع زالت 


)١(‏ فعن بلال 45 : «رأيت رسول الله يله مسح على الموقين - أي الجرموق - والخمار» في «صحيح 
ابن خزيمة»(١‏ : 10)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 5>» و«مسند الشاشي»)(؟ : c(1‏ 
و«مسئد أحمد»(0: 2»5515 و«مسند الروياني»(؟ : ) و«مستد الشاميين»(؟ : ۲۹۱)»› 
و«المعجم الكبير»(١‏ : 2030٠‏ وغيرها. 

(۲) في «المعجم الأوسط)(١: .)55٠‏ 

(۳) في «المعجم الأورسط»(7: »)7١5‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: ۲)» وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن كان من كرباس , أو نحوه» فإن سما منفردين لا جوز" > وكذا إن 
لبسَهُما على القن إلا أن يكونا بحيث يصل بل لل المسح"' إلى الخف الدّاخل. 

ثم إذا كانا من نحو أديم » وقد لبسهُما فوق الْحفين : 

فان لسا بعدما أحدث» ومسح على الخفين لا يحوز” المسح على 
الجرمُوقين. 
واا ادش عليفاء كم( غيم دون انين غ 
ادل كا عق بي اطي : كذا في «العناية»'"' و«النهاية». 

وبهذا يعلم جواز المسح على حف لس فوق مخيط من كرباس ووه نا لا يجو 
المسح عليه ؛ لان الجرموق إذا كان بدلا عن الرجل وجعل الف الذي تحتّه مع جواز 
الح ويك موه الا كو GS‏ 
المسح عليه في حكم العدم أولى. كذ جه اهن وال ورا ' و«الدرر»” 
وغيرهاء والتفصيل في «السعاية». 

[١]قوله:‏ لا يجوز؛ ؛ كما لا جو المسح على الحفين من كرباس ونحوه؛ لفقدان 
بعض شروط جواز المسح غليه؛ وهو نتابع الشيء فيه ؛ لوصول الماء منه غالباً إلى 
الرجل؛ والشرط في المسح أن لا تصل البلّة إلى الرجلء > فإن كان کرباس وجدت في 
الشروط يجوز المسح عليه كما في «الخانية»©). 

[۲]قولە : : بحيث يصل بلل المسح ؛ أي على الجرموق إلى الخف الداخل الذي تحت 
الجرموق فحينئل يجوز ؛ لاله يكون مسحا على الخف. 
٤‏ ["اقوله: لا يجوز؛ لأنًا الحدث حل بالخف حكماء وتقرّرت البدليّة عن الرجل 
للحُف فلا تحصل للجرموق بعده. 

[؟]قوله: : أعاد ؛ لأ بدلية الجرموق عن الرجل إِنما كانت ما دام في الرجل » فإذا 
نزع بقي الرجل من غير عسل ولا سبح وجات الد ل انكف قحب م 


.)٠١١ : ١(»ةيادهلا «العناية شرح‎ )١( 

() «البحر الرائق» و«منحة الخالق»١١‏ : ۱۹۰ - .)0۹4١‏ 
)۳( «درر الحكام»(١‏ : 36 - ١۳)۔‏ 

() «فتاوى قاضي خان»(۱: .)٥6۲‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷ 


أو جوربيه التُخينين 
ت وك 0 2 
الحفين الذاخلين ر ما إذا مسح على خف ذي طاقین" فرع أحد الطاقين› 


ولات اعد رترت فعليه " أن يعي ا مسح على الجرموق الآخرء وعن 
ا أنه يخلع”“ اجوق | الآخرء وسح على الخفين. 

واو رقي" اللخن )اى هت ستتيكان ,على الساف بالاشة؛ 

yT‏ ل 
فالمسحٌ على طاق كآنه مسح على كليهماء فنَرِعٌ أحدهما لا يضر في بقاء المسح» ولا 
كذلك الجرموقٌ والنف» فإتّهما شيئان متمايزان منفصلان» فلا يكون المسح على 
أحدهما مسحاً على الآخرء فإذا نزع الجرموقين بقي الحمّان بلا طهارة» فيجب أن لا 
يعيدَ المسح عليهما. 

[؟]قوله : : ذي طاقين ؛ المرادٌ خف ذي طاقين أن يوصل بين أدمين» ويركب الف 
منهماء بحيث يكون أحذهما ظهارة» والآخر بطانة. 

["'أقوله: فعليه ؛ ظاهره أن الواجب عليه هو الإعادة» وليس كذلك؛ بل هو 
مير بين أن ينزع الآخرّ أيضاً وسح على الخفّينء وبين أن يعيدَ انسح على الجرموق 
الآخرء كما صرح به في «الغنية»””©» إلا أن يقال: هو مقيِّدُ ما إذا لم يرد التزع. 

[اقوله: آنه يخلع ؛ أي يجب عليه ذلك» ولا يكفي تجديد المسح» ووجه القياس 
على اء فإنّه إذا نزع أحد الخقين يجب عليه نزعٌ الآخرء وغسل الرجلين. 

وجوابّه: أنّ ذلك لكلا يلزم الجمم بين البدل والمبدل منه» وهذا الأمر منتف في 
ر غن لحف غر ال 

[٥]قوله‏ : أو جوربيه ؛ هو ما يلبسُ في الرّجل لدفع البرد وغوه ما لا يسمّى خفاء 
فما لم يكن مخيطاً يسمى لفافة» وما کان مخیطاً يسمّى جورباً » وهو قد يكون من 


ر الخورت الشخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخا ويثبت على الساق بنفسه - أي من 
غير شد - ولا یری ما تحته و لا يشف. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١7/9‏ 
(0) «غنية المستملى»(2ص؟7١١).‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الكرباس » ومن الشعرء ومن الأديم› ومن ازى" وغير ذلك. 
والكل يجوز المسح عليه إذا وجدت فيه الشروط”' در ح أكثرهم بعدم 
جواز المسح على ما كان من الكرباس ووو اليا بأنّه لا يمكن فيه تتابع المشي 


.)۲۷١ المرْعِرّى : وهي كالصوف تحت شعر العنز. ينظر: «فتح القدیر»(۸:‎ )١( 

)١(‏ شاع بين العوام جواز المسح على الجوربين مطلقاً لفتاوى لبعض من لا يعلم أنه لا يعلم» وقد 
فصلت عدم جواز ذلك في المذاهب الأربعة في «المشكاة»(اص55” - 14), واختصرته في 
«نفحات السلوك»(ص7”8 - ۳۹) وأعيده هنا أيضا لئلا يغتر مغتر بهذاء فأقول: لا يعمل 
بمطلق المسح على الجوربين استناداً لحديث المغيرة الآتي ذكره لما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث رده كبار الحفاظء قال أبو داود في «سننه»(١‏ : :)5١‏ «كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يمحدث بهذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح على الخفين». وقال 
البيهقي : «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وبحبى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
على الترمذي» مع أن الجرح مقدم على التعديل»؛ وقال: «واتفق الحافظ على تضعيفه» ولا 
يقبل قول الترمذي : «إنه حسن صحيح». ». وتمامه في «نصب الراية»(١‏ : »)۱۸٤‏ و«معارف 
السنن»(١: »)۳٤١‏ و«تحفة الأحوذي»(٠:‏ ۲۷۸)» وغيرها. 

ثانياً: إنه خالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا 
الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الخبرعن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن 
بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كما 
في «نصب الراية»(١‏ : »)١85‏ و«معارف السنن»(١‏ : .)٠٠١١ - ۳٤۹‏ 

قال العلامة الحدث البنوري في «معارف السئن»(١‏ : 0 -701): «وبالجملة لم يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف» فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلى كل 
حال إن صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل على إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين 
لمعارضة القرآن المتلوء ؛ نعم عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر» 

...وأيضاً الحديث يروى عن المغيرة بنحو سين طريقاء ولم يذكر لظ حديث الباب إلا في هذه 
الطريقة » فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح على الجوارب الرقيقة 
ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه » إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن 
كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل» وعلى الأقل الثخانة» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۹ 
اع و ا اللو اوت ا کے > > و ا ا 


ا 
ل أو مُجَلّدِينِ) حتّى إذا كانا" تخينين غير منعلین» أو مُجلّدِين لا يحور 


لوف 


؛ وبه يفتّى 
فرسخا أو فرسخين» والتفصيل في شروح «المنية»» وشروح «الكنز»'"' 

[1]قوله مكملية 4 المع د بضم الميم» وسكون النون» أو بفتح النون وتشديد 
العين: ما وضع الجلدٌ على أسفله كالنعل للقدم. 

والمجلد من التجليد: ماوضع الجلد على أعلاه وأسفله كليهما. كذا في 
«الكفاية»"“ 

["آقوله : ا ل 5 
على سبيل منع الخلوء » والحاصل: أن الجوريين إن كانا منعلين أ و مجلدين جور المسح 
عليهما باتفاق أصحابناء وإن لم يكونا منعّلين ولا جلدین اختلفوا فيه : 

فمنعه أبو حنيفة ذه في قوله القديم » مستدلاً به لا ِكنْ مواظبة لمشي فيه إلا إذا 
كان مُنعّلاً أو مُجِلّدا فلم يكن في معنى الخف. 

وجوزه صاحباه بناءً على آنه إذا كان ثخيناً هكن فيه تتابع امشيء E‏ 
فإن لم يكونا ثخينين أيضا لا جور المسح عليهما انفاقا. 

[؟اقوله: وعنه آنه رجع ؛ أي في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل : بثلاثة 
أياه". كذا في «جمع الأنه“ 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : : ۱ و«ردالمحتار»<١‏ : 2)559 اوفيه : «الظاهر أنه إذا وجدت فيه 
الشروط يجوزء وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالباًء يدل عليه ما في «كافي النسفي» 
حي علن وارز مسح على امورب من كرياس بأنه لا یکن تناع لمشي عليه > فإنه يفيد أنه لو 
أمكن جازء» ويدل عليه أيضاً ما في «حاشية الطحطاوي» عن «الخانية» أن كل ما كان في معنى 
الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه». 

(۲) «الكفاية على البداية»(١‏ : ۱۳۸ - 174). 

(۳) لم يكن الرجوع نصاً منه» بل استلالاً ما حكي عنه دك أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي 
مات فيه » وقال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه إلى قولہماء 
وكان الحلواني 4# يقول ا a‏ أنه كان رجوعا ويكون اعتذارا لبم إنما 
لخدت يقول الحا اللخ ووو د يثبت الرجوع بالشك. ينظر: : «حاشية ية الشرنبلالي على 
الدرر»(۱: .)١١‏ 


CE : ١(»رهنألا «مجمع‎ )4( 
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و و9 

ملبوسين تام وقت الحدث 
(ملبوسين ين" على طهر تام" وقت الحدث'”") االو توا وضو خير مرت فمل 
الرجلينء ٠‏ ثم يس القن ly‏ ثم أحدث. أو توضأ 
وضوء مُرئباء , فغسل رجلة اليمنى وأدخلّها في الخف , م غسل رجله اشرق 
وأدخلها في الف لسن له ار اا ف اتر ر اشن 0 
ال العّانية" إذا ليش الف 

اقوله: طهر تام ؛ احتررً به عمًا إذا لبسهما المتِيمّم أو المتوضئ بنبيذ التمرء فإنّه 
لا يمسحء؛ وصاحب العذر مع العذرء فإنّه لا مسح خارج الوقت . كذا في «جامع 
الو » وغيره. 

١۳اقوله:‏ وقت الحدث”'' ؛ ظرف لتا ؛ أي يشترط أن يكون الطهر التامً عند 
الحدث اللاحق بعد لبس الخفينء ولا يشترط أن يكون تامأ عند اللبس وقبل الحدث 
أيضا. 


مه 


[:]قوله: : غسل باقي الأعضاء ؛ المرادً بالغسلٍ أعم من الحقيقي والحكمي»: 
فيشمل مسح الرأس ؛الكونه غسلا حكمياء > فلا يرد أن باقي الأعضاء إن أريدَ به ما 
يشمل الرس أيضا فهو غير صحيح ؛ لله لا يغسلٌ في الوضوء» وإن أريد به ما عداء 
يكون الكلام خاليا عن ذكر المسح. 

[٥اقوله:‏ في الصورة الأولى ؛ وهي ما إذا غسل الرجلين أوّلاً» ولبس المنقّين ثم 
آم وضوءه؛ ففي هذه الصورة الموجودة عند حدوث اللبس ليس إلا غسل الرجلين لا 
الطهارة العامة لإتمامِه الوضوءَ بعده» نعم يصدق عليه آله ذو طهارة كاملة عند الحدث 
اللاحق» وهو زمان بقاء اللبس» لا زمان حدوثه. 

7 قوله: وفي الصورة الثانية ؛ وهي ما إذا توضّأ وضوءا مُرئّباً ولم يتمّه» بل لبس 


)١(‏ «جامع الرموز»(١‏ : » لكن في «الدر المختار»(١‏ : ٠‏ قال: «احترز به عن الناقص 


حقيقة كلمعة› أو معنى كتيمم » وغيره». 
(0) قال ابن كمال باشا في «الويضاح»(ق8 /أ): «فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٤۷١‏ 


SoeoecceceoceoacennoNcOncNnNOOHROONONOOOCAICOOOSCOOOOVONGOODOGOVSSCCSSGANONSNGSASOSecenscdcencesccevcecencnvsaonocenssssnsos 


لكنّهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث". 
فعله" أن قوله مون احبين فن عسارتهم وش : إذا لبِسَهُما على طهارة 
كاملة ؛ لان المرادٌ الطهارة الكاملة وقت الحدث» وهذا الوقت هو زمان بقاء اللبْس 
ا لحف في اليمنى قبل تايه ثم أَه بفسل اليسرى» ففي هذه الصورة ليس له طهارة كاملة 
عن درت لی ؛ لان لالخف في اليمنى كان قبل تمامهاء نعم له طهارة كاملة 
وقت الحدث» وهو زمانٌ بقاء اللبس. 

ففي هاتين الصورتين يجوز المسح على الحفين بعد الحدث اللاحق ؛ ؛ لوجود بقاء 
لبسهما على طهارة كاملة؛ ووجودها بيل الحدث اللاحق وان لم يوجد حدوث اليس 
على طهارة كاملة» وفيه خلاف الشافعي 4 فإنه يشتر ط كمال الطهارة عند حدوث 
لأس 

ولنا: : أن الف ينع حلول الحدث بالقدم» اغى كيال الطهار وك امم 
وهو وق الحدث لا وقت حدوث اللبْس» ويؤيّده حديث المغيرة 5ه عند الشيخين 
البخاري ومسلم» وغيرهما : قال أهويت إلى الختفين لأنزعهما > فقال رسول الله ل : 
«دع الخفين, > فإنّي أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» تييع عاب 1 

فإنّه صريمٌ في أن المعتبرٌ هو طهارة القدم الذي يدخل في الخفّ عند حدوث اللبس 
لا الطهارة الكاملة» وإلا يقال : إنْي أدخلت القدمين الت وأنا طاهر أو نحو ذلك» 
وإن شئت الاطلاع على البسط في أدلة المذهب» فارجع إلى «السعاية». 

(١]قوله:‏ وقت الحدث ؛ فيه أن وقت الحدث وقت انتقاض الطهارة» فكيف 
يكون وقت الطهارة الكاملة. ۰ 

وأجيب عنه : بأن المراد به قبيل وقت الحدث. 

["أقوله: فعُلِم... الخ ؛ تفريعٌ على ما ذكر في الصورتين» وتوجيهه لاختيار 
الضف كبارة غير الغبازة المشتهورة: وححاصلة أن قولبم: إذا لبسهما على طهارة كاملةٍ 
وقت الحدث يدل بظاهره على اشترا تراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللببس ؛ لان الفعل 
الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندا. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 06). و«سنن أبى داود»(١‏ : 2)857 وغيرها. 
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لا زمانُ حدوثه» فيصح أن يقال : هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث» 
ولا يصح أن يقال: لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث 

فن المسح في الصورتين المذكورتين جائرٌ مع عدم الطهارة الكاملةٍ عند ابتداء 
الا ؛ وَإنّما الشرط عندنا هو كمال الطهارة عند الحدث, وهو زمانٌ بقاء لبس لا 
وقت ابتدائه. 

فلذلك عدل المصئف عن تلك العبارة واختارٌ صيغة اسم المفعول الدّالة على 
الشبات والدوام ؛ وان قازر اکر ر ا لين له كمال ا 
الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث» فيشملها كلامه. 

فاعلم أنّ عبارة المصنّف أحسنْ من عبارتهم, وهاهنا أبحاث من وجوه: 

الأوّل: إن صدر كلام الشارح 4 المفيد لأنّ عبارة المصتف 5ه أحسن من 
عبارتهم » يدل على أنّ عبارتهم أيضا صحيحة» وفيها أيضاً حسنٌ ولطافة» لكن عبارة 
التق فق د ننه ييا وآخر كلامه وهو قوله: «ولا يصح أن يقال: لبسهما 
على طهارة كاملة وقت الحدث»» يدل على أن عبارتهم ما لا يصح فضلاً عن حسن» 


والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن لفظ أحسن مرد عن معنى التفضيل» فالغرضٌ منه ليس 
إثبات زيادة الحسن» بل إثبات نفس الحسن» كما يقال: الأعم والأخص» ويراد به 
نفس العام والخاص. 

فيل كلاه يد على أن في عبارة الم خا ء وق عا امور فا 
وما يشمل على قبح فهو في حكم غير الصحيح ؛ فلذلك قال في آخر كلامه: «فلا 
يصح»» فاندفع التعارض. 

روا :إن شاد اراد الاخ هوم قيدزياذة تعسو لكو لا غ 
الأحسن بمقابلة الأحسن في قوة القبيح اسه عند العقلاء الحذّاق أطلق في آخر 
كلامه عدم الصحة فاندفع التناقض. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين VY‏ 


Sec‘ NINIOOODOLEOTOCOSOOLOCDOOOLEOCDOBOODOLOSDDOCOOGOLODLODCOCOBODBOCLOCBSLOBODDOASADHOBGGOLESAVORERSCSSSSSSSECSSS 


لان الفعل دال على الحدوث» والاسم دال على الدّوام والاستمرار. 

اللا : إن الذي بنى عليه الشارح 5ه الفرق بين العبارتين من دلالة الفعل على 
الحدوث والاسم على الدوام والاستمرار غير صحيح › > فكثيرا ما يجيء الفعل للاستمرار 
والاسم لنفس الثبوت» إلا أن يقال : غرصّه أنّ الأصل في الفعل الدلالة على الحدوث» 
وفي الاسم الاستمرار؛ فلا يضر استعمال أحدهما في الآخر. 

لكو ورد ينغ إيراد ثالث : وهو أنَ كونٌ الأصل في الفعل هو الحدوث مسلم » 
وأما كون الأصل في الاسم هو الاستمرارٌ فممنوع » فإتهم صرّحوا بأ الاسم والجملة 
الاسميّة أعسل وضعهما للشبوت مع قطع النظرٍ عن الدوام وعدمه؛ وإنّما يفهم منه 
الاستمرارٌ بقرينة حاليّة أو مقالية. 

الراب EES aT‏ راع بار عار 
ا حال يحنث»ء صرّح به في «المداية»'' وعدا يدل على استعمال الفعل أعم من الحدوث 
والبقاء» ومثله قوله وك : لا قم بد آليكَرَئ م الور ایی ل و ؛ معنأ لا 
تدم قعودك معهم. 

إلا أن يقال إن استعمال الفعل للبقاء لس کر ه الشارح ظل4» بل غرضه أن 
الأصل في الفعل هو استعماله للحدوث» فإن تخلّف ذلك فذلك لاقتضاء مقام أو قرينة 


خا 

الخامس: إِنّهم صرّحوا بأنّ اسم الفاعل والمفعول أيضاً للحدوث. 

وجوابه: إنِّه وإن كان الأصل فيه هو هذاء لكن استعمالهما للبقاء شائع وكثير 
بالنسبة إلى استعمال الفعل للبقاءء ولذلك حكم الشارح 5 على عبارة المصتف ذه 
بالأحسيّة. 

السادس: : إن قول الفقهاء وقت الحدث متعلّقٌ بقولهم : : كاملة» لا بقولمم: «إذا 
ليسهما» ؛ ليكون المعنى مسح الین جائر إذا لبسهما على طهارة» يكون كمالها وقت 
حدث» فيكون مؤداه ومؤدّى عبارة المصدّف ذف واحداء وفي امقام أحاث أخرٌ مبسوطة 
في «السعاية». 


.)٠١ 5 : «البداية»(0‎ )١( 
الأنعام : من الآية748.‎ )۲( 
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لا على عِمّامة؛ وقَلنْسوة؛ وبرقع» وقَفَارَي 

(لا على عمَامة""» وقَلَنْسُوة » ويُرقع ٠‏ وقَفَارَين)"" : القفاز: ما 

١ [‏ أقوله: لا على عمامة ؛ أي لا يجوز المسح على عمامة - وهو بكسر العين -: 
مايلفه الرجالُ على رؤوسهم» ولا على قَلَنْسُوة - بفتح القاف واللام» وسكون 
النونء وضم السين المهملة» وفتح الواو -: ما يسترّبه الرأس» يقال له بالفارسية : 
كلاه فلو لم مسح شيئاً من الرأس مسح على عمامة أو قَلسُوة ة لم يجرئه ذلك. 

وكذا لا يجوز المسح مقام غسل الوجه على برقع - وهو بضم الباء الموحدة» 
وسكون الراء المهملة» ثم قاف مفتوحة» ثم عينٌ مهملة -: خرقة تستر بهما النساء 
وجوههن وأعينهن. 

ركذا لا جوز المسحٌ مقام غسل الكفين على قَفّازين - بضم القاف» وتشديد 
الفناء بعاد الالف زاي معجمنة + والقفان: : مايلبس في الكف الصائدٍ لدفع مخالب 
الطيورء وقد يكون من كرباس يلبس لدفع البرد ونحوه» ويقال له بالفارسية : دستانه. 

والوجه في ذلك كله أن ثبوت المسح وقيامه مقام العُسل على خلاف القياس» 
فيقتصر على ما ورد به؛ ولم يرد في الشرع الاكتفاء با مسح على هذه الأشياء» وقيامه 
مقام السل > ولا دخل للرأي فيه حتى یثبت جوازه بالقياس على مسح الخفين» وهذا 
ل ا 

واختارَ أحمد والأوزاعي واسحق #ه جوارً المسح على العمامة مستندا بأنّه ثبت 
ذلك عن رسول الله 4 برواية عمرو بن أمية الضمري ذه عند البُخاري”"', وبلال ف 
عند مسلم وغيره. 

وأجاب الجمهورٌ عنه بآنه لا دلالة لما رووه على عدم مسح الرأس» والاكتفاء 
ا مان بسنا عدي له وش لير 1 e‏ 
e‏ » بخلاف مسح الخقينء > فان كثيرا من الروايات دلت على الاكتفاء به» وإن 
شئت الاطلاع على زيادة التفصيل في هذا البحث فعليك ب«السعاية». 


.)181١ : 1١(»راتخملا وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر‎ )١( 

() في «صحيحه)(١‏ : 860)ء بلفظ : «رأيت النبى مسح على عمامته». 

(۳) في «صحيح مسلم»(١:‏ خرفة” و«سئن الترمذي»(۱: »)۱۷۰١‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 
۷/)؛ وغيرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 7o‏ 
كوي سي ب ست الح لاسر ا ا ج ی 


وفرضّة در ثلاث أصابع اليد 
الین على الكت ل" عنها ملب المكقرء 0000 

(وفرضُه قَدرُ” ثلاث أصابع الید)» فان مَسْحَ رسول الله 4 كان خطوطا“ 
فعلم أنّها بالأصابء دون الكف 

(قوله: ليكفّ ؛ معروفء وفاعله ضمي راجع إلى اللابس» أو مجهول ؛ أي 
ليمنع عنها ؛ أي عن الكف» مِخْلّب - بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
-: هو قائم مقامٌ الفاعل على التقدير الثاني» ومفعول على التقدير الأول. 

قال في «منتهى الأرب»: خلب بالكسر: ناخن» ومخلب بكسر جنكال جوارح 
يعني أظفار الطيور الجارحة. 

الصقر - بفتح الصاد المهملة - قال في «منتهى الأرب»: جرغ وهر مرغ شكارى 
ازباز وشاهين وجزآن. انتهى. 

["قوله: ونحوه؛ هوإما بالكسر معطوفٌ على الصقر» وضميره إليهء وإما 
بالفتح عطفئُ على المخْلّب» وإمّا بالرفم عطفٌ عليه أيضاً على أحد التقديرين اللذين 
ذكرناهما سابقا. 

["اقوله: قدر؛ أي مقدارٌ ثلاث أصابع اليدء فيه إشارة إلى أن المسحّ بثلاث 
أصابع اليد بعينها ليس بفرض إنما هو سء والفرض إنّما هو مقداره» واعتباز أصابع 
اليد هو اختيارٌ كثير من الفقهاء» وهو الذي صحّحه في «الهداية» '' وغيره» اعتبار! لآلة 
المسح. 

واعتبرٌَ الكرخي هه ثلاث أصابع من أصابع الرجل اعتبارا باعتبارها في مسائل 
خرق الخف كما سيأتى في موضعه. 

[اقوله: : كان خطوطاً؛ كما يعلمٌ نما رواه ابن أبي شيبةً في «مصنّفه» عن الحسن 
البصري 4# قال : «من السنة أن يسح على الخفين ا 

درو اھا غر ال به ا ال : ران ترسو ل الله يي بال ثم جاء 


.)١18ص(»حالفلا وينظر: «مراقي‎ 2)١59 : ١(»ةيادهلا«‎ )١( 
ينظر: «تلخيص الخحبير»(١ : )2 وغيره.‎ )۲( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeeovseacenesseesessannsececansensananenanneneseenasecenanensecececcenenanenosoceBosnsncasvanecacene®cnnonececenonocnacooneones 


وما زاد "على مقدار ثلاث أصابع اليد إِنّما هو بماء مستعمل 
فتوضًا ومسح على خفیه» ووضع يده اليمنى على حه الأيمن ويدّه اليسرى على حه 
الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظرٌ إلى أصابع رسول الله 3 
غل لفن 

وروى ابن ماجة عن جابر ظ4 : «إنَّ رسول الله يلك قال بيده هكذا من أطراف 
الأصابع إلى أصل الاق م عت 

وروى الطَبّراني في «معجمه الأوسط» عن جابر 5ه قال: : «مرّ رسول الله ل 
برجل يتوضّأ وهو یغسل خفيه فنفحه بيده وقال: تام اح ماني ارين 
مقدّم الحقين إلى أصل السّاق مَرّةء ورج بين أصابعم! "+ كذا ذكتره العيدي في 
«البناية»”'. 

: ]قوله: وما زاد...الخ ؛ لبذا الكلام يحامل‎ ١[ 

الأؤل: أن يكون الغرض منه بيان اعتبار ثلاث أصابع لا أزيدَ منه» ودفع ما يرد 
أن الثابت بالحديث هو المسح بالأصابع› ولیس فيه تقييده بالثلاث› وخاضله آنه لما 
عَلِمَ أن المسح بالأصابع » فإن اعتبرت الأصابع الأربعة أو الخمسة يكون المسح الزائد 
اء مستعمل فلا يعتبر يه فلدلك لم يداخل في الممروطن: 

وتوضيحه: أن ما زاد على ثلاث إِمَا أن يكونّ بماء جديد غير الماء الذي للثلاثةء 
أو بماء مستعمل بالثلاثة» على الأول يلزم تعداد المسح» وعلى الثاني يلزم استعمال الماء 
المسععمل. 

وفيه أن ماء اليد ما دام على العضو لا يأخدٌ حكم الاستعمال ما لم ينفصل عن 
العضو كما مر في موضعه» والأولى في وجه تقدير الثلاث آنه لا ثبت أنّ مسح رسول الله 
يلوٌ كان بالأصابع » وأقل الجمع ثلاثة» فقلنا بافتراض المتيقن دون ما زادَ عليه. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : ۱۷۰)» و«سنن البیهقی الكبير»(١‏ : 7577)+ وغيرها. 

(0) في «سئن ابن ماجة»(١:‏ ۱۸۳). ١‏ 

(9) في «المعجم الأوسط)(؟: .)١١ - ٠١‏ 

(5) «البناية شرح البداية»(١‏ : 01/1)» وينظر: «نصب الراية»(١‏ : ›)۱۸١‏ و«خلاصة البدر المنيرن» 
»)۷٤ :۱(‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين غ3 


ڼور م 


ومدته للمقيم 
فلا اعتبارَ له" » فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع » ولا يفرض فيه شيء آخر" كالنية ‏ 
وغيرها. 

(ومدثه للمقيم” 

الثاني : أن يكون دفعاً لما يقال: قد مر أن المسنونٌ هو المسح بالأصابع امتفرجة» 
فيلزمٌ الزيادة على مقدار الثلاث لانتشار الماء من الأصابع الثلاثة في فرجاتهاء 
وحاصله: أن ما زا على الثلاث إِنّما هو مستعمل لا ماء جديد» فلا اعتبارَ له» فبقي 
مقدارٌ الثلاث. 

والثالث: أن يكون دفعاً لما يقال من أنّ المسنونٌ هو مد الأصابع إلى الساق» فتلزم 
الزيادة على مقدار الثلاث» وحاصله: أن ما زادٌ على مقداره بده نما هوبماءٍ 
00 ؛ فلا اعتبارَ له» وني امقام أبحا سؤالا وجواباء > فلتطلب من «السعاية». 

١[‏ آقوله : فلا اعتبار له ؛ يعني فلا يعتبرٌ شرعاً» فيبقى مقدارٌ الثلاث مفروضا 
والباقي لغواء أو المعنى فلا اعتبارٌ له في لزوم الزيادة على القدر المفروض. 

["أقوله: شيء آخر؛ أي سوى المقدار المذكور كالنية والترتيب والموالاة ؛ لعدم 
دليل يدل على ذلك. 

فإن قلت: المسح كالتيمّم بدلٌ عن المُسل» فيجبُ أن يشترط له النيّة كما شرطت 
2 

قلت : إِنّما شرطنا النيّة في التيمّم لدلالة الأدلة على ذلك» ولا دليل هاهناء 
ونظيره مسح الرأس ؛ لكونهما مشتركين في كونهما طهارتين بالماء فكما لا يشترط 

مسح الرأس شيء من ذلك لا ب يشترط فية: 

ٍ [1"]قوله: للمقيم...الخ: »> قال في «النهاية»: ذكر في «الأسر ار» : «قال عامة العلماء : 

مدّة المسح مقدّرة» وقال مالك ه: غير مقدّرة؛ ذكره من غير فصل بين المقيم والمسافر 
كما ترى. 


)١(‏ اعترض ملا خسرو في «درر الحكام))(١‏ : 25 على عبارة الشارح› فقال : لأن مد الأصابع إلى 
الساق إذا كان سنة لم > إلا بالماء المطهرء وقد اتفقوا أن الماء المستعما غ 1 
وأيضا اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملا فكيف يصح ما ذكر. 


4۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الخَدَثْ_ 0 
يوع وليلة"'ء وللمسافر" ثلاثة أيام ولياليها من حين الخاث 1_6 

وقال شيخ الإسلام' ' ذه في «مبسوطه» قال مالك ذل : : إن مدّة المسح في حق 
المسافر غير مؤقت بل يمسحٌ كما شاءً إذا سما على الطهارة» وجعل هذا القول الإمام 


السرّخْسيَّ قول الحسّن البصري 4 قال: وكان الحسنٌ البصري له يقول: المسح مؤيدٌ 
للمسافر. 

واحتج من عى التأبيد للمسافر بحديث رجل قال: «يا رسول الله ؛ أمسح يوما؟ 
قال: نعم» قال: فقلت: يومين؟ قال: نعم» حتى انتهيت إلى سبعة أيام» فقال: إذا 
كنت في سفر فامسح ما بدا لك»؛ وتأويله عندنا أنّ مراد النبي يل بيان أن المسح مؤبد 
غير منسوخ». انتهى. 

١[‏ آقوله: : وليلة ؛ أي مع ليلة؛ ولم يقل : وليلة إشعارا بان الليلة أعمّ من الليلة 
المتقدّمة والمتآخرة» فلو لبس الخف وقت طلوع الشمس يوم الجمعة مثلاً جار له المسح 
إلى طلوع الشمس يوم السبت» مع أن الليلة في هذه الصورة ليست ليلة ذلك اليوم» فإ 
ليلة اليوم شرعا هي المتقلامة عليه. 

ولعلك تتفطن من هاهنا أنّ قوله في بيان مدّة المسافر: ولتاتيينا: الأضانة فيه 
لأدنى ملابسة» والمرادٌ الليالي التي : تؤخدٌ مع تلك الأيام سواء كانت متقدّمة عليها أو 
ا ا 

("قوله: وللمسافر؛ يستثنى منه» وكذا من قرينة صاحب الجرح السائل» فإنّه 
يجوز له المسح ما لم يخرج الوقت لا بعده» وإن بقيت هذه المدّة» كما في «خلاصة 
الفعاوع )9 


["آقوله E‏ ل أي مبدأ هذه المدّة اعتبارها من وقت الحدث قن 
اد ار الذي که واا وهذا فول امهو وفي رواية عن أحمد ذه 


(1) وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسييجًابي» السَمَرْلْدِيّ» أبو الحسن» المعروف بشيخ 
الإسلام» قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمر 
العمر الطويل في نشرالعلم» من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»؛ و«المبسوط»» (405 - 
0م ). ينظر: «الجواهر»(7 : »)04١‏ و«هدية العارفین»(۱ : 1۹۷)› و«القوائد»(ص9١5).‏ 

(؟) «خلاصة الفتاوی)(۱: 7). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷4 


وينقضه : اق الوضر: 
لأنَّ قوله يليه : «يمس بم اليم يوماً وليلة) و مادا كلائة يام ا لحديث» أفاد 
جوا الس في ا الذكورة وقبل الحدّث لا احتياج ايا > فالرمان الذي 
ان الت وهر رقع لبد " مقدرٌ باللقدار المذكور” 

(وينقضة : ناقض الوضوء“ 
من حين يسح بعد الحدث» وعن الحسن البصري ڪه من حين لأبْس. 

فمّن توضّأ عند طلوع الفجر ليسا خف وأحدث بعد طلوع الشمس فتوضاً 
ومسح بعد الزوال فعلى قول الجمهور يجوز له المسح إلى طلوع الشمس من اليوم 
الثاني » وإلى طلوع الفجر عند أحمد ي وإلى زوال اليوم الثاني عند الحسن ذه 
والبسط في دلائل المذاهب مفوّض إلى «السعاية». 

ار يلت الخ ؛ أخرجه الطبراني من حديث البراء 4#» وأبو نعيم من 
حديث مالك بن سعد ذ#ه» ومُسلم من حديث علي 4» وأبو داود من حديث 
خزيمة #ه؛ وابن أبي شَيْبَة من حديث عمر #ه: والثرمِذِي والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم من حديث صفوان”" 5ه وقد بسط الكلامُ فيه الَيْلَعِي في «تخريج أحاديث 
ال 

["أقوله: وهو من وقت الحدث ؛ لأنه الزمان الذي وجد فيه سبب وجوب 
الطهارة وانتقاض الطهارة السابقة. 

لفرت باد ار الذكوو» لكوم رفاك وسور انت راتا غو وت هر 
خف سراية الحدث إلى القدم» وأيضا هو وقت وجود الرخصةء فكان أحق بالاعتبار 
او ا 

٤‏ اقوله : ناقض الوضوء ؛ أي كلّ ما ينقضُ الوضوء ؛ لأنّ المسح جزء منهء فإذا 


(۱) فی «صحي ۱۸ : ۲۳۲)» و«صحيح ابن خزيمة»(1 : 4۷)ء و«المسند المستخرح)(١‏ : 
(TY‏ و«امجتبی»(۱ : (A‏ وغيرهم 

(۲) فى ((صحہ ابن خزيمة»(١‏ : ١١)؛‏ و«سئن النسائى الكبرى»(١‏ : ۹۲)» و«سنن الترمذي»)(١‏ : 
5 عمتجيو بن حرء سن بي سىن 0 
0 وغيرها 

(۳) «نصب الراية»(5 : »)١/5‏ وينظر: «الدراية»(١‏ : ۷۷). 


A.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ونزع الخف 

ونزعٌ الخف")» ذكر لفظ الواحد» ولم يقل : َرْعٌ الخقين ؛ ليفيد أن اا 
الس ننه زاكر ٠ a‏ فوجب "عسل 
E‏ بين العَسلٍ والمسح» وكذا إن دخل الماء أ E‏ 


بع الرجل خسو ol‏ 


TT‏ الوجودهنة قاد لد 


[]قولە: : ونزعٌ الخف ؛ e EE‏ 
ورغ للش وله يعد ار ''» وهكذا روي عن غيره من أصحاب رسول الله 
يل فعلم أن الحدث إِنْما يزول بالمسح مؤقتا لا مؤيدا .كذا في «حواشي الهداية» لملا 
اا امقوي 

["آقوله : وجب غسل إحدى الرجلين ؛ وهو الذي نزعه منه؛ لسراية الحدث إلى 
القدمء حيث زال الخ امانع» فإ الف هد شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى ما فيه. 

["قوله: فوجب؛ قال صاحب «المداية»: «وكذا نزع أحدهما ؛ لتعدر الجمع 
بين العّسل والمسح في وظيفة واحدة». انتهى ا 

قال الجونفوري في «حواشيه»: : «يعني المسح مع العَسل لم يشرع ؛ إذ المسح 
طهارة غير معقولة ؛ فيقتصر على مورد الشرع ؛ فالمراد بالتعدّر التعذّر الشرعي؛ء أو المراد 
آنه يتعدّر حكم الجمع بينهما». 

مكرك 3 لالجمع ١‏ لعي اجن قي شرع بين الل راع أي وه 
واحدة؛ وأمًا عند تعدد الوظيفة فالجمع موجود ؛ كغسل الوجه واليدين والرجلين مع 

مسح الرأس في الوضوء؛ فلو مسح على الف الواحدة» وغسل إحدى الرجلين لزم 
الجمع بينهما في وظيفةٍ واحدة متعلقة بالرجلين. 

[]قوله: جميع الرجل مغسولا ؛ قال قاضي خان في «فتاواه»: «ماسح 2-6 إذا 


(1) ذكره أيضًا ناخس «العتاية19 + 66#. 

() وهو الهداد الجونفوري تلميذ لعبد الله الطليبي صاحب «بديع الميزان»؛ ومن مصتفاته : «شرح 
أصول المُرْدَوي»» و«حاشية الهداية». ينظر: «حاشية الهداية» للكنوي(١‏ : )١1/‏ عن المرجان. 

.)١67 : ١(»ةيادملا« من‎ )۳( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۱ 
ومضى المة» وبعد أحد هذين على المتوضئ عسل رجليه فحسب 
وإن أصاب الماء أكثرهاء فكذا عند الفقيه أبي جعفر فد" . 

(ومضِي المدة"» وبعد أحد هذين) : أي رع ا ومضي المدّة (على 
المتوضئ غل رجليه فحسب): أي على الذي كان له وضوء لا يِب إل غَسْلُ 
رجليه» أي لا يجب غسل بقية الأعضاء 
NN E‏ ميحد لانمل 
القدر لا يحزئ عن غسل الرجل» فلا يبطل به حكم المسح» وإن ابتل جميع القدم وبلغ 
الماء الكعب بطل المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة ذه». انتهى. 

١7‏ ]قوله: فكذا عند الفقيه أبي جعفر ؛ الينداوي بناء على أن للأكثر حكم الكل ؛ 
فيجب عليه أن يزم الف ويقسلَ كل القدم» وقيل : لا يعتبرٌ ذلك إلا أن يصيرٌ جميع 
القدم مغسولا. 

["اقوله: ومضي المدّة؛ أي المدّة المذكورة وإن لم يمسح فيها بأن لبس الف ثم 
أحدث بعده ثم مضت المدّة بعد الحدث ولم يمسح فيهاء ليس له المسح» ونسبة النقض 
إلى مضي المدة» وكذا إلى نزع الخف باعتبار ظهور النقض عندهماء وإلا فالثاقض في 
الحقيقة في هاتين الصورتين هو الحدث السابق. ْ 

وذكر في «فتاوى قاضي خان»» و«مختارات النوازل» و«الخلاصة» و«التاتارخانية» 
و«الولوالجية» وغيرها: أنه إذا اتققتضت مد المسح وهو مسافرٌ ويخافٌ ذهاب رجله من 
اودارا ا 

وفيه ماذكره هبن البمام في «فتح القدير»: a‏ ملم 
السراية» كما أن عدم الماء لا يمنعهاء » فغاية الأمر آله لا ينزعء > لكن لا يسح »> بل يتيمم 
لخوف البرد»". 


.)6١ من «فتاوى قاضي خان»(۱:‎ )١( 

(1) انتهى من «فتح القدیر»(۱: )١154‏ بتصرف. قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 57؟): 
«فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع الخف 
لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة ؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف 
على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين» وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وخروج أكثر العَقِب إلى الساق نُرْع 

وينبغي'"' أن يكون فيه خلاف مالك 4# بناء على فرضية الولاء عنده. 

(وخروج أكثر العقب'"' إلى السّاق تُزع)ء ولفظ ال : أكثر القدم "2 وما 

١[‏ ]قوله: وينبغي ؛؟ أشارَ به إلى أنه لم جد تصريحا في ذلك, لکن قواعده تقتضيه. 

["اقوله: وخروج أكثر العقب؛ - بفتح العين المهملة» وسكون القاف» وجاء 
كسر العين أيضا مع سكون القاف وفتح العين مع كسر القاف -: مؤخر القدم إلى 
موضع الشراك. كذا في «مجمع البحار». 

وفي إيرادء مفرداً إشارة إلى أنّ خروج الأكثر من أحدهما أيضاً ناقض» وهذا إذا 
ار ار الماك رن بكو واد ير ال a‏ > كذا في «النهاية»» وقي 
ا ذا كان اف واسعا بحيث إذا رفع القدم ارتفع | لعقب» وإذا رجع عاد إلى 
موضعه» فلا بأس بالمسح عليه». 

[۳]قوله : أكثر القدم ؛ قال في «المداية»''': «هو الصحيح». 


فيلزمه العدول إلى التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يتاج إلى مسح الخف أصلاً مع التيمم 
حيث تحققت الضرورة المبيحة له.... 

والذي حققه في «البدائع» بحثا لزوم التيمم دون المسح› فإنه بعد ما نقل عن «جوامع 
وي ل 0 أي بلا توقيت . قال ما نصه : فيه نظر› 
فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية » كما أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أنه لا ينزع » 
لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد. ٠‏ ه وأقره في «شرح المنية» وأطنب في حسنه ؛ وهو صريح 
في انتقاض المسح لسراية الحدث» فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 

ولكن المنقول فوا لا التيمم كمامرعن ا و«عيون المذاهب» و«الجوامع» 
و«المحيط» » وبه صرح م الزبلَعِي وقاضي خان والقهستاني عن «الخلاصة»» وكذافي 
«التاتارخانية» و«الولوالجية» و«السراج» عن «المشكل» > وكذا في «مختارات النوازل» لصاحب 
البداية » وبه صرح أيضا ق «المعراج» و«الحاوي القدسي» بزيادة جعله كال حبيرة » وعليه مشى 
في «الإمداد». وقد قال العلامة قاسم : لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن البمام إذا خالفت 
المنقول. فافهم». 

)١‏ «المداية»(١‏ : ۲۹)ء وكذلك صاحب «الدر المختار»(١‏ : ٤‏ خروج أكثر القدم» وهو 

المروي عن أبي يوسف #ه» وبه جزم في «الكنز»(ص١‏ )»2 و«الملتقى»(ص"2)» وهو لأن فيه 


ڪتاب ت على الخفين AY‏ 


EG TTT 


یو و منه قذر ثلاث أصابع'” الرّجل أصغرها 

[١]قوله:‏ مروي عن أبي حنيفة 4 ؛ قال البرجندي في «شرح مختصر الوقاية»: ما 
ذكر في المتن هو رواية أبي يوسف 4 عن أبي حنيفة ١"‏ طلك. 

وق روانة لخر غنه اه إن نرم من طهر م اندر اوت قاد الل م 

الإروائة: إذكارعيه يك لخي ربدم عزلا دمد قن برضي انيد لايع 
جوازٌ المسحء ذكره في «الخلاصة» " 

وذكر في «الحصر» »: إن عند أبي يوسف #ه ما لم يخرج أكثر ظهر القدم إلى 
موضع الساق لا ينتقض المسح › وفي «الكافي»: : أكثرٌ المشايخ على ما روي عن محمد ظ4 

مق انه إذا نقي E e e‏ 

["أقوله: يبدو؛ أي يظهرٌ منه» هو صفة للخرقء والضمير راجع إليه؛ أي خرق 
يظهر منه من الف مقدارٌ ثلاث أصابع الرجل دكين یک ایکون رصنا 
لكف وزو لحي اام اها ننه 

1'اقوله: قدر ثلاث أصابع الرجل ؛ قال في «النهاية» نقلاً عن «مبسوط شيخ 
الإسلام»: فقد اعتبرّفي حق الخرق ثلاث أصابع الرّجل» وفي حق المسح ثلاث أصابع 
النك. 

والفزق عا SS‏ ؛ لأنه 
ك > فيعتبر ثلاث أصابع الرجل »؛ وأما فعل 
المسح فإتما يعتبر من اليد فاعتبر بأصابع اليد 


الاحتراز من خروج أقل القدم حرجا كما في الخف الواسع » ولا حرج لأكثره » وتنّزيلاً الأكثر 
منزلة الكل. 

)١(‏ فعنده بقاء المسح لبقاء حل الغسل في الخف » وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم 

. الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه» وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتادء قال القاري في «فتح 

باب العناية»(١‏ : ۱۹۷): وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة 44 في «النقاية» (ص 
4)» وصاحب «الفتح»(١‏ : 47{ و«البدائع»(١‏ : 1( 

.)١١ : ١<»ىواتفلا «خلاصة‎ )۲( 

(۳) ينظر: «رد المحتار»١١‏ : .)۱۸٤‏ 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ما دوئها وَيُجْمعٌ خروق حف 
لا ماد دوتّها")» فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرّجل إن أَدْخِلَتْ 
لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح؛ ولو كان مضموما لکن ينفتح إذا مَشَى 
ويظهر هذا المقدار لا يجوز. 

فعلم منه'' أن ما يصنّع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب» إن كان 
مسر الككي خط أو غوه ينيد يقد ال يلد مده شن كم فهو كغير 
المشقوق› وإن يا كان كا ئرق فيعتبرٌ القدار المذكور". 


سم ه 1#[ 


(ويجمع خروق خف 


[١أقوله:‏ لا ما دونه؛ فيه خلاف الشافعى وزفر #مء بناءً على أنه لما وجب 


غسل البادي وإن قل يجب غل الباقي. 
وجوابه: إن الخفاف قلما تخلو عن خرق قليل؛ فاعتباره ما يورث إلى الحرج في 


["أقوله: فعُلِم منه؛ أي ما ذكرناء فإنّه علم من المسألتين اللتين ذكرهما أنّ 
الاعتبار في جواز المسح وعدم جوازه لظهور ذلك المقدار المانع وعدم ظهوره عند المشي. 

1اقوله: فيعتبر المقدار المذكور؛ أي إن ظهرّ منه ذلك القدر لم يجز المسح» وإلا 
جوز. 

٤[‏ آقوله: لضت ؛ يعني تجمع الخروق» وتعتبرٌ مانعة إن بلغ المجموع ذلك القد 

[1]قوله : خروق خف ؛ أي ا واد eT‏ 
«فتح القدير»” “عدم الجمعء وقواه تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في «حلبة اللي شرح 
منية المصلي»؛ واستظهره صاحب «البحر» لكن ذكر قبله أنّ الجممٌ هو المشهور في 
المذهب» وقال صاحب «النهر الفائق»: «إطباق عامة اون والشروح عليه مؤذنٌ 
بترجيحه»!". 
)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : (٤‏ 


.)۱۸١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 

(9) انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : ۰,)ء وقال اا : «لأن الأصل عن أن الخرق مانع مطلقا؛ إذ 
اا ع تو ا سينا ی ا الك انا کت ان فد لذ علو رو 
خفاف الفقراء قلنا: إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحجر بخلاف الاثنين». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين A0‏ 
لا فين ويم مُدَةَ السمْر ماسح سافرٌ قبل تمام يوم وليلة» ويتمهما إن أقام قبلهماء 
ويَئْرَعْ إن أقام بعدهما 
لا فن :أ إذا كان على خا واد روق عن اعت الف ويبدو من 
كل واحدٍ شيءٌ قليل » بحيث لو جُمِعَ البادي يكون مقدارَ ثلاث أصابع يمنع المسح , 
ولو كان هذا المقدارٌ في الخقين جار الس" 
(ويّْتم مده لسر ماسح سافر" قبل تام يوم وليلة» ويْتمهُما إن أقام قبلّهماء وير 
إن أقام بعدهما): فهنا أربع مسائل ؛ لأنه إما أن يسافر الم د الها 

[١آقوله:‏ لا حُمّين؛ يعنى لو كانت في كل واحد منهما خروقٌ قليلة غير مانعةء 
لكن إذا جمعت بلغت إلى القدر المانع لا تعد مانعة» ويصح المسح. 

["]قوله: تحت الساق ؛ أي ساق الخنفف؛» أشار به إلى آنه لا عبرة لخروق الساق 
وإن كانت كثيرة. 

1"اقوله: جاز المسح ؛ ؛ بشرط أن يقع فرضّه على الخ نفسه لا على ما ظهرَ من 
خرق يسير. كذا في «الخلبة»» وهذا بخلاف النجاسة وانكشاف العورة ؛ فن النجاسة 
المتفرقة تجمع» > وإن كانت متفرقة في حُفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع. 

والانكشاف المتفرّق يمنمٌ من الصلاة» كما إذا انكشف شيء من فرج المرأةء 
وشيء من ظهرهاء وشيء من فخذهاء وشيء من ساقها. 

:ووجهه» أن الماتم في العؤرة هو اتكشاف القدر اماتع :وي الجا هنو كوه 
حاملاً لذلك القدر المانع» وقد وجد فيها بخلاف الخروق في الْحف» > فإتما منع لامتناع 
قطع المسافة معهء وهذا SS‏ 
اليد. كذا في «البحر الرائق»'"' 

[:]قوله: سافر؛ قال في «فتح القدير»: «سواء سافرٌ قبل انتقاض الطهارة أو 
بعده» وفي الثاني خلافٌ الشافعيّ له لنا: إطلاق قول التي ل «مسح المسافر . ( 
ادیک وهنا ساد غلا تسا يعد عمال ان لخدف سرى إل الد 


مه 


> أو يق 


.)۱۸١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكل منهما إِمّا قبل تمام يوم وليلة؛ أو بعدهماء وقد دَكَرَ في المتن ثلاثاً منها"', 
ولم يذكر" ما إذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة» وحكمه ظاهر'”؛ وهو وجوب 
الو 

وما استدل به من أنه عبادة ابدئت حالة الإقامة فتعتبرٌ فيها حالة الابتداء : : كصلاة 
ابتدأ فيها مقيماً في سفيئة فسافرت› وصومٌ شرع فيه مقیما فسافر» حيث يعتبرٌ فيه 
الإقامة» فَمَنِي عن بيان تُكلف الفرق لعدم ظهورٍ وجه الجمع»' 

: أقوله : ثلاثا منها‎ ١[ 

الأول: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة» ذكره بقوله: «ويتم مدّة السفر ماسح 


سافر قبل تمام يوم وليلة». 

والغانى : أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلةء ذكره بقوله: «ويتمها إن أقام 
قبلهما». 

والثالث: أن يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: «وينزع إن أقام 
بعدهما». 


والرابع :الى الم يذكزه:فيراعة هو أن يسا اليم بعد عانهنا: 

والأصل في هذه المسائل أنّ الأحاديث الدّالة على التوقيت دلّت على كونه حكما 
متعلقا بالوقت» فيعتبر فيه آخر الوقت: كالصلاة لما علقت بالوقت اعتبر فيها آخر 
الوقت في الطهر والحيض والإقامة والسفر. 

[]قوله: ولم يذكر؛ أي صراحة واستقلالاً» وإلا فقد أشار إليه بقوله: في 
الصورة الأولى: «ماسح سافرَ قبل تمام يوم وليلة»؛ فإنّه يفهم منه أنه لا يتم مدّة السفر 
ماسح سافرَ بعد تمامهاء فإنّ مفهوم المخالفة معتبرٌ في الروايات والعبارات. 

['أقوله : ظاهر ؛ شار به إلى وجه عدم ذكره» وهو الظهور. 

٤[‏ آقوله: : وهو وجوب النزع ؛ ؛ لأن الحدث قد سرى إلى القدم عند تمام مدّة 
ال واف لن برافع للحدث الساري» بل هو مانعٌ عن سرايته في المدّة. 


.)١00 : ١(»ريدقلا انتهى من «فتح‎ )١( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۰ AY‏ 
يرة محدث 
7 .عبيرة محدث" 

و أي الس علق ج ار بفتح الجيم -, 
جبائر» ال ن ا ا ق 
ونحوه ؛ ليضم ؛ نض الأعضاء إلى بعض والتحامها واتصالما. 

والأه ل في جوازه ما أخرجه أبو داود» وهو أصح ما روي في هذا الباب عن 
جابر 45 :ال : : «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منًا حجر فشجّه في رأسه» فقال 
لأصحاء “تعن دوه لى وخ ن العيتم: > فقالوا نا شين ا رح رات قد 
على لاء» فاغتسل فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله خُبّر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم 
E ss‏ اللي ربكم ريه 
على جرخه خرفة ثم مسح علليها ويفسل سائر جد 

وأخرج الدا رقطني”" بسنا ضعيف جدا عن ابن عمر 5: «إنّ النبي يل كان 
يمسح على الجبائر». 

وأخرج الطبراني”" بسند ضعيف عن أبي أمامة ذه: «إنّ النبي يلا رماه ابن 
قمئة يوم أحد رأيته إذا توضّأ حل عصابتّه ومسح عليها». 

وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن علي 4# قال: «انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي بإ فأمرني أن أمسح على الجبائر». كذا في «البناية شرح المداية»“ 


١قوله‏ : محدث ؛ ظاهره آنه لا جور المسح على جبيرة الجُنُبٍ والحائض والنفساء 


: في «ستن ا داود»(١: 447 و«سئن البيهقي الكبير»(١ : ۲۷۷)» و«سئن الدارقطني»19‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۹ 

.)5١6 : ١(»هنتس« في‎ )( 

(9؟) في «مسند الشاميين»(١‏ : .)۲٦۲‏ 

: ١(»ريبكلا في «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۱۵)» و«مسند الربيع»(١ : ۲( و«سنن البيهقي‎ )٤( 
و«سنن الدارقطني»(١ : 5؛» و«معرفة السنن»(۲: ۳۳)» وغيرها.‎ »)69 

(0) «البناية)(۱: 5١5‏ - مهو ), 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يبظلة السقوط رلا عن برء 


ولا يبطله السقوط إلا عن بُرْء)؛ المسح على الجبيرة' إن أْضْرٌّ جار تركه» وإن لم 
يضر فقد اختلفت الرٌوايات عن أبي حنيفة 5ه في جواز تركه » وا أخود أنه لا يجوز 
ركه 

م لا يُشترط”'كون الجبيرة مشدودة على طهارةء وإنّما يحور" الح على _ 
مع أنه ليس كذلك كما هو مصرّح في المعتبرات» إلا أن يقال: المرادُ بامحدث عَم تمن به 
حدث أصغر» ومن به حدث أكبر. 

ا ا 
أنه لا ر يشترط فيه شدّها على الطهارة ؛ لأنَّ شدّها غالبا يقعٌ على العجلة والضرء رة 
فاشتراطها فيه مورت إلى الحرج» ولا كذلك مسح الخفين. 

[١اقوله:‏ المسح على الجبيرة... الخ ؛ قال في «الحيط» ‏ : «لو ترك المسحّ على 
الجبائر والمسح يضرًه جاز» وإن لم يضر لم يجزء ولا تجوز صلاته عندهماء ولم نجد في 
الأصل قول أبي حنيفة #5؛ وقيل : عنده يجوز تركه» والصحيح أنه واجب عنده وليس 


["أقوله : ثمّ لا يشترط ؛ لعدم وجود دليل يدل عليه جلاف مسح الخقين» فإنّه 
وردت الأحاديث باشتراط لبسهما على طهارة. 

[۳اقوله: وإنما يجوز... الخ ؛ عوجر الع على الور و 
قادرا على مسح ذلك الموضع الذي شدّت عليه الجبيرة» ولا على غسله؛ » بأن كان الماء 

يضرّ اجرح غسلاً كان أو مسحاء أو كان لا يضره لكن يضرّ حل الجبيرة في كل مرة ؛ 
إن كا E E E‏ عاو ذلك لم SNE‏ على ايد 
لعدم الضرورة والحرج. 


(۱) «امحیط البرهاني»(١‏ : 509). 

(۲) والصحيح من مذهب أبي حنيفة 4# أنه ليس بفرض عنده. كما في «غنية المستملي»(١‏ : 
.)»١7‏ وعليه الفتوى» كما في «الدر المختار»(١‏ : 7©,» قال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
17 (إنه فرض عملي عندهماء واجب عنده» فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب 
بمعنى عدم جواز الترك› لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده 
يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۹ 


ا حبيرة ة إذا لم يقدر على مسح ذلك الموضع من العضوٍء > كما لا يقدرٌ على غسّله 
تان كان الماء رة أ كانت الخبيرة تدرط ا أن كان قاض علي 
مسحهء فلا يجوزُ مسح الجبيرة. 

وإذااكان ي ا فان عجر عن غثله > يلزم إمرار الماء عليه ؛ 
فإن عجر عنه يلزمه المسح, ST‏ 
الاقف يبه ديمج عن الوضوء استان بابر" لوط 

[]قوله : شقاق: بضم الشين» وعبارة غيره وق بالضم» وهو جمع 
ال عضاوت الجل بمب الور ران فل ريف لاد قال في «صحاح 
الجوهري»: «يقال ابليودادة تكرت وبرجليه شقوق» ولا شال الققاق: وإنهًا 
اناد د کر نالرات زعي شمن به يضيب راغا ا ارا 

["اقوله: استعان بالغير؛ قال في «المنية» وشرحه «الغنية» : «إن كان الشقاق ف 


يده» وقد عَجِرٌ عن الوضوء بنفسيه يستعينَ بغيره» حتى يوضئه استحباباً عند أبي حنيفة 
#هء ووجوباً عندهماء وإن لم يستعنْ وتيمّم وصَلى جازت صلاته عند أبي حنيفة 5ه 
خلافا لمما. 

وعلى هذا الخلاف إذا كان لا يقدرٌ على الاستقبال أو على التحول عن النجاسة» 
وو و کی بعلن ا برهي و عند 

الال + أن الات اذ يعر فادرا بقذرة ن عه 0 الأيسان إا يح فادرا 
إذا اختصر بحالة يتهيّا له الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ؛ ولمذا إذا بذل 
الاب لأبيه الال والطاعة لا يلزمه الحجّ؛ ومّن وجبت عليه كفارة وهو معسرٌ فبذل له 
إنسانٌ المال لا يحب عليه قبوله. 

وعندهما تة يم ا صارت كالته بالإعانة. كذا في 
«شرح الهداية»' للشيخ كمال الدين ابن البمام طب" 


(۱) انتهى من «الصحاح»(۱ : (TY‏ 
(۲) «فتح القدير»(١‏ : .)١55-- ۱۲٣۳‏ 
(۳) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»( ص .)٠١١ - ١١9‏ 


4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن لم ستعن وتیمم جار خلافا لما" 

وإذا وض ادوا" على شقاق الرجلٍ أمَر الماء فوق الدؤاء» قإذا مر الما 
فوق الدواءء م سقط الدّواء إن كان" السقوط عن بء" » عسل الموضع وإلاً فلا. 

وإذافصد » ووضع خرقة ٠“‏ وشد العصابة"': 

: المشاد و لے E‏ 

(١آقوله:‏ : خلافا لبما ؛ فإن لم يجد من يوضئه أو وجده فاستعان به فأبى عن 
الإعانة فتيسّم وصلّى جازت صلاته بلا خلاف» نتحفة فتحقق العجز من كل وجه. 

["قوله: وإذا وضع الدواء ؛ كالمرهم أو الشحم أو نحوه. 

[]قولە: : إن كان؛ أي إن كان سقوط الدواء بسبب حصول البُرِءِ ودفع الحرج 
يلزم عليه غسل ذلك الموضع > ولا يكفيه غير ذلك ؛ ؛ لاندفاع الحرج» وإن كان سقوطه 
ل 1 ا ل 
3 3 تيك عد 57 أو بمعنى الام نحو قوله يك 200 َالهَيًا 

عن فَوَِلَتَ للك ې 4 او خی ع نحو قوله ل : : عا قيلي لصحن نار ين 4 

[اقوله: ووضع خرقة ؛ أي على موضع الفصدء وهو بكسر الخاء المعجمة: 
القطعة من الثوب. 

1 اقوله : وشد العصابة ؛ أي على تلك الخرقة» وهو بالكسر ما يعصب ويشدٌ من 
الثوب على الجراحة وعلى موضع الفصد ونحو ذلك. 

["فوله: لا يجوز المسح عليها ؛ لعل وجهه أن المنٌصلّ بالعضو إِنّما هو الخرقة 


.)557١ : الْفصدٌ: قطع العرق. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 
.)۳۷۳ (؟) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر: «احيط»( ص‎ 
.7 : النجم‎ )0( 


(4) هود: من الآية07. 
(60) المؤمنون: من الآية*4. 


كتاب الطهارة/المسح علي الخفين ۹۱ 
وعد البعضن؟"+- إن. آمك شد الضابة بلا إغانة أجل لا عور عليها 
المسح» وإن لم يمكنه ذلك يجوز. 
وقال بعضهه"”'"' : إن كان حل العصابة وغل ما تحتها يضر الجراحة» جار 
المسح عليهاء ؛ وإلا فلاء وكذا الحكم”” في كل خرقة جاوزت موضعٌ القرْحة. 


هام واس 


3 وإن كان حل العصابة لا يُضره» لكن ترْعَها عن موضع الجراحة ييضرء 
يحلهاء ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة؛ ّم يشدهاء ويعس موضع الجراحة. 
١1‏ ]قوله: إن أمكنه ؛ أي إن كان يكن منه أن يحل العصابة فيمسحٌ على الخرقة 
التي تحتهاء > ثم يشدها من غير إعانة أحد لا يجوز له المسح على العصابة ؛ لعدم الحرج 
خيشل ف حلهاء E‏ 
إن ا وكات N E‏ ء بإعانة الغير 
عند أبي حنيفة ذه فعدمٌ إمكانه حلها وشدّها بدون الإعانة يبت يثبت العجز عن المسح 
على الجرقة» قوم اليصابةٌ مقامهاء وفيه خلا لما على نحوما م في مسال الشقوق. 
El‏ بصم الخ ؛ حاصل هذا القول أنّ العبرة في هذا الباب للضرر 
والحرج ؛ فإن كان حل العصابة ومسح الخرقة ة لا يضر الجراحة» لم يجز المسح على 
العصابة» وإن كان ذلك مضرً بها جار ا مسح عليها ؛ لان التكليف بحسب الوسع» ولو 
التتصقت العصابة بامحلٌ بحيث يعسرٌ نزعها جار المسح أيضاًء ولو كان بعد البرء» لكن 
حينئذٍ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب. 1 
ل ل ل ل ل 
موضع الجراحة فإن ضر الحل والعّسل مسح الكل»؛ وإلا يغسل ما حول الجراحة 
ويمسح عليها لا على الخرقةٍ ما لم يضرًه مسحهاء فإن ضر يسح على الخرقة التي 
عليهاء ويغسلٌ حواليهاء وما تحت الخرقة الزائدة ؛ لان الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها. 
كذا فصله في «البحر الرائق»”" وغيرها. 


.)۳۷۳ وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبي. ينظر : «المحيط»( ص‎ )١( 
(؟) وهو قول شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده. ينظر: «المحيط»(ص7177).‎ 
«البحر الرائق»(١ : ۱۹۷)› ينظر: «تبيين الحقائق»(١ : 07)غ2 وغيره.‎ )( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعامة 000 على جواز مسح عصابة المفتصدء وأما الموضع الظاهر من 
ما بين العقدتين"'' من العصابة» فالاصح" أنه يكفيه المسح» إذ لو عسل تبتل 
العصابةء ا 

ط الاستيعاب ق مسح اججبيرة والعصابة في رواية ا ڪن :ان 

58 ذه وهو المذكور في «الأسرار”"' 

وعند البعض : يكفى الأكثر ". 

١1‏ ]قوله: فالاصح”” ؛ أشان به إلى أن فيه خلافاء فقد قيل: يحب غسله كما في 
«الخلاصة»”. 

1اقوله: في رواية الحسّن ذه ؛ كذا نسبه إليه قاضي خان له في «فتاواه»”*, 
ونسب صاحب «الهداية»''' إليه القول الثاني. 

[۳آقوله: يكفي الأكثر؛ هذا هو الذي صححه صاحب «الكنز» في «الكافي» 
وغيره""» وعلله بأنّه لو اشترط الاستيعاب لاحتيج إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى 
ج اروا رر وی ی تنوه اله رن سراح 0 


)١(‏ وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة » فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد 
المحتار» ١١‏ : ۱۸۷). 

)١(‏ «الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي ا حتفي » أبو زيد» قال 
الذهبي : كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج› وهو أول من أبرز علم 
الخلاف إلى الوجودء وكان شيخ تلك الديار» ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة», و«النظم في 
الفتاوى»» و«شرح الجامع الكبير»)ء و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمة)ات170ه). ينظر: 
(«(وفيات))(۳: /5)ء و«العبر)(7: »)١7/١‏ و«هدية العارفين))(0 : /51). 

(۳) وصححه صاحب «الدر المختار»(١‏ : ۱۸۷)» واختاره صاحب «اللتقى»(ص۷). 

.)١ : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ ):( 

(6) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : .)0١‏ 

(0) «البداية»(١‏ : 104): والقول الثاني : هو أنه يكفي المسح على أكثرها. 

(0) وقي «المتاوى البزازية»(١‏ : :)٠١‏ «الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي». ومشى 
عليه صاحب «البدائع»(١‏ : »)١198 : ١(»رحبلا«و ٤‏ و«الملتقى)(ص7)» و«الدر 
المختار»(١‏ : 1417)» وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر 
جازء وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. كما في «الخانية»(١‏ : .)0١‏ 


كتاب الطهارة/ا مسح على الخفين 4 
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واذا مسح كم نزعها ,ثم أعادهاء > فعليه أن يعيد المسح» وإن لم يعد أجرأ 

وإذا سقطت عنها فبدلها اى قالخ إعادة المسح»› e‏ 
أجزأه. 
ولا يشترط أ تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرّة واحدةء وهو الاصح". 
وَعنن أن تا ان م اة حالف ا 

دق اا افون تارمن تنم الرانس زا خت لا يرط فا 
الأكثر: إن مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء دخلت على امحل فأوجب تبعيضه› 
والمسح على امین إن كان بالكتاب کان حكمه حكم المعطوف عليه» وإن کان بالسئة 
فهي أوجبت مسح البعض » > فأمًا المسح على الجبائرٍ فإتّما ينبت بحديث علي 4#5؛ وليبس 
فيه ما ينبئ عن البعض إلا اقل سقط اسان ري" 

ا جرا أ کا أن اقش ال تمان قوط وره عن بر لا 
بدونه ؛ لقيام العذر الموجب للعجزء فمجرد الع لا يوجب إعادة ا مسح ولا غسل ما 

["آقوله: فبذلها بالأخرى ؛ أ اشد مؤضغها غصابة أ جيرة آخری: 

۳اقوله: وهو الأصح" "؛ إشارة إلى تفي قول بعض المشايخ آله يشترطً فيه 
التكرار؛ لاله بمنزلة القسل إلا أن تكون الجراحة في الرأس. 

[:]قوله: ويجب أن يعلم...الم؛ يان لوجود الفرق بين مسح الف وبين مسح 
الجبيرة ونحوهاء وهي كثيرة ؛ ذكر الشارح 5ه منها أربعة : 

الأول نة الا وه يشترط في جواز مسح الجبيرة ة شدها على طهارة كاملة» ود يشترط 
ذلك في مسح الخفين. 

والثاني : : إله لا يتوقت بوقت بل يجوز إلى أن تسقط عن بُرء» ويندفع الحرج 
بمخلاف مسح الف فإنّهِ مقدّرٌ بيوم وليلة» أو ثلاثة أيّامِ مع لياليهاء والوجه في ذلك أن 


.)١109- ۱۵۸ : ١(»ةيانعلا« انتهى من‎ )١( 
:١(»رحبلا« وينظر:‎ »)١41/ : ١٠»راتخملا (؟) وصححه صاحب «المحيط»( ص75 7) ,2 و«الدر‎ 
.) ١154 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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؟. وإذا سقطت لا عن بُرءٍ لا يبطل. 
.٤‏ وإن سقطت عن برء يحب عسل ذلك الموضع خاصة يخلااف ما إذا حلع 
أحدَ الحفين» حيث يلزمُهُ عل الرّجلين. 
الأحاديث وردت باشتراط كمال الطهارة وبالتوقيت في مسح الخف» ولم يرد نحو ذلك 
في مسح الحبيرة ة والعصابة. 

والثالث: إنه اواس اة عن موضعها لا يبطلٌ مسحه السابق» بخللاف 
الخف فإله إذا خرج القدمُ منه ولو بلا قصدٍ بطل مسحه ؛ لسراية الحدث في القدم : فان 
الخف عهدمانعاء فبزواله يسري الحدث إلى ما ته فیجب غسله. وأمّا سنح الجبيرة 
فقائم مقام غسل ما تحتهء فصار كما إذا توضأ ثم حلق الشعر أو أزال الظفر أو قطع 
عضوا مغسولا لا تجب إعادة الوضوء ولا يبطل وضوؤه. 

والرابع : أله إذا سقطت عن صحة فإنّما يجب غسل ذلك الموضع فقط دون 
الموضع الآخرء د ؛ فان عند نزع أحد الحفّين يحب غسل الرّجل 
الى ات كما مر في 

LE‏ : إه تصح الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية» ولا كذلك مسح 
N‏ 

والسادس : إِنّه جور للمحدث والب كليهماء جلاف مسح الخف» فلا يحور 
e‏ 

والسابع : : أنه ر يشترط فيه الاستيعاب في رواية» بحلاف مسح الخف. 

والقامن + إنه لا نشي ط فيه النية اتفاقا بخلاف مسح الخف» ٠‏ فإنه يث يشترط له النيّة 
على رواية. 

والتاسع : إِنّه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل» وغسل الرّجل الأخرى؛ ولا 
/ والعاشر: إنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين» بخلاف مسح 
الخف. 

وهناك وجوه أخر أيضا يبلغ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضعء بسطها 
«السعاية»؛ من شاء الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها. 


باب الحيض والنفضاس 
هو دم ينفضة رَّحم امرأة بالغة 
باب الحيض والنفاس" 

الدماء المختصة بالنساء 'ثلاثة: خيض» .واستحاضة » ونفاس. 

فالحخيض : : (هو دم ي 1 ينفضه رَّحم امرأة بالغة): أى بنت تسع سنين 

[١]قوله:‏ باب الحيض"''؛ أي هذا باب في بيان جك لحر e‏ 
اقتصر على ذكره ه في العنوان مع آنه ذكر حكم الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب ؛ 
لكونه أكثر وقوعا بالنسبة إليهماء وكون مسائله كثيرة وفروعه غفيرة بالنسبة إلى 
مسائلهماء فكأنه هو الأهم المقصودء وما عداه تبع له. 

ys‏ ل ل ل 
أصلاً وخلفاًء وكانت أكثرٌ وقوعاً وأشمل للرّجال والنّساء» فصارت أحق بالتقديم من 
أحكام الطهارة من الأنجاس» ومن الأحكام الخاصة بالنساء» وفي المقام نكات ولطائف 
موضع بسطها «السعاية». 

["]قوله: المختصة بالنساء ؛ احترزٌ بهذا القيد عن دم الرعاف والفصدٍ ونحو ذلك 
ما يعم الرجل والمرأة. 

[اقوله: هو دم؛ هذا تفسيرهُ لمعتبرٌ شرعاء ولغة : هو عبارة عن مطلقٍ السيلان 
ينفضه بضم الفاء من النفض » وهو تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار ونحوه : E‏ 
وام د عن الدع الذي ف ارجم والذي لم خوج إن اشر ارج :ادان 

رَحِم - بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس - : هو عضو ينبت 
فيه الولد» وتستقر فيه النطفة. واحترز به عن دم سائر الأعضاء. 

امرأة : الخترر ھن ادم يخرج من رحم الحيوانات التي تحيض كالخفاش والأرنب 
والضبع ؛ فإنّه لا يسمى حيضا شرعا. 


١‏ قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»(۱۳۸): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم 
المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ». 


455 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا داء بهاء ولم تہ تبلغ الوياس 

(لا داء بها"» ولم تبلغ الإياس)ء فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيض» 
وكذا الذي قبل سن البلوغء أي تسع سنين» وكذا ما يَنْفِضُهُ الرّحم لمرض" فإذا 
استمر " الدم كان سيلان البعض يقد “كان يم بز البعض بسبب 
امرض فا کون جا 

بالغة: أي من بلغت سنا وأقرّت فيه بالبلوغ صدقت» فاندفع ما ورد من أنّ 
معرفة البلوغ موقوفة على الحيض فتعريفه به دوري. وهذا احترازٌ عن دم من ليس 
كذلك» كما سيذكره الشارح. 


لاداء بها: صفة لامرأة - أي لا مرض بها احترازٌ عن دم الرحم الخارج 
بالمرض» فإنه استحاضة. 1 

ولم تبلغ: أي تلك المرأة سن الإياس» هو في الأصل: الايئاس على وزن 
إفعال» من ايئاسة : جعلتة منقطع الرجاءء حذفت اھر الى هى ع الكلية فا 
كذا في «المغرب»"» وهذا احترازٌ عن دم سن الإياس ؛ فإنّه استحاضة. 

١١‏ أقوله: لا داء بها؛ الأظهرٌ أن يقول: لا لمرض ؛ ليفيدَ أن الخاري من الرحم 
لمرض لا يكون حيضاء وعبارُُ توهم أنّ الرحم التي بها المرض لا يكون الدم الخارج 
منها حيضاًء وليس كذلك» فإ الرحم المريضة إن كان خرو ج الدم منها طبعياً كان 
YI‏ المعتبرٌ الخروج للمرض وعدمه لا كون الرحم مريضة 


3- 


وصحيحة. 
افر توفي اسار يه[ أن ال ف كه رقا وعدم عو ع وا غل 
مقتضى الطبيعة» وخروجه للمرض سواءً كانت الرحم في ذاتها مريضة أو صحيحة: 
كما اكير ذا إلبداسابنا. 
['اقوله: فإذا استمرٌ؛ الغرض منه بيان آنه قد يجتممٌ الحيض والاستحاضة في دم 
واحد باختلاف الأزمان. ۰ 


.)6١٠١ص(»برغملا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض ۹۷ 

وكما 28 بعدم الداع يجب أن ده بعدم الولادة أيضا احترازا" عن 
8 3 0550 
النفاس ثم | لأصح" أن الحيض مقت اشر الا 

[١أقوله:‏ احترازا ؛ أي للاحتراز عن التفاس» هو بالكسر لغة: عبارة عن 
الولادةء وشرعا: عبارة عن دم خارج من رحم عقيب خروج ولدء وحاصل إيراده : 
الولادة ؛ لإخراجه. 

فإن قلت: قد يطلقٌ الحيض على النفاس أيضا وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرةء 
ووب له البخاري ذه في و ملو ص فلا بأس في صدق تعريف الحيض 
على النفاس مع آن المصنف 4 يحتمل أن يكون أراد بالحيض ما يعم النفاس» فلا 
حاجة إلى قيد زائد» بل زيادته تصرح به. 

قلت: إطلاق الحيض على النفاس وبالعكس ليس بمستنكرء لكن الكلام في أن 

و - م 5 1 : و 7 7 

لكل منهما حقيقة متمايزة عن الآخر» وسيذكر المصنف 44 حكم النفاس على حدة؛ 
تقييده بما يخرج النفاس. 

فإن قلت: قوله: «لا داءً بها» كاف لخروج النفاس» فإِنّ الولادة في حكم 
المرضن: 

قلت : كلا ؛ فان كون الولادة مرضا مستتكرٌ جدا شرعا وعرفا. 

[]قولە: ثم الاصح" ؛ يعني الأصح أن ايض المعتبرشرعا مؤقت إلى سر 
الإياس» فإذا بلغت المرأة ذلك الس ورأت الدم بعده لا يعدٌ ذلك حيضا. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من الأصح يدل على أن ما خرج بعد سن الإياس 
0 ا 0007 ترا اكد اكوك 
و 


(1 : وضحخه أيضا ف «البحر الزائق»(1‎ )١( 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر المشايخ" 'قدّروه بستين سنة» ومشایخ بخارا وخرارزم عتم وج ا 
فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب» لشفا ا زاك دما قويا 
كالأسود واا حمر القاني : ويبطل"' الاعتدادُ بالأشهر قبل التَّمام؛ 
و 

قلت : الأصحيّة راجعة إلى نفس التوقيت لا إلى إطلاق الحيض» فلا تنانيء 
زا ا ا ا وا فق ول 

١[‏ آقوله: وأكثر المشايخ... الم ؛ قال العيني في «البناية»: «اخثلف في زمان 
الإياس: فقيل: ستونء وعن محمد 4ه في «المولدات»: ستونء وفي «الروميات»: 
خمس وخمسونء وقيل: يعتبر أقرانها من قرابتهاء وقيل: يعتبر تركيبها ؛ لاختلاف 
الطبائع باختلاف البلدان» وقيل : : خمسٌ وخمسون» والفتوى في زماننا عليه»". 

["اقوله: ويبطل ؛ يعني لو لقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناءً على أنّ عدة 
الآيسة ثلاثة شهور ثم عاد دمها قويا, فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكمٌ ببطلان 
تلك العدة» ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة حيض ؛ لتبيّن كونها ذات حيض» وإن 
كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلاتهاء عق لو تكسن زوج اشر بعال 
Cs‏ 

نعم يجب علبها العدّة في المستقبل بالحيض» وهذا التفصيلٌ هو الذي اختاره في 
«النهر»”"' » وقال: «هو أعدل الروايات»» وفي «الجتبى»: «إِنه الصحيح المختار»”"ء 


)١(‏ وهو المختار كما قي «الظهيرية»» «العناية»(١‏ : 2»)١50‏ و«البدية العلائية»(ص47): وقال 
صاحب «المراقي»(ص :)١17/60‏ «وهوالمفتى به» ومنهم من قدره بخمسين سنة»» قال صاحب 
«الكفاية»(١‏ : :)١57‏ «وعليه الفتوى في زمانناء ومنهم من قدره بخمس وأربعين». وفي «منهل 
الواردين»(ص*٠٠):‏ «وفي المحيط : وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره: إنه المختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد». 

(۲) «النهر الفائق»(؟ : .)58٠‏ 

(©) واختار هذا التفصيل صاحب«الدر المختار»(١‏ : ۲٠۲)ء‏ وقي «تصحيح القدوري» (ص709) : 
«وهذا التصحيح أولى من تصحيح «البداية)(: : »))۳١۱۷‏ وهو بطلان العدة بالأشهر بعود 
الدم مطلقاء كما في «رد المحتار»(١‏ : ). 


كتاب الطهارة/الحيض 2065 


2 ر وم 0 
وأقله ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة 
وإن رأت”' صفرة» أو حُضرة» أو تُربية » فهي استحا ا 
(واقله ثلاثة يام ولياليهاء وأكدره عشرة)ء وعند أبي يوسف 5ه أقله يومان» 
وأكثرٌ من اليوم اللّالث» وعند الشافعي ظل #5 أقلهُ يوم وليلةء اک شق 


ون سك بر 4 SE yS‏ 


وره عَشرة 7 
واختارً في «البداية»'"' بطلانٌ العدّةٍ بالأشهر بعودٍ الدم مطلقاء وفي المسألة أقوالٌ أخر 
ر وال 5 

ار ون رات ب بس لد [الكورة صر مال بالفارسيةة زرد: 
أو خُضرة بالضم بالفارسية : سبنري» أو ثُرَبِية - بضم التاء المثناة الفوقية» وفتح الراء 
المهملة وكسر الباء الموحدةء وتشديد الياء المثناة التحتية - : اللونٌ الذي يشبه التراب» 
فهي استحاضة» وهذا إذا لم تكن عادته كذلك» فإن كانت عادتها قبل الإياس الصفرة 
أو الخضرة أو التربيّة يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القدير»”» 

[١أقوله:‏ بقوله... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبراني”” من حديث أبي أمامة 
اه › والدارقطني من حديث واثلة ظله» وابن عدي" من حديث معاذ ه» وابن 


٠. 55 2 ل‎ 7 a (A) 


» الاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة أيام » أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين في النفاس‎ )١( 
أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي»)(ص۱۷۷)» وحكمه: كحكم رعاف دائم» لا يمنع صوما‎ 
ولا صلاة» ولا نفلا ولا جماعاء ولا قراءة» ولا مس مصحف» ودخول مسجدء وكذا لا يمنم‎ 
.)50 عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «البدية العلائية))اص‎ 

(؟) «الهداية»(: : ۳۱۷). 

() «البحر الرائق»(5 : .)٠١١‏ 

.)318 : «فتح القدير»(؟‎ )٤( 

() في «المعجم الکبیر»(۸: 757١)غ2‏ و«المعجم الأوسط»)(١‏ : .))١5٠‏ 

() في «ستنه)(١‏ : ۲۱۸). 

(۷) في «الكامل»(؟ : ۳۷۳). 

(8) في «العلل المتناهية»(١‏ : ۳۸۳)» و«التحقيق»(١‏ : .)۲٠١‏ 


0.۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
TS‏ 

الكر س" 

وف أسانيدها ضعف» كما بسطه الزيلعي" والعَيني”" إلا أنه انجبر بكثرة الطريق 

وبفتاوى الصحابة. 

فقد أخرج البيهقي والدارقطني عن أنس'" وابن مسعود » والعقيلي عن معاذ 
المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع » هذا وإن 
GOY‏ شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية». 

١‏ قوله: إلى الفرج الخارج ؛ ذكر في «المحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورة الفم ؛ 
فالفرج الداخل كما بين الأسنان وجوف الفم» وموضع البكارة كالأسنان» وهو 
حجاب رقيق يزول بالوطء وغيرة » والفرج الخارج كما بين الشفتين والأسنان». 

اكاتوله: رة الكرسف ؟ ينطع الكاف والس ها را ما اکا ر 
في الأصل القطن» وفي الاصطلاح : عبارة عن قطعة قطن أو ثوب تضعٌهُ الحائض 
ونحوها على فم الفرج. كذا في «الكفاية»'"' و«المغرب»'”") 


.)۸٤ : ١(»ةياردلا« وينظر:‎ »)١91١ : ١(»ةيارلا قي «نصب‎ )١( 

() في «البناية»( : 51 - 1۱۷). 

(۳) فعن سفيان بلغني عن أنس 4ه أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في «سئن الدارمي»(۱ : 
١»؛‏ قال التهانوي في «إعلاء السئن)(١‏ : 17 «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو 
الثوري » وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع › والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما 
إذا صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

() فعن عثمان بن أبي العاص #5 قال : «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة » 
تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي»(١‏ : 81)» و«سنن الدارقطني»)(١‏ : »)5١١‏ وقال البيهقى : 
لا باس بإسناده. كما في «إعلاء السنن»(۱ : »)۳۲١‏ وغيره. ۰ 

(0) انتهى من «المحيط البرهانی»(ص )٤۳٤ - ٤۳۳‏ بتصرف. 

.)۱٤١ : ١(»ةيافكلا«‎ )0( 

(10)«المغرب»( ص7١‏ 2)1 وينظر: «المصباح»(ص ١207١‏ و«التعاريف الفقهية»( ص 55 5). 


كتاب الطهارة/الحيص امه 


لا تقطع الصلاة فعند وع الكرْسّف إِنْما يتحقق الخروج إذا وصل الم إلى ما 
يحاذي الفرج الخارج من الكرْسّف, فإذا احمر من الكرْسّف ما يحاذي الفرج 
الداخل لا ي يتحقق اروج إلا إذا رفمَت الكرسف» فيتحقق الخروج من وقت 
الرفع""» و ف اا ولتاس والبول” 

١[‏ ]قوله: لا تقطع الصلاة؛ أي لا تترك تلك المرأة الصلاة ؛ لأنها ليست بحائضةٍ 
لعدم خروج الدم إلى الفرج الخارج وإما تترك الصلاة إذا وصل الدم إلى قطعة الكرسف 
الحاذية للفرج الخارج. 

[أقوله: من وقت الرفع ؛ أي رفع الكرسف» يتفرع عليه ما قال بعد سطور: 
«فالظاهرة إذا وضعت الكرسف ف أول الليل فحين أصبحت رأت خليه أن الم فالآن 
يشت بك لشيس والمائضن إذا ونت ورات عليه البياطن نين اماك 
بطهارتها من حين وضعت». 

فإذا عرف البداء والمنتهى» فإن كان ما بينهما اثنتين وسبعين ساعة أو أكثر 
فالجميع ا وإن كان أقلْ فاستحاضة» وهذا أعني اعتبارَ الساعات اختيارٌ أكثر 
المشايخ » ونقل عن الشيخ أبي اسحاق""' خا أنّ هذا في أقل الحيض وأقل الطهرء وکان 
إذا أخبرته المرأة بالطهر في اليوم الحادي عشر أخذها بعشرة » وفي العاشر بتسعة» قال في 
لكان عدو الوق عار هذا العم كذا في «شرح مختصر الوقاية» للبرجندي. 

[لااقوله: وكذا؛ أي مثل الحكم المذكور في الاستحاضة والنفاس» فإذا خرج دم 
النفاس والاستحاضة إلى الخارج حكم بكونها مستحاضة وذات نفاس» وما لم يصل 
إلى الفرج الخارج لا يحكم به. 

٤‏ قوله: والبول ؛ يعني يعتبر خروجة إلى الخارج لا زواله عن موضعه» فما دام 
في المثانة ولم يخرج من رأس الذكر لا ينتقض الوضوء. 


.)17/ : وهو أبو إسحاق الحافظ أستاذ شيخ الإسلام وعلاء الدين الخياطي. ينظر : «الجواهر»(؟‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(١: »)٠٤٤‏ وعبارتها: «وكان أبو إسحاق الحافظ يقول هذا في أقل الحيض وأقل 
الطهرء وفيما سواهما إذا كانت أخبرته المرأة بأنها طهرت في الحادي عشر أخذتها بعشرة» وفي 
العشر بتسعة» وفي الطهر مثله» وما كان يتعرض للساعات» وعليه الفتوى». 


o۰۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اال ا ل ل ل ا 00 


ووصع الرّجل القطنة في الإحليل ؛ والقلّفة'' كالخارج. 
لر ور ر ك 


نم وضع الكُْسُف مسحب للبكر في الحيض" » وليب في كل حال؛ 
وموضعة موضع البكارة ٠"‏ ويُكرَهُ في الفرج الدّاخل» ؛ فالطاهرة إذا وضَعَت أوّل 
الليلء سور مدي ا ري شد كك و 
إذا وَضّعَْت أول الليل ورأت عليه البياض"'' حين أصبحت حكم بطهارتها من حين 
وت 

. ]قوله والقلفة ؛ يعني إذا خرج بول من لم بخن من المثانة ووصل إلى القلفة‎ ١ 
وهو بالضم - : الجلد الذي يقطع عند الختان» ولم يظهر خارجا منها يحكم بانتقاض‎ 
الوضوء ؛ لان حكم القلفة حكمٌ الخارج من كل وجه في باب اتتقاض الوضوء» كما مر‎ 
تفصيله في «بحث فرائ ئض العُسل».‎ 

اقرا سحن لكر ف اليش د بل لكر وات كلما غا اللي 
ل وو لوو وهو اللوم من أحوال E‏ رعيرع 

والفرق بين البكر والشيب في استحباب وضع الكرسف للثيّبٍ حالة الطهر أيضاً 
دون الكل ووجهه: أن بزوال البكارة يكون في فرجها سعة زائدة» ويكون نزول دمها 
أسرع» وقَلْما يُحَسْ به» فالأوّلى هو وضع الكرست ی گل حال حاط رل زرف 
لبكر. 

[(7اقوله: موضع البكارة ؛ وهو ما بين الفرج الخارج والداخل. 

[؛اقوله: ورأت عليه البياض ؛ والمراد به إِمّا بياضْ الثوبء والمقصود أنّها رأته 
صافياً غير ملّون بشيء» وإمّا شيءٌ يخرج من أقبال النّساء بعد انقطاع الدم شبيها بالخيط 
الأبيض. 

وهو المراد من حديث رواه مالك وغيره : «كان النساء يبعش إلى عائشة بالدرجة 


)١(‏ منها عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لبن : لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» في «الموطأ»(١‏ : 09), 
و«صحيح البخاري»(١: 2)١5١‏ و«صحيح مسلم»(؟ : ») وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۳‏ 


والطهِرٌ التخَذَل في مُدته وما رأت من لون فيها سوى البياض الخالص حيض 

(والطير" الر) : أي بين الدمين "» (في مدته") : أي مدّة الحيض > (وما 
رأت من لون فيها) : أي في المد (سوى البياض الخالص حيض*) 

فقولة : والطهر إذا غلل يئ 'الدمين + معدا .وها" راتا“ : عطفُ عليه 
وحيض: خبره. 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة تسألنها عن الصلاة» فتقول لن : لا تعجلن 
حتى ترينَ القصّة البيضاء»» تريد بذلك الطهر من الحيض» وقد فصلت ذلك في 
«التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد»'”" » وفي «السعاية». 

[ ]قوله: والطهر؛ هو بالضم مستعمل في عرف الفقهاء بعتن الزمات العاصل بين 
الدمين» وأقلّه خمسة عشر يوماء وأكثره لا حدله ان كان فقذاز نكمي عر بوا 
كان ظهرا متخيحا يتركب عليه أحكاء الطهارة من الحيض» وإن كان أقل منه فهو فاسد. 

[7آقوله: أي بين الدمين ؛ لم يقل: بين الحيضين ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون الدم 
ا بالق فن حيطا كنا سك ا 

["أقوله: في مدته؛ قال الشارح البروي ظ4 هو حال من الدمين المذكورين 

ضمئاً» وكونهما في مد الحيض يستلزمٌ كود الطهر الحاط بهما أيضا كذلك» ولو جعل 
N‏ 
من كون الطهر بين الدمين أو كون تله بينهما في مدّة ا ميض كوتهما في مه الحيض. 

ا حيض... ال ؛ أي حقيقة أو حكما واا بن لمو الان 
أ ب ان عد ير سنن ES‏ 
ويجعل إحاطة الدم بين الطرفين كالدم المتوالي» وعليه الفتوى » وعندهما: الخمسة عشر 
يفصل. كذا في «التاتارخانية»'" 

[هاقوله: وما رأت ؛ أي ولفظ ما رأت عطف عليه: أي على الطهرء وهو 
مصدر بمعنى المفعول - أي معطوف - أو صيغة مجهول ماض » أو صيغة معروف 
وضميره يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله: «فقوله»» وهو المصنف 5 المذكور حكما 


() ي «الموطأ»(١‏ : 0۹)» وغيره. 
(۲) «التعليق الممجد»(۱: .)١۲٤‏ 
)۳( «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ 3 40( 


o£‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم" أن الصو الت نا موك عد روا عدر بين الدّمين : 

فإن كان'"أقل من ثلاثة أيام لا فصل" بينهماء > بل هو كالدم المتوالي اا 

وإن كان ثلاثة أيام "أو اك "» فعند أبي يوسف 45 وهو قول أبي حنيفة 
ضف آخرا لا يفضا ' لن كان اک“ 

1 ]قوله: واعلم ؛ الغرض منه تفصيل المذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل. 

["آقوله : الذي يكون أقل ؛ قيّد به لآنّه إن كان المتخلل بين الدمين مقدار خمسة 
عشرَ یوما > كان فاصلا اتفاقا لا حيضاًء ل أن قري اللرأة قلاثة دما ف عة عفن 
طهراء ثم ثلاثة د 

اقوله ys‏ ثة أيام» نحو أن ترى يوما دماء 
ٿھ یوان طهراء ثم بوسان دما 

[٤اقوله:‏ لا يفصل ؛ الفصل عبارة عن كونه طهراً صحيحاًء وعدم الفصل عبارة 
عن أن لا يجعل الطهر طهرأًء بل يجعل كأيام ترى فيها الدم. 

[٥]قوله‏ : ثلاثة أيام ؛ ؛ نحو أن ترى يومين دماء وثلاثة طهراء ثم في اليوم السادس 


م 


دما. 

اقول : أو أكثر ؛ أي من ثلاثة ة أيام ٠‏ وإن كان أكثر من عشرة أيام كأن ترى 
ارا قم ا وعشرة أيَامِ طهراء لم بوا دما » كذا أفاده | الوالدٌ العلامُ في رسالته : 
«التعليق الفاصل اا الط المتخلل»» وما في: «التعليق الكامل في مسألة الطهر 
المتخلل» لبعض معاصريه : أو أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة. انتهى . فليس بصحيح. 

["أفوله: لا يفصل ؛ أي لا يكون الطهر الذي هو ثلاثة ئة أيام أو أكثر منهء وإن 
كان أكثرٌ من عشرة يام طهراء بل عل كايام متوالية للدم» وذلك لأ مد الطهرٍ 
الصحيح الفاصل خمسة عشرٌ يوما وما دونه فاسد» فلا يجري عليه حكم الصحيح, 
وهو الفصل للمنافاة البينة بين الصحة والفساد. 

]قول : أكثر ؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسة عشرّ يوماء ولو نصف اليوم 
أو أقل› إِنّما لم يذكره ؛ لاله فهم من السابق؛ فإنٌ الكلام إِنْما هو من الطهر الفاسد. 


.)٠۹١ لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(1:‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض 0.0 


وفف ممم ممم م م رمم ا اوم ااال 


٤ وم‎ 0 ٤ 

من عشرة أيام ' فيجوز"' بداية | جيف وس بالط على هذا القول فقط"”". 
فإن قلت : عدم الفصل فيما إذا كان أكثر من عشرة أيضا ينهم من إطلاق قوله: 
«أو أكثر» ؛ فلا حاجة إلى و 

E‏ ه تفصيلا ورفعاً لتوهّم أن المراد به أكثر من ثلاثة فقط » وصورته : : أن 
ترى امرأة دما وأربعة عشرّ طهراء ثم يوما دمأء قفي هذه الصورة وكذا في الصورة 
اللسابقة بعد الكل ذم سوانيا قل العشرة او ما شض ننه حيضاء ونا تادكلها 
استحاضة. 

[١اقوله‏ : فيجوز؛ يعني لما كان الطهرٌ الناقص عن خمسة عشرَّ غير فاصل مطلقا 
من دون تقييد ا قيِّدَ به غيره على ما سيأتي تفصيله فيجورٌ عنده ابتداء ا حیض وختمه 
الال ربع ام وسک ا 

وی : «امرأة عادتها في أل كلّ شهر خمسة أيام» رأت قبل 
مها ترا د ثم طهرت أول يوم من خمستها » ثم رأت ثلاثة دماء ثم طهرت إلى 
آخر يوم من خمستها » ثم استمرً بها الدم فحيضها عند أبي يوسف 45 خمسة» وإن 
كان بدؤه وختمه بالطهر ؛ لوجود الدم قبله وبعده»'" 

فيجورٌ بدايته به إذا کان قبله فقطء ولا يختم بهء ويجوز ختمه به فقط إذا كان 
بعده دماً لا قبله» وإن شئت الاطلاع على تفصيل في هذا البحث» فارجع إلى «التعليق 
الفاصل» للوالد العلامء أدخله الله دار السلام. 

۲]قوله : فقط ؛ أي دون الأقوال الباقية الآنية» فإنه قد زيدت فيه شروط لا يمكن 


)١(‏ على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيض» ما رأت فيه الدم وما لم 
تر» سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة» وإن زاد على العشرة: إن كانت لہا عادة ردت إليهاء 
ويكون الزائد استحاضة» وإن كانت مبتدأة» فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما زاد 
استحاضة. كذا في «فتح باب العناية»)(١‏ : ۹( yT‏ 

() لکن يشترط إحاطة الدم من الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما 
5 » فالعشرة حيض. ينظر: کک :°4( 

(۳) انتهى من «العناية»(١‏ : ۱۷۳). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقد ذكر" أن الفتوى على هذا تبسيرا غل الى واف" 
باعتبارها هناك بداية الحيض وختمه بالطهر. 

[1]قوله : وقد ذُّكِرَ؛ بصيغة المجهول يعني ذُكِرَ في الفتاوى أن المشايحّ أفتوا بهذا 
القول كما في «امحيط» و«السراجيّة» و«الظهيرية» وغيرهاء وإِنّما أفتوا به ؛ لأنّ فيه تيسيرا 
باححة اق E a‏ الي 1 في الستحاح وغبريها : «يسروا ولا 
تعسّروا»''» وورد: «الدين يسر»””" ؛ وورد عن عائشة رضي الله عنهم : «ما خير بين 
الأمرية إلا اخار اشر هيا . 

["قوله: على المفتي والمستفتي ٠‏ ؛ وذلك لأنٌ في الأقوال الباقية شروطا 
تفاصيل يعسر ضبطها على النّساءِ الناقصات عقلاً» ويتعسسّر على المنتي فهمها من 


نهن. 
فإن قلت آخذا من «الحواشى العصامية»: إنه لا خفاء في اعتبار التيسير في شح 


المبتلى بالعمل : فى انطع سراما و ای لخر ای إذ على المفتي بذل غاية 
ود راطو 
قلت : المفتي إذا تعسر عليه فهم صورة الواقعة من بيانهن» وهن ناقصات 

جاهلات غالباء ٠‏ فكيف يبذل الجهد؟ فالتيسيرٌ معتبرٌفي حقه أيضا ؛ لئلا يخل ببذل 
جهده؛ والحاصل أنّ قول أبي يوسف 5ه أسهل وأقل تشقيقا وتفصيلا > فيسهل الإفتاء 
به في حق المفتي والمستفتي كليهما. 

فإن قلت: لما كان قول أبي يوسف 4 اليسرء وبه أفتى المشايخ» فلم اختارَ 
المصنف في المتن رواية محمد 5ه كما يفصح عنه قوله: «في مدّتم»؟ 


ی 


ع 


(۱) في «صحيح البخاري»(0 : 579؟2)5 و««(صحيح مسلم»(۳: ۱۳۵۹)» وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(۱ : ۲۳)» وغيره. 

() (ما خير رسول الله 5 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) في «صحيح البخاري»(7: 
,)٠١‏ و(«صحیح مسلم»(٤‏ : ۱۸۱۳)» وغيرها. 

() وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة 44ء قال صاحب«البداية»(١‏ : 77): والأخذ بهذا القول 
أيسرء وقال صاحب«الفتح»(١‏ : ۳ ): وعليه الفتوى» وقال صاحب «العناية»(١‏ : :)١07‏ 
والأخذ به أيسرء لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطهاء وكذا صاحب «البحر»(١:‏ 515). 


كتاب الطهارة/ الحيض 0۷ 
وفي رواية محمد 5ه عنه : إِنّه لا يفص ل" إن أحاط الدَّمْ بطرفيه في عشرة» أو 
أقل”". 

وني رواية ابن البرك 5ه عنه : إنه يشترط" مع ذلك كون الدّمين نصابا". 

قلت : تبعاً لمتن «المداية»» فإنّ المذكورَ فيه هو هذه الرواية لا غير» وللناظرين 
هاهنا كلمات باطلة من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية». 

١‏ ]قوله: إنه لا يفصل ؛ حاصل هذه الرواية: أن الطهر إذا كان أقل من خمسة 
عشر يوماًء وكان ثلاثة أيام أو أكثرء فإن كانت إحاطة الدم بطرفيه في مدة الحيض وهو 
عشرة أيام» سواء بلغ الجموع عشرة: كما إذا رأت يوماً دماء ثم ثمانية أيام طهراء ثم 
يونا وا 

أو لم يبلغ كما إذا رأت يوماً دماء ثم خمسة طهراء ثم يوما دماء يكون الطهر 
حيدق حكم الدم ولي 

فيكون العشرة كلها في الصورة الأولى. 

والسبعة في الثانية حيضا. 

وإن لم يكن كذلك لا يكون الطهر حيضاًء بل يكون فاصلا كالصورتين اللتين 
ذكرناهما في قول أبي يوسف #ه, أحدهما ما فيه الطهر زائد من ثلاثة فقط» وثانيهما: 
ما فيه الطهر زائد على العشرة» والوجه في ذلك على ما في «الهداية» وحواشيها: إن 
استيعاب الدم مدّة الحيض ليس بشرط في الحيض بالإجماع » فيعتبر وجوده أوّلاً وآخرا 
وتخض ع حفن نا يهنا عا ليها 

["فوله : إِنّهِ يشترط ؛ حاصل هذه الرواية: أنّ الطهر الذي هو ثلاثة أو أكثر وأقل 
هق خمسة عش إا يكون عيضا إذا كان الث الط يدق الطرقين ف عضرة أو اقل 
وكان مجموع الدمين الحيطين به نصاباً ؛ أي ثلاثة أيام ولياليها أو أكثر» وإن لم يكن كل 
كينا ناا 


)١(‏ أي أن المعتبر أن يكون في أولبا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 
(۳) أي ثلاثة أيام ولياليها. 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


sasnnneecenennenecennonneneececsnnnnncnnccebecenensnnnnaveeeenenasanencecevERTAHOOSARRVRORSSOCSOBcenecctnnene eens 


فهذا القول أخص وأضيق من رواية محمد #5 ؛ لاعتبار شرط زائد فيه كما أن 
و امون مل فول ا :يوسب ف ندل ا كرف الوا 
الصورتين اللتين ذكرناهما على رواية محمد 4# دما متوالياً ؛ لفقد إحاطة النصاب. 

وصورته: أن ترى يومين دماء وسبعة أيام طهراء ثم یوما دما أو بالعكس» وأن 
كرعسوعا دنا و E E‏ هكم روجو آنا اودر الاك 
أقل من ثلاثة ثةء فإذا بلع الدمٌ ا حيط هذا المقدارٌ صار قوي فيمكن أن يجعل المتخلل تبعا 
رما کون كال نهو جف ركوو عيضا إذا اود قاو كدر غير انها عا 

[١]قوله:‏ وعند محمد 5ه يشترط ...ل هذا هو مذهب محمد ذَيه كما يدل 
عليه لفظ «عند» بخلاف ما سبق» فإنه كان رواية عن شيخه أبى حنيفة ل4 » وهذا القول 
أكثرٌ اشتراطا بالنسبة إلى الروايات والأقوال السابقة ۰ 

as‏ عدن ره ما كور الكو لذ a‏ وو 
ثلاثة : ۰ ٤ ٤‏ 

أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة يام أو أقل. 

وثانيها: أن يكون مجموع الدمين نصابا. 

وثالثها: أن يكون الطهر المتخلل مساويا للدّمين الحيطين أو أقلّ من مجموعهماء 
فإ كان اكت هين كبر ههينا بعد فاس > فالصورتان اللتان ذكرناهما على رواية ابن 
امبارك 5ه يكون الطهر فيهما عنده فاصلا ؛ لكونه زائدا على مجموع الطرفين. 

و : أن الحكم شرعا للغالب لا للمغلوب» فإذا زادَ الدمُ على الطهرٍ يكون 
الطهين يلو ؛ فلا يظهرٌ حکمه» » بل يكون تابعا للدم؛ وكذا في صورة المساواة يرجح 
حكم الدم» ويجعلُ الكل دما احتياطاء بخلاف ما إذا زادَ الطهرٌ على الدمين فإنّه حينئذ 
يكون له نوع استقلال وقوة» فلا يتبع الد الذي هو أضعف منه. 

اسورد انترق اا يوفين ما وش ار ا اق و دما روان تر 


)١(‏ هذه رواية أخرى عند محمد 4 يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما 


اکم 


كتاب الطهارة/الحيض 0۹ 
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ثم إذا صارً ن "عنده» فإن ود في عشرة هو فيها a‏ 


ا عد ذلك الدمٌ الحكمي دما 

ثلاثة أيام دماء ثم ثلاثة أيَامٍ طهراء ثم يوما دماء وكذا العكس في الصورتين» وإن 
شعت زيادة التفصيل في هذا المبحث بل في مبحث الطهر المتخلل بتمامه فارجع ل 
«التعليق الفاصل»؛ وإلى «السعاية». 

١1‏ أقوله: ثم إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدّمين أو أقلّ الحاط بالدم في 
طرفيه في مدّة الحيض عنده ؛ أي محمد ذ#ه, «فإن وج بصيغة المجهول وفاعله «طهر 
آخر في عشرة هو» ؛ أي ذلك الطهر الذي صار دما حكما فيها: أي تلك العشرة. 

وهذه الجملةٌ صفة للعشرة «طه رٌآخر يغلب»: أي الآخر» وهذا صفة للطهر 
الآخر: أي وجد في تلك العشرة طهرٌ آخرٌ موصوفا بكونه غالبا على «الدمين ال حيطين 
5 أ الدع تيعو ای و طرق م الطوين لاخر الى ركه رانيد علي 

«لكن يصير»؛ أي ذلك الطهرٌ الآخرٌ مغلوبا ؛ أي أقلّ من طرفيه» «إن عد ذلك 
الدمُ الحكميّ دمأ»: أي إن اعتبرما أحاطه هذا الطهرٌ من الدم الحقيقي يكون الطهرٌ 
زائدا عليه» وإن اعتبرَ كون الطهر السابق عليه دما حكما وحوسب مع أحد طرفيه› 
كود الاوز الخد لاقو تو مسح ان 

وصورته: أن ترى امرأة مبتدأة يومين دما وثلاثة طهراء ويوما دماء وثلاثة 
را نوما ونا قالط الأرل فاق حكه اد ارتي لر جود ار اط التي 
اعتبرهاء فإنّه يوجدٌ فيه إحاطة الدم بطرفيه وا الحيض مع كون مجموع الطرفين 
نصابا» وكون الطهر مساويا له. 

والطهرٌ الآخر الواقع في تلك العشرة ال رقع فيها الارن إن اتير طرفاه وما 
يومات يكوه ر أي ثلاثة أيّام زائداً عليه» وإن اعتبرٌالطهرُ الذي صار دما حكميا في 
اخ لوقه أرضًا > صار المجموعٌ سبعة أيّام» راه سل 

وقس عليه ما إذا كان الد الحكمي اجام للشرائط محرا عن الطهر الآخر 
الغالب على طرفيه» نحو أن ا او يام طهراء ثم یوما دما وثلاثة ئة أيام 


0۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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0 ا 


فإئه ‏ يعد ما حى يُجْعَلّ الطهرُ الآخرٌ حيضاً أي يضاء إلآ في قول أبي ي هل" 4ء 
دلا فرق من أ يكن لاخر قا على ذلك ار اعرا 

وعند الحسّن بن زياد" : الطهرٌ الذى يكون ثلاثة أ يام أو أو أكثر شل مظلقا. 
طهراء ثم يومين دماء فإنّهِ لا فرق عند محمد #5 في صورة التقديم والتأخير. 

[١']قوله:‏ فإنّه؛ جزاء لقوله: «فإن وجد ..» الخ؛ أي ففي هذه الصورة يعد 
بصيغة الجهول؛ أي يحاسب الطهرٌ الأول دما حكماً حتى توج الشرائط في الطهرٍ 
الآخرء وجعل الظهر الآخرٌ مقدما كان أو مورا حيضا أيضا: كالطهز الأول 

["أقوله : إلا في قول أبي سهل ذه ؛ استثناء من قوله: «يعد»: أي يُعَدَ ذلك 
الطهر دما ويحاسب مع الدمين الحيطين بالآخرء بسر الات لوا ورتا و ينبي 
أقوال المشايخ > منهم : أبو زيد وأبو علي الدقاق” ه» وهو الذي رجحه صاحب 
«المحيط»» وأفتوا عليه. 

إلا في قول أبي سهيل 4: بضم شم السين مصمّراء وهو المعروف بأبي سُهيلٍ 
الغزالي» وأبي سُهيل الفرضي تلميدُ أبي اسن الكرخي» فَإنّه لا حمل الطهرٌ الآخر 
امغلوب في نفسه عن طرفيه الغالب على طرفيه إن عد الطهر الأول وما كيا 

فيشترط عنده في كون الطهر حيضاً حكماً مع الشروط المذكورة كونه أقلَّ أو 
ارا ن لقعي ای جه کی انو ی اللعن كر اها دو كرا 
العشرة حيض» وعنده السنّة الأولى فقط في الصورة الأولى» والستة الثانية فقط في 
الصورة الثانية. 

["قوله: وعند الحسن بن زياد 4 ...الخ ؛ مذهبه هذا في قوة النقيض ؛ لقول أبي 
يوسف 4 الذي هو قول أبي حنيفة أوّلاء فإ حاصل ذلك القول أنَّ الطهرَ إذا كان 
ثلاثة أو أكثر غير فاصل مطلقا من دون اشتراط وتفصيل. 


(1) في النسخ: «أبو سهيل»› وف كتب ترجمته «أبو سهل». ينظر: «الجواهر»(: : ۵۱ -2,)07 
و«تاج التراجم»(ص 770)ء و«الفوائد»(١‏ : .)١11٠‏ 
البردعي. ينظر: «تاج»(ص۳۳۷)ء «الجواهر المضية»(5 : 79)» «الفوائد»(7717). 


كتاب الطهارة/الحيض ١ه‏ 


موقم مم فوووا الالال لالدو 


فهذه سينّة أقوال""» 0 كر" أن كثيرا من التقدّمين والمتأخرين أفتوا بقول 
محمد كء ونضم مثالا حع هذه الأقوال : مبتدأيا ” رأت يوما مء وأربعة عر 
طهراء ثم يوما دَمَأَء وثمانية طهراء ثم يوما مء وسبعة طهراء تم يومين دَمَاءٍ 
وثلاثة طهرأء م يوما دساء وثلاثة طهراء م يوماًدماء ويومين طهراء ثم يوما 
0 تن 

رحاس هذا لول ال قاسم مانا ينطب قراط وه لوعن مدت 
الأقوال» ولقد أحسنّ الشارحٌ البارِعٌ في ترتيب الأقوال الستة» حيث بدأ بالأيسر 
الأقوى, وختم بالأضعف الأدنى» ولاحظ فيما بينهما تقديم الأبسر فالأسرء او 


الأخص فالأخص. 

١[‏ آقوله : فهذه سمّة أقوال؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهب والروايات سنّة 
أقوال: : قول أبي حديفة 5 امار المذكور أوّلاء وقول اسن ذه المذكور آخراء 
ورواية ابن المبارك بء ومذهب محمد له ورواية محمّد ظلله وقول أبي سهيل ذه » 
فاليا ل 

[۲اقوله: وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كما في «المحيط»” 
و«المبسوط»» وغيرهما. 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لما من من الشارح 5ه أن الفتوى على قول أبي يوست 

قلت: لا مخالفة ؛ فإ كثيرا من المشايخ أفتوا به» وكثيرا منهم أفتوا بقول محمد 
؛ فنقل كلا من الطريقين» ولا يعد هذا تناقضا. 

1ااقوله: مبتدأة ؛ أي المرأة التي ابتدأ بلوغها وتخلل انتظامُ الدم من بدء بلوغهاء 


)01( العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد 
الستة الأولى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل 


الأربعة الأخيرة حيض عند الحسن 


العشرة الأولى حيض عند أبي يوسف العشرة بعد طهر هو أريعة عشر حيض في رواية محمد / العشرة بعد طهر هو ثمانية في رواية ابن المبارك/ العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف 


(؟) «الحيط البرهاني»(۱: 508). 
(۳) «الميسوط)»(١‏ : .)١65‏ 


o۱۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ففي رواية أبي 2 4 : : العشرة الأولى» والعشرة الرابعة حيض. 

وفي رواية محمد" طب : ل بعد طهر هو أربعة عشر. 

وفي رواية اين المبارك 5ه : العشرة بعد طهر هو ثمانية E‏ 

وعند محمد 2ك : فيد يع ةنا 
وأمًا المعتادة فالحكم فيها آنه تعتبرٌ فيه أيَام عادتهاء فيكون ذلك القدرٌ حيضا والباقي 
اا كا مم رتفم : 

[١أقوله:‏ العشرة الأولى...الخ ؛ وذلك لأنّه لَمّا كان الطهرٌ الناقصّ من خمسة عشرَ 
غير فاصل عنده مطلقاً» » فمجموع خمسة وأربعين في هذه الصورة يكون كالدم المتوالي ؛ 
ونا كان غالب عادةٍ النّساءِ كونهنَ حائضات في كل شهر مرّة يعتبرٌ هذا الأمر في المبتد تدأة 
التي لم ينتظم أمرٌ حيضها أيضا حملا للأمثال على الأمثال. 

فتكون العشرة ؛الأولى من تلك اليا وهي ما رأت فيهايوماًدماء وتسعة طهر 
فأولها دم وآخرها طهر حيضاء وكذا العشرة 5 الرايعة ١‏ اوی مارات فا يومين ظهرا نه 
يومين دماء ثم ثلاثة طهراء ثم يوما دماء ثم يومين طهرا حر حيض؛ والباقي وهو عشرون 
سايق فكو ته ومن ام بعد لسر ربد عطاق 

["اقوله: وفي رواية محمد ...ال ؛ على هذه الرواية مجموع تلك الأيام» وإن 
كان كلها في حكم الدم المتوالي لكن الحيض حكما إنّما هو الأيّام التي وجدت فيها 
إحاطة الدم بطرفي الطهر في مدّة الحيض» وهي العشرة التي بعد طهر هو أربعة عشرَ 
توا رهی الح :زات قينا بوا دما وة طهراء ألم يوما دما رالائ كله انع اة 

[أقوله: العشرة بعد طهر هو ثمانية ؛ وهي ما رأت فيه يوما دما وسبعة طهراء ثم 
يونين دما انها التي وجدت فيها إحاطة الدم بالطرفين في مد الحيض مع كون 
الطرقين نهنا كما هو الشرط: 

[٤اقوله‏ : العشرة بعد الطهر هو سبعة ؛ وهي ما رأت فيه يومين دما وثلاثة طهراًء 
ثم يوماً دما وثلاثة طهراء ثم يوما دماً؛ لأنّه توجدٌ فيها شروطه» وهي إحاطة الدم 
بطرفيه في مدّةٍ الحيض مع كون مجموع الدمين نصاباء وكون الطهر مساويا له أو أقل؛ 


كتاب الطهارة/ الحيض ۱۳ 


Me‏ زل 

وعند الحسّن ل ا الأخيرة" من خمسة وأربعين» وما سوى ذلك" 
استحاضة. 

والطهر الآخر الغالب على طرفيه إن اكتفى بالدم الحقيقي المغلوب» إن اعتبرٌ 
الدم الحكمي داخل فيهاء وباقي الأيام تكون استحاضة. 

١‏ اقوله : الستة الأولى منها؛ أي من العشرة التي هي بعد طهر هو سبعة التي هي 
بأسرها حيض عند محمّد 4# ؛ وذلك لاله يعتبرٌ مساواة الطهر أو أقليّته بالنسبة إلى الدمين 
الحقيقيين الحيطين به» ولا يعتبر الدم الحكمي. 

وهذا الشرط موجودٌ في الس الأولى منهما التي رأت فيها يومين دماً وثلاثة 
طهراء ثم یوما دماًء فيكون هذا المقدار حي حيضا والأيام التي قبل هذه السنّة والتي بعدها 
كلب ابفهاضة: 

["اقوله: الأربعة الأخيرة؛ أي من خمسة وأربعين يوماء وهي التي ألا دم 
وآخرها دم؛ والمتوسط يومان طهر فإ الطهرَ المتخلل فيها أقلَّ من ثلاثة أيّام فيكونٌ 
حيضاً عنده دون باقي الأيام التي قبل هذه الأربعة ؛ لفقدان شرطه فيها ؛ فإنٌ الأطهار 
المتخللة فيها زائدة على ثلا ثة أيام فتكون فاصلة ؛ أي لا تكون حيضا. 

"قوله: وما سوى ذلك ؛ أي ما سوى ما ذكرنا من الأيام التي هي حيض على 
أي مذهب كان من المذاهب السابقة يكون استحاضة على ذلك المذهب ؛ لفقدان 
الشرط » وهذا نص على أنّ الشروط التي اشترطها أصحاب الأقوال المذكورة سوى قول 
أبي يوسف # إِنْما هي لكون الطهر المتخلّل حيضا لا لكون الطهر في حكم الدم 
المتوالي مطلقا. ا ا ۰ 

فتلك الأيّام كلها في حكم الدم المتوالي عند الكل» إلا أن الحيض منها هو 
الور حاف اوی ووا را و ا فينم و 
«التعليق الكامل» من أن الشروط شروط ؛ لكون الطهر دما متوالياء وقد أوضح خطأه 
الوالد العلام أدخله الله دار السلا ف مات وسا ادى اشا 


:اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فق 4 مويه ا الكّاقصّ فاصلاً في هذه الأقوال سوى قول أبي 

31 قوله: ففي كل صورة ...الخ ؛ اختلف الناظرون في تركيب هذه الجملة وما 
يتصل بها وبيان معناها : 

فمنهم من قال: +( "عور ااه خر ا غارف د وقوله: 
«يكون الناقص فاصلا» صفة لقوله : صورة» والضميرٌ الائ إلى الموصوف محذوف› 
وقوله: «فإن كان» بيان للمبتدأ الحذوف» فصار التقديرٌ إذا عرفت ما ذكرناء ففي كل 
صورة يكون الطهرٌ الناقص فيها فاصلا تفصيلٌ ؛ وهو آنه إن كان أحد الدمين الحيطين به 
اا ی وا عر كان و ا 

ولا يخفى على المتدرْب ما فيه من التكلف : 

أمّا ألا : : فللزوم حذف المبتدأ الذي هو صدر الكلام من غير ضرورة وقرينة 
واضحة. 

اما : فلحذف الضمير في الجملة التي وقعت صفة. 

وها ما الغا : فلأ استثناءً قول أبي يوسف 5ه على هذا لغوء فإ عنده لا توجد 
ضورة نكو ن الطهر التاقض فيها فاصلاً » > فإنّه يحعلٌ الطهر الذي هو أقلّ من خمسة عشر 
يوماً مطلقا غير فاصل كان أقلّ من ثلاثة أو أكثرء فأي حاجة إلى استثنائه بعد توصيف 
الصورة بما وصفها بهء إلا أن يقال: هو جرد التوضيح› ودفع إيهام دخول قوله في 
قوله في هذه الأقوال. 

ومنهم من قال: إِنَّ قوله «يكون» صفة للصورة؛ والعائدُ محذوف» وقوله: «كل 
صورة» بالإضافة ظرفُ لقوله: «فإن كان» أحد الدمين ...الخ والفاء في قوله: «فإن 
كان» زائدة» فصارّ التقديرٌ هكذا إذا عرفت ما ذكرنا فإن كان أحدٌ الدمين نصابا گل 
صورة يكون فيها الطهرُ الناقصُ فاصلاً كان ذلك الدم حيضا. .. الخ 

ولا يخفى ما فيه أيضا من التكلّف من التزام زيادة الفاء» والتزام حذف الضميرء 
والترا م تقديم ما في حيز الشرط على الشرط من غير ضرورة. 

ومنهم مَن قال: إن «كل صورة» بالإضافة مبتدأء وجملة «يكون الطهر» ..الم؛ 
خبره » واللامُ الداخلة على الطهر الناقص للعهدء والمراد به الذي زاد على ثلاثة ونقص 


كتاب الطهارة/ الحيض هزه 


اللاي يا ا ل ل ل ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا ا ا 00 


سن هسه عش فالمعنى في كل صورةٍ ذلك الطهر الناقص فاصل في جميع هذه 
الأقوال > إلا قول أبي يوسف 5ه فإنّه ليس بفاصل عنده مطلقاً. 

وفيه أيضا ما لا يخفى للزوم إهمال قوله : في كلّ صورة. 

ومنهم من قال : الفعل أعني يكون منزّلا منزلة المصدرء فهو مبتدأء وقوله: «في 
هذه الأقوال» خبرء والمراد بالناقص هو المعهود» فالمعنى كون الطهر الناقص وهو ما 
كان أكثر من ثلاثة فاصلاً ابت في جميع الأقوال» سوى قول أبي يوسف #؛ فإنّه 
ليس بفاصل عنده» ولا يخفى ما فيه من السخافة للزوم لغوية قوله: «كل صورة»»› 
ولزوم حمل اللام على العهد. 

ومنهم من قال : ل م : «تقدير»» 
وقوله: «صورة» مع صفتهاء وهي جملة يكون «الطهر» مبتدأ خبره قوله «في هذه 
الأقوال», فالمعنى آنه في كل تقدير الصورة التي يكون الطهرٌ الناقصٌ فيها فاصلاً 
موجودة في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف #ه. 

زف ضا مع الشكانة نا لا يخفى للزوم لغوية قوله : : كل تقديرء ولزوم حذف 
لفظ «تقدير» بدون قرينة» ولزوم حذف العائد في الجملة. 


ومنهم من قال: إن إحدى الفائين أعني فاء قوله: «ففي كل صورة»؛ وفاء 
قوله: «فإن كان» زائدة» وقوله: «صورة» بالرفع مبتدأء والجملةٌ التالية صفة له» 
وخبره قوله: «في هذه الأقوال». 

يعني فصورة يكون الطهر الناقص فيها فاصلا موجودة في هذه الأقوال سوى 
قول أبي يوسف 4ء فإنّ تلك الصورة غير متحققة فيها لعدم كون الطهر الناقص 
فاصلاً عند مطلقاً» وقوله: «فإن كان»...الخ» تفصيلٌ لتلك الصورة. 

وفيه من التكلّف والتعسّف ما لا يخفى. 

والذي اختاره الوالدٌُ العلام أدخله الله دار السلام تبعاً لأستاذه وأب أم أبيه» وهو 
مولانا محمد ظهور الله ظ4 : إن تنوين «كل» عوض عن المضاف إليه» وقوله: «في هذه 
الأقوال» بدل من قوله: «في كل»» بإعادة الجارء وقوله: «صورة» مع صفتهاء و 
الجملة التُصلة به مع الضمير الحذوف خب رلقوله: «كل». 


e4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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زع 


فاخاص ل أن 3 كر مو ها ارال ستو قول ایی برف له تود ور 
يكون الط الناتضن اما فا ارما فقت فيه الشروط المعتبرة» ولا يتأتى هذا 
على قول أبي يوسف 445؛ لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطأ بشرط. 

وار ماف ولف ا اا اها تعض اا ا اعا 
صورة» بالاضافة مبتدأء وخبره قوله: «يكون»» والفاءً الداخلة على قوله: «ففي» 

والمراد بكلّ صورة كلّ صورة من صور القسم الثاني» وهو ما إذا كان الطهر 
الناقص أكثر من ثلاثة» وتوضيحه: أنَّ الشارح 5ه قِسّم الطهرّ المتخلل على قسمين : 

الأوّل: ما كان أقل من ثلاثة؛ فهو لا يفصل اتفاقا. 

والثاني: ما كان ثلاثة أيَام أو أزيد» وذكر فيه صورا مختلفة» وآراءً متنوعة» 
ففسّرها ثم قال: «ففي كل صورة»...الح: أي في كل صورة صورة من القسم الثاني » 
يكون الطهرٌ الناقص فاصلا في تجويز صاحبي هذه الأقوال» سوى قول أبي يوسف 4 
مثلا : 

الصورة الأولى: أي ما كان الطهرٌ أربعة عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم» بناء 
على شروطهم التي مر ذكرها سوى أبي يوسف 44. ٍ 

وفي الصورة الثانية: وهي ما إذا كان الطهر ثمانية أيام محاطا بين الدمين في 
العشرة» فهو فاصل في رواية ابن المبارك 4 وغيرها. 

وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّام في العشرة هو فاصل عند 

وكذا في الصورة الرابعة: وهي ما كان الطهرٌ المتخلل فيه ثلاثة أيام هو فاصل 
عند الحسن بن زياد ذ#كه. 

ا الأخيرة: أي ما كان الطهرٌ يومين حاطا بين الدمين فهي ا 
عن القسم الثاني » فلا يفصل عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف 44 في جميع 
الصور المذكورة ؛ لعدم اعتباره الشروط» هذا وفي المقام تفصيل آخر موضع بسطه هو 
(السعاية: 


ES 4" تحيضا وين كان‎ LAAN NEG 
فالأوّل حيض» وإن لم يكن شىءٌ منهما نصابا» فالكل استحاضة'"؛ وإِنّما استثنى‎ 
قول أبى يوسف 445 ؛ لان هذا لا يتأتى”' على قوله.‎ 

[١أقوله:‏ فإن كان... الم ؛ يعني إذا ثبت أن فصل الطهر الناقص في جميع الأقوال 
سوى قول أبي يوسف 5ه فينظر إن كان أحد الدمين الحيطين بذلك الطهرٍ بقدر 
النصاب أي ثلاثة أيَام فصاعدا إلى عشرة ة أيام لا أقلَ منه كان ذلك الدم حيضاء والباقي 
وهو ذلك الطهرٌ الذي ليس بحيض حكما لفقدٍ بعض الشروط» والدمٌ الآخرٌ يكون 
استحاضة. 

مثلاً لو رأت ثلاثة ار ل ا 
ابن المبارك ومحمد د يكون هذا الطهرٌ فاصلا > بمعنى أنه لا يكون حيضا؛ لأنه يشتر 
فيهما كون إحاطة الدمين به في مدّة الحيض» وفي e‏ 
الصورة يكون ثلاثة أيام من الأول ومن , الآخر حيضاً» وباقي الأيام استحاضة, 

ولو رأت توا دما رمم ور ته م ثلاثة دما تكون الثلاثة حيضاً والباقي 
استحاضة على مذهب محمد 5ه ؛ لأنّ الطهرَ المتخلل يشتر ط في كوئه حيضاً غنده كونه 
ناويا الدمين اطي أو اقل هوهو منقوه هاهنا :-وقس على هذا أقوال لحن 

وبالجملة ؛ فكل صورة وجد فيها نصاب أحد الدمين ولم توجد الشروط المعتبرة 
عند أصحاب تلك الأقوال > يكون الحيض فيها هو ذلك النصاب والباقي استحاضة. 

["قوله: وإن كان ...الم ؛ مثلا لو رأت امرأة ثلاثة دماء وسبعة طهراء ثم ثلاثة 
ها > يكون الثلاثة الأولى حيضاء والباقي كله استحاضة» وذلك لفقد الشروط التي 
اعتبرها أصحاب تلك المذاهب» وأمًا عند أبي يوسف 44 فالطهرٌ المذكورٌ ليس بفاصل ؛ 
لكو اقل م خم عقر بويا فده يكوة الرة ا ولاف حاص 

1]قولە: : فالكل استحاضة ؛ كما إذا رأت يوما دماء وثلاثة عشرّ طهرا ثم يوما 
2 > فعلى الأقوال الخمسة هذه الأيام كلا اا هذا وياد التفصيل في هذه 
المباحث في «التعليق الفاصل». 

[٤اقوله‏ : لا يتأتى ؛ من التأتي ؛ أي لا يحصل على مذهب أبي يوسف 5؛ لاله 
قائل بكون الطهر الناقص مطلقا غير فاصل. 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم "أن ن ألوان الحيض هي الحمرة والمكوان" E a‏ 
ال اا 

[١اقوله:‏ واعلم؛ لما فرغ عن تفصيل قول المصنّف : والطهر المتخلل في مدتهء 
شرع في تفصيل قوله: وما رامن لون فا سوير الان 

["]قوله: هي الحمرة والسواد؛ ما الحمرة فظاهرٌ آنه لون أصلي للدم» والسواد 
محصل بشدة الاحتراق» فإنّ الحمرة إذا اشتدّت صارت سواداء ولذا ورد عن النبي ك4 
آله قال: «دم الحيضة دم أسودٌ يعرف»'" , أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش. 

ل ظ4 مرفوعاً: «دمْ 
الحيض أسود خائرٌ تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة أسودٌ ورقيق»'"' 

[اآقوله : : إجماعاً ؛ أي بين أثمّتنا وبين غيرهم من الأئمّة. 

[٤اقوله:‏ وكذا الصفرة؛ بالضم بالفارسية : زردي» المشبعة بضمٌ اميم وسكون 
الشين المعجمة» وفتح الباء الموحدة ؛ أي الصفرة ة القويّة» يعني هو اقيض اشا لاق 
«سنن البيهقي» عن عائشة رضى الله عنها «أنها كانت ا النساءً أن ينظرن إلى أنفسهن 
ليلاً في الحيض» وتقول: إنّها قد تكون الصفرةٌ والكدرة“ 

وأمّا ما أخرجه البُخاري وغيره عن أمّ عطية رضي الله عنها: «كنًا لا نعدٌ الكدرة 
والصفرة شيئا في عهدٍ رسول الله»''' فهو محمولٌ على رؤيته بعد الطهر للمعتادة» بدليل 
زيادة أبي داود والحاكم : ا ْ 


: و«صحیح ابن حبان)(:‎ .)»27 : ١(»ىبتجنا(و‎ 2)١١5 : ١1(»ىربكلا في «سنن النسائي‎ )١( 
وغيرها.‎ © 

(۲) في «سئن الدارقطني»(۱ : :»)75١1/4‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : »)۳۲١‏ غيرها. 

(*) في «معرفة السنن والآثار»(؟: :»)١1١‏ و«سنن الدارمي»(1: 7177)ء و«سنن البيهقي الكبير» 
(2*51)؛ وغيرها. 

(5) في «صحيح البخاري»(۱ : 2)١15‏ وغيره. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 5» و«معرفة السنن والآثار»(؟: 2)١7١‏ وقال البيهقي : «وهذا 


كتاب الطهارة/الحيض 1ه 
في الأصح"' والنضرة" والصفرة الضعيفة» والكدرة والثريية عندناء فرق ما 
بينهما أن الكذرة ما :ضر ب إلى البياض والتربيّة إلى السواد 

وفي رواية ال-.ارمي: «بعد العُسل»'". 

[١آقوله:‏ ايت ؛ يحتمل أن يكون معناه : أن كونَ الصفرة المشبعة حيضاً هو 
الأصحء و أن يكون معناه كونه إجماعيًا لا خلاف فيه أصح ؛ وعلى كل ففيه 
إشارة إلى «سعف قول من لم يعد الصفرة : قطلقا من اشيم 

(كاقنولة والخضرة ١‏ لضم بالفارنيية ‏ رى والتضقرة التضعينة الكدرة 
بالضة » يقال له بالفارسية : يتركى» وهو لون الماء الكدر المختلط بالغبار ونحوه. 

والشربيّة : بضم التاءء وفتح الياءء وكسر الباء الموحدة» وتكتديه الا :هن لون 
ااتراب عندنا؛ أي هذه الأربعة كلّها من ألوان الحيض عندناء وظاهره آنه لا خلاف فيه 
لأئمتناء وخالف فيه غيرناء وليس كذلك. 

فقد ذكر في «البداية» وشرحها «البناية» أنه ذكرّ: «في «المبسوط»'" عن أبي 
منصور الماتريدي 445: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة» وأيام حيضها حمرة: 
فحكم صفرتها حكم الطهر» وقيل: إِنّما اعتبرّذلك في صفرة عليها بياض» وعن أبي 
لاف 5ه فإن كانت الصفرة عن لون البقم فهو حيض» وإلا فلا. 

والمنقول عسن الشافعي 4# في «مختصر المزني» : «إِن الصفرة والكد رة في أد يام 
انين يض 


- أي ما روي عن عائشة 5ه - أولى ماروي عن أم عطية #ه > أنها قالت : «كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» ؛ ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية » وقد يحتمل أن 
يكون مرادها بذلك : إذا زادت على أكثر الحيض » والله أعلم». 

)١(‏ في «المعجم الكبير»(0؟: 1۳)» غيره. 

)١(‏ هذا «مبسوط أبي بكر» كما في «البناية»(1: 177)» وليس «مبسوط السرخسي». 

(۳) وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلَخيء أبو بكرء قال الكفوي: إمام كبير جليل القدر» (ت 
6ه ). ينظر: «الجواهر»(: : .)١1- ١6‏ «طبقات ابن الحنائي»( ص٤‏ 6). «الفوائد» (ص 
(TY‏ 


(؟) انتهى من «مختصر المزني»(ص١١).‏ 


o۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وموم ووو و م لاا يا يي ادن 


2030200000002 ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


وأمّا الخضرة”' فقال في «البدائع»”' : اختلف المشايخ فيه : 

فقال الشيخ أبو منصور 4#5: إذا رأتها في أوّل الحيض كان حيضاء وإن رأتها في 
آخر الحيض لا يكون حيضاء وجمهورٌ الأصحابٍ على كونها حيضاً مطلماً. 

والصحيح أن المرأة إن كانت من رات الكثراء بكرن حيضاء وم على فساد 
تقذ اقم و كانت كير لا ترى غير الخضرة:» تحمل على فساد المنبت: فلا يكون 
حيضا. 

وأا اكاز ةوق دا ال فال الى يوست 2# اكرون عيضا ية 
الدم» فإن رأتها في أول أيام الحيض لا E‏ 0 
الحيض لا تكون حيضاء وبه قال أبو ثور وابن المنذر»””؛ وقي المقام بسط بسيط موضعه 
«السعاية». 

وبالجملة : كون هذه الألوان حيضا مختلفٌ فيه بين مشايخنا وغيرهم » والأصح 
عدا هو كونها حيطا إذا انك قمر اسمن > لما روي عن عائشة رضي «آنها جعلت 


)١(‏ في «البدائع»(١‏ : ۳۹)ء و«البناية»(1: 1507): الصفرة. 
(۲) ما في «البدائم»(۱: ۳۹) مختلف عما هو مذكور هناء وعبارته : «وأما الكدرة ففي آخر أيام 
الحيض بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة ومحمد #. 
ال انق يومف لكر ھا 
وأما التربة فهي كالكدرة. 
وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها: فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول 
أيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت في آخر أيام الطهرء واتصل به أيام الحيض لا يكون 
حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت. 
وأما الخضرة فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم : 
الكدرة» والتربة » والصفرة » والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في 
العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف» ومدة الوضع قريبة فهي حيض » وإن كانت مدة 
الوضع طويلة لم يكن حيضا؛ لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث...». 
() انتهى من «البناية شرح الهداية»(١‏ : 1۲١‏ - 1۲۷) بتصرف. 


كتاب الطهارة/ الحيض 36 
ينع الصّلاة؛ والصومء ويُقضَّى هوء لا هي 

وإنّما قدّم' مسألة الطهر امسلل على ألوان اليش لاا متعافة هذه الف 

الها بها م ذكرالالونء م بعد ذلك شَرَح في أحكام الحيض » فقال : 

(يمنع" الصّلاة» والصّوم» وَيُقَضَّى هوء لا هي): أي يُقضى الصّومٌ لا 
الصّلاة بناءً على أنَّ الحيض ينم وجوب الصّلاة» وصحّة أدائها 
ما سوى البياض الخالص حيضا»؛ أخرجه مالك» ومن طريقه محمّد بن الحسن في 
«الموطأ». 

[١أقوله:‏ وإِنّما قدّم ...الخ ؛ دفع ل يرد على المصتف 4# من آنه لِم خالف في 
هذا المقام ترتيب صاحب «البداية»: فإ صاحب «البداية» قدّم ما يتعلق بالألوان» ثم 
ذكر أحكامٌ الحيض من سقوط الصلاة والصوم» وذكر بعدهما مسألة الطهر المتخلل»؛ 
وقدّم على الكل ذكر المدّة الأقل والأكثر. ۰ 

وال : أن المصنّف 5 لما ذكرٌ المدة» وكان ذكره واجب التقديم ؛ لتوقف 
أكثر مسائل هذا الباب على معرفتها ألحق بها مسألة الطهر المتخذل انها متعلقة بالمدة: 
بخلاف مسألة الألوان فإنّها باحثة عن كيفيّة الحيض لا عن مدّته. 

فإن قلت : بحث الألوان أيضاً متعلّق بالمدّة كما يقتضيه قول المصتّف : ومارأت 
فيها. 

قلت لا ينكرٌ مطلق التعلّق» ولو اعتبرٌ مثل هذا فأحكامٌ الحيض أيضاً متعلقة 
بالمدّة» بل الغرضُ أن البحث عن الطهر المتخلّل بحت عن نفس المد خلاف البحث عن 
لوقه قات ديم مهلي كد ا كان بحت اللون يبحثا عن كيفيّة الحيض وجب 
تقديمه على أحكام الحيض التي هي خارجة عنه مترتبة عليه. 

١1‏ أقوله: : يمنع ...الخ؛ هذا أولى من قول صاحب «المداية»''' وغيره أن 
ا حط عن الا اة 5 لأنّ ظاهره أنه تجب عليها الصلاة ثم 
تبطل ؛ إذ السقوط يتلو الوجوب» وإليه مال القاضي أبو زي الدّبوسي فيه حيث قال : 
«إنّ الصلاة تحب عليها نظرا إلى الوقتء ثم تسقط دفعاً للحرج»» وعامّة المشايخ على 
أن لا تج عليها أصلا. 


.)155 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
لكن لا يمنع وجوب الصّوم» فنفس وجوبه ثابتة» بل يمنع صحة أدائه» فيجب 
القضاء إذا طهرّت. 

فلذلك عدل عنه وقال: «بمنع»: أي يمنع الحيض الصلاة والصوم» فإن المنع أعم 
من أن يكون بسقوط بعد وجوب» أو بعد وجوب» أو بعدم وجوب» ولمّا كان قد 
ا السو بعر سان و اسك سدح بالدرة مول اوسن 
بصيغة المجهول «هو»: أي الصوم: أي يحب عليها قضاءُ الصوم بعد الطهارة؛ «لا 
هي» ؛ أي لا تجب قضاء صلوات أيام الخيض. 

وذلك لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض في عهدٍ رسول 
الله ل فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة»» وأخرجه البخاري وأبو داود 
والتسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

والسر فيه أن وجوب الصوم إِنْما هو في شهر واحدٍ فلا حرج في قضاء صيام أيام 
معدودة منه» بخلاف الصلاة فإنّها تتكرّر كلٌ يوم» فكان في أمر قضائها حرج عظيمٌ لا 
سيّما من كان حيضها عشرة أيام» فلذلك عفا الشارع عنها. 

ودل ذلك على أن الحيض ينع وجوب الصلاة دينا في أدائها ؛ إذ لو لم يمنع 
الوجوب لوجب القضاء ؛ فإنّه لا براءة من الواجب إلا بالأداء» أو بالإبراء» والصوم 
يجب مع الحيض » ولكن لا يمكن أداؤه لوجود المنافي» فوجب قضاؤه. 

فإن قلت: وجوب القضاء يستدعي وجوب الأداء ؛ لأنه خلفه» والخلف إِنّْما 
يحب بما يجب به الأصل» وأداءً الصوم لا جب على الحائض بل يحرم » فكيف وجوب 
القضاء. 

قلت: وجوب القضاء يستدعي سابقية نفس الوجوب لا سابقية وجوب الأداء 
على ما عرف في كتب الأصول. 

١[‏ أقوله: فيجب ؛ تفريع على ثبوت وجوب الصوم: أي فيجب عليها قضاء 
الصوم إذا طهرت من الحيض. 


() بلفظ : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ,2 ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح مسلم» 
:١(‏ 7۵)› و«جامع الترمذي»)(١‏ : ع). و«مسلد أبي عوانة»(١‏ : و47 ” وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۲‏ 

م المعتبرٌ عندنا آخر الوقت» فإذا''' حاضت في آخر الوقت سقطت» وإن 
طهرت في آخر الوقت وجبت؛ فإذا كانت طهارثها لعشرة وجبت الصلاة وإن 
كان الباقي" من الوقت لمحة؛ فإن كانت لأقل منها > فإن كان الباقي من الوقت 


ر سار ا ا 


سردات لفت" والتحوي وت زود فلا > فوقت العْسّل يحتَسّب هاهنا 
من شد اض ٠‏ 

(١أقوله:‏ فإذا...الح؛ تفريم على اعتبارٍ آخرٍ الوقت» يعني إذا حاضت المرأة في 
آخرٍ وقتٍ الصلاةٍ وأدركت أوّلها وأوسطها طاهرة سقطت عنها تلك الصلاة» ولم يجب 
قضاؤهاء وإذا طهرت في آخر الوقت بعد ما كانت حائضا قبله وجبت عليها تلك 
a‏ 

وذلك لما حقق في كتبٍ الأصول أن سبب الوجوب عندنا هو الجزءُ المقارنٌ 
للصلاة» ولا : دزا تنتقل السببيّة » وتمتدُ إلى آخر الوقت» لكون الوجوب موسعاء > فإذا 
بلغ الآخرٌ تعين ذلك الجزء للوجوب» فوجب اعتباره. 

["]قوله: وإن كان الباقي ...الخ ؛ لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم 
زيادة الحيض على هذه المدّة» فإن ما زاد عليها استحاضة» بخلاف الانقطاع لأقل منهاء 
فإنّه يحتملٌ فيه عودٌ الحيض لبقاء المدّة » فاعتبر فيه زمانٌ يسع الخسل من الحيض وابتداء 
تحريمة الصلاة. 

[۳اقوله: مقدارٌ ما يسع العُسل ؛ بالضمء والمراد: الاغتسال مع مقدماته 
كالاستقاء وخلع الشياب والتستر ونحو ذلك» وهل المراد به العُسل المسنون أو 
المغروض » الظاهرٌ هو الثاني» صرح به ابن أمير حاج في «شرح تحرير الأصول»'"' 

[]قوله : من مدّة الحيض ؛ وذلك لان طهارتها إنّما تكون بعد الغْسلٍ لا قبلهء 
فإذا أدركت بعد الانقطاع زمانا لا يسع فيه إلا العْسلْ لا تحب عليها قضاء تلك 
الصلاة ؛ لأنّها لم تطهر من الحيض في الوقت حتى تجب عليهاء بخلاف ما إذا كان يسع 
التحرعة أبنضا» لكون التسرعة من الطهر فج غلا القطناء لا تقرن ق:الاضول أن 
مَنْ أدركَ من الوقت مقدارَ ما يسم التحريمة فقد وجبت عليها تلك الصلاة. ْ 


{° : «التقرير والتحبير في شرح التحرير»(؟‎ )١( 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

والصّائمة إذا حاضّت في التّهار؛ فإن کان في آخره بطل صومهاء فيجب 
مناه إن قا هيوه وا زان عن ل اد لاف صلاة التّفل'"' إذا حاضت 
في خلالهاء فإنّها تبطل وجب قضاؤها 

وتظهرٌ رنه في وجوب قضائهاء وفي وجوب أدائها أيضا إن اسع الوقت» أو 
أمكن له أداء العبادة الكثيرة في الزمان القليل بخرق عادة كما وقع لكثير من الأولياءء 
وهذا كله بخلاف ما إذا انقطع لعشرة» فإنّ زمانٌ الّسلٍ هناك محسوبٌ من الطهرء »> وإلا 
لزم أن تزيد مدّة الحيض على عشرة. 

[١أقوله:‏ وإن كان نفلا ؛ المراد به ما يعم المسنون» والمستحب» وغيرهما: كصوم 
عاشوراء» وعرفة» وأيام البيض» وغيرها. 

["أقوله: بخلاف صلاة النفإ ° ؛ تفصيل المقام : اماف رادا لصوم 
والصلاة كا أ تكوة خي نيا ماتيا فرعا زوف ا كو د > فإن كان الصوح 
قرفا بطل نوق تقرط ان ا ووجب عليه قضاؤه : أي أداءً ما كان واجبا 
عليه ؛ لبقائه عليه فان الواجب إذا فسدَ لم يجب عليه إلا أداء ذلك الواجب مرَّة أخرى 
كما صرح به في «الأشباه والنظائر» وغيره. 

فإن كان الواجب مؤقتا كالنذر المعيّنء وصومٌ رمضانٌ ونو ذلك » كان أداؤه 

بعد الطهارة وبعد ذهاب الوقت قضاءً حقيقة» وإن لم يكن مؤقتا كصوم النذر المطلق 
بس ف 

وإن كانت الصلاة فرضاً سقطت عنه تلك الصلاة ويطلتء ولم يجب عليها 
قضاؤها بناء على ما تقرر عندنا أنّ المعتبرَ هو آخرٌ الوقت» فإذا طرأ الحيض في أثناء 
الوقت» ولو في أثناء الصلاة سقطت عنه تلك الصلاة. ة. كذا في «فتح القدير». 

وإن كانت صلائها التي حاضت في أثنائها تفلا بطلت تلك الصلاة» ووجب 
عليها قضاؤها؛ للزومها بالشروع »> وإن كان الصوم الذي حاضت في أثنائه ا 


: قال أخي جلبي في «ذخيرة العقبى»(ص*٦) : «وقد صرح به صاحب «الخلاصة» حيث قال‎ )١( 
› ولو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة» بخلاف التطوع‎ 
فإنه لو أدركها الحيض بعدما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت».‎ 


كتاب الطهارة/الحيضص oYo‏ 


عليها قضاؤه أيضا؛ للزومه بالشروع : صرح به في «البحر»”' نقلا عن «فتح القدير» 
و«النهاية» و«شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي. 

وحكم بأنّ ما ذكره الشارح صدر الشريعة من الفرق بين الصوم النفل والصلاة 
النفل غير صحيح» فإنّه لا يظهر الفرق بينهما لبطلانهما بالحيض» وكونهما لازمين 
بالشروع › وما لزم بالشروع وجب عليه قضاؤه بطْرّيان المفسد. 

ووجه أخي جلبي في «ذخيرة العقبي» الفرق : «بأنّ التي شرعت الصوم حائضا لا 
يحب عليها صونٌُ ما أت ؛ لأنها جرد الشروع فيه تصيرٌ مشابهة للمنهي عنه ؛ ولذا 
تسمّى صائمة بالشروع في الجزء الأوّل» ألا ترى أله يحدثُ به إذا حلفت أن لا تصوم» 
فلمًا لم يحب عليها صون المؤدّى بمباشرة المنهي عنه لم يجب عليها القضاء ؛ لأنَّ وجوبه 
مبني على وجوب الأداء بخلاف الشروع في الصلاة. 

ھا ونش ع قبا عات کا عتى أن الف انر ار راه لكر 
الشروع فيها ليس بمجاور للمنهي عنه؛ لان التحريم عقد على أدائهاء وليس بأداء ؛ 
لأنُ أداءها لا يكون إلا بالتقييد بالسجدة ؛ ولہذا لا يحنت به مَّن حلف أن لا يصلي ما 
لم يقيّد بالسجدة» فلمًا كان الشروعٌ صحيحا هاهنا وجب عليها صونٌ المؤدّى فيجبُ 
القضاء». انتهى"”") 

ولا يخفى عليك أنّ هذا كلّه مع ما فيه على ما سيطلع عليه من يطالع «السعاية» 
لا يدفع الإشكال» وهو آنه قد : تقرّر في الأول أن النفلَ مطلقا يلزمٌ بالشروع , انان 
المفسد مفسدٌ له مطلقاً صوما كان أو صلاة» وإِنّ الواجب في الذمّة سواءً كان بالشروع 
أو بغيره لا تبرأ عنه الذمّة إلا بالأداء أو الإبراء» فبناء على هذا الفرق مشكل. 

1 أقوله : ولم تأكل شيئاً؛ أي من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت. 

["]قوله: لا يجزئ صوم هذا اليوم ؛ أي وإن طهرت قبل نصف النهار الشرعي › 
ونوت الصوم ؛ وذلك لأنّ الحيض وكذا النفاس مناف لصحة الصوم مطلقاء فان 


.)۱۹ ٤ : ١(»راتخملا «البحر الرائق»(١ : 7 ؛ وأيده الحصكفى صاحب «البحر» قي «الدر‎ )١( 
.)6١ص!(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودخول المسجد 
لكن يجب عليها"" الإمساك. 

ام oC . . 7 8 E e e‏ أت 

؟. وان طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليو" » وإن كان الباقي 
من الليل نحة. 

6 الصوح إن كان الباقي ا‎ e a 

يسع العْسّل والتّحريمة” “۰ وإن لم تغتسل في الیل لا ييطل صومها". 

(ودخول المسجرا"' 
فقدهما شرط لصحته» والصومُ عبادة واحدة لا تجزاء فإذا وجد المنافي في أوّله تحقق 
حكمه في باقيه. 

1[ آقوله : لكن يجب عليها ؛ لحرمة رمضان كما بحب على مسافر أقام بعد نصف 
النهارء ومجنون أفاق» ومريض صح» وصبي بلغ» وكافر أسلم» وسيئّضحٌ تفصيل 
هذه المسائل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

7 7 و 50 )اع 2 : 2 

["أقوله: يصح صوم هذا اليوم ؛ أي يوم الليلةٍ التي طهرت فيه؛ بل يجب 
عليها صومه إن كان يوم رمضان» أو يوم النذر المعين ؛ لان الحيض لا يزيد على 
عشرة» فانقطاعه لعشرة بخلاف ما إذا كان انقطاعه لأقل من عشرة» فإنّه بحسب هناك 
زمانٌ يسع فيه الغسل من زمان الحيض كما مر في الصلاة. 

["قوله: لا يببطل صومها اا وبجدات مانا عكر قالغال وجب 
عليها صوم ذلك اليوم ؛ والجنابة غير منافية للصوم بعد زوال ما ينافيه » فان لم تغتسل 
في الليل بل في النهار لا يضر ذلك. 

3" قوله: ودخول المسجد؛ عطففٌ على قوله: «الصلاة»» وكذا ما يأتى بعده: 
أي يمنم الحيض دخول المسجد ؛ لحديث: «إنّى لا أحل المسجد لجنب ولا حال 0 


)١(‏ صحح صاحب «الدر المختار»(1 : ۷ أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. 
(۲) أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مذة حيضها بيقين» وإن لم يبق وقت من الليل يكفي للغسل 
والتحريمة. 
(©) في «صحيح ابن خزيمة»(؟: «(YAS‏ و«اسكن أبن داود»(۱ : 1°( و«مسند إسحاق بن 
راهويه»(؟: ۱۰۳۲)» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : 7؛» و«معرفة السئن والآثار»(5 : 
75)) وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الحيض ۷ 
والطواف 
والطواف") ؛ لكونه"" يُفَعَلٌ في المسجدء فإن طافّت""مع هذا تحللت. 
أخرجه أبو داود وغيره؛ وني رواية ابن ماجة: «إنّ ا مسجد لا يحل جنب ولا حائض» ٠‏ 

وني الإطلاق إشارة إلى أنّ الدخول مطلقاً ممنوعٌ؛ سواء كان على سبيل المكثٍ أو 
على سبيل العبور» وإلى أن ا مساج كلّها سواء في هذا الحكم» ولكن يستتى منه مصلی 
ل ل ا > كما فصله 
في «البحر الرائق»'" ' وغيره. 

[ أقوله: والطواف ؛ سواء كان فرضاً ؛ كطواف الزيارة للح أو تفلا. 

("أقوله: لكونه؛ هكذا علله جمعٌ منهم صاحب «البداية»'”"؛ وبناءً عليه أورد 
عليهم بآنه لا حاجة إلى ذكر الطواف بعد ذكر تمانعة دخول المسجد. 

والحن غه : بآنه ذكرٌ على حدة ؛ لثلا يتومّم أن جميع أركان الحج ومناسكه 
كالوقوف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وغيرها جائزة للجْنْب والحائض» فكذا يجوز الطواف 
لباء فلدفع هذا الوهم صرّحوا بمنعه. 

والح على ما يفهم من «فتح القدير»"» وغيره: أن هذا التعليل قاصرء وآنه 
ليست العلَّةٌ في حرمة الطواف كونه يفعلٌ في المسجدء بل الطهارة مشروطة لنفس 
الطواف» حتى لو لم يكن ثّة مسجد كما كان في زمان سيدنا إبراهيم على اوغا 
الصلاة والتسليم» وكما لو هدم المسجد الحرام ES‏ - منهء أو طاف 
طائفٌ خارج المسجد» ودار حول الكعبة من خارج المسجد الحرام لم جز أيضا. 


[۳اقوله: فإن طافت؛ أي فإن طافت الحائض مع هذا ؛ أي مع حرمته أت 
وتحلّلت من التحلّل؛ أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة» لكن يحب عليها ذبح 


بدنة كفارة له 


(۱) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ۲۱۲)› و«المعجم الکبیں»(۲۳: ۳۷۳)» وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»(1 : ١٠۲)ء‏ وأخرج أيضاً مسجد المدرسة والرباط. 

` .)155 : ١(»ةيادملا«‎ )*( 

.)155 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واستمتاء ما تحت الإزار ولا تقرأ هى للقرآن 

(واستمتاع ما حت الإزاز") كالمباشر "+ والتتحين. وغل القبلة» :ومالامسة 
ما فوق الإزار» وعند محمد #5 : يتّقي'" شعار الدّمء أي موضع الفرج فقط 

(ولا و هى للقرآن 

وبالجملة الطوافُ في حالة الحيض وإن كان منوعأً لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقد حاضت في الإحرام في سفر حجّة الودا > قال لها النبي ولِةُ: «افعلي ما يفعل 
الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت»'''؛ لكن لو صدر ذلك من أحد يترنّب حكمه عليه. 

١‏ أقوله: Gs‏ اا ري 
«لك ما فوق الإزار»"» قاله النبي يق لمن سأل عمّا يحل له من الحائض» أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. 

وقد جاءَ ما هو أيسر من هذاء وهو حديث: «اصنعوا كل شيء - أي 
بالحائض- إلا النكاح»'” : أي الجماعء أخرجه الترمذي والنّسائيّ وابن ماجة وغيره: 
وبناء عليه ذهب محمّد طبه ذه أنه يحرم الجماع فقطء وإن شئت زيادة التفصيل في هذا 
المبحث فارجع إلى حاشيتي ل«موطأ الإمام محمد» المسمّاة ب«التعليق الممجد». 1 

["قوله: كالمباشرة؛ هو ما يكون لمس الجلد بالجلد كالمعانقة» ومنه المباشرة 
الفاحشة» وقد مر ذكرها في «بحث نواقض الوضوء». 

[۳اقوله : كي ضيه امروب ار اكير ويسني الح مار الم و 
بالكسر في اللغة بمعنى العلامة» وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد» والمراد به موضع الدم 
والكرسف» وهو الفرج. 

٤‏ ]قوله: ولا تقرأ؛ أي يحرم على الحائض أن تقرأ القرآنء وكذا على الجنُّبٍ 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱ : 17). و«صحيح مسلم»رقم(۱۲۰)»› وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ :00(« و«السنن الصغری»(۱: 77١)ء‏ و«سنن الدارمي»(۱: ۲۵۹)»› 
وغيرهاء > قال القاري في رفح باب العتاية»(1 : :)5١154‏ «حسنه البعض » وقال العراقي : : ينبغي 
أكون ديه 

(7) بلفظ : «افعلوا كل شيء إلا الجماع» في «سنن النسائي الكبرى»(0 : 350): و«سنن ابن ماجة» 
3 فيه 


كتاب الطهارة/ الحيض 6ه 
کجنب ونفساء 

کب ونفساء'”) سواء كان آية. أو ما دوئها عند الكرخي؛ فا E‏ 
الطُحَاوي”" : يحل ما دون الآية"”", هذا إذا قصدت القراءة 

بالوطء أو بالاحتلام» وكذا النفساء ؛ لیک راشان و لاا شا من 
القرآن»*» أخرجه التّرمذي والدارقطني؛ وورد عند أصحاب السنن الأريعة وغيرهم : 
«كان رسول الله َة لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة»”". ٠‏ 

١[‏ أقوله: تُفُساء ؛ بضم النون» وفتح الفاء التي بها ثفاس» قال البرجندي: حكم 
الاس حكمٌ الحيض في جميع الأمور إلا أن العدة لا تنقضي بهء ذكره في «الخزانة» فلا 
وجة لتخصيص النفساء بعدم القراءة ؛ إذ يوهم أنه يجوز لما الأمور الأخر. 

1" فوله: حل ما دون الآية ؛ بناء على أن المفروض في | لصلاة المفسر به قوله 
كك : # فار وا ما يسر مِنَ الْفدءان € > هو مقدارٌ ثلاث آيات قصار أو آية فما دون 


)١(‏ واختاره صاحب «الدر المختار»(١1:‏ 5١١)»و«الملتقى)»(اص5)ء‏ و«لمراقي))(ص۱۷۸)› 
و«الاختيار)»(١‏ : ۲۱)» و«الکنز)(ص۷)» وغيرها. 1 

(۲) قال الطحاوي في «مختصره»(ص18١):‏ و«(شرح معاني الآثار»(١‏ : :)4١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامة. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة #5 ووجهه: أنه إن قرأ ادون ال لا بعك افا 
ورجحه صاحب «الفتح)(١‏ : .)۱٤۸‏ 

)٤(‏ في «سئن الترمذي)(١:‏ 371؟)2 و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 4؛ وغيرها. 

(0) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 5 ١٠)؛‏ و«صحيح ابن حبان»(١‏ : ١٠0)ء‏ و«سئن الترمذي»)(١‏ : 
2377). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 89 و«مسند أحمد)(١:‏ 
8) و«مسند أبي يعلى»(١‏ : 504): وغيرها. 

NF‏ : عن علي #5 قال :رام وسؤل الله ع توضا قفر ااي من العراة: ثم قال هكذا 
لمن ليس جنب > فأما الجنب قلاء ولا آية» في «مسند أبي يعلى»(١‏ : ,)96٠‏ ودالأحادیث 
المختارة» (۲: 44 7)+ وقال إسناده صحيح» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(۱ : :)۲۷١‏ 
«رجاله موثقون». 
وأيضاً: عن عبد الله بن رواحة 4#: «إن رسول الله يك نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب» في «سئن الدارقطني»(١‏ : 2») وقال: «إسيناده صا ح». 
(1) المزمل: من الآية١؟.‏ 


o.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
a‏ تقول شكرا ل لدت وى الله es‏ 

يحون لها التّهجي بالقرآن › والتعليم› وامحعلمة" إذا حاضت فعند الكر خی 
تفل کل كلمة, وتقطع بين الکن وعند الطْحَاوي ف : فعا 
وتقطع e‏ 


3 دعاء القنوت” '"'؛ فيكره'" عند بعص المشايخ» وقي «امحيط» : م e‏ 
الآية لا يجوز الصلاة به فكذا لا ينع عنه الجنب» وجوابه : إنه قياس مع الفارق› 


وإطلاق الأحاديث الواردة في باب المنع تردّه. 

١1‏ اقوله: فلا بأس به؛ لأنّ ألفاظ القرآن تتغيّر عن القرآنيّة باختلاف التّة فما 
يؤئّر فيه ذلك» فلو قرأت الفاتحة E‏ عانق نسل اندها و و 
ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلاف ما إذا قرأت سورة أبي لهب ونحوه ما لا يؤثر فيه قصدٌ 
غير القرانية. 

["أقوله: والمعلّمة ؛ أي المرأة التي تعلّم الأطفال القرآن. 

[۳اقوله: فيكره؛ بناء على ما روي عن ابن مسعودٍ 4#: وإنّ القنوت من 
القرآنء وكان سورتين أحدهما سورة الخلع» وهي: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
نا نستعينك إلى قوله: من يفجركء والثانية: سورة الحقدء وهي بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إِيّاك نعبد إلى ملحق » كذا ذكره السيوطي في «الدر المنشوں»“ 

1 قوله: لا يكره ؛ بناء على آنه ليس من القرآن عند جمهور الصحابة #6:؛ وهو 
الصحيح؛ ومن ثم لم تسن قراءة البسملة في أوّلهء وقد فصّلت ا مسألة في رسالتي: 
«إحكام القنطرة بأحكام البسملة»””". 


.)١١5 : ١(»راتخملا صححه صاحب «الدر‎ )١( 

(؟) قال صاحب «الفتح(١‏ : :)١55‏ ظاهر المذهب أنه لا يكره» وعليه الفتوى. 

(©) انتهى من «المحخيط»(ص 578 ). 

() «الدر المنثور»(۸: 145) وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما. 
(0) «إحكام القنطرة»(١‏ : )١178‏ 


كتاب الطهارة/الحيض 1ه 


بخلاف المحدث» ولا يمس هؤلاء 
وسائرٌ الأدعية المأثورة» والأذكارء لا بأس ھا تويكره فراع اورا 
والإجيل؛ والزبور (بخلاف الحدث”) متلق بقوله : ولا 0 

(ولا يمس*'هؤلاء) : أي الحائض» والجتّبء والنفساء» والمحدث 

[١أقوله:‏ لا بأس بها ؛ لحديث: «كان رسول الله يل يذكر الله على کل أحيانه»'"' 
أخرجه أبو داود وغيره» ولو قرأ الجنب بسم الله الرحمن الرحيم على قصاء الشكر أو 
الافتتاح جار افاقاء وبقصد القراءة 3ة اء خلن ما هر لار من أنها آية من القرآن» 
صرح به في «الخلاصة»» وليطلب تفصيل كل ذلك من رسالتي : 8 القنطرة»". 

["أقوله: ويكره قراءة التوراة ؛ الذي أنزلَ على موسى الطاةء والإنجيل الذي 

أنزلَ على عيسى اء وكذا الزبورٌ الذي أنزل على داود الكَتكلة وغيرها من كتب الله 
وصحائفه ؛ لكونها مشتركة بالقرآن في كونها كلام الله فيجب تعظيمها. 

["اقوله: بخلاف المحدث ؛ فإنّه عور له أديثرا القرآن عن ظهر قلب» أو عن 
مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو سكين أو رجل متوضئ غيره. ْ 

[؛آقوله: ولايمس؛ ارك : ٠+‏ لايش إلا المطهروت (©) 4“ 


ولحديث: “زلا عنس القرآن إلا طاهر»” 0 ‘> أخرجه النّسائيَ والطبراني والبيهقي وأحمد 
والحاكم وغيرهم » ومن شاء الاطلاع على تفاصيل إسناده فليرجع إلى «السعاية». 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ۷ معلقاً» و(اصحيح مسلم»(١:‏ 5؛ و«سنن الترمذي» 
(6: 56)ء و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ١١١)ء‏ وغيرها. 

(؟) «إحكام القنطرة»(ص .)۱۸١ - ١8060‏ 

(۳) الواقعة:۷۹. 

)٤(‏ في «سنن البيقهي الكبير»(١‏ : ۸۸)» و«سنن الدارقطني»(٠‏ : ١1١)ء‏ قال البيثئمي في «نجمع 
الزوائد»(۱: 7/5ا؟): «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

وعن حكيم بن حزام #5 قال : «لما بعثني رسول الله و إلى اليمن قال : «لا تمس القرآن 

إلا وأنت طاهر» في «المستدرك»(7: ؟00)) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » 
و«المعجم الأوسط)»(۳: ۳۲۷)» و«المعجم الکبیں»(۳: ۰۲۰۵ ۱۲: ۳١١۳)ء‏ و«المعجم 
الصغير» (۲: ۲۷۷)ء و«المراسيل لأبي داود»(ص۱۲۲)» و«سنن الدارمي»(۲: 5١5)غ؛‏ 
و«الموطأ» »)١154 :١(‏ وفي رواية: «إلا على طهر» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ۱( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مضعتا الإ لاف متجاف 

ا ا و 

[١اقوله:‏ مصحفا؛ وأمّا ما سواه من كتب الشريعة فيرخّص في مسّها لبؤلاء ؛ 
لان فيه ضرورة» ولا بأس بدفع الملصحف إلى الصبيان؛ أن في المنع تضييع حفظ 
القرآن» وفي أمرهم بالتطهير حرج» هذا هو الصحيح. كذا في «المداية». 

ولو كان القرآنُ مكتوبا بالفارسيّة یکره مسّه لهم » صرح به في «الخلاصة»» وقد 
أوضحت هذه المسألة بتفاصيلها ودلائلها في رسالتي: «آكام النفائس في أداء الأذكار 
بلسان الفارس»": 

١‏ اقوله: متجاف ؛ بأن يكون شيئاً ثالثا بين الماس والممسوس» ولا يكون تبعاً 


أقول: شاع بين العوام جواز حمل المصحف مطلقا لحدث وحائض بسبب إفتاء من تنكب 
طريق المذاهب الفقهية مع أن النصوص الحديثية وآثار الصحابة له جلية في ذلك ويشهد له قوله 
كك : + ائه قران کیم © فيكتب کرو © دیش إلا لمیر (00) تَزِيلٌ ين يت 
لين ري )4االواقعة ۷ - ١۸ء‏ قال الإمام النووي في «المجموع»(؟: 87): «فوصفه 
بالتنزيل » وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 


غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر يك ولم 
يعرف لبم مخالف في الصحابة». 
وقد نقل هذا الإجماع جمع من الأئمة الأعلام » قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» 
0 ): «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى: وعلى أصحابهم بأن 
المصحف لا يسه إلا الطاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي 
والحديث في عصورهم » وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس 
والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن 
والكوفة والبصرة». 
وقال ابن قدامة في «المغني»/ :١‏ 118): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهرا من 
الحدثين جميعاًء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالفا لهم إلا دواد». 
.)١59 : ١(»ةيادبلا« )١(‏ 
(؟) «آكام النفائس»( ص5 ,»)١١‏ وينظر: «البحر الرائق»(١:‏ 7١5؟)2‏ و«فتاوى قاضي خان»(۱ : 
و 


كتاب الطهارة/الحيض orr‏ 
وكرة اللْمْسٌ بالكمء ولا درهما فيه سورة إلا بصرّة 

وأمًا كتابة المصحفا" إذا كان موضوعا على لوح بحيث لا يمس مكتويه. 

فعند أبي يوسف ذه يجوز ؛ وعند محمد ظ4 لا يجوز. 7 
١‏ (وكره" الس بالكُمّء ولا درهماً فيه سورة إلا بصرّة”) )» أراد' درهما عليه 
آية من القرآن» وإنّما قال : سورة» لان العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على 
الدراهم. 
لأحدهماء > كالكم في حق الماس» والجلد في حق الممسوس . كذا في «النهاية». 

[١]قوله:‏ كتابة لصحف ؛ يعني إذا أرادٌ الجنبٌ ونحوه كتابة القرآن» فإن كان 
يلزم منه مسن المكتوب لا جور ذلك» وإن كان القرطاس موضوعاً على لوح من خشبٍ 
ونحوه أو غيره من الأشياء المنفصلة عنه» بحيث لا يلزمٌ مس قدر ما كتبه» فعند محمد 
ضيه لا يحور بناء على أنّ الذي كيب في بعضه القرآن حكمّهُ كحكم الذي تب في جميعه 
لقرآن» وعند أبي يوسف 5 جور بناء على قصر الحكم على قدر امکتوب وما يتبعه. 

["آقوله : وكره؛ أي تحرياً بالكم» يطغ الكاف وتشديد اليم بالفارسية: : أستين 
برهن e‏ نا لاس وهذا هو الذي صححه في 
«الہداية»" 2 » وذكر في «الخانية» : إنه ظاهر الرواية» وذكر في «المحرط»" ' و«الکافي»: إنه 
لا يكره عند جمهور المشايخ بناءء على أن الحرم هو المس» وهو ما يكون بغير حائل. 

[؟آقوله: إلا بصرة؛ بضم الصاد المهملة؛ وتشديد الراء المهملة» بالفارسي 
همياني وکیسه» يعني لو کان درهم كتبّ فيه قدرٌ من القرآن لا يحل مسّه للجنب ؛ لان 
حكمه حكم المصحف » إلا إذا كان في صّرّة» فإنّه كالغلاف المتجافي. 

[]قوله: أراد...الخ ؛ الغرض منه دفم ما يتوهّم من ظاهر عبارة امن أن الممنوع 
إنّما هو مس ما كتبت عليه سورة» لا ما كتب عليها ما دونهاء بأن ذكرّ السورة إِنْما وقع 
اتفاقا على حسب جري العادة» وإلا فالحكم عام في كل مقدار. 


.)١59 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
(؟) «المحيط البرهاني»(1 : ۲ ) وعبارته: «قال بعض المشايخ : يكره؛ لأن الكم والذيل تبع‎ 
لہا... وعامتهم على أنه لا يكره ؛ لأن المحرم هو المس» وإنه اسم للمباشرة باليد من غير‎ 

حائل...). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر سو 


e AS 
منه إلا إذا‎ 

| (لوحل وط من قطم”"دَمها لأكثر ايض ا 
م أي لاقل من الأكثرء وهو أن يتقطع ايض لاقل من عشرة ؛ 
والنفاس لاقل من أ ربعين» (إلا إذا مضى عليها وقت يسع العُسّل والتّحريمة) , 
فحينئزٍ يحل وطؤهاء وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يُتَمَكنُ فيه من الاغتسال 
مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء”". 

[١أقوله:‏ وحل وطء من قطع... الخ ؛ قال الشارح فصيح الدين المروي: أي 
حَلَ للزوج وطء زوجته الحائض والنفساء» وكذا للمولى وطء أمته الحائض أو التّفساءً 
إذا انقطع دمها لأكثر؛ أي لمضي أكثر مدّة الحيض إن كانت حائضا أو النفاسَ إن كانت 

يعمل أن يكون اللامُ معنى على» وعلى كلا التقديرين هو متعلق «بقطع», 
ويحتمل أن ية بتعلق «حل»ء وانقطاع الدم ليس بشرط » حتى لو لم ينقطع يكون الحكم 
كذلك» فان الزيادة تكون استحاضة» إلا أنه خرج مخرج العادة» أو لتناسب ما سيأتي 
من قوله: «دون من قطع لاقل منه». 

وقال البرجندي : اللام لام التاريخ » كمافي: کتبت لثلاث خلون؛ أي بعد 
ثلاث. SRE‏ ا أن يكون بمعنى «في»» ويكون حالاً من الدم. 
["آقوله: إلا إذا مضى ؛ لان الصلاة حينئذ صارت دينا في ذمُتها > فصارت طاهرة 


4 6م 


)١(‏ توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا يحل 
وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة 
دينا في ذمتها؛ وذلك بان ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره» وهو قدر ما يسم 
TE‏ 

فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو في في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر؛ لأنها 
لا مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة ديئاً في ذمتها؛ ؛ لأن المعتبر في الوجوب 
آخر الوقت» وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما ؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة» وإنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً في 
ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماء وبه يعلم أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن. 
ينظر: «رد المحتار»(۱ : .)١55‏ 


كتاب الطهارة/ الحيض oro‏ 


واعلم أنه إذا انقطع الدّمُ لأقلّ من عشرة أيام بعد ما مَضّى"" ثلاثة أيام أو 
أكثر : 

فإن كان الانقطاع فيما دون العاد و فين" أن ث3 خْرَ العْسْلَ إلى آخر وقت 
الصّلاة؛ فإذا خافت فوت الصّلاة اغتسلت وصلّت» والمرادٌ آخر الوقت المستحب 
دون وقت الكراهة" . 

وإن كان الانقطاعٌ على رأس عادتهاء أو أكثر ار كاتس ا 
كي ام سد يي جر ا 

[ا]قوله: بعد ما مضى ؛ ما مصدرية ؛ أي بعد مضي ثلاثة أ و أكثر مثلا انقطع 
لسبعة أيام أو خمسة أيام. 

[؟]قوله : فيما دون العادة ؛ إذا كانت معتادة» بأن كانت عادته أن تحيض في كل 
شهر سبعة أيام فانقطع دمها في شهر لسنّة أيام. 

[۳اقوله : يجب ؛ يعني لا تبادر'" إلى العْسلٍ وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى 
آخر وقت الصلاة ؛ لان غود الدع مقون لبقاء زمان العادة؛ والتخلف عن العادة أمرٌ 
نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت» وما تخلّل من الطهر غير فاصل. 

وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأذت 
الصلاة احتياطاء لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة: أي ما انقطع الدمُ لدون عادتهاء 
وإن اغتسلت إلا بعد مضي أيَام العادة ؛ لأنَّ العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب. كذا في «البداية»”". 

[٤]قوله:‏ دون وقت الكراهة؛ نص عليه محمد 44 في «الأصل» حيث قال: «إذا 
انقطمّ الدم في وقت العشاء تر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصافب 


الليل» وما بعد نصف الليل مكروه»'" 
[0]قوله : أو كانت مبتدأة ؛ بصيغة المجهول» هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض » ولم 
تستقر عادتها. 


(؟) «البداية»(١‏ : .)۱۷١‏ 
(۳) انتهى من «الأصل»(۱ : ۲) وينظر: «رد امحتار»(۱ : .)١155‏ 


o۳۹‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فاخ الاغتسال بطريق الاستحباب”. 

وإن انقطع لاقل من ثلاثة ايام ار ت" الصّلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت 
فوت الصلاة توضّأت وصِلّت» م ق الصون المذكورة'” إذا عاد الدّم في العشرة 

بطل الحم بطهارتها 00 

فإذا انقطع الدم لعشر أو أكثر» فبمضي“ العشرة 5 حكم بطهارتها وجب 
r CoE‏ 
هكذا! إلى عشرة أيام ٠‏ فإذا رأت الد تترك اللا والموم؛ فإذا طهر في الاي 
توضّأت وصلت"”, ثم في اليوم الثّالث تترك الصّلاة والصوم: » ثم في اليوم الرابع 
اا a‏ إن الع 

"١‏ ]قوله: بطريق الاستحباب ؛ أي يستحب لها تأخير العْسلٍ إلى آخرٍ الوقت 
مجرد الاحتياط وطلب التوئق ق في الدين » ولا يجب ذلك عليها فان اغكسلت وضلت 
بدون التأخير لم تأثم ؛ لعدم كون العود مظنونا في حقّها. 

اقوله: أخرت ؛ أي يجب عليها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب ؛ 
لوالو وما > فإذا خافت الفوت توضًات وصلّت من دون الُسلٍ؛ ؛ لكون ذلك 
الدم استحاضة» وإن عاد تبله أو بده في مدة الحيض يحكمٌ بكونه حيضاء وعدم کون 
الطهر فاصلاء والاحتياط في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقن 
الأمر. 

اقوله: ثم في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا انقطع لأقل من ثلاثة أيام» وما إذا 
a I as‏ 

٤‏ اقوله : فبمضي ؛ أي بمجرد مضي العشرة يحكم بطهارتهاء فيحل الوطء وجب 
الافسال و ی ل د ا 

[5]قوله: وقد ذُكر؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى. 

[1]قوله: ل السابق بسبب كونه أقلَ من ثلاثة أيَام 
استحاضة» فلا يجب العُسل» بل الوضوء فقط 

"أقوله: اغتسلت وصلّت ؛ وذلك لضي أقلَ مدّة الحيض. 

[۸اقوله : هكذا إلى العشرة ؛ أي تترك الصلاة والصوم يوم الدم» وتغتسل وتصلّي 


كتاب الطهارة/الحيض erv‏ 


وأة ا خمسة شرة يوما ولا حد 


(وأقل اللو خسة عشرة ا ولا TET‏ ا" فان 


أكثر الطهر مدر في حقهء نم اختلفوا في تقدير مدّته » والأصح' أنه مقدّرٌ بسنّة أشهر 


يوم الطهر» واعترض هاهنا بأ هذا مخالف لما مر بحثه فإنه يعلم منه أنَ الكل حيض في 
مثل هذه الصور؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشرٌ يوما. 

وأجيب عنه بأنّ البحث السابق في المبتدأة» وهذه في المعتادة وبأنٌّ الأوّل هو ما 
اختاره الجمهور» وهذة رواية عن البعض: 

[١أقوله:‏ ولا حدٌ لأكثره ؛ أي ليس له حدّ مقدَّرٌ شرعا لا يزيد عليه» فتصوم 
وتصلّي ما دامّت ترى الطهرء وإن استغرقها العمرء فإنّهِ قد يمتدُ إلى سنة وسنتين» وإلى 
أزيد من :ذلك: 

[؟"اقوله: إلا لنصب ؛ يعني ليس لأكثرٌ الطهر حدٌ مقدرٌّ إلا لإقامة العادة امحتاج 
إليها في باب العدة وغيرهاء > فإ الجمهورٌ على أن أكثره مقدر. 

1اقوله: والأصح ...الم ؛ فال الى في «البناية شرح البداية»: : «احتيج إلى 
نصب العادة عند استمرار الدم عند عامة العلماء ء خلافا لأبي عصمة” ' وأبي خازم 
القاضي"" اه فإنه لا غاية لأكثره عندهما على الإطلاق ؛ لأنّ نصب المقادير 
بالسماع» ولا سماع هاهنا. 


)١(‏ حقق هذه المسالة البركوي» وتبعه ابن عابدين : بأن المبتدأة إذا استمر دمهاء فحيضها في كل شهر عشرة 
وطهرها عشرون كما في عامة الكتب» ٠‏ بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في «الامداد» من أن 
طهرها خمسة عشر» والمعتادة ترد إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير 
ساعة» كالمتحيرة - وتسمى الضالة وهي من نسيت عادتهاء ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق 
العدة في الطلاق - ٠»‏ وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثرء أما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى 
شهرين.وتمامه في درد الحتار»(٠‏ : »)٠۹١‏ وينظر : «فتح باب العناية»(١‏ : 0 — (TV‏ 

01 خو مدب مادا دى روى عنه أبو أحمد نيهان بن إسحاق» ومن حكمه : أول بركة 
العلم إعارة الكتب. ينظر: «الجواهر المضية)(٤‏ : 557 - .)١۷‏ 

(۳) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي » أبو خازم» أخذ العلم عن بكر الحَمّي» ولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ» وق کله اوجن ال جارف »قال اوی "كان رجلا ديا ورعا 
عالما مهب أبي حنيفة وأصحابه » (ت۲۹۲ه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : 1 -658). 


oA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Beescvsoecsosescceonoovesesessenccsscesscsossesnascaccconsnsccn®cecccOneNDAGSOOOOSOSSOIOSDOSSCOOOODOCAOONOOOOCOVONONNSNODONONNO0 


ل ل ل 2 ل ا اا اا ا 20101100 


ا ثم استمرٌ بها 
الدم فعندهما طهرهامار أت وحيضها عشرة أيام؛ تدع الصلاة ة في أوؤل زمان 
الاستمرار عشرة آيَامِء وتصلي سنة أو سنتين » فإن طلّقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث 


00 


سنين أو ست سنين لوثلاثين يوما] 
واا العامة يقن ارا 
فقال محمد بن شجاع ه4 : طهرها تسعة عش يوما ؛ لان أكثرٌ الحيض في كل شهر 

عشرةء والباقي تسعة عشر بيقين. ۰ 
وال E‏ هر غا س ورون يوم لان أقل الحيض ثلاثة 

أيام [فما دونها]”” » فيرف من كل شهر فيبقى سبعة وعشرون. 
وقال محمّد بن إبراهيم الميداني") ظله : طهرها ستة أشهر إلا ساعة؛ وعليه الأكثر. 
وقال الحاكم الشهيد ذه: طهرها شهران» وهو رواية محمد بن سماعة فيه عن 

محمد 4 ؛ لان الحيض والطهر ما يتكرّران في الشهر مرتين عاد ؛ إذ الغالب أنَّ النساءً 

يحضن في كل شهر مرة» فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في آيَام عادتها » فصار ذلك 

الطهرّ عادة لباء > فوجب التقديرٌ به» وهو اختيار أبي سهل» قال الإمامُ برهان الدين : 

الفتوى عليه ؛ لأنّه أيسر على المفتي والنساء». انتهى. 


.)559 : ١(»ةيانبلا« غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن سلمة البَلَخِي» أبو عبد الله » تفقّه على أبي سليمان الجورّجاني: وشداد بن 
حکیم» (۱۹۲ - ۲۷۸ه). ينظر: «الجواهر»(7: ۱۹۲ - »)۱١۳‏ و«الفوائد»(ص۲۷۹). 

() غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من «البناية»(١‏ : .)55٠5‏ 

(4) وهو محمد بن إبراهيم يم الضرير الَيّداني» أبو بكر» قال الذهبي : من أئمة الحنفية» حدث عن أبي 
محمد المزّني» وعنه ميمون بن علي الَيْموني› قال اللكنوي : شيخ كبير عارف بالمذهب» قل ما 
يوجد مثله في الأعصار من أقران أبي أحمد العياضي. ينظر: «الفوائد البهية»»اص2)504 
و«الجواهر المضية»(۳: .)١5‏ 

(6) العبارة في «البناية»(١‏ : 0 «لأن العادة مأخوذة من المعاودة» والحخيض والطهر ما يتكرر في 
الشهرين عادة ؛ إذ الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة...». 

.)351-55٠ : ١(»ةيانبلا« من‎ )9( 


كتاب الطهارة/ الحيض ۹ 
وما نقص عن اقل الحيض أو زا على أكثره أو على عادةٍ عرفت لحيض» وجاوزٌ 
العشرةء أو نفا وجاوز الأريعين 
إلا ساعة ؛ لان العادة نقصان طهر غير الحامل عن طَْرٍ الحامل » وأقل مدّة الحمل 

ستة أشهرء Ea‏ بكي وهو الساعةء صوركة: : مبتدأة رات رة 
أيام دما و ا م ل إلا 
ثلاث ساعات ؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض» کل حيض عشرة أيام» وإلى ثلاثة 
أطهار» كل طَهْرٍ سنّة أشهر إلا ساعة. 

(وما نقص عن أقل الحيض”): أي الدم النّاقص عن الثلاثة ؛ (أو زاد على . 
اکر ): أي على العشرة» (أو أكثر الثفاس)ء وهو أزبعونٌ يوماء (أو على" غادة 
يض» وجاورٌ العشرة» أو نفاس وجاورٌ الأربعين) : أي إذا كانت لما 

وهناك أقوالٌ أخرٌ أيضا من شاء الاطلاعَ عليها مع ما لبا وما عليها فليطالع 
«السعاية». 

[١]قوله:‏ عن أقل الحيض... الم ؛ ؛ لما فرغ عن ذكر أحكام الحيض والنفاس شرع 
في ذكر الاستحاضة وأحكامها وذكر في أقسامها أقساما عديدة » منها : الدم الناقص عن 
أقلّ الحيض» وهو الدم الذي لم يبلغ ثلائة آبام ولياليها ؛ وذلك لأنّه لَمّا ثبت 
بالأحاديث أن أقل الحيض هو المقدار المذكور. 

ومن المعلوم أنّ الدماءً ا خارجة من فرج الرأة ليست إلا ثلاثة : : حيض» ونفاس ؛ 
واستحاضة» وهذا ليس بنفاس قطعاء ولا حيضا ؛القونه ق اة تفز رت شرها 
للحيض » اد ندا ن يفون اسا رفس عتما ز اذ على اكز ا لح أن اکر 
النفاس. 

[؟"آقوله: أو على ؛ عطف على قوله: «على أكثره»» يعني ني الدم الذي زاد على 
عادة كانت مقرّرة لحيض» ومع ذلك جاوزٌ العشرة» وكذا الدم الزائد على عادةٍ عرفت 
ل ل ل ل 

لصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» 7 خر جه أبؤذاود والترمذي واين ماجة 
والدارقطني وغيرهم. 


: في «سنن الترمذدي»(۱ : *؛ ودسئن ابن ماجة»(١: 4؛ ودنن أبى داود»(۱‎ )١( 
و«مسند إسحاق ابن‎ »)٤۳۹ : ١(»دعجلا و«مسند ابن‎ ء)1١‎ :٤)كردتسملا«و‎ )٤ 
راهويه» (۲: 4۸( وغيرها.‎ 


كن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو على عشرة حيض من بلعت مستحاضة » أو على أربعين نفاسها 

عادة رر ي الحيض + زق تاها س ماد فرأت الدم الاين عش وو 
فخمسة أيام بعد السبْعة استحاصة )2 و نت لبا عادة في التُفاس, وهي 


ثلاثون 58 مثلاء فرأت الدم تسان 0 فالعشرون التي بعد الكُلاثين 
امتخاضة: > هذا" حكم المعتادة. 


ورو ر 


لم آزاد أذيييئ شك ا ارغ غ حيط من ب 
مستحاضة» أو على أربعين نفاسها”»» المبتدأة الى يلكت مستحاضة حيضها من 

وني الباب أحاديثٌ كثيرة تدلَ على أن ما ز اد على العادة استحاضة» وإنما اشترط 
كونه مجاوزا على أكثر مدّة الحيض والنفاس ؛ لأنه إذا زاد على يام العادة ولم يزد على 
أكثر المدّة لا يحكمٌ بكونه استحاضة ؛ لبقاء المدّة؛ واحتمال تبدّل العادة في هذه المرة, 
وإذا استمر إلى أن جاور أكثر المدّة عَم أن الكل مما زاد على العادة وكان في المدّة وما زا 
ENÊ‏ 

١1‏ أقوله: فرأت الدم اثني عشرّ يوما؛ فإن رأت الدمّ عشرة يام يكون كله حيضاً 
لبقاء المدة واحتمال تبدّل العادة. 

["آقوله: هذا؛ أي الذي ذكره بقوله: «أو على عادة عرفت»... الخ. 

["آقوله: المبتدأة ؛ هي التي لم تبلغ قبل ذلك» وجاء دمها ابتداء» وهو بصيغة 
المفعول؛ وقيل : بصيغة الفاعل » والأشهرٌ الأظهرٌ هو الأوّل. 

ار من بلك اة آي ارت اة ال ونيا مدر 
الاستحاضة» فهذا من قبيل ا حال المقدّرة» كقوله كك : + وما َر © )7 : 
الوطاري كل ردرد د لكلو امسن و E a‏ 
المبتدأة عند ابتداء بلوغها استحاضة» وإِنّما يثبت ذلك بزيادته على العشرة. ٠‏ 

[٥]قوله:‏ أو على E E E‏ 
استمر بها الدم بعد أوّل ولادتها فما زاد على أربعين استحاضة» وما دونه نفاس. 


(0) الزمر: من الآية/. 


كتاب الطهارة/الحيض ١ه‏ 
أو ات عمد 
کل شهس عشرة أيام' 4 اونا امنيا كيام فيكون وها عشرين يوم" 
E‏ " معروفة» فنفاسها اكور سوا ا 
فقوله : 0000 بالج ر*' عطف بیان لعشرة» وقوله: نفاسها بالجر 
(أو ما رأت حامل””' فهو استحاضة) : أي الدّم الذي تراه المرأة الحامل ليس 
بحيض» بل هو استحاضة. 
[1]قوله: عشرة أيام ؛ ؛ وذلك أنه لما لم تكن لها عادة معروفة حتى يرد إليه أمر 
حيضها يعتبر كر دة ابض ؛ لان دخولها في الحيض م متيقّن» والأيامٌ صالحة له؛ » فلا 
يحكمٌ بخروجها عنه بالشك» وما زادَ على أكثر المدّة يكون استحاضة لا حالة ؛ لعدم 
صلوح الأيّام للحيض. 
[؟أقوله: عشرين يوما؛ بناءً على أنّ الغالب في النساء أنهن بحضن في كل شهر 


û 


3 


مره. 

[]قولە: عادة ؛ قال في «جامع الرموز»: «اعلم أن المدة تصيرٌ عادة عند الطرفين 
مرنين ؛ لأنّها مشتقة من العودء وعنده بمرة » عله ی اهو قهري إل افق 
ذا رأف هد ا ريا ارت عادة لياه فلو رأت مرتين أو أكثر» ثم استمرٌ بها الدم 
ردت إلى العادة المتكرّرة عندهماء وإلى آخر ما رأت عنده»'") 

[4]قوله: بالجر؛ ويمكن أن يكون بالرفع خبر مبتدأ حذوف» ويكون العشرة 
متوناء :قسن غلية قوله + نفاسها: 

[هاقوله: أو ما رأت حامل ؛ أي الدم الذي رأته امر أ في رحمها جنين في أيام 
حملهاء فهذا الدمُ ليس من الرحم حتى يكون حيضا؛ لانسدادٍ فم الرحم أيام الحمل» 
بل هو دم عرق انفجر» فكان استحاضة. 


.)05 : ١(»نومرلا انتهى من «جامع‎ )١( 


o4۲‏ سد ا ممه 


لا تنم صلاةء وف را ومن لم مض عليه وقتُ فرض إلا ويه حدث 
: اتا أو رُعاف» أو نخوهماء يَُوضأ لوقت 


فقول : وما نقص : : مبتداً» وقوله : : فهو استحاضة : 
نم بين حكم الاستحاضة » فقال : : (لا تمنع صلاة" a‏ ا 
لم يض "عليه وقت فرض إلا وبه حدث) : أي الحدث الذي ابتلي به» (من 
استحاضة » أو رُعاف» أو تحوهماء وض لوقت كل فرض” ') احتواز عن قول 
الشافِي #5 فان عنده بوا م فرض"» ويُصلي النُوافل بت 
11111111119 
تضع » وعن وطء غير الحاملة حتى تستبرأ بحيضة» وما ذلك إلا لتعرف براءة رحمها من 
ال حمل فجعل الحيض علامة البراءة» فعلم أن الحامل لا تحيض. 

١[‏ أقوله: خبره ؛ نما دخلت الفاءً عليه لكون المبتدأ متضمنا معنى الشرط. 

[؟أقوله: : لا تمنع صلاة ؛ لحديث: «اجتنبي الصلاة ة أيام عمدو عن 
وصلي وتوضئي لكل صلاة»» وزاد في رواية : : دون قطر الدم على احص" رجه 
أبو داود وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبرّار وابن بن أبي شيبة وغيرهم» وفي 
«سنن أبي داود»: : «كانت أم حبيش حمنة بنت جحش مستحاضة» وكان زوجها 
ا 

[؟اقوله: ومن لم يمض ؛ أي من لم يمر عليه وقت صلاة مفروضة في حال من 
الأحوال إلا في استمرار حدثه الذي ابتلي به» لا بمعنى استيعاب الحدث كل الوقت» 
فإثة لسن يشرط ق نالخدي بل کی آله زود ف كل وقت من أرقا افر 
ولو في ساعة منه. 

٤‏ آقوله : لوقت كل فرض ؛ وإن لم يكن بين الوقتين واسطة» وكذا يتوضّأ لوقت 
صلاة العيد» ووقت صلاة الضحى» ولس المصحف في غير وقت فرض. كذا قال 
الشارح المروي. : 
[و]قوله: لكل فرض ؛ لحديث : «المستحاضة تتوضًاً لكل صلاة»”"؛ أخرجه ابن 


7 عد 


)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(١ (Tt:‏ و«مسند أحمد)(5 : (Yt:‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : حديث 
صحيح » و«سئن الدارقطني»)(١‏ : .)١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ».)١١8‏ وغيرها. 


(0) في «سنن أبي داود»(١‏ ل" و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ ا 
(۳) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 5 )3١‏ بلفظ : : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أ قرائها. ثم تغتسل وتتوضأ 


لكل صلاة وتصوم وتصلي» وقريب منه في «سنن الدارمي»(١‏ : 35515)»ء و«المستدرك)(: : 
14( و«سنن الترمذدي»(١‏ : ۱))» و«سنن أبى داود»(١‏ : > )١١‏ 2 وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض ofr‏ 


(ويْصَلي به فيه ما شاء من فرض ونفل» وينقضّه خروج الوقت" لا 
دخولّه) احترارٌ عن قول زُفَرَ » فإِنّ النَّاقضّ عنده دخول الوقت"» وعن قول 
أبى يوسف ذه فإنّ النّاقضّ عنده كلاهما ۰ 
ماجة وأبو داود وغيرهماء وظاهره تجديد الوضوء للنوافل أيضاء وبه قال بعضص 
الأئمّة» لكر جمعاً منهم خصّوا منه النوافل والسنن» وأجازوا أداءها بوضوء الفرض ؛ 
لكونها تابعة. 

ولنا: ما في «صحيح البخاري» إِنّه يد قال للمستحاضة: «ثم توضئي لكل صلا 
حتى يجيءَ ذلك الوقت»"» فإنّه صريح في أن الوضوء الواحد في الوقت كافيء وعلى 
هذا فيحملٌ اللامُ في الحديث السابق على الوقت: أي لوقت كل صلاة» وني المقام 
تفصيلٌ مذكورٌ في «شرح المعاني الآثار»'' للطحاوي وغيره. 

[١]قوله:‏ خروج الوقت ؛ إسناد النقض إلى الخروج والدخول مجازء فان الناقض 
في هذه الصور هو الحدث السابق» وإنْما ظهر أثره في هذا الوقت. 

[۲]قولە : دخول الوقت ؛ لأنٌ اعتبارَ الطهارة مع سيلان الحدث المنافي لما نما هو 
للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت» فلا تعتبرء وبهذا استند أبو يوسف 4ء 
وزادَ أن الحاجة مقصورةٌ على الوقت لا قبله ولا بعده» فلا تعتبرٌ الطهارة فيما عدا 
الوقت» فيكون الدخول والخروجٌ كلاهما منافيين» فيع كل منهما ناقضاً. 

ولأبي حنيفةً ومحمّد 4# آنه يماج إلى تقديم الطهارة على الوقت ؛ ليتمكن من 
أداء الصلاة أوّل الوقت» وخروج الوقت دليل زوال الحاجةء فيظهرٌ اعتبارٌ الحدث 
متتو ذا EC SEEN‏ الراك فلو بويا الاوز لعلو الع قن 
الزوال له أن يصلّي بذلك الوضوء الظهرء هو الصحيح. كذا في «البداية»" 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : CS‏ و(سنن الترمذي»(٠ c(1¥‏ وغيرها. 
(۲) «شرح معاني الآثار»١١‏ : ۱۳۷ - .)١٤١١‏ 
(۳) «البداية»(١‏ : ۱۸۳). 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيصلّي به مّن توصت قبل الرُوال إلى آخرٍ وقس الظْر لا بعد طلوع الشّمس من 
توضا قبله والنفاس هو دم 

(فيصليا 'به مّن توضّأ قبل الرّوال إلى آخر وقت الظّهْر) خلافاً لأبي بوسف 
وزفر #:» فإنّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(لا بعل طلوع الشلمسن من توصا قبله): أي من توضأ قبل طلوع الشمسء 
لکن" بعد طلوع الفجر خلافا لزّفْرَ كه فإنّه وجد الناقض عندناء وعند أبي 
یو سف ذلليه, وهو الخروج» لا عند زر فن الّاقض عنده الأخولء ولم يحصل. 

والتفاس"" هو دم 

[١]قوله:‏ : فيصلي ؛ بيان لشمرة الخلاف» وحاصله: أن المعذور إذا توضّأ قبل 
الزوال يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء إلى آخر وقت الظهر عندهماء > فإذا خرج وقت 
الظهر انتقض وضوؤه» وعند أبي يوسف وزفر و لا يضلي به إلا قبل الزوال» ويعد 
الزوال لا ؛ ؛ لوجود دخول الوقت وهو ناقض عندهما. 

ولو توضأ معذورٌ بعد طلوع الفجر: أي الصبح الصادق» وقبل طلوع الشمس 
يجوز له أن يصلي به ما شاء قبل طلوع الشمس وبعده لا عندهما ؛ ؛ لوجود خروج وقت 
الصبح الناقض» وكذا عند أبي يوسف 5ه ؛ لان ا خرو عنده أيضا ناقضء» ويجوز 
عند زفر 4؟ لاله لم يوجد الدخول الناقض. 

["أقوله: لكن...الخ ؛ لما كان قول المصتّف 5 : من توضّأ قبله أعم من أن 
يتوضأ بعد طلوع الصبح الصادق» أو فيما بينه وبين طلوع الشمس مع أن الخلاف يظهرُ 
في الصورة الأولى قيده به. فاه لو توضّأ قبل طلوع الصبح الصادق لا جور به أداء 
E E‏ لمانا جاه الما كانه لوجر الخروج» وعند زفر 
؛ لوجودٍ دخول وقت صلاة الفجر. 

["أقوله: والنفاس ؛ ؛ هو بالكسر والفتح › > لغة: الولادةء وشرعا: : عبارة عن دم 
ر من الرعم من ال عقن خروج ولد أو أكثرهء فلو ولدته من السرّة فإن سال 
الدم من الرحم من القبل فنفساء» وإلا لا . كذا في «البحر»'' وغيره» وبه يظهر أن في 
تكريك ا خلا ريا 


.)579 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الحيض 
خی الول ولاح لاق ر کر عون يها 
يقب الولدء ولا حَد"' لاقله» وأكثره أربعون يوما) خلافا للشافيِي 4 إذ 
700 

١[‏ ]قوله : ولا خد أن لن له حد شرعامة الكانب الأفل: > فلو رأت الدم ساعة 
شم طهرت يجب عليها أن تغتسل وتصلي» وله حدٌ من الجانب الآخر أخذا من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها: : «كانت النفساءً تقعدُ على عهدٍ رسول الله بل أربعين یوما 1 
أخرجه أبو داود والترمذي» وعند الدارقطني وابن ع ماجه عن أنس كك رشو الله 
للنفساء أربعينَ يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»"» وفي سنده كلام ينجبر بكثرة 
الطرق كما حققه ابن الممام في «فتح القدير»“ 


)١(‏ أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقله» فإن خرج أقلّ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأً 
إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجودء فإن لم تصل تكون 
عاصية لربهاء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي 
لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة » 
وياويلاه لتاركها. كذا في «رد الحتار)(1 : ۱۹۹). 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة»(5 : ۲۸)» وغيره. 

() فعن أنس ك قال ي : «وقت النفاس أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في «سنن 

الدارقطني»(١‏ : ٠؛‏ وغيره. قال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : ۳۲۹): «ولما رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة» فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». 
وعن عثمان بن أبي العاص #5 قال يَ: «إ وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما» في 
«المستدرك»)(١‏ : ۲۸۳)ء وقال: «إن سلم هذا الإسناد من أب بلال فإنه مرسل صحيح»». 
وعن عبد الله بن عمرو #5 قال : «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر ة قبل ذلك فهي 
طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل 
صلاة» في «المستدرك»)(١‏ : 20587 وغيره. 
عن عثمان بن أبي العاص 485 : «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقر 
ربعن يوماً إل ان ترق الطهر قبل ذلك» :ومين الدارقطني»(1: ٠؛»‏ وهو حسن كما في 
«إعلاء السنن»(١‏ : 20772١‏ وغيره. 
)٤(‏ في «فتح القدير»(١‏ : ۱۸۹). 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهو لام التُوأمين من الأول خلافاً محمد 5ه وانقضاء العدةٍ من الأخير إجماعاء 
وسيقط يُرَى بعض لَه ولد فتصيرٌ هي به نفساء» والامة م الولد» ويقع العأ 
بالولد وتَنْقَضى العدة به 
(وهو لام التُوأمين" ' من الأوّل خلافا محمد 4)» التُوأمان 0 
واحاد لا يكونٌ بين ولادتهما أقل مُدَةِ الحمل» وهو ستة أشهرء (وانشضاء الل 
من الأخيرٍ إجماعاًء وميقط”" يُرَى بعض خَلْقهِ ولد : : أي سقط ا 
رن : خبره» (فتصير هي به نفساء » والأمة أ الولدا”؛ ويقع المعلّق بالولد) : 
اول : إذا لذت فأنت طالقء > طق بخروح سقط ظهرٌ بض خلقه ‏ 
(ود نْقَضى العدة به) : ك 
e TT‏ 
محمد ذه بعد ولادة الثاني بناءً على أنّ قبل ولادة الثاني هي حامل فلا تصيرٌ نفساء. 

وجوابه: آنه لما ولدت الأوّل انفتح فم الرحم وتنقس بالدم» > فيكون الخارج من 
الرحم تكانيا بالمتووو كن الاي 

["آقوله: وانقضاء ...الخ؛ يعني إذا طلّقت الحاملٌ أو مات زوجها تنقضي 
عدّتها بوضع الثاني لا بالأوّل اثفاقاً ؛ لأ اتقضاءً العدّة للحامل بوضع الحمل وبراءة 
الرحم بنص القرآن» وقبل وضع الثاني هي حامل قطعا فلا تنقضي العدة. 

["قوله: والأمة أم الولد؛ أم الولد الأمة التي وطئها مولاها فولدت منه وادّعى 
نسبهء وحكمها: أنّها تعتق بعد موت مولاهاء فلأن ولدت الأمة سقط استبانٌ بعض 
خلقه تصير أم ولد إن ادعى المولى. 


)١(‏ وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث» 
ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملا واحدا على الصحيح. ينظر: («حاشية 
الشرنبلالي على الدرر)(١‏ : .)٤١‏ 

(۲) سقط : الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس»(۱۹: 707). 

.)۱۹۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )( 


باب الأنجاس 


طهر بدن المصلى 


باب الأنجاس 


ا 

“١1‏ أقوله: يطهر؛ بصيغة امجهول من التطهير» > أو بصيغة ا معروف من الطهارةء 

لباء على الأوّل مفتوحة وعلى الثاني مضمومة» وهو وإن كان خبراً صورة لكنّه أمر 
معنى ؛ لما في «النهاية»: إن إخبارٌ امجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في اقتضاء الوجوب» 
بل هو آكد من الأمرء فالمعنى يجب أن يطهر الأشياء المذكورة من النجاسات المذكورةء 
ويحتمل أن يكون الخبر على معناه» ويكون المقصودٌ الإخبار عما يطهر به الأشياءء 
كيفيّة تطهيره شرعاً. 

["قوله: بدن المصلي ؛ المراد بالبدن هاهنا الجسد > فإنه صرح في «المغرب» 
وضع و : أن البَدَنَ بفتحتين اسم لا سوى الرأس والأطراف والجسد 
اسم للمجموع؛ وفي إضافته إلى المصلّي إشارة إلى أنّ شرعيّة التطهير من ن النجاسات إتّما 
هي لأداء الصلاة وما في حكمها. 

وإلى أن الواجب إِنّما هو التطهير كن يريد الصلاة» فأمّا خارج الصلاة فالتطهير 
ليس بفرض » فإنّه يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة إلا إذا زادت | النجاسة على 
قدر الدرهم» وله ثوب طاهر كما صرّح به في «القنية»» وفي المقام تفصيل ذكرناه في 
شرح باب شروط الصلاة من «السعاية»”". 

فإن قلت: : ما ذكره المصتف 4 هاهنا يغني عن قوله في «باب شروط الصلاة»: 
«هي تطهيرٌ بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومکانه»» فما وجه التكرار؟ 

طح ل 1 ب لمعي sS‏ 
الشرائط للصلاة» والغرض هاهنا جرد وجوب تطهير البدن وغيره على المصلي مع قطع 
النظر عن أت يكن فضا E‏ فرط N‏ 


.)65 :١(»ةياعسلا«‎ )١( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


9 
ع 


وثوبه ومکائه عن نجس مرئي 
و ورور َ 2 

و ومكائه'" عن نج " 5 

أو قول اللقصودٌ هاهنا جرد الإخبار عن كيفيّة التطهير وما يطهرٌ به» والمقصود 
هناك خصوص كونه شرطا. 

أو نقول : المرادُ بالمصلي هاهنا المسلم لا من يريد الصلاةء وتخصيصه بالذكر؛ 
لعدم كون الكافر مكلا بالفروع› لا سيما بتطهير الغياب والأبدان والأمكنة من 
النجاسات» أو لأنّ المهتم بالشأن هو ذكر الأحكام المتعلقة بالمسلم والكافر تبع له. 

١ [‏ آقوله: وثوبه ومکانه؛ ذكر في «البداية» وغيرها: «إِنَّ وجوب تطهير الثياب 
للمصلى يثبت بقوله ع : مويك هر 4 » تطهيرٌ البدن وا رو 
نصوص نبويّة بعبارتها'" كما بسطناها في «السعاية»» فلا حاجة إلى إثباته بالدلالة. 

["قوله: عن نجس ؛ هو بفتح الجيم بمعنى عين النجاسة» وهو على ضربين: 
مرئيةة وغير مرئيّة» فالأوّل ما يبقى متجسدة ومنجمدة بعد الجفاف كالدم والغائط 
والّني» والثاني ما ليس كذلك ؛ كالبول. كذا في «العناية»“» وقيل : المرئي ما له جرم ؛ 


سم مه 
a‏ 


٤:رثدملا‎ )١( 

.)۱۹۱ : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(۳) أقول: ثبوت الوجوب بالنصوص النبوية لا ينافي ثبوتها بنص قرآني » فإن فيه زيادة تدليل 
وتأكيد > لا سيما أن الفرضية تحتاج إلى نص قطي وهنا لا يكون إلا بقرآن أو سنة متواترة أو 
مشهورة» فالعموم ية يفيد القطع كما تقرر في كتب الأصولء؛ وبهذه الآية يمكن إثبات ذلك 
بخلاف أحاديث الآحاد. 

وها هو حبر هذه الأمة ابن عباس له استدل على إثبات فروض الصلاة الخمس بعموم 
آيات قرآنية › فعن أبي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس 85 فقال : : «الصلوات 
الخمس في القرآن فقال: نعم فقرأ ل : صلاة المغرب 

بحت صح ل [الروم: 17]: صلاة الصبح» ج وفيا 4# [الروم: 18]: صلاة 
العمبر 2 عت تُظهرُونَ © 4 صلاة الظهر» و قرأ : + ومن بشو صَلةَاْمسَكه كلت وتو 4 
[النور ر : 0 وص ححهء و(«سنن البيهقى الكبير»(١‏ : 2)909 
و«المعجم الكبير»(١3: ›»)۲٤۷‏ وغيرها. ١‏ 


.)5١9 : ١(»ةيانعلا«‎ )5( 


كتاب الطهارة/ الأنجاس 2.8 


a E‏ آثر نشی زوالهُ بالا اقولة : ل تعلق ر : بزوال 


عينه» (وبكل مائع " طاهر مزيل 
وغير المرئي ما لا جرم له سواء كان له لون أم لا 

e‏ داكا لأن النجاسة حلت المحل ' باعتبار العين, 
فتزول بزواله؛ وإن بقار يق وذاي كرد a‏ وكلفةء > فإن الحرج 
مرفوع ٠ ak‏ فلو صبغ اليد بالحناء النجس فيطهرٌ اليد بالعُسل» وإن لم يزل 
اللون» صرح م به في «الخلاصة»» وفي «الذخيرة». 

وفسّروا المشقة بأن يحتاج إلى أمر آخر غير الماء كالأشنان والصابون. 

وفسّروا الأثر بالرائحة واللون» فلو صبع الثوب بالنيل النجس وغسله ثلاث 
مرات يطهر» وأما الطعم فلا بد من زواله ؛ E‏ » كذا 
قال البرجندي» وفي الاكتفاء بذكر زوال العين إشارة إلى أنه لا يشتر ط في التطهير من 
المرئي عدد ولا غسل بعد زوال العين. 

["آقوله: بالماء ؛ أي إذا كان طاهراًء فإنَّ النجس لا يث يثبت وصف الطهارة» وهذا 
ظاهر ولظهوره لم يذكره» فلو كان الماء مستعملا كفى في إزالة النجاسات على المفتى به. 

[۳اقوله: وبكل مائع ؛ أي سائل؛ من ماع الماء يميع: إذا سال على وجه 
الأرض ؛ أي يطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجاسة مرئيّة بأن يزول عينها بكلّ 
سائل طاهر في نفسه» مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد وغيرهما من المياة المشسدة: 

واحترزٌ بالسائل عن الذي ليس كذلك كالثلج والبرد قبل الذوبان والسيلانء 
فإنّه لا تحصل الطهارة بهما؛ لعدم حصول إزالة النجاسة بهما. 

واحترز بقيد الطاهر عن النجس كبول ما يؤكل لحمه على رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف اه فإنّه منجس» فكيف يكون مطهراًء ومنهم من حذف هذا القيد ؛ اء عل 
أن السائل النجس يزيل النجاسة الأولى وتبقى نجاسة حاصلة به وتظهرٌ ثمرته في الحلف 
وغيره» مثلا إذا كان الثوبُ نجسا بالدم فأزاله ببول مأكول اللحم» وحلف أنّ ثوبه 
ليست فيه نجاسة الدم لم يحنث. 


o0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


دمر 


كخل وغوه "وعما لم ير ارت > عطفٌ على قوله : عن نجس مرئي » (بغسله 
ثلاثاء وعصره في كل مرّةٍ إن أمكن) 

واحترز بقيد المزيل عمَّا ليس كذلك بأن لا ينعصر بالعصرء ولا تسيل أجراء 
النجاسة به : كلبن وزيت ونحوهما ما فيه دسومة أو لزوجةء وهذا كله عند أبي يوسف 
وأبي حنيفة و وعن أبي يوسف ظ4 : نه يطهرٌ الثوب والمكان بكل مائع دون البدن» 
فإنّه لا يطهر إلا بالماء. 

وعند محمد وزفر والشافعي #: لا خضل الطهارة مظلقا إلا بالماء دون المائعات. 
كذا في «البداية»' “» ولكل من هذه الأقوال دلائل مبسوطة في حواشي «المداية». 

١[‏ ]قوله: ونحوه؛ بالكسر؛ أ ومدل الكل فى :إزالةالتجاسنة ی الريق رفن 
هذا فرَّعوا طهارة ثدي المرأة إذا قاء عليه الولد ثم رضم حتى زال القيءء وكذا إذا 
و برك امس او شرت كتمر قم دروو اويقه ن الم عرارا 
طهرت أصبعه وفمه. كذا في «البحر الرائق»”". 

[۲اقوله: وعما لم ير ...الخ ؛ أي يطهرٌ البدنُ والثوب والمكان عن نجاسة غير 
مرئيّة: وهي التي لا جرم لبا ولا تحس بعد الجفاف؛ سواءً كان له لون أم لاء كذا في 
«خزانة الفتاوى»» بأنَ يغسل ذلك الثوب بالماء أو بالمائع الطاهر المزيل ثلاث مرات 
ويعصره كل مرّة إن أمكن عصرٌ ذلك الشيء» فإن غسل ولم يعصر لا يطهر؛ لأن 
المستخرج للنجاسة المتشربة في أجزاء الثوب هو العصرء ولا يكفي فيه جرد الغسل »؛ 
وهذا ظاهر الرواية. 

وعن محمد ذه طله : إِنّهِ يكتفي به في المرة الأخيرة. 

زغ أبن وف كله رن الس ارط ملفا > كذا في شروح «المنية»”"» وذكر في 
«المنية» وغيرها: أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظَنّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط 
العددء وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في «السراج الومّاج»: إِنّ اعتبارَ غلبة 
الظنّ مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البخاريين » والظاهرٌ الأوّل إن لم يكن 


.)۱۹۳ - ۱۹۲ :١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)۲۳۳ : ١(»قئارلا «البحر‎ )۲( 
«غنيةالمستملي»(ص۱۸۳).‎ )۳( 


كتاب الطهارة/الأنجاس ٥ه‏ 


وال ينسر سنك إن EE‏ ركه هكذا 
بشرط أن ليع" في العصر في المرة ة التالئة'' بقدر قوت" ؛ (وإلآ"' يغسل ويترك" إلى 
عدم القطرانء كم وتم هكذا 

موسؤساء وإ كان موسوسا فالثائي + :هذا ترف عمق كذا ف رالنهن النائق»". 

وذكر في «البداية»: «إنَّ التكرارَ لا بد منه للاستخراج» ولا يقطع بزواله» فاعتبر 
غالب الظر” كما في أمر القبلة» وإِنّما قدّروا بالثلاث ؛ لأنّ غالب الظن يحصل عندهء 
فأقيم السيف الظاهر مقامه ا > وتأييد ذلك بحديث المستيقظ من ا 

GS‏ ارولو لي ار 
«الدرر»*» واختار في «النهر»”*' و«السراج» الطهارة رر 

00 : في المرة الثالثة ؛ أشارَ به إلى آنه لا تشتر طُ البالغة في كل عصرء وظاهر 
(اتفانية“ اشعراطها ق كل مرة وعبارتها: «غسل الغوب ثلاثا وعصره في كل مرق 
ات ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا جوز 

[]قوله : بقدر قوته ؛ أشارَ به إلى أنّ المعتبرَ هو قوة الغاسل وطاقته ؛ لأف كل إخد 
مكلّف بوسعه لا بوسع غيره» فلو بالعٌ في العصر بحسب قوّته فلم تبق قطرةء ثم عصر 
ا قوق سقط قطرة فهو طاهرٌ بالنسبة إليه. كذا في شروح «المنية». 

[#]قوله: وإلا؛ أي وإن لم يكن عصره بأن يكون النجس شيئا صلبا كالجلد 
والحصير ونحوهما. 

[هاقوله : ويترك ؛ أي يغسل مرّة ويترك إلى أن تتقاطر منه قطراته » ثم يغسل 


.)١6١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 

(۲) انتهى من «البداية»(١‏ : ۲۰۹ .)15١١-‏ 

(۳) «درر الحكام»(١‏ : 50) وعبارته : ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر. 

.)٠١١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )5( 

(۵) «فتاوى قاضي خان»(۱: ۲۲). 

)١(‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : ۳۳۱ - :)۳١۲‏ «جعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرة 
الثالثة فقطء وكذا في «الايضاح» لابن الكمال و«صدر الشريعة» و«كاقي النسفي»» وعزاه في 
«الحلية» إلى «فتاوى أبي الليث»» وغيرهاء تأمل». 


o0۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وك رد 


وخفه عن ذي جرم جف بالدّلك بالارض وجَوَرَهُ أبو يوسف ظ4 في رطبةٍ إذا 


بالغ ء وبه يفئّى 
وأو 


وله عن ذي جرم جف بالذلك بالأرض وجوڙَهُ أبو يوسف ڪه في رطبة) : E‏ 


روطع e‏ التي د 
ويترك إلى أن ينتهي إلى عدم القاطرء ثم يغسل ويترك هكذاء فإنّ المقصود من العصر 
جو انتراح ا ا ی لم يكو ا عبر شين التقاطر. 1 

١ [‏ أقوله: وخفه؛ ذكر في «الذخيرة» وغيرها له إذا أصابت ا 
UNE SEE‏ 

عن الفضلي أبى بكر محمد بن الفضل ظ4 آنه إذا أصابه بول أو خمرٌء ثم مشى على 

التراب أو الرمل حتى لزق به التراب وجف يكفي فيه المسح » وإن كان لها جرمٌ كالعذرة 
والدم» فإن كانت رطبة لا تطهرٌ إلا بالمّسل. 

وعن أبي يوسف 4 إذا مسحه بالتراب ثم مسحه تطهر» وإن كانت يابسة يطهرٌ 
بالمسح على الأرض» وفيه خلاف محمد 5 فإنّه لا طهارة عنده إلا بالمّسل عليه. 

والحديث حجة عليه» وهو قوله 4 : «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى 
وليه كدر أو اذى ق ول فاا '» أخرجه أبو داودء وهذا لفظه» وابن 
حبان والحاكم وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى وغیرهم» و يه ساك بن 
تفاريعها ودلائلها في رسالتي : «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» ": وتعليقاتي عليها 
المسمّاة ب«ظفر الأنفال». 

[؟]قوله: وبه يفتى” ؛ لأنّ فيه تيسيراء وإطلاق الحديث المذكور يؤيده. 


)١(‏ وهذا عند أبي يوسف» وقال محمد مالم يك غصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا 
ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاث كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين وا حصير 
والسكين المعو بالماء النجس واللحم المغلى به . ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5179). 

(0) في «سنن ا داود»(۱: ,)57١‏ و«سنن الدارمي»(1: ۳۷۰)» و«مسند أحمد»(7: 57), 
وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

() «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»(ص78). 

(5) وعليه الأكثرء وفي «النهاية»: وعليه الفمتوى. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 515 5). 


كتاب الطهارة/الأنجاس oo‏ 


gg 5 


وعمًا لا جرم له بالفسل فقطء وعن الي بغسله او فر بيك 
وعمًا لا جرم له بالقَسل فقط): أي يَطْهُرُ ا لحف عمًا لا جرم له كالبول بالعَسل 
عن المنِى”' بعٌمله ) سواءً كان رطباً أو يابساء (أو فرك" يابميه'”) 

فإن قلت : إطلاقه شامل لغير ذي جرم أيضا فما بالهم لم يجوزوا فيه إلا الغسل. 

قلت: : الذي لا جرم له خرج بإشارة تعليله 34 > فان التراب لبا طهور؛ أي مزيل 
للنجاسةء فإنا نعلم يقينا أن النعلَ والخففً إذا شرب البول أو الخمرّلا يزيله المسح 
بالأرض» ولا يخرجه من أجزاء الجلد. 

[١أقوله:‏ وعن المني ؛ هذا العطف لا يخلو عن إشكال» فإنّ ظاهره يقتضي آنه 
معطوفٌ على قوله: «عن ذي جرم»» أو على قوله : «عما لا جرم له». 

ويرد عليه: إنه لا اختصاص لما ذكره في الف ونحوهء فالحكم يعم الثوب 


والبدك» فالصحيح أنه عطفٌ على قوله : + تعن نجس مرئي» + ولو قدّم هذه المسألة على 
مسألة ا خف لكان أولى. 


[۲]قوله: أو فرك يابسه ؛ لحديث عائشة : « كنت أغسل الجنابة, أي الى := 
من ثوب النبي 38 ا اشر راشاب اروف ا كنك 0 
المي من ثوبه ب" »> أخرجه مسلم وغيره» وفي رواية الدارقطني والبيهقي: ١‏ 
أغمهيل e ١‏ 
يابسا»» وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ كثيرة» موضع بسطها هو «السعاية». 

["اأقوله : يايسه ؛ سواء كان مني الرجل أو م مني المرأة» وعلى الأول سواء ء كان 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(١‏ : )0١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 78١)ء‏ و((صحيح ابن حبان» 
:٤(‏ ۲۲۱)» وغيرها. 

(۲) في «صحيح مسلم»(١‏ : )» «ستن أي داود»(١‏ : »)٠١١‏ و«سنن النسائي الکبری)(۱ : 
©؛©» و«المجتبی»(۱: 07١)ء‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 00١)ء‏ و«مسند إسحاق بن راهويه» 
(:4537)ء و«مسند أحمد»(7 : »)٠٠١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(۳) في «مستخرج أبي عوانة»(١: ›»)٤0۲‏ و«سنن الدارقطني»(١‏ : c(7‏ و«شرح معاني 
الآثار»(٠‏ : »)٤4‏ وغيرها. 


oof‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مسج ج ت ا و ل کک 
وا EL‏ و نوم 1 0 


هذا إذا كان رأس الدّكرٍ طاهرا بأن بال" ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه» أو 
تجاوزٌ واستنجى» ولا فرق بين الكُوبٍ والبدن في ظاهر الروايةء وفي رواية الحسّن 
عن أبي حنيفة 45, لا طهر البدن ا 

(والسيف”'” ونحوه با مسح 
ركنا رمن ا او الحكم في مني جميع الحيوانات» وهذا هو المعتمدٌُ على ما 
في «الدر المختار»''' وحواشيه» وفيه اختلاف كثير. 

١‏ أقوله: بأن بال... الخ ؛ فإن لم يكن رأس الذكرٍ طاهرا فيه لا يطهرٌ بالفرك ؛ 
لاختلاطه بنجس غيره» وطهارة الَنِيّ بالفرك إِنّما ثبعت ثبتت بالآثار على خلاف القياس» 
فلا يتعدى إلى غيره. 

فإن قلت: : الي يكون مخلوط بالمذي» فا الرجل يمذي ثم يمني » ومن المعلوم أن 
الذي لا يطهرٌ بالفرك, ٠‏ فكيف يطهرٌ المني المخلوط به؟ 

قلت: : لا حكم الشارِعٌ بطهارة محل اني بالفرك» > عم آنه عفى عم يختلط به من 
المذي للضرورة» ولا كذلك غيره من النجاسات. 

["أقوله: لا يطهر البدن بالفرك ؛ بناءً على أن حرارة البدن جاذبةٌ له» فلا يزيله 
عنه إلا الماء. ۰ 

وجوابه: إن ذلك القدر معفو عنه تيسيراً وضرورة؛ كما عفي عن القدر 
المنجذب في مسام الثوب. 

[اقوله: والسيف ؛ أي يطهر السيف ونحوه من صقيل لا مسام له : كمرآة» 
وظفرةء وعظم؛ وزجاج» وغيرهاء بمسحه على شيء طاهر يزول به أثرٌ النجاسة ‏ 
سواءً كانت رطبة أو يابسة؛ من غير حاجة إلى القسل ؛ لأنّ هذه الأشياءً لا تدشب 
النجاسة؛ وما على ظاهرها يزول بالمسح. 


,) 3397 «الدر المختار»(۱:‎ )١( 


كتاب الطهارة/الأنجاس د 
والبساطً يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والآجْرٌ المفروش باليبْس» وذهاب الأثر 
للصّلاة لا ليم 1 
والبساط يجري الماءٌ عليه ليلة””"2: والارض والآجر””" المفروش باليببس”", 
وذهاب الأثر للصّلاة لا للنّيِمُم): أي يجوز الصّلاة عليهما 

١1‏ قوله: يجري الماء عليه ليلة ؛ قال الشارح المروي: هذا موافق لما في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»”", و«خزانه المغتين»» وفي «الكافي»: يوماً وليلة» والظاهرٌ آنه المرادُ بليلة ؛ 
أي مع يومهاء وفي العبارة إشارة إلى آنه لا بدّ من الجريان. 

["أقوله: والآجر؛ بمد الممزة» وضم الجيم» وتشديد الراء المهملةء بالفارسية : 

خت ا راغلی الارن ا إذا يكن مروا > بل مثبتا 
ينقل ويحوّل لا يكون في حكم الأرضء فلا يطهرٌ بالجفاف ؛ ولذا قيدوا طهارة الشجرٍ 
ونحوه مما صل بالأرض انّصالَ قرار بكونه قائما في الأرضء فان المقطوع ل 
eS‏ 


["قوله : باليبس ؛ لما یدل عليه حديث أبى داود وغيره عن ابن عمر کن : ««کانت 
الكلابُ على عهدٍ رسول الله يل تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا 
من ذلك», ويؤيده قول آي جعفر E:‏ بن غ لبه : «زكاة الأرض 5 
أخرجه ابن أبي شِيْبّة » وني الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضا. 


)١(‏ أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره ه بحري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ لأنّه يُظَنّ زوال 
النجاسة منه› والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. . ينظر: : «فتح باب العناية))(١‏ : 50 5). 

۹ : ٠١()سورعلا الآجرّ: وهو طبيخ الطين» وهو الذين يبنى به ء فارسي معرب.ينظر : «تاج‎ )١( 

(۳) «خلاصة الفتاوى)2١‏ : 5). 

(5) في «صحيح البخاري»(١ (V1:‏ و«سئن أبي داود»(١‏ : ۱۵۷)» وغيرها. 

)٥(‏ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو جعفرء المعروف بالباقر» وقيل له 
البائر لأنه بقر العلم » أي شقّه وعرف أصله وخَفِيّهء (03 - 5١١ه).‏ ينظر: «العبر»(1 : 
5 ؛») و«مرآة الجنان»(١‏ : .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

(0) قي «مصنف ابن أبى شيبة»(۱ : 2)09 و قلابة مثله في «سنن البيهقى الكبير»(؟ : 
)»© وغيره. ۰ 4 


061 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا ا حص وشجرٌ وكلاً قائمٌ في الارض لو تُنُجَسء كم جف طهر هوالمختار» 


وما قَطِمَ منهما يفل لا غير 
ولا يجوز E‏ تيهنا ٠‏ (وكذا الخص) في «الملغرب»”"" :هو بيت من 
ت ؛ والمزاد هما ا ة التي تكونُ على السطوح من القَصَّب» ٠‏ (وشجرٌ وكلاً 


قائم في الأرض لو تنجس» ثم جف طهر””", هو المختار» وما قط منهما" يغسلّه 
لا غير). 
لما ذكر تطهيرَ النجاسات”'' شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة'" وبيان 


[١]قوله:‏ ولا جور التيمّم ؛ لأنَّ طهارة ما يتيمّم به ثبتت بنصّ الكتاب» فلا 
تتأذى بما ثبت بأخبار الآحاد. كذا في «المداية». 

["أقوله: وما قطم منهما : منهما؛ أي الشجر والكلا إذا قطع من الأرض وانفصل لا 
يطهرٌ إلا بالفّسل لا غير؛ لأنّ طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس» فلا 
تتعدى إلى غیره» وغير ما هو متصل به. 

'اقوله: على الغليظة والخفيفة ؛ اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة 5 ما 
ورد فيه نص حاكم بنجاسة؛ ولم يعارضه نص آخرء سواء اختلفوا فيه أو اتفقواء فإن 


(1)((المغرت) لناض بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي القوارزمي” الحتني : أبو الفح من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»؛ و(مختصر إصلاح المنطق))(07/8 - ١١1ه).‏ ينظر: 
«وفيات))(69: 559 - ۳۷۱). «مرآة الجنان))(5 : ٠١‏ - ۲۱). «معجم الأدباء»(19: ۲۱۲ - 
؟). «أبجد العلوم) (۳: .)١١‏ 


() انتهى من «المغرب))اص7 5 .)١‏ 
(۳) أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض» فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» 
(ق۱۹/ب). 


)٤(‏ وقد استوفى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد»( ص۳۳۱ - 2037437 واللكنوي قي 
(«نفع المفتي»(ص »)٠١٤ - ١75‏ وغيرهما. 

)٥(‏ «البداية»(1 : .)١194‏ وهو قال كبك +( فَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طا االنساء: من الآية4] فلا تأدى ا 
ثبت جخبر الواحد ؛ لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي 
ذلك. كما في «العناية»(١‏ : .)۲٠١‏ 


كتاب الطهارة/ الأنجاس د 
وقِدْرٌ الدرهم من نجس غليظ كبول؛ ودم وخمرء وخرء 
فقال: (وقدر الدّرهه''' من جس" غليظ كبول”", ودم" وخمر"» وخرء 
وُحِدَ فيه نص معارض فهو مخقّف؛ كبول ما يؤكل لحمه؛ وعندهما: ما اختلف في 
نجاسته فهو محف » وما لم يكن كذلك فهو غير خفف. 

اروف فعا ل ع ؛ لأ ورد نص بتسميته ركسا بالكسر؛ أ يا اوك 
يعارضه نص آخر»› وعندهما EE‏ لوقوع الاختلاف فيه ؛ لقول مالك 45 بطهارته 
لعموم البلوى » وليطلب تفصيل هذا المقام من المطولات. 

[١أقوله:‏ وقدر الدرهم ؛ هو مبتدأء خبره قوله: «عفو»» وقوله: ما دون ربع 
ثوب عطف على المبتداً. 

[ااقوله: من نجس ؛ بفتح الجيم» غليظ على وزن فعيل» صفة لنجس» وز 
نسخة : غلظ بضم اللام على وزن كرم. 

["']قوله : : كبول؛ الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صب رضيعاء دفن بول 
نس أيضاء وكذا كلّ ما خرج من الآدميّ موجباً لوضوء أو غسل » ويحتمل أن يراد بول 
كل" ما لا يؤكل لحمه؛ ويستثتى منه بول الخقاش» فاه طاهرء وكذا خرؤه. كذا في «الدر 
تاره" 

٤‏ اقوله : ودم ؛ أي مسفوح من أي حيوان كانء لما مَر أن غير السفوح ليس 
بنجس» ويستثنى منه دم الشهيد ما دام على بدنه» كما حققه في «البحر» " 

[6آقوله: وخمر؛ ؛ كونه نجساً ملظا اثفاقيّ» وكذا نجاسة باقي المسكرات الائعة» 
واختلف في كونها ملّظة أو حخفّفةء وأمّا السكرات الغيرٌالمائعة”" كالأفيون والرّعفران 


.)5١7؟‎ : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 51١‏ 5). 

)۳( أما حكم باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)7١7‏ وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ » والتخفيف » والطهارة» 0 في «البحر» التغليظ › 
ورجح في «النهر» التخفيف. . وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. . وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بها وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز 
استعماله» ويحرم شربه › ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة #5. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 


o0۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دجاج› وبول حمار» وهرّة» وفارة؛ وروث» وخی › وما دون ربع الوب مما 


٠ 


عفو وإن زاد لا 


دجاج» وبول حمار”'؛ وهرةء وفأرة» وروث» وخثى”", وما دون ربع الوب مما 
َف كبول فرس و ما اکل مه وخرء طير لا بؤكل عفو" وإن زاد لا) 
فظاهر كما حققه في «ردٌ لمحتا“ 

١1‏ آقوله: وبول حمار؛ لما أفرده بالذكر دفعاً لإيهام أنّ بولّه مشكوك كلعابه» 
وأما البرة : بكسر الهاءء وتشديد الراء المهملة > بالفارسية هرا ا 
موش» فإنْما نص على بولهما دفعاً لقول من قال من الفقهاء بطهارة بولهما. 

("اقوله: وروث وَحِنْى ؛ الروث بعتح الراء المهملة هو من الفرس والبغل 
والحمار كالعذرة من الإنسان؛ والِنٌى: بكسر فسكون للبقرة والفيل » والبعرة للغنم 
والإبل: كما أن الخرء للطيورء والنجو للكلب» والعذرة والغائط للآدميّ . كذا في «رد 
المحتاںء" '» وبالجملة عذرة كلّ حيوان نجس غير الطيور. 

[آقوله: عفو؛ أي بالنسبة إلى صح الصلاة بهء لا بالنسبة إلى الإثم» فان إبقاء 
القدر المعو عنه وأداء الصلاةٍ به مكروه تحريماء فيجب غسله» وأما الأقلّ منه فمكروه 
هاف قله > كذا حققه شرح «الكتز» و«المنية». 

والوجه في ذلك : : أن دلالة الجسم والآثار شهدت بكون قدر من النْجاسةٍ 
عفواء وعدم التكليف بإزالة كل غ و تلن فقدّرنا ذلك بما دون الربع في 
ال ؛ لا للربع حكم الكل في كثير من الاحكام» وبالدرهم في امفّظة أخذا من 
أحاديث الاستنجاء بالأحجارء فإ من المعلوم آنه مجفف منشفٌ لا مزيل» وقد عفا 
الشارع عنه» وموضع الغائظ يكون بقدر الدرهم. 


الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة - الاسبرتو - في كثير 
من مرافق الحياة اليوم» ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف 
العلماء في طهارتهاء والله أعلم. ينظر : هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 508). 

(TY : ١(»ںاتحملا «رد‎ )١( 

() «رد امحتار»(۱: .)٣۲۰‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس 0۹ 


واقتبروزن الدَرّهم بقدر مثقال في الكثيف› ومساحته بقدر عرض الكف في 
الرقيق 
قيل: المراد برج التو" ربع أدنى ثوب جور به الصلاةء ول ربع الموضع 
الذي أصابتُه النّجاسة» كالدّيل»؛ والكمء والدّخريص”'"'؛ وقدره أبو يوسف 5ه 
بشبر في شبر. 

(واعتير" وزنُ الدرْهُم بقدر مثقال في الكثيف » ومساحيّه بقدر عرض الكف 
في الرّقيق)» المراد بعرض الكف : عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل 
الأصابع. 

١‏ ]قوله: المراد بربع الثوب ؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصح 
ما ورد فيه. 

["آقوله: وقيل ؛ حاصله أن المعتبرٌ ريع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب› 
وربع العضو المصاب كاليد والرجل» وصحّح هذا القول في «امحيط»'" و«التحفة»'" 
واي اوقا 

[اقوله: واعتبر. ... الج ؛ لا اختلف تفسيرٌ الدرهم عن محمّد 5ه فتارة فسره 
بعرضي الكف» وتارة بالثقال» وهو عشرون قيراطاً» فوقوا بينهما بان التفسيرٌ الال 
إذاكتان الجر ملظا رقيفاء والثاني إذا كان كثيفاء وهو ما تشاهد البصرٌ ذاته لا أثره 


)1( الأخريص: من القميص» وهو ما يوصل به البدن لبوسعه » وهو معرّب» وهو عند العرب البنيقة. 
ينظر: «تاج العروس»(۱۷: 0۷۷). 
(؟) «المحیط البرهانى»( ص١‏ 79). 
(۳) «تحفة الفقهاء»(١‏ : 10). 
)٤(‏ «امجتبى شرح القدوري»(03 2/1 
)0( وأنضا مجه شاب تمع الا : 4)7» ورجحه صاحب «الدر المختار»(١‏ : 2)5١5‏ 
ومشى عليه صاحب «تحفة الملوك»(ص١7).‏ 
والقول الثاني : ربع جميع الثوب والبدنء وصححه في «المبسوط»(١‏ : 5)). واختاره 
صاحب«الدر المختان»(١‏ ؟ 7١5؟).‏ 
والقول الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر» قال الأقطع : وهذا أصح ما روي 
فيه. ينظر : «منتهى النقاية»(؟ : ۹۸)» و«نفحات السلوك»( ص »)7١‏ وغيرها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ودم السّملكٍ ليس بنجس» ولعاب البغل» والحمار لا ينجس طاهراء وبول انتضح 


سس ص م 


مثل رؤوس الإبرٍ ليس بشيء» وماء ورد على نجس» نجس کعکسه لا رماد 
قذر, وملح كان حمارا 

(ودم السّمك ليس بنجس "> ولعاب البغل» والحمارٍ لا نجس طاهرا) ؛ 
لال مشكؤك "ا فالطاف” 3 ول ظهارتة بالشك. 

(وبول انتضح مثل رؤوس الإبر” ليس بشيء» وماء ورد“ على نجس » 
جس كعكسه) : أي كما أن لاء جس ني عكسره» وهو ورود النّجاسةٍ على الاء. 
(لا وماد" فدر 4 وهل كان حيار : أي لا یکوڻ شيءْ منهما نجساء وني 

١1‏ أقوله: ليس بنجس ؛ لأنّه ليس بدم حقيقة؛ نل راونا عاد ويف يل يدلبل 

أن الدم إذا أصابته ال اتود ودم السمك يبيض. 

أقوله : : لاه مشكوك ؛ يعني إذا لاحو و اا الا ور 
الصلاة به؛ لاه مشكوك على ما مر تحقيقه في «حث السؤر»'" E‏ لوو 
ان فل قرول ب طهارة العوبي اكاك باليقدة. 

["أقوله مکل رؤوس الا بر كس ال لبمزة» وفتح الباء الموحدة» جمع الإبرة 
وهي : : المخيط الذي ينظم فيه الخيطء وا يقال له بالفارسية: سوزن» 
e Ss‏ غسله؛ ومن المشايخ من 
قال: لا يعتبر الجانبان ؛ دفعا للحرج. كذا في «فتح القدی'" 

[؛آقوله: وماء ورد؛ مبتدأ خبره : نجس الثاني وهو بكسر الجيم» والأوّل 
بمتحهاء ويجوز الكسر فيهماء > يعني ما جرى على شيء نجس أو نجاسة نجس > كما أن 
الماء الوارد عليه النجس نجس ؛ لوجود الاختلاط بالنجاسة. 

[ قوله : لآرماد؛ أي رما القدرليين ب بنجس» وكذا ملح كان حمارا أوغيره 

من وات نوت ل الولح 00 بشرط أن لا يكونّ نجس العين» 
وذلك لان انقلاب العين يزيل وصف النجاسة؛ فان زوالَ الذات مستلزهٌ لزوال 


الوصف. 


(1) المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار»(۱ : /11؟). 
(5)(ص9١5‏ = ۲۱۰). ٠‏ 
)۳( «فتح القدير»(١‏ : ۲۰۹)» وينظر: «تبيين الحتائق»١١‏ : ۷۵)»› و«جمع الآنھں»(۱: .)٦۳‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس 5ه 


بي ا ا ل ار 


sg‏ رط ل لاو ف لاف 
كما يقطرٌ شىءٌ 
كما يقطر شيء لو 


رمادٍ القذر خلاف الشافيي ا 

(وَيْصلي على وب ب بطانثه"' نجس) : :أي افا میک الوب ميا" 

ال اقا ا يتحرّك أحذهما بتحريك الآخر 
ا و لا)» وإنّما قال هذا احترازا عن قول من قال : الصلاة على الطرف 
الآخر إذا لم يتحرك" أحد الطرفين بتحريك الآ خر. 

(وفي ثوب ظَهَرٌَ فيه ندوة! “ثوب رطب نجس لف" فيه > لا كما يقطرٌ شيءَ 
لو 

[۱]قوله: : بطانته ؛ بكسر الأوّل هو الطرف الداخل من الثوب» يعني إذا كان ذا 
وجهين أحدهما نجس ففرشّه على الأرض وصلى على الطاهر جاز ؛ ؛ لأنه بالانفصال 
صار في حكم الغوب الآخرء بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطا بالآخر» فإنه في حكم 
شيء واحد. 

[]قولە: إ إذا لم يتحرك. ا دقان تاقوا كا ماعنا ر الطرفان في 
حكم واحد» فكآنه صلّى على نجس» ومّن لم يقريّد به استند بأنّ البساط كالأرض 
فتشترط فيه طهارة مكان الصلاة فحسبء ولا يقدح فيه نجاسة الطرف الآخر. 

[۳اقوله: لف ؛ ضمير ير الفعل الجهول إلى الثوب الأول الطاهرء وضمير فيه إلى 
الثوب الرطب النجس. 


(۱) ينظر: «التنبيه»(1١:‏ ۱۷)» و«المنهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(1 : : ١8)ء‏ فان عبارتها تدل 
على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا ؛ لأنه لا يطهر نجس العين 
عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلدا لجس باموت فيطهر بدبغه. 

(9) القوت مرا : أي خيطا. ينظر: : «اللسان)(٤‏ : ٠/ا59).‏ 

(#)سواء كان كبيرا أو ضرا + لأنه بمنزلة الأرض » فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة» فقيد الطرف 
اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 537). 

)٤(‏ ندوة: بلة. ينظر: «مختار»(ص107). 


o1۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عصر): أي طهر" فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ الماءُ لو عصر 

2, آقوله: أي ظهر؛ إشارة إلى أن قوله : : «لا كما يقطر»» متلق قول : «ظهر»‎ ١1 
وأنّ ضميرٌ عصر راح جع إلى الثوب الطاهر الملفوف؛ والحاصل آله إذا نف ثوب طاهرٌ في‎ 
ثوب نجس مبتل» واكتسب الطاهرٌ منه أثراًء > فإن كان بحيث لو عصر تقاطر منه الماء‎ 
حَكِم بنجاسته» ولا تجوز الصلاة فيه» وإن ظهرت بِلّة ورطوبةٌ فيه من غير أن يسل منه‎ 
: "7 شيء فلا يكون نجساء وهذا هو الذي ذكره كثيرٌ من المشايخ » وقال في «الخلاصة»‎ 
وا‎ 

وقيده في «فتح القدیر» بما إذا لم ينيع من الطاهر شيء عند عصره» فقد يحصل 
بلى الوب وعميزه ه نبع رؤوس صغار ليست لبا قوّة السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» 
وييعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالط حقيقة قفيقة 

ومن الفقهاء كصاحب «البرهاذ» السلا وغيرهما اعتبروا حال النجس 
فقالوا: إن كان بحيث لو عُصِرَ قَطْرَ تَتَجّس الطاهرٌ سواء كان بهذه الحالة أو لا , وإلك 
عد 


(١)«خلاصة‏ الفتاوى))٠١‏ : .)٤١‏ 
() «فتح القدير»(١‏ : ۱۹۳). 
(9) ينظر: : «ملتقى الأبحر» و«جمع الأنهر»(١‏ : ١‏ - ٤1)ء‏ وتفصيل المسألة على ما في «رد 
المحتار»(١‏ : :)۳٤۷‏ : «اعلم أله إذا لف طاهر جات و نين عرزل زاي الطاهر منه اختلف 
فيه المشايخ : 
فقيل : يتنجس الطاهرء واختار الحلوانى ي أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه 
شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في «الخلاصة» وغيرهاء وهو المذكور في عامة كنب 
المذحت متونا وروجا وفتاوى في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ الأصح. 
وقيده في «شرح المنية» بما إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول» وبما إذا لم يظهر في 
الثوب الطاهر أثر النجاسة. 
وقيده في «الفتح» أيضاً با إذا لم ينيع من الطاهر شيء عند عصره ه ليكون ما اكتسبه جرد 
ندوة؛ لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره ٠‏ نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا 
حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. 


كتاب الطهارة/الأنجاس or‏ 


SG O 
وخ فاآخر بلا تم‎ 
وض" ري عل ما لطي يه سرت ويس » أو نجس طرف منه‎ 
سيه وغسل طرفاً آخر بلا تحر :أي لا يشترط”"النّحري في غسل طرف من النُوب.‎ 
أو وضع ؛ عطف: على «ظهر» ؛ أي يُصلي في ثوب وضع حال كونه‎ :هلوق]١[‎ 
«رَطَبأ» بفتحتين «على ما طيّن» بصيغة مجهول من الطين؛ وهو مسح شيء بالطين» وهو‎ 
الترابُ المخلوط بالماء بطين «فيه سيرقين»؛ أي وضع الثوب على شيء كاجدار والساح‎ 
ونحوهماء وقد طيّن ذلك الشيء ءُ بطين نجس.‎ 
«ويبس»؛ أي كان ذلك الطينَّ يابساً أو ما طيّن به يابساً > فإن وضع الرطب على‎ 
اليبس لا يكتسبُ في الرطب به في نفسيه صفة نجاسة إلا أثراً قد عُفِي عنه شرعاء > يخلااف‎ 
ينا ذا كان الطين اوها طن ھر »> فاته ينجس حينئذٍ ما وضع عليه رطباء ويحتمل أن‎ 
يكون ضميره إلى الثوب ؛ أي يبس الثوب على ذلك الطين» لكن يشترط فيه أن يكون‎ 
الطينٌ أيضا يايسا عند الوضع‎ 
["أقوله: أي لا يشترط ؛ أشارَ به إلى أن المقصود عدم اشتراط التحري لا اشتراط‎ 


قال في «البرهان» بعد نقله ما في «الفتح»: ولا يخفى منه أنه لا يتيقن بأنه جرد ندوة إلا إذا 
كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من 
النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية بغسله. فيتعين أن يفتى بخلاف ما 
صححه الحلواني.اه. وأقره الشرنبلالي. ووجهه ظاهر. 

والحاصل أنه على ما صحّحه الحلواني : العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو انعصر 
قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا. 

وعلى ما في «البرهان» العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء 
كان الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهرء وهذا هو المفهوم من 
كلام الرُيُلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن المنبادر من عبارة المصنف هناك «كالكنز» 
وغيره خلافه » بل كلام «الخلاصة» و«الخانية» و«البزازية» وغيرها صريح بخلافه» 

)١(‏ السرقين: ما تدمل به الأرض» وقد سَرْقنَهاء وهو معرب» ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» 

.)١199494:7( 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(كحنطة بال عليها حمر" تدوسها فق ٩‏ أو وب بعضهاء a‏ 
اعلم آله إذا هب بعضهاء أو قسيمّت الحنطة يكون ن كل واحدٍ من القسمين طاهراء 
إذيحتمل كل واحار من السمين أن يكوثٌ النْجاسهُ في الآخرء فاعتير" هذا 
الاختمال ف الطمارةة لكان الوورة: 


عدم التحري» والحاصل : : آنه إذا غسل طرفاً من ثوب علم بيقين أن طرفاً منه نجس» 
ولم يعلم به بعينه» أو عَم م نسيه من غير تحرٌ؛ أي طلب غلبة ظنّ حُكِم بطهارة 
الكل ؛ لأن بغسل طرف حصل الشك في نجاسة كل طرف» فلا تثبت بالشك. 

ويم من كال" : يحب عليه التحري» فإن غلب على ظنْه شيء فذاك؛ وإلا 

فيغسل الكل» وفي هذا امقام أجحاث موضع بسطها «السعاية». 

١1‏ |قوله: حمر؛ بضمتين: جمع الحمار» خصّه بالذكر؛ لكون بوله نجساً مغلّظا 
اتفاقاء > فيعلم بحكمه حكم غيره بالطريق الأولى. 

(آقوله : فاعتبر؛ ؛ ذلك لأن الطهارة كانت ثابتة يقينا في الجموع » وثبت ضدها ؛ 
أي النجاسة أيضا يقينا في محل مجهول؛ ؛ فإذا قسّم ذلك امجموعٌ وقع الشك في بقاء ذلك 
الضد في كل قسم ؛ لاحتمال ذهابه في الأخرء فوجب العمل بما كان ثابتا بيقين للكل. 


)١(‏ قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»(ص۱۹۳): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات» 
فلو تنجس بر فقسم طهرء وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو 
جمع عادت. وينظر: «نهاية المراد»(ص717). 


فصل ا21 الاستنجاءا 


والاستنجاءً من كل حدث غير النُوم» والريح 
فصل 21 الاستنجاء] 

(و الا ° من كل حدث) : 5 خارج من أل السيلى: (غير الوم , 
والريح 7" فإن قلت: إن قَيْدَ الحدث بالخارج مآع السيلين 4 اها 
اللوم مدرك وإن لم 6 به› ففي كل حدث ؛ غير النُوم والريح کو 
الاستنجاءً سنّة» فيس في الفصدٍ ونحوه» وليس كذلك ٠‏ 

فل : قيّدُالحدث بالخارج من أحد السبيلين » واستثناء ء اللوم غيرمستدرك ؛ 
؛ لأر الوم إِنّما ينقض ؛ لان فيه مَظنّة الخروج من السبيلين. 

اقول : الاستنجاء ؛ هولغة عبارة عن مسح موضع النَّجُو وهو ما يخرج من 
ال شغ : يستعمل في إزالة نجس عن أحد السبيلين بالحجر أو الماء. 
["آقوله: : غير النوم والريح ؛ فإ بخروج الريح لا يكود على السبيل شيء* فلا 
يسن الاستنجاء منه» بل هو بدعة كما في «امجتبى»” "» والنوم في نفسه ليس بحدث ولا 
ين ِنَما جعل حدثا لإقامته مقامَ الحدث ؛ لاحتمال خروج الحدث فيه؛ فلا حدث 
هناك فلا إزالة. 

[]قوله: وليس كذلك ؛ فان السفوة ها هو ؤدالة ما على السيلين و غير 

[:]قوله: قلت ؛ حاصله آنا نختارٌ الشقّ الأوّل وندفع استدراك استثناء النوم» أن 


المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتقديري»› والنومٌ وإن لم يكن حدثا حقيقة» لكنه 
خدت تقديرا؛ فيدخل النوم في الحدث » ويصح استثناؤه. 


لأنّه من هذا الى 


2 


)١(‏ الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر ما يخرج من البطن بالتراب أو الماء» وهو من النجوء 
والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة الطلبة»)(2(ص١٠).‏ 

(۲) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر ما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح ؛ 
أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي » فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب 
العناية»(١‏ : 517). 

(۳) «امجتبی شرح القدوري»(ق77 /أ). 


كاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م يرم إئ ور ار و دہ 
7 
ور 


(بنحو حجر" يمسحة حتى يُنَقِيَهُ بلا عددٍ سنّة”): أي ليس فيه عددٌ مسنوة" 
عندناء خلافا للشافع” وی 

ا اقول :نفع حجر )مع ا نا والمرادُ به الحجر وما يكون في معناه: 
في كونه منقياً ومُنشفا وقالعاً كمدر وتراب وخرقة ثوب» وخشب وآجر» وغير ذلك. 

أقوله: سنّة ؛ أي مؤكدة”؛ لشبوت مواظبة النبي وك بروايات كثيرة مرويّة في 
السنن الاربعة والصحيحين وغيرهاء كما بسطها العَيني”" والزيدِّي وغيرهما من شرا 
«المداية». 

أقوله: أي ليس فيه عددٌ مسنون ؛ يشيرإلى أن قوله: «بلا عدد» متعلق بقوله : 
«سنة»» يعني عندنا نفس الاستنجاء سنّة مؤكدة من غير عدد» حتى إذا حصلت التنقيةٌ 
بواحدة كفى» نعم هو مستحب» وسندنا في ذلك حديث: «من استجمر ای 
استنجى - فليوترء فمن فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»» أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم. 

وعند الشافعي #5 التثليث سنة» وهو الحق”” ؛ لدلالة أكثر الأحاديث عليه 


)١(‏ ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد»(ا ص5 ؟). 

)وي «الدر المختار»(۱: :)۲۲١۵‏ مستحب ؛ یا بنا 

() في «البناية»(1: .)۷٦١‏ 

() في «سنن ابي داود»(١‏ : 05), و«سئن ابن ماجة»(١‏ : "١‏ ). و«مشكل الآثار»(۱: ۱۳۹)ء› 
و«معرفة السئن والآثار»٠١‏ : 2,)585 و«ستن الدارمی)(۱ : ۱۷۷)» و«مسند أحمد)(؟: 
١”)ء‏ وغيرها. : 

(5) بل الحق خلافه على المعتمد ؛ لأن المقصود هو الإنقاءء فيعتبر ما هو المقصودء والحكم دائر 
عليها حتى لو حصل بخجر واحد كفاه, وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه » وكثير من الأحاديث 
والآثار تشهد لذلك» فعن ابن مسعود #:ه؛ قال ««خرج النبي ٤‏ لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة 
أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها ركس» في 
«جامع الترمذي»(۱: 2)56 و«سنن النسائي»(5 : ۲۱۹)» و«امجتبی»(۱ : 39), فأخذ النبي 
# الحجرين» ورمي الروثة» وعدم سؤال ثالثة» تبين أن العدد ليس بشرط الإنقاء» وعن أبي 
هريرة 4# قال 35 : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» في «صحيح مسلم»(1 : ۲))؛ لأن 
أقل الإيتاتمرة واحيدة : على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما 


كتاب الطهارة/الأنجاس 0¥ 


ل يدير با حجر الأول » ويُقيل بالثّاني؛ يدير باكًالث صيفاء ويقيل الرّجل بالأوّل» 


و 


يدير بالكائى:وبالثالك:شتاء 
ويعاير ااي E aa‏ 
يد يدير" بالحجَرٍ الأول » ويُقيل بالئّاني» ويُدْبرٌ بالالثِ صيفاء ويقيل الرجل 
0 ويُدْبرَ بالئّاني وبالئّالث شتاءً)» الادبار: الذهاب إلى جانب الدبرء؛ 
والإقبال : ضاده» ثم إن في السح إقبالاً وإدباراً مبالغة”'في التثقية» وفي الصيف 


ر وار 


تدر با ج الأرل» ويقيل الان 
كحديث: «كان رسول الله يل يأمرٌ بثلاثة أحجار»''' أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو 
داود وابن بان وغيرهم» وكحديث: «وليستنج بثلاثة أحجار»'"'» أخرجه البيهقي 
والدارقطني» وفي الباب أخبار كثيرة. 

1[ ]قوله : يدبر؛ جملة مستأنفة» بيان لما هو الأفضل من كيفية الاستنجاء» وهذا 
في الاستنجاء من الغائط» وذكر الزاهدي كيفيته من البول : ا كمال و 
على جدار أو حجر أو مدرء وذكر الشرتبلال آنه يلزم الرجل الاستيراء حتى يزول أثر 
البول ويطمئنٌ قلبه أي بنحو مشي أو تنحنح أو غير ذلك. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: «تفعل المرأة كما يفعل الرجل » إلا آنه لا استبراء عليهاء 
بل كما فرغت من البول أو الغائط تصبرٌ ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها وشبرها باماء» ثم 
تستنجي بالأحجار»"" 

اقول مبالقة ؛ إشنارة إن أن اختيارَ هذه الكيفيّة الحصول التنقية التامّة بها 


وإلا فلو أقبل بالكل أو أدبر بالكل أجزأه. 


دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. ينظر: «المشكاة»(ص١١)»‏ و«نفحات 
السلوك»(ص٠١0).‏ 

»)۲۷۹ : ٤(»نابح في «سنن أبي داود»(١: 59): و«الجتبى»(1 : ۳۸)؛ و«صحيح ابن‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) في «السنن الصغير»(١‏ : »)٤١‏ و«مستخرج أبن عوانة»(١: »)٤١۳‏ و«معرفة السئن والآثار» 
(۱: ۲۷۷)» و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : :»)9١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: «رد المحتار»(١‏ : ۳۳۷). 


۸ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


OT 


لأن الخصية في الصيف مُذلاة"', ٠‏ فلا بقل احترازا عن تلويثها؛ م يُقبل ؛ E‏ 
مبالغة في النظيف» وني الشتاء ء غيرمدلاة فيقبل بالأوّل ؛ لأن الأقبال أبلغ في 


الثنقية» ثم بذبرء نم قبل للمبالغة. ونما د ارجا ؛ لان المرأة تدر الأول 
أبدا ؛ لقلا تاوت فرجها: والصيف والشتاء فى ذلك سواء. 


ع 2 همي 


[١]قوله:‏ مدلاة؛ أي مرسلة مائلة إلى أسفل» يقال: أدلى الدلو في البئر: إذا 
أرسلها في البئرء والحاصل أن الأنشيين في يام الصيف تكونٌ مرسلة إلى تحت بسبب 
الحرارة» وتبلغ قريب المخرج» فإن أقبل بالحجر الأوّل يحتمل أن تتلوّث الخصية 
تداس التي و العو 

فلذا كان الأولى للرجل أن يدبرَ بالأول ثم يقبلء > إن احتمال التلويث في المرة 

الثانية ضعيف ؛ لقلَة النجاسة؛ وذهاب أكثرها بالحجر الأوّل» > فاندفع بهذا ما يقال: : إن 
احتمال التلويث قائمٌ في كل مرّة» فينبغي أن لا يقبلَ مطلقاً. 

وأمّا الحجرٌ الثالث فإنّما يدبرٌ بها مبالغة في النظافة» وقلعاً للنجاسة على التمام» 
وهذا كله في الضيف»:وأما في'الشتاء فيقيل بالحجبر الأول ؛ لأن إذهابه من جانب الدبر 
إلى القبّل أبلمٌ في التنقية من إذهابه من القَبلٍ إلى الدبرء واختيارٌ الأبلغ أولى في المرّة 
الأولى لكثرة النجاسة فيها. 

وإِنّما ترك ذلك في الصيف ؛ لكون احتمال تلوّث الخصية موجودا بسبب كونها 
مدلاة؛ وهو مفقودٌ في الشتاء؛ فن الخصية فيه تكون متكائفة صاعدة إلى فوق» مرتفعة 
عن محاذاة المخرج» فإذا فرع من الأول أدبرَ بالثاني » وأقبل بالثالث ؛ لأنّ في اختلاف 
جهات الابتداء والانتهاء مع التثليث تحصل التنقية على التمام والكمال. 

[۲اقوله: وإنما قيد؛ يعنى ني أطلق المصئف الحكم الأوّل» وقيّدَ الثاني بالرّجل » 
او أن ا بالأزل مطلتا وء كان و ا لان ھاي دنه 
وبين مخرجها حاجز ففي الإقبال يلزم تلوث فرجها ؛ أي اختلاطها بالنجاسة. 

وط الأخضاء ء عن النجاسة مهتم به شرعا ما أمكن ؛ فلذا شرع لبا مطلقا أن 
تدبر بالأول : ثم تقبل بالثاني ؛ لضعف ذلك الاحتمال في المرة ة الثانية» ثم تدبرٌ بالثالث 
مبالغة في التنقية. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 


وخببلة يعدا الحجر أدب 

و الجر ادي" 

[١أقوله‏ : غسله؛ أي المخرج؛ أي الدبرء سواءً كان بالماء المطلق أو بغيره من 
المائتعات المزيلة ؛ فإنّ كلا منها يطهرٌ به في | العا اة إلا أنه يكره بغير الماء ؛ 4 أن 
فيه إضاعة المال . كذا في «حلبة المجلي». 

["]قوله: : أدب ؛ أي مستحب ليس بفرض ولا سنّة مؤكدة ؛ لقوله کل : فيد 
ال ضورت 0 نزلت في أهلٍ مسجد قباء» وكانوا يتطهرون ولا با حجر 
ثم بالماء ؛ أي بعد الفراغ من الخائط. الم و دارو :زا رقدى وان اجه واين أبي 
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شيبة وأحمد وغيرهم ؛ > على ما فصّلنا ذلك في «مذيلة الدراية لمقدمة البداية» 

ل ل 
فإنّه لو كان الغسل بالاء أمرا ضرورياً ل مدحوا بهذا العنوان» والحق أنّالجمع بين الحجر 
والماء سنّة مؤكدة» وبه یفتی» كما في «فتح القدير» و«الدر المختار» ارط 
والاكتفاءً بكل منهما كافٍء أمّا كفاية الماء فظاهر» ذاله لق طهورا مويلا ا 

وأما كنانة الحجر فلحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجارء فإنها تجرئ عنه» 9 جه عبد وأبوذاود والتسائي وای ماج 
والدارقطنيّ» وصحّحه. 


8 * التوبة : من الآية8‎ )١( 

(5) فعن أبي هريرة 5ه » قال ول: «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه َال بوت ار 
مد مث لسرت © + » قال: : كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم» في «سنن 
الترمذي)(0 : : ٠18)ء‏ و«سنن أبي داود»(١‏ : /0)» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : ۱۲۸)؛ وغيرها. 

(۳) «مذيلة الدراية»(١‏ : 10). 

(10 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

(ه) «الدر المختار»(١‏ : ۳۳۸). وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : ۳۳۸): «اعلم أن الجمع بين 
الماء والحجر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصار على الماء» ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل 
السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في «الإمداد»» وغيره». 

)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : /ا0)ء و(انجتبى»(1: 2)5١‏ و«سئن الدارمي»(۱ : : 2)١8٠‏ و((مسلل 
أت( : : »)١717‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : صحيح لغيره. 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نا ست بع لس طلم روات کی ل كانت ما ر > ففي «سنن 
اللا ل ئشة رضي الله عنها : : «ما ما رأيت رسول الله ل خرج قط من غائط 
الامش ما '» وفي الصحيحين عن أنس 445 : يد الله وو يدخل الخلاء 
فأحمل أنا رغلا مي إداوة من ماء» فيستنجي بالماء»'") 

وفي «جامع الترمذي» و«مسند أحمد»» و«ستن البيهقي»» و«مسند اران 
و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرها: : عن عائشة رضي الله عنهم قالت للنساء ء: «مرن 
أزواجكن أن يغتسلوا أثر الغائط والبول بالماء» إن رسول الله ل كان يفعله» وأنا 
أستحي منهم»" » هذا كله في الغائط. 

وأما في البول فالعَسل بالماء ثابتُ بهذه الرواية» وأا استعمالٌ | الحجر فيه فلم أطْلع 
على حديث صريح يدل عليه أنّ النبي و فعله؛ نعم يهم ذلك من رواية ابن ماجه 
التي ذكرناها آنفاء ؛ فإله يعلم منه أن موضع استنجائه 4# كان غير موضع قضاء حاجته» 
وكان يكتفي هناك على الأحجارء ويغسل في موضع آخرّ خرج الغائط والبول. 

ويعلم منه آله كان يستعملٌ بعد البول أيضاً حجر أو تراباً وضو ذلك وإلا لز 
تزايد النجاسة» اهم حلت برها خن عدن اانه كالا يبوك وسح وکرو ه بحجر أو 
تراب» ثم يمسّه الما '» أخرجه عبد الررّاق في «مصنفه»ء اتو يم ف ايت 
والطبراني في «الأوسط». 

1[ آقوله سس ؛ شروع في كر كيفية القسل» وتقديم غسل اليدين إلى الرسغ 
وبح لمياء ارزرا + انمد ٠ E‏ فيخل بإزالة النجاسة» وأمّا غسل 


)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(1: /7؟١),‏ و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۲۸۸)» و«مسند ابن راهويه»(”: 
41)» وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(١‏ : ۷۳)» و«امجتبی»(۱ : ۲ وغيرها. 

(9) في «سنن الترمذي»(١‏ : »)١‏ وقال: حديث حسن صحيح » و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 
«(YY‏ و«امجتبی»(۱ : c(۲‏ و(«(صحیح ابن حبان»(؟ : ۰؛؛)»ء وغيرها. 

() في «كنز العمال»(؟ : 2)019 


ڪتاب ا الاه 


ق و 


O FE‏ ". أو ثلاث لا برؤميهاء م ييل يدي ثانا 
يحب القَسْل في نَجَّس جاور المخرج”"' أكثر من 
اليدين بعد الفراغ من غسل ارح فواجب اوري لأنهما تنجسان بالاستنجاء. 

وقيل : بطهارة المغسول تطهير اليد > فلا حب غسلهماء والأصح أن غسل اليدين 
ا ا ار ل ا 

a أقوله: ويغسله؛ قيل:  يشترط الصبٌ ثلاثاًء وقيل‎ ١ 
وقيل : في الإحليل ثلاثاًء وفي القعدة : خمساء والأصحٌ آنه لا يقدّر بشيء بل يغسله‎ 
إلى أن يقع في قلبه آنه طهر. كذا في «الخلاصة»”' وغيرهاء ويشترط إزالة الرائحة عن‎ 
اليد وعن المخرج إلا إذا عجز. كذا في «الدر المختار»'"'‎ 

[۲اقوله: ببطن إصبع أو إصبعين ...الخ؛ فيه إشارة إلى أن لا يغسل بالظهر ولا 
برؤوس الأصابع ؛ لان اسل باطو ن ألم في التقية؛ وان لارتكب مالا تاج ليه 
فإن كان المّسلّ بالواحد والاثنين كافيا اكتفى بهء ولا يختارٌ الثلاث : : الخنصر والبنصر 
والوسطى» ولا يغسل بالمسبحة لشرافتهاء ولا بالكفف ؛ لعدم الحاجة إليه. 

["آقوله: هذا مذهب...الخ؛ لما كان المسح بالحجر غير مزيل ومطهر وإنّما هو 
منشّفُ ومقلل» وقد ورد الشرع بكفايته في موضع الاستنجاء للضرورة» فيجب أن لا 
يكفي في نجاسة تجاوزت عنه ؛ لان الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء بل يجب العُسل كما 
في سائر النجاسات الحقيقيّة» وهذا اتفاقي. 


در ) هذا مذهب' "أبى حنيفة › 


)١(‏ لأن ما على المخرج ساقط شرعاًء وإن كثيرء ولبذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» 
(۱: 5؟؟). 

(۲) «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 55). 

(۳) «الدر المختار»(: 550)ء وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )۳٤١‏ : «قال في «السراج»: 
وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة ؟ قال بعضهم : نعم » فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل 
الماء حتى تذهب العين والرائحة ع الي ل ا 
أنه قد طهر وقدروه بالثلاث.اه. والظاهر أن الفرق بين القولين أنه أنه على الأول يلزمه شم يده 
حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل». 


o۷۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يستنجي بعظم»› وروث» وطعام» ويمين 
وأبي يوسف 4# وهو أن يكون ما تاور أكثر من قدر درهم”'' , وعند محمد له 
انها تجاوز المخرج مع موضع الا 

(ولا يستنجي بعظم؛ وروث؛» وطعامء ويمين". 

وإنما الخلاف في تعيين المقدار المانع» فعندهما يعتبرٌ ذلك ما وراء موضع 
ل ل ا ا ل 

1" آقوله: ر يعتبر...ال ؛ فإن كان ما جاوزه أقل من درهم أو بقدره لكن يكون أكثر 
E Sas‏ ا عر حكن قل اد مدا 

[؟]قوله: ولا يستنجي بعظم وروث [وطعاء] ويمين ؛ لأن «النبي وي نهى عن 
الاسسجاء بايد لني > اخرج أصجحاف الست والضحيسين وغ رهطا والقة فيه 
أن اليمين اشرف فلا ينبغي أن يدنس مکروه؛ ولذا شرع كل ما کان من باب الآداب 
والكرامة باليمين» وكل ما كان خلافه بالشمال. 

و «عن الاستنجاء بالعظم والروث»: بشتح الراء المهملة: غائط 
الحيوانات» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن» والفقه فيه أن الروث نجس فلا 
يستعمل في باب التطهير: والعظم زاد الجنة وغذاؤهم» فلا يتلوّث بالنجاسة» وكذا 
يكره بالآجر والزجاج وخرقة ديباج ونحوه من الأشياء امحترمة » وبورق الشجرة 


)١(‏ لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة» ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب 
العناية»(1 : 277+ وقولهما هو الصحیح › ينظر: «رد امحتار»(۱ : .)۲۲١‏ 

(؟) بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لأن العفو عنه لا يستلزم 
كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار»(۱ : 577). 

() فعن سلمان 5 قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة 
فقال: «أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام» في 
«صحيح مسلم» :١(‏ ۲۲۳)» وغيره. 

(٤)عن‏ ابن أبي زائدة 5ك قال کب : : «لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعرء فإنه زاد إخوانكم من الجن» في 
«صحيح ابن حبان»(۱ : »)٤٤‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۲۹)»› و«سئن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
5). وغيرها. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ovr‏ 
وكرة هَ استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء 

وكرة هَ استقبال”'' القبلة واستدبارها في الخلاء) ر حا هذا عيدنا فق 
البنيان» والصحراء. والله أعلم 
والقرطاسء كما في «تنوير الأبصار»'' و«السراج الوهاج». 

1 ]قوله: : استقبال؛ أي الجلوسٌ مستقبلاً لجهة القبلة» أو مستدبرا ؛ أي لغائط أو 
بول فان لس إليها قبلا أو متعديرا للاسشتجاء ء لم يكره ه تحريماء إلا أن تركه أدب. 
كذا في شروح «المنية». 

["آقوله: : عندنا ؛ احترازٌ عن مذهب الشافعي ذه وغيره أنه لا يكره وام 
كما أخرجه البُخاري ومسلم عن ابن عمرّ ‏ أنه رأى النبي َك يقضي حاجته مستدبرا 
E‏ 

وحن نستدل بإطلاقه ي: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها بغائط أو بول»» أخرجه أصحاب السنن الأربعة» ونقول : : عند التعارض 
لشو مقدّم على الفعل» والفقة أيضاً مؤيّد لنا كما حققناء لالد ا على 
موطأ محمّد» » وزيادة البسط مفوضة إلى «السعاية». 


مي مي مدي 


.)31٠ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : ۱ و«صحیح مسلم»(١‏ : 5؟51)ء وغيرها. 

(80):ق الست أبس داود»(۱ : ٩‏ و«سنن النسائي الكبرى»١١‏ : )۰ ودالنجتبى»(1: ۲۱)» 
)١ E‏ وغيرها. 

.)۲۷١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )٤( 


فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة التحقيق e SRS EASE Ee‏ 
عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الجزء الأول 

مقدمة الإمام اللكنوي saa‏ وات اساسا ا 

الدراسة الأولى في كيفيّة شيوعٌ العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا وشيوع 
مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة TVS Aa‏ 
الدراسة الثانية في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم ا ا TA‏ 
الدراسة الثالثة في ذكر طبقات المسائل ا ا ا CA EE‏ 
الدراسة الرابعة في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف مه 1 
الدراسة الخامسة في فوائدَ نافعة لن يطالمٌ الكتب الفقهيّة وغيرها لأصحابنا الحنفية اا 

الحراسة السادسة في ذكر تتراجم: مصئّف ((الوقاية)) وصدر الشريعة شارح 
((الوقاية)) وآبائهما وأجدادهما مع ذكر نسبهما ونسبتهما NV E Ea‏ 
الدراسة السابعة في تراجم طائفة من شرّاح ((الوقاية)) ا سو Vee NRE‏ 
الدراسة الثامنة في ذكر طائفة من محشي ((شرح الوقاية)) لصدر الشريعة ES‏ 
الدراسة التاسعة في تراجم الأعيان المذكورين في ((الوقاية)) و((شرح الوقاية)) EVE‏ 
مقدمة الكتاب ASSESSES‏ ا جا مكو ل EO‏ 
كتاب الطهارة aa‏ ا TRS See‏ 
الیل SSE SR a‏ سا رح ب و 1 10 
أقسام المياه POE O NS ERAS aa e‏ 
الطهارات» والآبار» والأسآر EVER ees‏ 
فصل في الآبار ص الم الا و ا CD‏ 


فهرس المحتويات كلاه 
باب الخيض والنفاس 0 1 11101010131( 
باب الأنجاس 0011 Nisei‏ 
فصل في الاستنجاء ONO.‏ 
فهرس محتويات الجزء الأول OVO ie‏ 


